








1 1 

, | 
ذا © ا ١‏ 
فنك 0١‏ 


0 / 





هال هاس هده ماه ه م عه سد هن ع هه مهاه هه و ها هه وه هه ٠.‏ هم هه ه هه 6و 





"| 


عذ ىا نت نذا نا 


© © 46 ا »© 6ه 6ت 6ه 5 جع هم جع واه جح 2 ١ +١‏ 


5ه يس تت بج 5ج هم 


1 
١ © 


56 


- © ه هج 


© هه جه دا يواه كاي م 


1 
ل 


ال 7 
عرد 








حل 


ا( 
١‏ 


0 


ل(كور 
1 
من 


ل 
22 





ا : 5 : 1 2 5 ' ٍ 
/ 1 0 اه اام 
١ 1 -ِ 1 1‏ 3 0 | / 
. . 7 5 ال | ١‏ 1 4 





2 ١ 


1 8 0 ' ' ا 1 1 آم 1 0 ب ١‏ 2 ك ا ا يل ' ١‏ المام د 1 ْ 1( 
© © 6ان © 6 © 66 © سان >6 م بام ن؟) || 


© 


6" 6اطا © 6اب.» 6006© © © © © © | ) نه 6 © © © 06 © © 


1 
لله 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
طن دان اشر كان الاو 
ل منفحة ومزيلة 


5ه - امه 





١‏ 1 سسا ل قريه 
سا1 قر 7 يو م 
ع . 2 3 
ش ًَُ 3 0 


العبدلي - عمارة جوهرة القدس 
هاتف: /55509717 5556097197 - فاكس 511/8117 
ص .ب 971١075‏ - عمان - الأردن 
إريد - مقابل جامعة اليرموك - تلفاكس 51160٠5‏ 


الودارة والمكتبية : 
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هذا الكتاب رسالةٌ جامعيّةٌ نال يها المؤلّفُ درجة الدكتوراه 
في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 


مقدمة الطبعة الثانية 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وَكِ 
وعلى آله وصّحبه إلى يوم الدين. 


: شر و" 
٠ 7 00‏ 5 يم 7 ٠‏ 05 سمس لس . 
١ 2‏ 000 ل 5 7 
سئوات عديدة» فأعدث النظرَ فيه» ونقختهء وزذت عليه ما استفدته 
.و 5 - 
من المصادر التي طبعت أخيراً. 


أرجو ايه سبحانه وتعالى أ كفعلة 52 خالضا ا الكريم. وأن 
ينتفع به إنه سميع ممجيبُ الدعاء . 


. الأستاذ الدكتور 
مظان عبد الرحمن الدُوْري 


5”ه- 7001م جامعة آل البيت - المملكة الأَردُنّيّة الهاشمية 


مقدمة الطبعة الأولى 

الع ينه رون العالمون > الصا ة والسلام على أشرف المرطاين: 
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعد: 

فإِنّ السلام ونَبذ الخلاف وفض المنازعات بين الناس غايةٌ طالما سعى 
إلى تحقيقها العقلاء في كل زمان ومكان . 

وهي غاية استهدفتها الشرائع السماوية» وجاء الإسلام يؤكدها 
ويبلورها: 

فاسمٌ الإسلام مشمَّقٌ من السلام. 

وكان أفضل اسم للمؤمنين به هو المسلمين» قال سبحانه: # مِلَدَ 
حك | هبر هْوٌ سَحَدكُم للم نين قبل » [الحج :0/8]. 
وحقيقة الدين الإسلامي هي الإسلام لرب العالمين: !ير شم 
لِربٌ العتلميت# [الأنعام: 1١‏ . 

وتحية أهل هذا الدين فيما بينهم : السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وختامٌ صلاتهم سلامٌ 0 
ومن أسمائه تعالى السلامٌ: #هْو أللَهُ 5 إكه إلا هْوَ 1 
اكد وق الك 4[ الل 1 


صا مه 
عي 


/ مس عَقَدُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ولن يتأخر المسلم عن الاستجابة لدعوة السلام: # «#وَإن جِتَحوأ 
ِسَّلِّم ملبسَحْ لَاوَتوكَلَ عل ألو [الأنفال: .]5١‏ 
فالإسلام شريعة السلام ودين المَنْحَمّة يتواصى المؤمنون به 
بالصبر والمرحمة: #8 شي كان من لذبن ء|منوأ وتَواصوا بألصَّبْر وتَوَاصوَأ بألْمَسَمَةِ 29 
أوَْيِكَ أَحَحْبْ أَلْيمَه 9©* [البلد .]١ 8-1١17:‏ 


وشعارٌ المسلم الذي يردده عند كل قول وعمّل: بسح أ ليك 
ليم . 

والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة فرضت السلام وا 
عملياً للناس» ابتعاداً عن الرذائل والَّرَدّي في مهاوي الضّلال. 

فالقاعدة الأساسية التي سنّها الإسلام للحياة هي الاستقرار والأمن 
والسلام والتراحم . فواجّة واقع الناس» لأن المجتمع - خم درق 
الأهواء والنوازع. ويضم المعتدي والظالم ومريض النفس - يحتاج إلى 
مَن يداوي تلك الأمراض فيه» فشرع التشريعات المختلفة حرصا عليه 
من أن تناله يذ البّغي والظلم» وإقامة للعَدْل بين الناس» وإيصالاً 
للحق إلى مستحقه . ومن تلك التشريعات التي تقض بها المنازعات : 

الصّلح : وهو عقد يحصّل به قطع النزاع . 

والقّضاء: وهو قول مُلرِم يَصّدَّر عن ولاية عامة . 

والتكيم: وهو تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما برضاهما . 


وهو موضوع وسنا لقنا هله . 
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وكد قرة الناسن يُفضلون فض خصوماتهم عن طريق التحكيم يذلا 
من القضاءء لأهميته الكبيرة التي تتتجلى : 
ظ بالوسرع في فض ل لون لكيه يتفرغون للفصل في 


وبتلافي الحقد ؛ الل لآن حسم النزاع ينهم سيكون 5 
التراضي ل بوايطة التتخاض حازوا تقههو النامة:. 

وحيف إن لمكي نو لفان الى اننا لقا إلنها مدل العرزاطن 
لأولى لتكوين الفكن القاتوتق عند الإتسان» بوتظون مع الثمى 'الحضارري 
للبشرية إلى وقتنا هذاء نال اهتمام الفقهاء المسلمين» 0 5007 
مواضع مختلفة متباعدة من الكتب»ء وأشبعوها بَحْئاً وتذقيقً» شأنه بذلك 
شان المنائل الفقهنة الأخري. 

بعبيوامكيي لوي ع وي 

مسي ا وريه 
وفي أبواب مختلفة من كتب الفقه» رام تعس الوا لاستما أن فيها 
مذاهب واراء كثيرة جديرة بالعرض والمناقشة . 


.د ددعل بل لس قد التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

لذلك رأيت أن أكتبَ رسالة الدكتوراه في هذا الموضوعء جامعاً 
شسكات مسائلة..و لشكافة»: .ومو ازنا سن ما تذكره فقياونا العبدامون ويت نه 
ذكره أهل القانون. لأظهر أصالة الفقه الإسلامى وعمقّ تفكير فقهاتنا 
الأوائل ومعالجتهم و تيه ان يشاك ظ 

وشبجّعنى عليه الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي في كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة» وتفضل بالإشراف عليه» فله عظيم الثناء والتقدير على 
ما قدّم من ملاحظات وتوجيهات» راجياً الله سبحانه وتعالى أن يجعله في 
ميزان حسناته» وأن يشملنا جميعاً بمئه وكرمه ولطفه» إنه وليّ التوفيق» 
ونِعُمَ المولى وَنِعُم النصير. 

وخختاماً: 

لا يَسَعْنِى إلآ أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير» إلى السادة أعضاء 
لجنة إحياء التراث الإسلامي» وعلى رأسهم السيد وزير الأوقاف والشؤون 
الدينية ( العراقية ) الأستاذ عبدالله فاضل» لتفضلهم بنشر هذا الكتاب. 

خطّة البحث : 

يتكون هذا البحث من أربعة أبواب تضمنت عدة فصول» وخاتمة. 
' عرضضث في الباب الأول: المقصوة بالتحكيم في اللغة والاصطلاح 
الفقهي والقانوني» ومنزلة التحكيم بين طرق فض النزاع» وأهميته. 
وتارِيحَهُ من لذن السُّوْمَرِيين والإغريق والرومان والعرب في الجاهلية 
والإسلام والعصور الوسطى في أوربا إلى وقتنا الحاضر . 


١١ ظ‎ 

يقي الباب الاني' أرضحتٌ حُكمّ التحكيم شرعا وما قال فيه الفقهاء. 
ومنت اند طناك كتائر المتورف فوفر ها ركثه معن ل سام را 
ولوازمّه من العاقدّيْن والمَحَل. 

وتحدثتُ عن ركنه» وشروط هذا الركن: الرضا بين الطرفين» وكون 
محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاء واتصال القبول بالإيجاب في مجلس 
العقده: :وكون العاقن أهاةٌ للتسافل. 0 

ثم 0 عم طرفي التحكيم وهما: المحكم وشروطه. والحَكم 
55007 ولزوم اجتماعهم على الحُكم عند التعدد وشروطه» ومن الذي 
لا يَصحّ أن يكون ك0 وطرق إثبات الحكم ف الاقواز 'والسكية 
واليمين والشكول وعلم الحكم. 

يتعت اموا احرى عنما الك كالبل يف ومكان التحكيم؛ 

ولف الحكم. وتفويضهء وقبوله الهدية. . . إلخ. 

ثم بينث الأقوال العديدة في ما يجوز به التحكيم . 

وفي الباب الثالث: ذكرت تطبيقات ل ل الإسلامي على 
عر ل 

-١‏ التحكيم في 25201 يينثُ فيه المراد بالمِشْل في الآية 
عند الفقهاء») وعدد الحكام. وشروط الحكمية واختلافهماء ونقض 
الحَكُم. . . وما يتصل بذلك من مسائل. 


١‏ لل قد التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

9 سكي ف شان الروحين ##ذكرت فيد ا.ة الحشاق» وفعتاد 
ومأ ذكره ' بعض الفقهاء من تنصيب المُشرف الثقة قبل بعث الحكمين. 
ومتى يرسل العكيات؟ أوحكم بعثهمأ. ومن العاهويق سعثهما.» ومادذا 
يفعلان بعد بعثهما؟ وحكم كون الحكمين من أهلهما وشروطهماء وهل 
َحِقَ إرسال حكم واحد؟ وحقى الحكمين في التفريق بين الزوجين هل 
هما حكياة أو وكيلان أو شاهدان؟ واختلااف الحكيي: كادي 
وفسخهماء وإبراءهماء وعزلهما. . 

*'- نكاح التحكيم: بينثُ امتيازه عن نكاح التفويض» وحكمه عند 
الجالكرة: 

؛- التحكيم في الحرب من طرق فكٌ الحصار: وفيه ذكرث حكم 
نزول أهل الحِصّن أو البلد المحاصّر على كم الإمام أو من يراه 
وتحكيم سّعْد بن مُعَاذ في بني فُرَيْظةء وإنزال أهل الحصن على حكم 
الله تعالى أو على حكم العِبّادء وما هي شروط الحكم؟ وإذا جعل 
الحُكم إلى أكثر من واحد فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم فيما إذا كان 
الحكم مُعبّناً أو غير معبّن؟ وبينت شرط الحكم وهو أن يكون فيه 

- التحكيم في أخذ المال من الحربيين التجار. 

؟- التحكيم عند الخلاف بين الإمام ومجلس الشورى . 

/ا- حكومة العدل فى الدّيّاتء أوضحت فيه المراد بالدَيَة 
والأرش المَقدّرء والآرش غير المَقدَّر وهو الحكومة» وطرق تقديرها 


أما الباب الرابع : فقد خصصته لبيان آثار التحكيم وانقضائه . 

فأوضحت آثار عقد التحكيم : نفاذ حكم الحكم ولزومه. وأر كيه 
لازم لا يتغير» وأقوال الفقهاء في الترأة فع إلى القاضي بعد التحكيم» وهل 
يجوز للقاضي تقض الخكم؟ . ْ 

وذكرث تَعَدَي كم الححكم إلى غير المتحاكمين؛ وإخبار الحكم 
حال ولايته وبعدهاء ورجوعه. وحقه في الحبس والترسيم واستيفاء 
العقوبة والتعزيز. ثم بينت انقضاء عقد التحكيم وأسبابه. 

وبينث في الخاتمة النتائج التي انتهيت إليها . 


وطريقتي في البحث هي : 

أن عرض رأي الفقهاء ع في المذاهب الإسلامية ال في المسالة 
الواحدة. ثم أنبعه برائ أهل القانون فيها إن وجدء راق ينها 
بصورة موضوعية» لا تراني أنحاز إلى رأي أحد إلا بعد رجحان دليله 
على دلول الآخر. ظ ظ 

ولم أدخر وُسْعاً في الرجوع إلى المصادر المختلفة والاستفادة منها في. 
كل ما رأيته يتعلق بالرسالة من كتب التفسير والحديث والفقه بجميع مذاهبه : 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية الاثني 
عشرية والإباضية وغيرهاء وكتب أصول الفقه والتاريخ وعلم الرخال 
والقانون واللغة والأبحاث الحديثة» سواء في توثيق المادة المستفادة أم 
في تخريحج الأحاديث الشريفة والآثار أم في تراجم الأعلام الواردة في 
نص الرسالة. 


اي 2 2 222 عَقَدُ التَححكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
فإن كنثُ قد أصبثُ فذلك فَضل من الله ونعمة» وإلاّ فمن نفسي» 

وأستغفر الله تعالى» وأعوذ به من الزلل والحّطلء وأسأله أن يُقيل 

عشراتنا ويوفقنا لصالح الأعمال.. 

سح يه ا وك 0 


ل آذ هسه عرق و سر ينك سر بر 2 


سر عت م اس الى من وِيِئَارينا و1 كينا مالاطاكه لكان وأعَثُ عن اعت 
يمنا أت مَولكنَاََنضَرَئاعَكَ لوو ألكنؤرت» [البقرة:187]. 


بغداد المحروسة 
6ه - هوام الدكتور قحطان عبد الرحمن الدّؤري 
كلية الشريعة - جامعة بغداد 


' الباب الأول 
لتعحكيم الهمبيته نأاريخه أنوا 
4و كاء» 


وفيه فصلان: 
الفصل الآول: ال: أ 
' لتحكيم وأهميته. 
إزخاذ ٠‏ ابه 
لفصل الثانى : تا أل: | 
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الفصل الآول 
التحكيم وأهميّته 
عند بداية البحث في موضوع التحكيم لا بد أن نبين: المعنى اللغوي 
لكلمة التحكيم واشتقاقها. 
ثم نبين معنى التحكيم الاصطلاحي عند الفقهاء. تمهيداً لمعرفة ما 
تتضمن فصوله من مسائل وأحكام. 
ولما كان التحكيم من طرق فض المنازعات» ينبغي أن تُتْبع 
تعريمّه ببيان المراد من الصّلح والقضاءء اللذين يشاركان التحكيم في 
تلك الناحية» ونذكر الفوارق التي تميزه عنهما. 
وهذا ما خصصنا له المبحث الأول . 
أما المبحث الثاني فقد خصصنه لبيان أهمية التحكيم وفوائده التي 


ا من ورأثه. وسئبين مضاره التي ذكرها ولك لنوضح أنها 
امج يوتيها تباي توانن. 


14 ل ل ملب عقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الميحث الآول 
التحكيم لغة واصطلاحا 
التحكيم في أصل اللغة : 
00 ) الجاء و لكات يعد أصلّ واحدٌء وهو ل 


-١‏ الخكم : ا قن انعد من الظلم””. كال كيت 


ديكا إذا منغته من خلافه. فلم يَقْدِرْ على الخُروج من ذلك؛ 
وَحَكْمْتُ بين القوم : َصَلتْ بيهم فأنا حاكم وحكم ل 
قال الأصمّعى : اسل فيط و9 الريال عورا 0 


)6 معجم مقاييس اللغة مادة ( حكم ) ج١‏ ص .3١‏ وانظر: المصّباح المُنير مادة 
( الحكم ). 
(؟) المصباح المنير السابق» والقاموس المحيط مادة ( الحكم ). 
(6) مُعْجَم مقاييس اللغة السابق. 
(4) المصباح المئير السابق. ‏ 
)0( واد ممت د 
- الأضمّعي : عبد الملك بن قرَيْب بن عبد الملك بن علي بن أَضْمّع البَاهِلي. 
راوية العرس» صاحب اللغة والتهدق والغرنية والاكيان من أهلٍ البّصرة» وقدم 
بغداد أيام هارون الرٌشيد» وثقَه ابن مَعينء قال: أحفظ ستة ء عَشَّرَ ألف أرجوزة, 
قال المُبَّرّد: كان بحراًفي اللغة. مات سنة ١7‏ 7ه. والأصْمّعي نسبة إلى جذه أُصْمّع . 
تاريخ بغداد ج١٠‏ ص١٠؛‏ وإِنْبّاه الرُوّاة ج١‏ ص/147 ووفيّات الأعيان ج” ص ١7١‏ وخلاصة 
تلكين يليب الكيال فن 125 ظ 


15 


ره 


والمّحَكم ( بفتح الكاف وكسرها ): المُنْصف من نفس"''. وحاكمه 
إلى الحاكم: دعاه وخاصمّه. وحَكُمَه في الأمر تكيماً: أمره أن يكم 
فاختكم". واحْمَّكم فلات في مال فلان: إذا جاز فيه حَكميه 0 . 
وتحَكّم : ل 0 


والأسرمه: المكرت يا 
يكي ةارس : : فوصت الحُكم إليه”"2» وتحكّم في كذا: فَعَلَ ما 
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وَالحَكَمُ من أسماء الله تعالى7" . 
-١‏ الحِكُمّة: العَدْل والعلم والحله*©. وسُمّيت بذلك لأنها تمع 
من الجَهل”' '' ومن أخلاق الو 33 


افوس المحيد اسان 

(9): <لسان العرب» والقاموس المحيطء السابقان . 

1 :سان العرب السادق: 

(6) المصدر السابق . 

0 «المضباع امثير ل يي السابق. 
(14- السناث اعون لساب 

1 جه حقاميس الله السيق: 

. المصباح المنير السابق‎ )١١( 


٠5‏ سلب ل لمسل-ح عل التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
و0 الاسعا ومنعه عن الفسّاد اي 0 
وعن الأمر: رجعه 0 0 ا 0 
اكه القع عبر ل ته لسكانا :ذا كلت على رت أد 

ا ورجل مُحَكُم : مسرن إلى ال 000 
و اليشتكمة: ها أخاط بحَنَكَي الفَرّس من لجامه'”". قال 
الأصمّعي : وسّمّيت حَكمّة اللجام ذلك د “د الداكة ” 6 ودلليا 

لراكبها حتى تَمنعَها الجمّاح ونحوة 7" . 

5- سورة 0 غير تسوضة4 والاانة المشكمات: لو 
لا يحتاج نافيا إلى تأويلها لبيانها كاتاصتصن الأنياءة . ْ 

والملاحظ : 

أن هذه المعاني - جميعاً يراد , بها المنعء. ٠‏ فالقضاء يمنع من القعدم. 
والتمكية تمنع من الببين: والحكمة تمنع الجمّاح. قد 

تمنع التأويل» وفي كل ذلك إحكام وإتقان وضبّط. 


0010 المصباح المنير ) والقاموس المحيط» السابقان . 

() القاموس المحيط لعن 

62 ا اللغة» وأساس البلاغة: 0 32 السابقة. 
0( اسان البلاغة. ولسان اروم والقاموس المحيط» السابقة . 

(5) لسان العرب السابق» وانظر: مُعْجَم مقاييس اللغة السابق. 

اذ المصباع المتون السايق» 


١‏ ؟ 

ومن ذلك ك التحكيم بالمعنى الاصطلاحي». لأنه يؤدي إن هنم الظلم. 
كما سيتضح ذلك . 

التحكيم في الاصطلاح : 

عرف الفقهاء التحكيم بأنه : 

تولية الخص لخصمَين ناكما يكم ينهما ''". 

والمراد بالخصمين: هر افرعاد المتخاضيماة: فيشمّل ما و تعدد 
المريقان. 

والمراد بالحاكم : هو ما يَعَمٌ الواحد والمتعدد 7'©. 

وهو مفاد تعريف مجلة الأحكام العدلية له فى المادة ٠94/ا١‏ حيث 
نصت على أن: ( التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهماء 
لفصل .خصوماتهما ودعواهما. ويقال لذلك حَكم ) بمتحتين 2 
ومُحَكم « بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الكاف قمر 70704 . 

وعكف أهل القانون التحكيم بأنه : 

الاتفاق على إحالة ما ينشأ , بين ال فراد من التزاع امخصوصضن كفيك عفد 
معين ) أو على إحالة أيّ نزاع نشأ ببا بينهم بالمعل» على واحد أو أك: من 


(1) الدر المختار - حاشية ركد المحتار جه ص578 والبحر الرائق ج/ا ص75 . 
وانظر: طَلِبّة الطَّلَبَّة ص5١‏ والفتاوى الهئدية جا ص97 عن محيط 

(0) رد المحتار السابق» وحاشية الطسخطاوي على الدُّر المختار ج؟ ص7١7.‏ 

(0) شرح مجلة الأحكام العدلية - مُمْيْر القاضي ج: ص ١59‏ . 


+١‏ لع للح عََُ التَحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
78 0 عبن ليفصلوا : في النزاع المذكور 0 من أن 
التحكيم . 

وسموأ الاتفاف كلها وقبل فيام النزاع على عرض المنازعات التي قد 
انال اسيل جا يار باد مين على سا0 شرط 

0 

التحكيم 

ويسمي القانون الأبناني شرط التحكيم ( الفقّرة الحكمية )» بينما يسمي 
ا 0 


. طرق التنفيذ والتحفظ ص4186 وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة ص”77‎ )١( 
- وانظر: التنفيذ علماً وعملاً ص١7 وشرح القانون المَدَنِي الجديد - مُرْسي‎ 
وشرح المرافعات المدنية والتجارية لفاوق‎ 04١ العقود المسماة ج١ ص‎ 

ص 577١‏ وقواعد المرافعات للعشماويين ج١‏ ص97١7‏ وعقد التحكيم ص١١‏ . 

وهو مُفاد المادة 5601١‏ بن الود المرافعات العراقي . و١٠20‏ من قانون المرافعات 
المصري». و /6”١‏ سن قانون أصول المحاكمات المدنية الْبناني» والمادة ”/ ” 
من قانون التحكيم الأرذني. و5605 من قانون ارك المحاكمات الشّوري» و7505 
من قانون المرافعات الحوكي و 7 من قانون المرافعات البخريني» و ١١9‏ 

من قانون الإجراءات المدنية السوداني» و ١908‏ من مجلة الإجراءات المدنية 

والتجارية - تونسء و 794 من قانون المرافعات الليبى» و ”457 من قانون 
الإجراءات المدنية الجزائري» و ١4‏ من قانون المسطرة المدنية - المَغْربٍ . 
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بينما يسميه المجمع اللغوي المِصّري (١‏ اتفاق التحكيم '''. 

ونحوه ما ورد في اتفاقية لاهاي الأولى المعقودة سئة 1407م في 
تعريف التحكيم الدولى» حيث نصت المادة لا" منها على أن: ( الغرض 
من التحكيم الدولي هو تسوية المنازعات فيما بين الدول» بواسطة القضاة 
الذين تختارهم وعلى أساس احترام القانون الدولي )7 . 

وتعريف أهل القانون لم يخرج عما ذكره الفقهاء المسلمون» لاشتماله 
عاق العناضر الكتية: 

ا“ الاللاق ون الحصبين عن ميم لزان يليما طاريق لخي ا 
بطريق القضاء . 

؟- طرفي التحكيم: الطرف 8 الخصمان ولو تعددوا. والطرف 
الثاني : الحكم أو هيئة التحكيم» ب يعبّن باتفاق الخصمين ‏ ويحسم النزاع 
بينهما . 

”- محل التحكيم» وهو فض النزاع القائم بين الخصمّيْن. 


)١(‏ عقد التحكيم وإجراءاته ص6١‏ واستعذب عبارة شرط التحكيم» وعبارة عقد 
التحكيم على التوالي» لأنهما يتطابقان مع حقيقة المقصود منهما 
)0( دور التحكيم في فض المنازعات الدولية ص؟” وفيه: لعل هذا التعريف هو أفضل 


تعريف للتحكيم . 


:”1 + ل لللللسلسح عَقَكُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

التحكيم من طرق فض النزاع: ظ 

مما تَحيُْصُ عليه الشريعة الإسلامية كل الحرص» إقامة العدل وفض 
الخصومات بين الناس» وشرعت لذلك طرقاً عذة . أهمها : 2 
والقضاء والشخكيم . 

: الصّلح‎ -١ 

وهو في اللغة: قطع النزاع . 

وشبرها : عقد يحصل به قطع المنازعة. 

وهو أنواع : صلح بين المسلمين والكفار. وبين الو مام والمغاة» 

ل لس > ال إليه» لآنه عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين 
الخصوم» وهما منشأ الفساد ومثار الفتن. قال تعالى : # وَإن طايفْنَانٍ مِنَ 
لْمُوْمِِنَ أَفَتَُواَصَلِحُوابَيْممَا» [الحجرات : 9]. 

وقالسبونالة” 9دَإن سأ حافت مأ بها ور أ إِعْرَاضًا فلا جنا 
6 أن شيلكا نماض ا عأ والشل 4:2 الماع 1 ]: 

وقال كلُِ: ( الصّلْحُ جائرٌ بينَ المسلمين إلا صّلحاً أحَلَّ حراماً أو 
حرم حلالا ). 

وعلى ذلك إجماع المسلمين'''. 


)١(‏ المغتٍ لابن قدامة وبهامشه الشرح الكبير ج05 ص" ومغني المحتاج ج” 
11 والاختيار 1-2 ص18 وتبيين الحقائق 5 ص؟ ١‏ والمصباح المنير 
مادة ( صلح 3 
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- القضاء : 

للفضاء في اللغة معان عديدة منها : 

الإلزام» قال تعالى : 483 وَقَصَى ريك أَلَاصَبُووأ ِل إيا4 [الإسراء : 77]. 

والإخبار» قال تعالى: 8 وَفَصَيْمَا إِلَ بن إِسْكوِيلَ4 [الإسراء: 5 ]. 

والفراغ. قال تعالى : ##هَإِدًا فضت أَلصَلؤْة» [الجمعة: .]٠١‏ 

والتقدير» يقال: قضى الحاكم النفقة» أي : قذّرها. 

وإقامة شيء مقام غيره» يقال : ا دينه» أي أقام ما دفعه إليه 
مقام ما كان في ذمته . 

والقضاء في الشَرْع هو: 

قول مُلرْم يَصَدر عن ولاية عامة. 

وفي هذا التعريف معنى اللغة : فكأنه أَلّزْمه بالحكم» وأخبره به» وفَرَغ من 
الحكم بينهماء أو فرَغا من الخصومة؛ وقدّر ما كان عليه وما له وأقام 
قضاءه مقام صلحهما وتراضيهماء لأن كل واحد منهما قاطع للخصومة '''. 


- مر 0 مسيلة ا 0 0 3 المسشتدرك عن أل هريرة» 0 
- ص 6١‏ . 
)١(‏ الاختيار ج١‏ ص”707. وانظر أيضاً المعنى اللغوي للقضاء في: المصباح المتير 
مادة ( قضى )2 والقاموس المحيط مادة ( قضى ) . 00 


5 للا تب نل نمم لات لال ا ار 
م ا 

2 بالحكق مرة أقوىق ا وأشرف العبادات» وما من نبي 
من الأنبياء إلا وأمره الله بالقضاء''" . 

ومشروعيته من : 

الكتابس» قال 0 8 َأ أحك يت ل [المائدة دكا 
لجان س1 تأخطا ذله لج واحد ). 

والآيات والأحاديث فى ذلك كثيرة. 

وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين لم 

ولأن فيه: إنصاف المظلوم من الظالم» وإيصال الحق إلى المستتحق» 
ودفع الظلم عن العباد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولولا ذلك 
لفسدف ناكف و لسار 


() مُغني المحتاج ج4 ص”71/7. 

(0) الاختيار السابق . 

7) المُغني لابن قُدّامة ج١١‏ ص”717/7. 
- حديث : إذا كم الحاكم فاجتهد. . 
روآه | جين في مسئده والبخاري ومسلم وأبو داود والنّسَائي وابن ماجه عن 
عمّرو بن العاص» ورواه أحمد في مسنده والبّخاري ومسلم وأبو داود والشُرمذي 
والنّسَّائي وابن مَاجّه عن أبي هريرة./ الجامع الصغير ج١‏ ص ١‏ . 

(5:): تبيين الحقائق ح4 ص ١76‏ . 


/” 
عا ماه ظ 0000 : 
وميا يوي و عروحييه درام 
ويسود الأمن. 
لذلك كانت سُلطة القضاء بيد السلطان لأنه صاحب القوة والقدرة على 
تنفيذ الأوامر. 
ولج كان منت :القشداه.. قلي الكذل: نمي الناين. -حعمفا عا هين 
سلطان امير والعدل» باعتبار أن القضاء مظهر سيادة الدولة. 
ومن القضاء : ما يُسَمّى بولاية المَظاله”"'. ويسمى متوليها صاحب 
م اكه ل ا ظ 
كناك والأمراء والتفاقة شَتقل ما وقف من أحكاء اتناك وما عجر 
عنه الناظرون في الحسّبة من المصالح العامة . 
وشرط الناظر في المظالم أن يكون: جليل القدرء نافذ الأمرء 
عظيم الهَّيْبَّة» ظاهر العفة. قليل الطمع. كثير الورع» لأنه يحتاج 
في نظره إلى سطوة الحُمَاة وتَثيّت القضاة» فاحتاج إلى الجمع بين 
)010 انظر عن ولاية المَظالم : 
الأحكام السلطانية للمَاوَرْدي ص77 والأحكام السلطانية لأبي ا ص08 والقضاء 
في الإسلام - مدكور ص ١ 5١‏ والسلطة القضائية في الإسلام ض 355 1 


” للح عَقَدٌ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ويكون الناظر من الخلفاء أو من فض إليه الخلفاء في الأمور العامة 
تالا ضرا 

- التتحكيم: وهو موضوعنا. 

والفرق الأساسي بين القضاء والتحكيم هو : 

أن ولاية القاضي عامة» فينظر في جميع القضايا التي تعرض عليه . 

لكن ولاية الحكم مقصورة على قضية المتخاصمين اللذين رضيا 
بكمه وحدهاء لا تتعدّاها إلى قضية أخرى . 

وقد ذكر فقهاء الحنفية فروقاً بين التحكيم والقضاءء بناءً على رأي 
مذهبهم . وسنفصل القول في كل فرق» مع بيان رأي المذاهب الأخرى 
فيه إن وجدء وذلك في ثنايا الموضوع . 

وف العقية: إبرافهااهنا كيال" الح 

قالوا: الحكم كالقاضي إلا في مسائل هي : 

-١‏ الحَكَمٌ إذا قضى في فَصْل مجمّهّد فيه» ثم رفع إلى قاضٍ أو 
حكم آخر أمضاه إن وافق رأيه» وإلأ تَقَضِه. 

ل أنه لذ وهر ترافويها غليةي آنا القاضي فيصير قاضياً حيث ولأه 
وليئٌ الأمرء رضي الخصوم به أم لا. 

*- أنه لا يجوز تعليقّه ولا إضافته عند أبي يُوسُّف. 


7 

- لا يجوز التحكيم في حد وَقَوَّد وديّةٍ على الصحيح» لآن تحكيمهما 
بمنزلة صلحهماء وهما لا يملكان دمهماء ولهذا لا يباح بالإباحة. 

وكذا لا ولاية له على العاقلة» ولا ينمُذ كمه عليهاء ولا على 
القاتل بالديّة. 

ه- أنه لا يُمْتَى بجوازه في فسخ اليمين المُضاقة» والصحيح أنه ينفذ. 
لأنه فيما بينهما بمنزلة القاضي المُولى» لكن هذا يعلم ولا يُفْتَى به. 

"- أنه لا يتعدّئ حكمة إلى الغائت»ه لو كان ما يدعي عليه سَيَيَا 
لما يدعى على الحاضر . 

/ا- لا يجوز كتابه إلى القاضي» كما لا يجوز كتاب القاضي إليه . 

/- لا يحكم بكتاب قاض إلا إذا رضي الخصمان. 

9- إذا ارتد انعزل» فإذا أسلم فلا بد من تحكيم جديد» بخلاف 
القاضي فإن الفثوى على أنه لا ينعزل بالردة» فإذا أسلم لا يحتاج إلى 
تولية جديلة . 


و 


-٠‏ لو رد شهادة بتُهّمّة فللقاضي أو محكّم آخر قبولهاء بخلاف 
ها الو بر قافن قهادة الديكة لا يقيليا قافي خرن 'لآن القضاء اده 
ل 01 0 

. لا يَتَعدَى حَكمُّهُ من وارث إلى الباقي‎ -١ 

1 لا يَتعدّى حُكمُه في الرد بالعيب إلى بائع البائع إلآّ إذا . 


رضي بالتحكيم . 


.ع لس عَقدٌ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

-١١‏ لا يَتعدّى حكمه على وكيل بعيب المبيع إلى موكله. 

6 لا يَصِمٌ كمه على وصي صغير بما فيه ضَرَّر على الصغير. 

-١‏ لا يتقيّد ببلد التحكيم» بل له الحُكم في البلاد كلها 

كاد ث سلت ني لبد لاختلاف الشهادة» فشهد شاهد أنه وكله 

فى الخصومة إلى فلان الفقيه» وشهد الآخر أنه وكله بخصومة إلى فقيه 
آخرء لا يجوز حكه أحدهنا: لآنّ حكم المحَكم توسنط ): والمتوسطون 
فى ذلك يختلفون لاختلاف الذكاوة» فالرُضا بأحدهما لا يكون رضا 
بالآخرء فكان التقييد مفيداً. ْ 

بخلاف ما إذا اختلفا في تعيين القاضي» فإن الشهادة جائزة» ويتعين 
أحدهماء لآن القاضي إنما يقضي ن بك القرع البَيّنة على المدعي 
واليمين على من أنكر. وهذا لا يختلف فلا يفيد التقييد» :فلم يتصح. 

-١/‏ حكمه لا يرفع الخلاف» بخلاف القاضي في جميعها. 

انا الوك ب اللغانة ون الروعين كنا دع ادر فروي بوإن 
انق للا انب ال 


() الطّسْطاوي على الدّر المختار ج7 ص 5-707 ١7و8١7‏ عن البحرن. وانظر: البحر 
الرائق جا ص1-171 ورد المحتار ج0 ا الم اا 
- الحنفية نسبة إلى الإمام أب كييتفة. 
انق توفي لوي بن ل ان اسان كان 
من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأيُ» وأخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى» ثم عن أبي حَنيفة» وهو أول من نشر مذهبه. ولي القضاء للمَهْدي - 


57١ 


اير العبد» ثم عتق» فقضى» صح على أ القوليوقة 
ا ل الواح تي ا 
002000 5 القاضي . 


5"- ليس للحكم التفويض إلى غيره. ظ 

1# لفيا متعدض إلى الكافة في أربع ا الحرية والشي ٠‏ والتكا- 
والولاء. ولم امكرعوا يددهها 0 ويجب أن تتعدف» 
فتسمع دعوى الملك في المحكوم بعتقه من الحكمء بخلاف القاضي . 


- والهادي وهارون الكشيدء وهو أول من تلقب قاضى القضاة. مات ببغداد سنة 

7ه . له كتاب الخَراج» والآكان. اوتقنةااية ل 

طبقات الفقهاء للشيْرَازي ص4١‏ وتاج التراجم ص١8‏ والفوائد البهيّة ص0١7‏ وتذكرة 
الحُقّاظ ج١1‏ ص”17؟؟ رقم 7 ووفيّات الأغيّان ج7 ص8"" والانتقاء ص171 وتاريخ بغداد 
ج4١‏ ص57 7 وأخبار القُضاة ج' ص704 وأبو يوسّف - محمود مطلوب. 

- البِرْجَتْدِي: عبد العلي بن محمد بن حسين الحَسّفي» فقيه أصولي فلكي . 
توفي بعد سنة 8510ه. له : رع المنار في الأصول» وشرح التّقاية مختصر الوقاية» 
وحاشية على شرح ملخص الج غمِيْني لقاضي زاده . ونسبته إلى يرْجَنْدَة بتركستان. 

هديّة لعارفين ج١‏ ص05 ومُعجم المؤلّفِين ج0 ينس والأعلام ج؛ 0 

- ابن جيم : جوري الدين د اراعيه بن متعيده المشهور بابن تجَيْمء اسم 
بعض أجداده. المصري» الفقيه الحنفي ختام المحققين. له من التصانيف : البحر 
الرائق» والأشياه والنظائرء 0 الغفار في شرح المَثْارء ورسائل عديدة. توفي 
اسنة ١91ه.‏ أخذ عن اين تطلويت والبرهان الكركي . 

هديّة العارفين 1 ص78 وشدواك الذهب ج18 ص08" والتعليقات السّنية بهامش الفوائد 
البّهية ص14 والكواكب السائرة ج٠‏ ص ١١4‏ والأعلام ج"! ص14 . 


؟م لا ملس عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ظ ْ 
5 ؟- ينعزل الحكم قناقة عم الما 7 
لذلك قالوا: القستم و نيه اد رن مو لني 
والفرق الأساسي بين التحكيم والصلح هو : 
أن الصلح يتم بين الخصوم أنفسهم. أو من ينوب عنهم . 
أما التحكيم» فإن الحكم فيه يقوم بمهمة القاضي. فيُصدر الحكم. 
سواء رضي الخصم أم أبئ . 


. ركد المحتار السابق‎ )1١( 

(0) الطخطاوي على الذَّرّ جا ص١٠‏ ومجْمع الأنهّر ج١٠‏ ص7١‏ وفتح القدير 
لع لك ص35/8 6 ومتلا سكين على الكنر ص ” ؟ د المحتار جه ص77 6 
والسابيد على تبيين الحقائق ج4: ص97١‏ والبحر الرائق جلا ص؛ 7 . 


وا 
المد لميحث الثاني 
أهميّة التحكيم 
غوايا اما الي إلى فض منازعاتهم عن طريق التحكيم: وذلك 
لظ 


لأن ات كونو ا عاد 270010 وَاحِدةة 
فيتيسر لهم حسمها في وقت أقرب مما يلزم عادة للمحاكو''*. 

ولآن 0 الا الما ا وبعل أن 

030 5 5 

تصلحهم فى كثير من الورك 

- الاقتصاد فى المصروفات: 

لأن التحكيم لا يستدعي إلا نفقات زهيدة تكاد لا تذكر في جانب ما 
تستدعيه حالة الدعوى أمام المحاكم من نحو الرسوم القضائية وأجر 
المحامى وأجر الخبير ومصروفات استحضار الشهود وغير ذلك . 

*- تلافى الحقد بين المتخاصمين : 


./7 ١٠ص التنفيذ علماً وعملاً - قمحة والسيد‎ )١( 
. طرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيئْف ص86١5 بالهامش‎ )0 


0 ب يت 1 ا لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
لآن حدم النزناع سيكون بعد التراضي بطيّب خاطر بين الجانبين 
بواسطة اناعن عاترية لثقتهم الكافة ع: “هيهنا يجعل الحكم كأنه صادر من 
مجلس عائلي» بخلاف الحال لو أن الحكم صدر على إثر المشاحنات» 
واحتداد العداء» واشتداد التمور. فونا فك يتولد عس وان اة 
المرفوعة أمام القضاءا"؟.. 
وقل ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانوة المرافعات الوصرف: 


لم يزل التحكيم مطلوبا ليستغني به الناس عن المحاكم: : قَصّداً في النفقة 
والوقت» ورغبة عن شطط الخصومة القضائية 7ن 


مضارٌ التحكيم : 

انتقد البعض التحكيمء » بأنه لا يخلو من الضرر بالمتتخاصمين. وذلك: 

-١‏ لأن الخصوم ال ين في التصرف في 
حقهم على غير حد معلوم» فهو من هذه الوجهة أشد خطراً من الصلح. 
ل عسي 000 ال 

4 1 ل العملية : فم أضعت اموق عن النفس» 5-0 
أكيد: لقره خط اغا الجالة ومن الأنظمة التي يشتغل القضاء النظامي 


. التنفيذ علماً وعملاً السابق‎ )١( 

(0) شرح القانون المّدَني الجديد - محمد كامل مُرْسي - العقود المسماة ج١‏ ص 055 . 
وهو أيضاً في المذكرة الإيضاحية والأسباب الموجبة لقانون .المرافعات المدنية 
العراقي . قر الفازون هن : 

6 التنفيل غلم وغملة ضفن ١‏ 


- 


كيرا مسنا: ٠‏ فلا تكاه تخلو حالة تحكيم من الالتجاء إلى ذلك القضاء. 
إما للطعن في صحة التحكيم» أو في حكم المحكّمين. أو بتخصوص 
أتعابهم» وبخصوص تعيين المحكّمين في الأحوال التي لم يعيّنهم فيها 
الخصوم. وفي الأحوال التي لا يُْتِدٌ فيها احد الب عن فم 

حالة اختلافهم عند عدم جعل 9 ورا 1 اول الام 0 . 
التحكيم سبباً في كثرة القضايا التي تعرض على المحاكم"''. 

*- يحرم الخصوم من الضمانات التي أحاط بها المشرع عمل 
القاضي في القضاء العام» والتي تَكفل للخصوم حرية الدفاع.' 

4 - لأن المحكّمين رغم ثقة الخصوم فبهم ليست لهم قدرة القضاة الناشئة 
عن ثقافتهم القانونية وخبرتهم التي كسبوها من تمرسهم بدراسة القضايا 
وتحقيقهاء مما يصعب معه إذعان التفوس نتائيج غمل.المحكمين”". 

قد نات التحكيم فر في زوفت الحاضر باهظة ا في 5 
المنازعات الدولية. خاصة . ظ ظ 

إلا أن هذا النقد المتقدم لم يَحْل دون رواج الاتفاق على التحكيم. 
واتساع أغراضه.» خصوصا في المُعاملات التجارية» لا سيما ما كان منها 
متميزاً بطابع التخصص أو الصفة الدولية 7“. ثم إن التحكيم في 


. 5١8ص طرق التنفيذ والتحفظ - هامش‎ )٠( 
. (؟) قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثّقة - رمزي سيف ص50‎ 
كرد 0 الجديد | -- كد وتواعد تنفيذ الم ص16‎ 69 


225313103111151 عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
المنازعات الدولية يحتل مكاناً وسطاً بين صلابة القضاء الدولى وبين 
مرونة الوساطة وغيرها من طرق التسوية غير الإلزامية» لما يتميز به 
التحكيم من روح الاعتدال والوساطة ومن نظرة مدركة إلى مصالح . 
الطرفين» وهذه الميزة تمكنله من القيام مدور علدل فى تسوية 
العا تماق الوو 1 2920 

وسيدذق أن هذه المضار المذكورة: اختيالات: “لا تكاة: تذكن بيجانت 
الفوائد الجليلة التي يقدمها التحكيمء لذلك نصت القوانين في مختلف 
بلدان العالم على التحكيم . 

أما كون التحكيم من الأنظمة التى يشتفل القضاء كثيراً بسبيها فلا يعني 
أنه ضارء لأن الأصل فى رد المنازعات هو أن يكون إلى القضاءء 
باعتباره السلطة التي تنولاها الدولة» فتقيم بها العدالة» رضي الفرد بذلك 
أم لا. وإباحة المشرّع تحكيم غير القاضي يعني إقرار القضاء حكم 
الحكم إن وافق الحق وإلآً أبطله القاضيء فإذا أبطل حكم الحكم عادت 
للقضاء سلطتهء لأن إقامة العدالة بين الناس الواجبٌُ الأساسي الذي 
تضطلع به الدولة. 000 ظ 

ولذلك فإن أقام الحَكَمُ العدلَ بين ن المتخاصمين خف 5 القضاء 
مُوْنَةَ النظر في تلك المنازعة. وإن لم يُقم العَذُل نظر القاضي فيها 
كأن الس ريوص عله اقذا: 


.7١ص دور التحكيم في فض المنازعات الدولية‎ )١( 


ظ ا 

ففي التحكيم نفع غالباً لا ضرّرء كما هو واضح . 

ثم إن قرار المحكّمين لا ينفذ في .دوائر التنفيذ» ما لم تصادق عليه 
المحكمة المختصة بالنزاع» كما ورد في الفقرة ١‏ من المادة 71/7 من قانون 
المرافعات العراقي. ومصادقة المخكمة لا تكون إلا بعد التدقيق في إجراءات 
المحكّمين وفي ُكمهم وعما إذا كان موافقا لأحكام القانون 0 . 

أما كون النفقات باهظة حاليآء فإن ذلك يعود إلى حجم وأهمية 
المسألة المعروضة على هيئة التحكيم في المنازعات الدولية» فما نراه 
باهظأً هو في حقيقته يسيرٌ بالنسبة إلى حجم وأهمية تلك المسألة. 

وتبقى النفقات يسيرة في المنازعات الخاصة التى تعرض على 
القضاء في الأصل» إذا ما قيست 0 ر المحاماة والخبرة والرسوم 
القضائية . 


م دلبلل عَقدُ التّْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الفصل الثانى 
تاريخ التتحكيم وأنواعه 
وفيه مبحثان: 000 
المبحث الأول : تاريخ التحكيم . 
الفمعيق الثاني : أنواع التحكيم. . 
الميحث الأول 
تاريخ التتحكيم 
يبدو أن التحكيم قد عرف في المراحل الأولى لتكوين الفكر القانوني 
عَنَكَ الا سان ثم تطور مع النمو الحضاري للمشرية» حتى بلغ المرحلة 
إلى زماننا هذا . 
عند السّومَريين: 
عرف المُوْمَّريُونَ في جنوب العراق التحكيم» حيث عثر خلال 
العقد الأول من القرن الحالي على لوح حجري كتبت عليه باللغة السومرية 
نصوص معاهدة صلح أبرمت في القرن الحادي والثلاثين قبل الميلاد. 
بين الطورين الأول والثاني من عصر فجر السلالات» بين دولتي مدينة 


0 


( لجش )» المعروفة اليوم باسم ( تلو ) قرب ( الشّطرّة )» ومدينة 
( أوما ) القريبة منهاء وتعرف اليوم أنقاضها باسم ( جوخي جوخة ). 
كان بين هاتين المدينتين نزاع مستمر بسبب تحديد الحدود ومياه 
الإرواء. فالتجأتا إلى التحكيم. وكات الحكم ملكا محايداً 5 ملوك 
مدينة ( كيش )2 اوه الآن( تل الأحيضر ) قرب( الجلة ): واسمه 
( مسيلم ) الذي قام بالوساطة في تحديد الحدود وتعلبوها تصنت اناد 
بين الدويلتين. فنصت المعاهدة على وجوب احترام خندق الحدود 
00 وعلى شرط يكم أي نزاع قد ينشأا بينهما 
تدان ال 

وكان التحكيم الوسيلة الى 34 نيعا المنازعات في المراحل 
الأولى من الحضارة في العراق القديم» بيد ان ادقن #ستا فى كل 

مشترك يقوم بالتحكيم . ظ 

ولم تكن عملية التحكيم قد شكلت عملا مستقلاً عن المجتمع» وإنما 
الحا اي صاد الوظيفة لوا نات ١‏ اااي التي تترتب عليها 

تتم باسم المجتمع أيضاً ''". < ض 

وأصبح تحكيم المُحَكّمِين الذين يلجأ اليهم المتخاصمون لقَض التزاع 
بينهم» من السوابق القضائية التي صارت مصدراً مهمآ للقانون المُدَوّن 
نما اه 


)١(‏ مقدمة في 3 الحضارات القديمة ج١1‏ ص7١٠‏ ودور التحكيم في فض 
(0) مقدمة في تاريخ اي وي ص 41 1 


6 لل سح عَقدٌ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

الإغريق : 

وعرف قدماء الإغريق ا ٠‏ فكان يفصل في المنازعات بين 
دويلاات المدن اليونانية مجلسنٌ دائم للتحكيم ( الأمفيكتيوني ). 

كما أنهم عر فوا معاهدات التحكيم ليام إضافةً إلى حالات التحكيم 
المنفردة 210 

اومان 

اقتصر القانون الرومانى على التحكيم في القانون الخاص» أما 
التحكيم الدولي فلم يعرفوه. لأنهم أنكروا المساواة بين الدول "'*. 

ساد النظام القبَلئٌ في عصر ما قبل الإسلام بعاداته وتقاليده. 

وكان للقبائل حكامها الذين عرفوا برجاحة العقل وسعة الإدراك, 
العدل والابتعاد عر الدنايا والصدق فى إعطاء الأحكام. ‏ 
8 سهان وك ست 2 ني | مم 

ولم تكن لهم سلطة تشريعية تسن القوانين» فالحكم أو الحاكم لم 
يكن عمله رسمياً من أعمال الحكومة كما هو معروف عندناء وإنما كان 
القضاء أمرا يعوذ إلى الناسن» إن شاؤوا رجعوا إلى عقلاء الحئ لفضص 
النزاع. وإن شاؤوا اختاروا حكماً يرتضونه ليقضي ببنهم . ظ 


() دور التحكيم في فض المنازعات الدولية ص؟ ٠‏ 


6 دوق لد لتحكيم اليا وم 


2-6 


ربكن الحاكى مو رومت القيلة. بالفبرورة». وإنها بشو يمن الذي 
برزوا في مجتمعاتهم بالفهم ومعرفة طبائع القوم وأعرافهم. 

قال اليَعْقوبي: ( وكان للعرب حكام ترجع إليها. في أمورفاة 
وتخاكم فى ماترانها ومراريها ومياهها ودمائهاء لأنه لم يكن دين يرجع 
إلى شرائعه. فكانوا 0 أهل الشرف والصدق والأمانة زالرنادا 
و د وات ير 

ييف 


إِمّا خكام ع0 مواهب» جعلت فلن يركنون 9 في 0-0 
المشكللات» وإما 0 لجا ؛ الناس إليهم لاعتقادهم بصحة أحكامهم. 
وإما عرّاف» صادفوا من يثق بما يقولون أو يتنبؤون به» وإما فقهاء 
ومفتون» أى : رجال دين كالقلامسة يفتون فق امود الدين 0 


() الممفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام جه ص 0+ ا . 

وانظر: تاريخ الوسلام السياسي - حسن إبراهيم حسن ج١‏ ص١5‏ والقضاء في 
الإسلام - مدكور ص١٠‏ والقضاء في الإسلام - د. عطية مشرفة ص5١‏ والحُظم 
الإسلامية - حسن إبراهيم حسن وأخوه على ص١ ١5‏ . 

- البَعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح 
العَبّاسي» مولى بني هاشم. يعرف بابن وَاضح وباليَعْقُوبي وابن اليَعْقوبي. 
مؤرخ . من مؤلفاته : التاريخ, وأسماء البلدان. توفي سنة 185ه وقيل غير ذلك . 

مُعيجم الأدباء ج0: ص0١‏ ومُعجم المؤلّمَين ج١‏ ص 17١‏ والأغلام ج١‏ ص 858 . 


جبمب وه يبيضق قوَةلكتكبي :ل النقر اناق والقتون الونمن 
واشتهر من حكامهم: 
في 0 لحك 5 صَيْفِيَ رجاه بن زرارة. والأفرّع بن 
حابس » ورِبِيْعة بن مُخَاشْن» وضمْرًة بن ضمُرًة. 
وفي قيس : : عامر , بن الظَّربٍ العَدواني» وعتلؤن ون لك 
وفي 0 عو لاس وأخوه أبو طالب بنا هاشم بن عبد 
مَمَافء والعاصي بن وائِلٍ» والعلاء بن حارثّة. 


وفي ا اب اا 


7 


أوفي كأ نامة ١‏ معدن || شداخ سس وسَلمّى بن 
ىم 5ه ير 00 ٠‏ 206 1 9 4 7 
ا مأن» وهند بنت الحخسن: وجمعة بنت حابس » 
م 3 ١‏ 
ونخصّيلة بنت عامر بن الظرب 5'. 


)01 تاج العروس ماذة (حكم ). 
وانظر أسماء أخرى كثيرة لحكام العَرب في : 
الالشكر ا بم ولعوسمنل السايق»' وبلوغ ل للآلوسي ١‏ 
ا 00 

- َم بن صَجْقِي بن ناح التيم الحكيم المشهور. هو عم حنظلة بن 
الربيع بن صيفي الصحابي المشهور ٠‏ لم يلق النبيّ ولو ولم يتصح إسلامه. 

| الاستيعاب ج١‏ ص1 والإصابة ج١‏ ص ١١١‏ والمُعمّرون والوصايا ص14 . 

- الأرَع بن حابس بن عِقَال المُجَاشْعِي الدَارِميَ التَمِيِْمِي. | 
فرّاس» ولقب بالأشرع لمَرَع كان برأسه. وهو من المؤافة قلوبهم وقد حسرٌ - 


3 

وكان القضاء في سوق عَكَاظ مختصاً ببني تَِيْم في الأمور المهمة 
وفي الشعر» فيعرض شاعر شعره على الحكمء ويعرض شاعر آخر منافس 
للآأول شعره عليه ثم يسمعان رأي الحكم في فى أيهما أشعر؟ 

فكان إذا هلك قاض منهم أخذ مكانه ابنه ]لتر من الألدرة المختصة 
بالقضاءء وكان آخرهم الأفرع بن حابس» فجاء الإسلام 27. , 

ويجب على جنك لش بالعدله اليم كي ال اذا 


شط الحاكم على شخص يكون قد جار عليه وظلمه» وما أنصفه في 
4 َ 6010م ظ 


ركان بعض الحكم على درجة اي من انه والإدراك والسّدَاد في 


58 


م د بد 1 وه > ا 7 00 
وكان المحكوم عليه يخضع لحكم الحكم تحت سلطان التأثير الأدبي 


- إسلامه. كان شريفاً في الجاهلية والإسلام» وكان حكّمآ في الجاهلية. قتل 
.بالته كرلة ف عضر من رده 0 
الإصابة ج٠١‏ ص08 والاشتقاق ص8١‏ وخرّانة الأمّب ج" ص91 . 
0 المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج0 ص7 101-506 . 
و لصيل ادا حو طم ظ 
0 اهرون والوصايا لبي حايم السُحِسْتَاني ص03 . ظ 


غ: سب مسح عق التَُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
أو العرْف أو سلطان الرأي العام» أو يخشى عاقبة القتال التي قد يجرّها 
رفضه الحكم . 

وكثيراً ما كان المحكوم عليه يرفض الحكمء ويطلب الاحتكام إلى 
بره ]ناكو يتم بذاك الساتي. 

وا ارك ا املع إذ ليس للحكم سلطة 
ا 

وهذا واضح في ما نقل من الأخبار والمُتَاقَرات. 

والمُتَافَرَة: المُفَاحَرَة. وتَتَافرا إلى الحكم: تحاكما إليه. 


قال أبو عَجَيِدٍ لد دو عسي ماعن 
0 المّمَيْل ٠‏ حين ا إلى مَرِم 0 ترارق ا 


)١‏ تاج العروس مادة ( نفر ). لااصما0 الأغاني ج7١‏ ص787 وبلوغ الأرب 
ج١‏ صن7817. ظ 
- أبو عبَيْد القاسم بن سَاوُمٍ الهرّري الجغدادي. قال أحمد بن حكل: 
أبو عُبَيِد أستاذ. وهو يزداد كلَّ يوم خيراً. وسّئل يحيى بن مَعِيْن عنه 
فقال: أبو عُبَيّْد يُسأل عن الناس. قال الذَّهّبِي: كان حافظاً للحديث وعلله. 
ومعر فته «رنيك عارفاً بالفقه والاختلاف» رأساً 5 اللغة» إماماً في القراءات» له 
فنها هتفناء: ولي قضاء ترضري له : بي الحدية» د وغيرهما. 
0 ظ 
تذكرة الححفَاظ ج” يا رقم 477 وتهذيب التهذيب ج8 710 وطبقات م 
ضَنن؟9 150 ! ْ 


6 

ات . + مه 2 ل ا ع و 

ل يه لعمري لاحكمَن بينكما ثم لافصلن» ثم لست 

دن بواحدٍ منكماء فأعطيانى موثقاً أطمئن إليه أن ترضيا بما أقول. 
سما ما قضيث بيتكما (©. 


وقد نقل ابن حَبِيْبٍ صوراً عديدة من المُنَافْرَات» وهي تصور 
طزيقة التحكيم فى ,عصبر ما :قبل 'االأسبلاة, 

فأورد مُتافَرة عبد المطلب وحَرْب بن أَمَيّةء وقد جعلا بينهما 
تُفَيل بن عبد العُرَّىئ. وحين تَقَّرَ عبد المطلب على حَرْبِ غضب 
عرساتين الاق كلظ ل ل ونان ين انكانين التهر أذ جدلاك 
كي وهم بإخراج بني عَدِيَ بن كعْب قوم ثُفَيْل من مكةء 
فاجتمعت لذلك بنو عبد شمس بن عبد ناف وبنو تقل بن عبد 
مَعَافء وغضب لعبد المطلب بنو هاشم وبنو الطاب و رق 
وغضبت بنو سهم لبني عَدِيَ لأنهم من الأحلاف فمنعوهم» فلما رأى 
خرات دللك كن عنهو ” 


)01 1 ها 

2 المُتَمّق في أخبار قَرِيْشُ لمحمد بن حَبِيب ص14 ارة , وأوزة فنة :ظنيقا 
من المُنافرات 0 وقل ورد بعضها قْ نهاية الآرت وبري 1 
ص0 عم 0 تيا لها مه .١‏ 
قال: كان في قريش أربعة يتنافر الناس إليهم ويتحاكمون: عقيل بن أبي طالب» 
ومَخُرَمّة بن تَؤْفل الزّهْريء وأبو جَهُم بن حذيْفة العَدَويء وحويّطب 
ابن عبد العرَّى العامري. وكان الثلاثة عدون محاسن الرجل إذا أتاهم» فإذا كان 
أكثر محاسن نفروه على صاحبه. وكان عقيل يَعَدَ المَسّاويء» نأيّما كان أكثر - 


5 ااال للللتت تدم عَقدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وتلك المُّباقرات توضح أن الإلزام في حكم.الحكم لا يكون إلا 
تحت سلطان القوة أو مراعاة الرأي العام» أو خشية غضب القبيلة . 

عن أن ١‏ ل ) 54> وهوالمدلين الذي يتكوق هن زوساء العوائق 
وأهل النفوذ وأصحاب القوة المالية» وأعضاؤه أصحاب الحَل والعقدء 
يجتمعون فى ( دار النَّدُوَّة ) شمالى الكعبة على بعد عدة أمتار منهاء 
متجاووون ا الحروب» 0 الممعاهدات ده 
والمحالفات - لم تكن لهم قوة تنفيذ ة تنفيذية + مود رأيهم بها.ء وإنما 
كانت لهم. قوة أدبية كبيرة تجعل الناس قر ا بقراراتهم» وكان الدافع 
إلى ذلك ما في قول أحدهم : ( إذا ال شط 2 فك 5-0 نشتتّث أموركمء 
رطع فيكم غيركم ). 


00 ب مو وبين وناكلك 7 


١ 78‏ المثل رمر من رمور العرب». وهو من فضي عالق ترويها 


العرس عن على لبن البهائم» تمثل تحكيم المتخاصمين الحكم العادل. 


مَسَاوي تركه» فيقول الرجل: وددت أنّي لم ند أظهّرَ من مَّسَاوي ما لم 
يكن الناس يعلمون . ظ 
انظر: أُسْد الغابة ج ص47 والإصابة باختصار ج؟ ص 4 55 . 
- محمد بن حَبِيْب البَعْدَادِيء كان عالما بالنسّب وأخبار العرب» موقا في 
ووفك تن كا القع تر نمقي تر من 10 اله 
تاريخ بغداد ج7 ص/777 وَالفْهْرِسْت لابن النديم ص00١‏ ومقدمة كتاب المُتَمّق. 
(1) النظم الإسلامية - الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدُّوْري ص؟ . 


3 
وما يجب عليهما من الذهاب إليه في بيته. قالوا: 0 
إِنَّ الأرف التقطت ثمرةٌ» فاختلسها التعلب فأكلهاء فانطلقا يختصمان 
إن اضيا 
قالك الأرشه ا آنا الممل. 
فقال : مميغا دعواث: 
قالت: أتيناك لنختصم إليك . 
الها ل ده هنا 00 
قالت: فاخرج إلينا . 
قال : في بيته يُؤْتَى الحكم. 
قالت: إني وجدث ثمرة. ش 
فا ار م 5 
قالت: فاختلسها التعلب. 2 
قال القسه تحن اهدر 
مم 
قال: بحقّك أخذت. 
قالت: فلطمني. ظ 


قال: حر انتصر. 


4 لل امل عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
قالت: فاقض ا 
قال: قد قضيت . 
فذهبت أقواله كلها أمثالاً 3 
الرسول محمد وَل كم قبل نبو ته 
الثابت: أنَّ رسول الله يل كان يحتككم إليه 50599 
روي عن الرَبيْع بن خقَيْم أنه قال : 
كان يُتَحاكم إلى رسول الله يَكيدِ في الجاهلية قبل الإسلام ”'". 


)01 ع سيد الب وو ا 
كه هذه 0 بألفاظ متقارية في 
ار : الأمثال لأبي هه هلال لكي ع1" ص71 0 005 وأورد فى 12 
المثل فقطء ونهاية الأرب ا 53 0 وجاء ف سان 5 مادة 
ا فقط . سس أدب 0 رة تا ص 460 44 عن الحهي 
(') طبقات ابن سعد ج١‏ ص97١‏ ( دار صادر )» والشّمًا - بشرح نسيم الرياض 
٠ .٠ 0‏ 
عناد ل الكو فة 5225 قال له 0 مسعود. لو رآك رسول لل يك لأحبك: 
مانت بالكو فةانسنة ذفن 


مشاهير علماء الأمصار ص49 وتقريب التهذيب ج١‏ ص5 75. 


2 
وقد احتكم العرب إليه في وضع الحَحجّر الأسود عند بناء الكعْبة: 
فانتهى بحكمه النزاع . 
فالثانيت تار يكنا أنه" 
لما بلغ رسول الله كه خمساً وثلاثين سنة» اجتمعت قريش 3 
الكغية ؛: وكانوا كتمكنون رذلك: لتستففوهاه وتهايزن هندمها »وا 
كاك مدةا فرق القانة وبالرارضها وكيا وتصيب 
كنزاً للكعبة . . ظ 


بلواسوا يوي عدم من ناحية لكين 0 
در و الس ا 
تريك أن ترفعه إلى موصعه دود ا حى تحاوزوا وتحالفواء 
أعَدُوا للقتال. 0 00 افر 00 3 - ظ 
ذلك الدمء ف في 395 الجَقة ينا نَمَف الدم. 

2707 أربع ل أو خمساء لت نك لض 
وتشاوروا وتناصهوا . 

فياش اهل الرراية أ لا أنه بى الناتشي يم عبد لدي عدر 


م 


0 مَخَرْومء وكات عامَئل ل أسَنّ قريش كلهاء قال 5 بر ردي 


مه ٠‏ ب ل.ل مسب عَقَدٌ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد 
يقضي يينكم فيه ففعلوا 

فكان أولَ داخل عليهم رسول الله يِه فلما رأوه قالوا: هذا الأمين 
رضيناء هذا مُحَمَّد. فلما انتهى إليهمء وأخبروه الخبرء قال كَل: 
مَلَّمٌ إِيَ ثوب ا فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال : لتأخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاً ففعلوا. حتى إذا بلغوا به 
موضعه» وضعه هو بيدى ثم بنى علي39". 0 


.77/8-177١ص‎ ١ج سيرة ابن هشام‎ )١( 

- الرّضُم: أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاطٍ . 

الروقين الأتك هافن سيرزة أبن عنام مر 

- خبرُ تحكيم قريش رسول الله يَكِةِ في وضع الحَجّر الأسود في 

اك د أحمد ج" ص 710 من طريق عبد الصمد بسنده إلى السائب بن 
عبد الله . ومنحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ج١‏ ص86 من طريق 
حمّاد بن سّلمة وقيس وسلام كلهم عن سمّاك بن حَرب عن خالد بن عَرْعَرة عن علي 
رضي الله عنه. والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سُفيان جا ص 707 من طريق أَضْبَغْ 
ابن فرج بسنده إلى الزُهْرِي.. وأخبار مكة للأزرقي ج١‏ ص8١١‏ من طريق مهدي 
لراك ضري واه ل لحرو روت مار اص 3 عر كر وريج 
أبن عمر بن واقد بسنده إلى ابن عباس وإلى الرّضْرِي عن محمد بن جَبَيْر بن 
مُطعِمي دخل حديث بعضهم في حديث بعض . والشفا للقاضي عء عيّاض - نسيم 
الرياض ج” ص7 ٠١‏ . وتاريخ الطَبّري ج١‏ ص87 عن ابن إسحاق . وغيؤن الأثر 
ج١‏ ص١0‏ عن ابن إسحاق. والسيرة النبوية لابن كثِير ج١‏ ص”77 ناقلاً عن 
البَيْهّقي من طريق سمّاك بن حَرْبٍ عن خالد بن عَرْعَرَة عن علي رضي الله عنه 
وأبي داود الطيالسي وابن إسحاق والإمام أحمد. وتاريخ الخميس ج١‏ ص0١١-‏ 


0١ 
: عكري القطاتب حكم قبل إسالامه‎ 
كان عمر بن يات يقضي قبل عدف ون الخاس..‎ 


ار يا وت ا أن يُبعث النبي 6 . 0 


١ -‏ ناقلاً عن ابن هشام والمُتنتقّى. 

- ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيُوبٍ الحجِمْيّري 
المَعَافِري. قال عنه السُهَيْلي: مشهور بحمل العلم» متقدم في علم النسب 
والنحو. وهو من مصرء وأصله من البّصّرة. وهو الذي جمع سيرة رسول الله يله من 
(الجحارى والسيّر ) لابين إسحاق» وهلبها ولخصهاء فعرفت بسيرة ابن 


هشام . وشرحها التَهَيْلى : في الرَؤْض الأثّف. توفي بمصر سنة /11ه وقيل 
سنة *717ه والأول أرجح . 


وَفيّات الأَغيّان ج* ص/ا/١‏ والووض ‏ الأنك ج١‏ ص" وإِنبّاه ارو ج١1‏ ص١١”5‏ 
ورا الذهب ج7١‏ ات 1 


)١(‏ طبقات أبن سعد ج75 ص”67١.‏ ظ 
_- ع بن الخطاب بن في العرشي 5-0 ا حفص. ثانى الخلفاء 
الرأسدينء :مضري اتدل بالفذل» كان 'فى الجاهلية من الطال فريك وأطظرافهم "قا 
أبو لؤلوّة الفارسي المجوسي سنة “اه. 
الاستيعاب ج7 ص08: والإصابة..ج؟ ص18 وأُسْد الغابة ج: ص01 وتاريخ الخلفاء 
للسّيوطي ص8 ٠١‏ وطبقات الفقهاء للشيْرازي ص8" وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 
- رياح بن الحارث التَّجّعيء أبو المُتَنَى الكوفي» يقال إنه حج مع عمرء 
وروى عن ابن مسعود وعلي وغيرهماء قال العِجُلي: كوفي تابعي ثقة 
تقريب التهذيب ج١‏ ص04 وتهذيب التهذيب ج" ص554. ظ 


55 ل لمسلسلب عق التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وفى الإسلام : 

وردت أحاديث نبوية شريفة» وأخبار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. 
عن وقائع كثيرة. جرى فيها تحكيم» أتينا عليها أثناء البحث . 

وإنما تركناها هناك لتعلق الأحكام الشرعية بها. ولم تش إليها هنا 
خنية التكران: 

لكننا نذكر من وقاك ئع التحكيم المشهورة في عصر الخلافة الراشدة 
0 بن من 
رصي الله عنهم ”*. 


علىّ بن أبي طالب بن عبد المُطّلب. ابن عم النبي يل وحَتَنهء قاضي الأمة 
وفارسهاء شهد له ككِ بالجنة» رابع الخلفاء الراشدين» الفقيه الجليل» ذو المناقب 
الكبرى» استشهد سنة ٠14ه.‏ 
ظ الاستيعاب ج77 ص76 والإصابة ج١‏ ص507 وأُسْد الغابة ج54 ص١١‏ وتاريخ الخلفاء 
للسّيُوطي ص5١‏ وطبقات الفقهاء للشَيْرَازي ص١4‏ وتذكرة الحُفاظ ج١‏ ص١٠.‏ 
- معاوية ١‏ بن أبي سُفيان صخر بن حترب بن أَمَيّة؛ أبو عبد الرحمن الأمَوي . 
أسلم يوم الفتح» وقيل قبل ذلك : من كشّاب الوحي . روى عن النبي يك وعن أبي بكر 
وعمر وأخته أم حبيبة. ورف ع خريرين عد اناده ملي رد عباس وآخرون . 
ولآه عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد فأَقَرّه عثمان مدة ولايته» ثم ولي الخلافة . 
الكو هات تجار ادر عر سد را عدر اي وذمالك سي ا 
تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص7١7‏ وتقريب التهذيب خ؟ 1 الغابة ج4 ص85 وتاريخ 
الخلفاء للسّيّوطي ص94١‏ وتطهير البججنان واللسان عن الخطور والتفوّه بعلب سيدن معاوية 
لابن حجر الهيْتمي. ظ 
- أي مودق الاالخترصس» عبد السون يوا الصحابي الجليل: أسلم بمكة وهاجر- 


0 

5 نسلم الإمام على بن أبى طالب رضي الله عنه زمام الأمور بعد 

. عَتَمَان رضي الدع باهر إلى ف الزلا: الذين 6 عنمان قبل 
خروج الور علي ظ 
اداج ايه اع 

ظ وقد أذعن جميع الولاة وانصرفوا عن ولاياتهم» إلآ 500 

سُفَيّان الذي كان واليآً على الشام منذ أيام عمّر وعثمان رضي الله 


إلى الحَبّشةء ولآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه البَصّرةء فافتتح الأهواز 
واستعمله عثمان على الكوفة» مات بمكة» وقيل بالكوفة سنة ”4ه وقيل غير 
ذلكء وهو أحد الحكمين اللذين ولأهما على ومعاوية. كان من أجلاء فقهاء 
الصحابة. 00 ارد ظ 

الاستيعاب ج؟ 0002 والإصابة ج١‏ ص04” وطبقات الفقهاء للشيْرَازي ص؛؛ . 

- عَمْرو بن العاص بن وائل السَهُمئىٍ المَرَشي + أبوق فيك الله هو احد دهاة 
العرب» أسلم سنة ثمان قبل الفتحء أمره الني 2/6 على سَّرِيّة نحو الشام: 
واستعمله على عمان. وولأه عمر فلسُظِين وفتح مصر وولأه عليهاء وأقره عثمان 
عليها ثم عزله وأعاده معاوية إلى ولاية مضّر بعد أن كان إلى جانبه بالتحكيم في 
بين . توفي بالقاهرة سنة 141ه. ظ 

سي ةا ص / وا ساياج 1 0 

- صفيئن: موضع بقرب الرّقّة على شاطيء لين عقن 
مراصد الاطلاع ج؟ ص56 85. 


:0 اسان لس عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
عنهم» والذي استطاع أن يكوّن حزباً قويء لما كان يَمُذَّه بالأرزاق 
والأعظطانف 0 

والأسباب التي دعت مُعَاوية إلى عدم مبايعته الإمام علي هي : 


)١(‏ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية للخُضَري ج١7‏ ص١‏ 01-0 وتاريخ الإسلام 

السياسي - حسن إبراهيم حسن ١2‏ ص18 ؟. 
عدمان بن معناو نون ا" العاض رن كف" نري الأسوى» الث 
الخلفاء الراشدين» ذو النُوريّن حيث تزوج ببنتّي وسركه الله كلك رفك درام 
كُلْشُوم. كان غنياً في الجاهلية» وأسلم بعد البعئة بقليل» جهّز جيش الحُشرة 
بماله. وجمع القرآن الكريم في مصحف واحدء اسْتَشهِدَ سنة ههء وهو من 
الفقرة السددوة بالجنة: 

الاستيعاب ج ص54 والإصابة ج؟١‏ ص455 وأُسْد الغابة ج78 ص75" وتاريخ الخلفاء 
للسٌّيُوطي ص57 ١‏ وطبقات الفقهاء للشّيْرَازي ص" . 

- ابن عَبّاس: هو عبد الله بن العباس بن عبد المُطْلِبٍ القُّرَشي الهاشمي. 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين توفي رسول الله ولو 
دعا له الرسول كيه فقال: اللهم علّمْه الحكمة وتأويل القرآن. وفي رواية: اللهم 
فقَهْهٌ في الدين وعَلّمْه التأويل. فكان حبر الأَمّةَ هد مع علي رضي الله عنه 
الحم وعدن مات سنة 1ه بالطائف . 

الاستيعاب ج١٠‏ ص00 والإصابة ج؟ ص "7*٠‏ وأُسْد الغابة جا ص947١‏ وتذكرة الحُفّاظ ج١‏ 
0 ٠؛‏ وطبقات الفقهاء للشّشْرازي ص48 

- المغيّرة بن شعْبّة بن مَسْعوه التَّقّفِي, صحابي مشهورء من الدّهاة 
أسلم قبل الحديْبية. وولي امه البّصرةء ثم الكوفة . مات سنة ٠6ه‏ على 
لصحم 


ع (* 
-١‏ أنه لم يُستشر في عقد البيعة للإمام» وهو من أعاظم فَُرَيْشء 
ومن أكبر الولاة. وتحت إمرته ما لا يقل عن مئتي ألف من الجند.. 
- أنه اتهم الإمام بأنه مشترك بقتل عثمان» لأنه آوى في جيشه من 
قتله, ولم يأخحدذ القصاص من أحد منهم . وان أول من دذب الومام 
عليآً للخلافة هم قاتلو عثمان. 
عي د 0 
لوي الذي لق فسفى! 55 5 زوجته نائلة 
معلقةٌ فيه فبكى أهل الشامء وجهزوا جيشاً منهم» وبايعوا مُعَاوية على 
على وقالر ا إتعنكا فلةوووارف تعكلمه فإما أن يقتلهم أو يقتلوه ا 


(9) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ج؟ ص18 . 
0 الكامل في التاريخ لابن الأبِيْر ج١‏ ص7717. 
- نائلة بنت الفرافصة بن الأخوص الكلبية: امرأة فيان سن ا 

“انف عطي افد 5 خويلتف: إلى ان ب الكيماوة 6 فردوجها 
وأقامت معه في المَدِيّنئة. وحين داهم فَعَلهَ عثمان دار ؛ وضع أحدهم ات 
سيفه في بطن عثمان» أمسكت نئلةٌ السيفت فحَحرٌ أصابعّهاء وقتل عثمان» 
فخرجت تستغيث وخطبت في الناس» وأرسلت إلى 'مُعَاوية بام فميفر عكمان 
مضكجا بالدم وبعضَ أصابعها المقطوعة مع الْتعْمَان بن ب بشير. ب:ولما سكت 
الفتنة خطبها مُعاويةٌ بن أبي سُفْيان فألّحّ عليها فَقَلَعَت نَنِيمَيِهاء وبعثت بهما 
إليه. فأمسك حينئذ عنها. 


المحبّر ص5 و7595 والأعلام ج, 3532 


453 لس لللمل-ت عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فعلم بذلك الإمام علي؛ وجرت بينهما مراسّلاتٌ لم تثمر”' 

قنان عل من الكرادة إلى بم تن هن الخد كدق تمعن الفا 
وسار معاوية من الشام فى خمسة وثمانين ألفاً ”''. 

وبعدها اشتعلت نار الحرب بين الفريقين أياما. 

حتى إذا أشرف جند الإمام علي على النصرء تشاور مُّعَاوية وعَمُْرُو 
ابن العَاص في رفع المصاحف على الرماح» فرفعت» وقال قائلهم: 
( هذا كتاب الله عزَّ وجل بيننا ويينكم» مَنْ لثغور أهل الشام بعد أهل 
الشام» مَنْ لثغور أهل العراق بعد أهل العراق؟ ). 

فلما رأى الناس المصاحف قد رفعتء. قالوا: نجيب إلى كتاب الله 
عر وجل وتنيب إليه 7 

وأراد معاوية بهذا أن يقت في عَضدهم.ء ويفْلٌ جمعهم. ليكفوا 
عن مواصلة الحرب . 

فقال الإمام على لهم: ما رفعوا المصاحف لكم إلا خديعة ودَهناً 
وككيدة: خقالر ا له" ما يَسَعنا أن تُدْعَى إلى كتاب الله عز وجل فتأبى 
أن نشل عوقال رجالهم : يا على. أَجِبْ إلى كتاب الله عز وجل إذ 
دعت :الله وإلآ ندفعك بر كيك إلى التودد. 


صن 1 
) تاريخ الطْبّري جه ص8؛ . 


2,7 


و و و فأرسل إليه. . . فقال 
شتر للرسول: ل له ليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها 

عن موقفي» إني رجوت أن يُفْمَحَ لي فيهاء فلا تعجلني. 

الرجع الرسولة جوية: بن هانيء بالخبرء فقال له القوم: والله ما نراك إلآ 
أمرته أن يقاتل. . . 6 ا وإلا والله اعتزلتاك. 

فقال علي للرسول: وَيْحَكَ يا يزيد قل له: أقبل إليّء فإِنْ الفتئة قد 
وفك 

فلم يسعه إلا المجيء» وترك ساحة القتال. 


ادن حل لال تين لقن إلى شاي بعلت رك فقال له 
معاوية : لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عز وجل به في كتابه : تبعثون 
منكم رجلاً ترضوؤن به وتبعث منا رجلاء ثم نأخذ عليهما أن يعملا 
بما في كتاب الله لا يعذوانه» ثم نتبع ما اتفقنا عليه . 


فقال له الأتيف: هذا الحق . 0 إلى على . فأخبره بالذي قال 
معاوية . 


010( تاريخ الطْبّري جه ص65-5. 
- سيكو 0200000 ذكر البّخَاري أنه 
شهد خطبة عمر بالجابيّة. شهد اليئموك فذهبت عينه» وكان رئيس قومه. روىق 
عن عمر وخالد ؛ بن الوليد وأبي ذَّرَ وعلي وشهد معه الجَمّل وصِفيِْنء دكن ابن 
مسعك: أنة مييق تاعاق عكمان وشهد معضير و :تناك سنة ركاف واقيا شننة لاهن 


الإصابة ١‏ ص 1/87 وتقريب التهذيب ج؟ ص؛ 7١‏ 5 


اق محسييييييسحعيد عَقَدُ اللتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فقال الناس: فإِنّا قد رضينا وقبلناه.» فاختار أهل د عَمْرو بر بن 
العاص». واختار الأشعث والذين 0 خوارج فيها سعد ناا تومي 
اليه بار 

فاجتمع الككماة بِدَوْمَة الجَنْدلء. فكتبا عقد التحكيم في 
الأربعاء ٠١‏ صفر لااهء على أن يوافي علينٌ ومعاوية موضع الحكمين 
ا لا حي 0 أشهر -. ومع كل واحد 
ل ا 


010 تاريخ الطْسَبرِي جه ص١6‏ . 
امف نين اترى دري الماع الو حص . كان اسمه مَعَدِي 
كرف: ولقّبٍ بالأشعث. وفد على النبي يليكِ وهو من ملوك كِدَة؛ 5 
نه ألم وقهه< الترمرك رو القادسة وصِقّيْن مع عليء ومات بعد قتله بأربعين 
اليلةء وقيل غيره. 

٠‏ الاستيعابج١‏ ص4٠‏ ل 
- الخوارج : هم الذيخ خرجوا على الإمام على رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم 
في معركة صفيْن. وأهم آرائهم : تكفير من رضي اكيم من كاي عار 
وموافقيهما. وأن المحاربين ارتكبوا كبيرة» ومرتكب الكبيرة كافر مُحَلّْد في النار. 

وأن الإمامة يجوز أن تكون في غير قريش . وللخوارج وقائع كبيرة في التاريخ . 
مقالات الإسلاميين. ج١‏ ص6١١‏ والتبصير في الدين ص51 والقترق بين الفرّق ص7 
والمدخل إلى الدين الإسلامي ص"9"؛ . 
هه تاريخ الطبّري جه صلاورو؟ة0. 
- حُوْمَة الجَندل: دوجن سم قل ون د بينها وبين المدينة . 
معجم البلدان ج7 ص١5/7‏ ومراصد الاطلاع ج17 ص 017 . 


6 
ونص عققد التحكيم هو : ا ظ 

( هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. 
قاضى علي على أهل الكوفة ومن. معهم من شيعتهم من المؤمنين 
والمسلمين» وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معهم من المؤمنين 
والمسلمين»: :إنيا تَنْزِل عند حكم الله عز وجل وكتابه» ولا يجمع بيننا 
غيره» وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته» تحيي ما أحيا 
ولميقنها أمالت فما وجدَ الحكمان في كتاب له عز وجيل - وهما 

أبو نوسي : الا تدرف عه ليق فجن وعخترونين: العاضن المرتنى 
عملا ب وما لم يجدا في كتب الله عز وجل فالشكٌة العادلة الجامعة 
غير المفرّقة. وأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين من العهود 
والفكاق والنقة تمن النامن أنيها امنان على انهه واعليومة: .و الامة لهها 
3 غلى اذ يتقاضيان عليه .وعلن. المؤضيق ‏ والمسلميق: :من 
لطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه أنا على ما في هذه الصحيفة. وأن قد 
يد فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح 
بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم . 
رعلى عيد الله بن قبي و كرو ين العا بهد اللااوبيفالة أن يحاكما بين 
7 ولا يَرْدَاهما في حرب ولا فرقة حتى و يُعصياء وجل القضاء 
إلى رمضان. ون أحبا أن يؤخحرا ذلك: أخراه على تراض منهما. ون 
توفي أحد التخحمين فإن أمير الشيعة يختار مكانةء ولا يألو من أهل 
المعدلة والقسط. إن مكان قضيّتهما الذي يقضيان فيه مكان غدل 


سل لللمسل-ح عَقَكُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 


ين أعن اللكرافة وال لقاو روزن رفيا واعا دفلا تيهنا فيه إلا 
من أرادا. ويأخذ الحكمان من أرادا من الشهودء ثم يكتبان شهادتهما 
على ما في هذه الصحيفة» وهم أنصار على مّن ترك ما في هذه 
الصحيفة» وأراد فيه إلحاداً وظلماً. لبا على ب 
في هذه الصحيفة ) 7'©. 


ولما حان موعد اجتماع الحكمين في رمضان سنة /الاه بعث علي 
مرخ أ طالب أربعمائة رجل عليهم شرح ب هانيء الحارثي. 
وعبد الله بن عباس يصلي بهم ويلي أمورهم» وأبو موسى الأشعري 

1 بن أبي فيان عَمْرَو بن العاص في أربعمائة من أهل 
الشام فتواقوا بدُْمَة الجَمدَل بأذروح *". 


)١(‏ تاريخ الطّبّري جه ص*05-0 . وانظر هذا المقد بافظ آخر في 5-5 لابن 
امكوع تمن ١6- ١‏ والكامل لابن الأشير ج' ص 0 
00 او امريع: لا 
- شُرَيْح بن هانيء المَنْحجِي الكوفي أبو المقدام. روى عن علي 
وعائشة وعمر بن الخطاب رضي أله عنهم . . وهو من ا جيش الإمام على . فتل 
ظ بسجسّتان سنة 8لاه. روف له الجؤاء اسوف التسحارقة ثقّةصدوق. 
بتر الحفاظ ج١‏ ص09 رقم 40 وتهذيب التهذيب ج؛ ص١71.‏ 
3 أدرُح : اسم بلد في أطراف الشام من ن أعمال الشكاقة ثم من ل البَلقاء 
وعمّانء مجاورة لأرض الحجاز. 


معجم البلدان ج١‏ ص ١١‏ : 


5 

وأخيراً اجتمع الحكّمان في رتَضان وكتبا صحيفة» ذكرها 
المَسُعودي ''' ظهر فيها دهاء عَمْرو بن العاص الذي استدرج أبا 
موسى الأشعري حتى أقّت له بأن عثمان فقتل فظلوفأء.وأن لمغاؤية الحن 
في أن يطلب بدمه. ورأى أبو موسى أن يخلع معاوية وعليّاء وآن 
يستخلف عبدالله بن عمّرء فصوبه عَمْروء ولكن عدّد له عمرو 
جماعةٌ» وأبو موسى يأبى إلا ابن عمر. 0 

وأخيراً ختما الصحيفة معاً. 

وقيل إنهما خطبا بعد كتابة الصحيفة. فخلعهما أبو موسى» د 
وو هلة) نقطل» الك قال 

والصحيح هو ما ذكره ا وهو أب 0 لكر ا 
لم يخطباء وإنما كتبا صحيفة فيها خلع معاوية وعلي: ا 
دو عجن ار 0 


0010 مرو سوا ته 
بادا عن منديد عدن لعن ا وأقام بها زمانًء ويمصر 0 
كان ايان مفتياً علامة جال في الآفاق . من مؤلفاته : م الم والكثنينة 
والإشراف. مات سنة 50 اه أو سنة 47 "اه بمصر. للا جسن وكتبه طافحة 
بآنه كان شيعا مضا ليأ وذكر أمثلة من كلامه. 
طبقات الشافعية للسُبُكي ج" ص01 وفوات الوقيّات ج7٠‏ ص١١‏ والفِهْرِسْت لابن 
النديم ص 7١5‏ ولسان الميزان ج4 ص4 57 ا ل ظ 

() مروج الذهب ج7٠‏ ص٠١40‏ ومحاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية 000 


57 ل سح عَقدُ التكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

ا ا 0 لينم 
عمووق موسى 6. ولم قر في التحكيم غير الذي فرره أبو موسى »© 2 
يخرج عما اتفقا عليه معاً. ظ ظ 

و مان جاور قن انيما عا قد نهاري رمال بأد فا أن 
معاوية لم يكن خليفة حتى يقولا بخلعه» ولم يقاتل على الخلافة. وإنما 
كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على المشتركين بقتل عثمان . 

ولم يُعلن عَمْرو بن العاص تولية معاوية الخلافة» ولم يدّع 
ب 0 ظ 
عظيمة من المسلمين آنئذء وقد اختاره أهل العراق ونصح لهم”"' بعدم 
الاشتراك في حرب الجََمّل وصِمَيّنء وتبين لهم صدق نصحه أخيراء 
لذلك انتذبوه ار وكان موقفه عظيماً كما فهمته الأجيال من 


- عبد الله بن عِمّر بن الخَطاب. أبو عبد الرحمن» صّحابي نشأ في الإسلام: 
ا 39 المدينة 0 اح أنتى 0000 سيكةن' من مشاهده : الخندق ومؤتة 
الاستيعاب 7 صغم والإصابة 3 عرلا وان الغابة 6 ا وتذكرة الع امل 
ع وا 
ص ه11 
فر امي ا -ع/إ١ا.‏ 


٠‏ جد وو ووه فد م يويد وود 


1 
بعده. يقول ذو الرّمّة الشاعرء يخاطب حفيده بلال بن أبي بردّة بن أبي 
, 00 ظ ظ ظ ظ 
أبوكَ تَلافَى الدّينَ والناسَ بعدّما ‏ تشاءَوًا وبيثُ الدّينِ منقَطمْ الكشر 
فَقَّدَإِصَارَ الدين أيَامَ أَذْيّحَ ‏ ور لحروباً قد لَقِحْنَ إلى عفر( 

لكن هذا التحكيم لم يُنتج شيئاًء إِذ لم يكن من وراء الحكمين قوة 
من المسلمين تستطيع تنفيذ حكمهماء فبقي الخلاف بين الطرفين» وبقي 
الإمام علي خليفة المسلمين» ومعاوية أمير الشام. وتثبيت ركن معاوية لم 
يكن بالتحكيم» يا ل ل ولاني ضر 
وتفرق جيش علي» وخروج الخوارج عليه 

وحين انتهى التحكيم بهذه الصؤرة ء عزم الإمام علي على العودة إلى 
الحرب مع معاوية والمسير إلى الشام» فجاءه خبر خروج الخوارج عليه ”'. 





() السابق ص76١.‏ والبيتان في ديوان ذي الرّمّة ص 777 . 
عافه اكز اقتزقر م الإضنار» لتحيل التعير تقر االعراه: ل جتورانة: 
- ذو الوّمّة: غيْلان بن 0 المُضْرِيء الملقب بذي الوّمّة» من فحول 
الشعراء» شديد القصّرء دَمِيمء عشق مَيّة المِنْقَرِيَة واشتهر بهاء كان 
مقيماً بالبادية» يحضر إلى البادية والبصرة كثيرا. يي سنة /1١1١اه.‏ والوّمّة هو 
العول الال 1 ا 
رنكات الأعبادع: برا ولتم ص4١‏ وسجم الحؤلفين ج8 م46 . ظ 
- بلال بن أبي سُرْدة عامر بن أبي موسى الأشعريء أبو عَمُروء أمير البصرة 
وقاضيها. من أتباع التابعين. مات سنة نَيّف وعشرين ومائة في حبس يوسّف بن عمر . 
تهذيب التهذيب ج١‏ ص 260١٠‏ ومشاهير علماء الأمصار ص157 . 
(0) تاريخ الإسلام السياسي ج١‏ ص 71/60 . 


ببح بي ا حت 6 1 لتتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


العراق متهرقين 5 أغداء» ولقّد أقبلوا إتدافعون 6 كله 
قتشا تهون ويتضاربود بالسشاط» يقول الخوارج : يا أعداء الله أدهنتم في 


أمر الله عز وجل وحكمتم. 


ويقول الآخرون: فارقتم إمامناء وفرّقتم جماعتنا. 

فلما دخل الإمام على الكوفة لم يدخلوا معه؛ حتى أتوا قرية 5 
الكوفة تسمى حَرَوْراء فنزل بها منهم اثنا عشر آلفاً. ونادى مناديهم :أن 
أمير القتال شبّث بن ربعي التّمِيمي؛ وأمير الصلاة عبد الله بن الكوّاء 
التسحريه والآمر متورق يعن الفتح» والبيعة لله عز وجل» والأمر 
بالمعروك وانهى عن الماك 117 ررقي فد ا الخوارج أو الحَرَوْرِيّة . 


000 تاريخ الطْبَرِي جه ف 1 ظ 
- شبّث بن ربُعي التَمِيْمي 0 أبو د االكونن الكوفي. كان مؤذن 
سجاحء ابد ثم كان ممن أعان على عثمان؛ ثم صَحِب علياً ثم صار من 
الخوارج عليه» ثم تاب فحضر قتل الحسين» ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع 
المختار» ثم ولي شرطة الكوفة؛ ثم حضر قتل المختار؛ مات بالكوقة في حدود 
الثمانين. ذكره البخاري في الضعفاء . 
تقريب التهذيب ج١‏ ض 0 5 7 وتهذيب التهذيب ج54 ص”7١‏ 7 وميزان الاعتدال ج١‏ ص١531‏ . 
- عبد الله بن الكَوّاء. من رؤّؤوس الخوارج» قال البخاري : لم تصح حريثه. 
قال ابن حَجّر: له أخبار كثيرة مع علي رضي الله عنه» وقد رجع عن مذهب 
الخوارج وعاود صحبة علي» روفن رن سكن 


لسان الميزان ج17 ص9 "”7. وانظر: ميزان الاعتدال ج١‏ ص54 . 
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فهؤلاء كانوا في جيش الإمام علي» وانشقوا عليه» لاعتقادهم بأنه قد 
بويع بيعة صحيحة» فقبل التحكيم مع جماعة خرجوا عليه» وكان عليه أن 
5. ا 0 0 
بمحياني خرييم دن يجار مع الآخرين أو يقتلوا ١‏ 
ظ فأعلنوا شعارهم الكتهور: (لا كم إلا لله ). رد الإمام على 
كلمتهم هذه بقوله : ( كلمة حق يراد بها باطل ) """. 1 
لذلك 2 8 لوقام 3 8 ابن اعباس فاننوم فيما ذهبوا 
دوق الشاكم حديذاطويلا بستده من طريق رفن ين كا ر جلي 
عن أي دك اتاد حي الفا عن او كبن ردي الله عنهها: 
| -الحرؤريّة: من ألقاب الخوارج» وسّمُوا به لأنهم نزلوا بحَرَْراء في أول 
- وهي قرية بظاهر الكوفة. وقد خرجوا على 9 على رضي الله عنه بعد 
مقالاات ييا ص ١5١‏ و ص ١6‏ 0 9 خياد محيي الدين عبد الحميد 
عليه» والتبصير في الدين ص1؛ . ظ ظ 
وانظر حَرَوْرَاء في : ل ل 0 اا 


000 اريخ الإسلام لساسيج' ص /م- اش 
0 الحاكو .+ محمد بن عبد الله ا تَعَيِم بن الحكمء 


عبدالله الضَّبّي النَيْسَابوري» الحافظ» المعروف بابن البَيّعء وبالحاكم. برع 
في فنوك الحديث» وأتقن الفقه الشافعي, إمام نقَة من ككية : المسيكنك على 


الصحيحين في الحديث . لكن فيه أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحةء ٠»‏ بل فيه 
أحاديث موضوعة» نبّه عليها الذّمَبِي في تلخيصه. » مات فى سنة 5560 ه. 


5 لعللللللطل ل عد التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


( قلت - أي ابن عباس - ل ا 
رسول الله يك وصِهْره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثاً. قلتُ: وما 
؟ قالوا: أما إحداهنّ سكو الرجال في أنر الله وقال الله تعالى : 
إن لحك إلا يه 4 [الأنعام /01 ويوسّف:٠5و77]»‏ وما للرجال وما 


السكتورمى تقلت الهوة آراء بتم إن قرأثُ عليكم من كتاب الله وسنة نبيه 
يك ما يرد به قولكم. أترضون؟ قالوا: نعم . . فقلت: ما قولكم حكم 
ارال قي أب اله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن 
3 درهم في أرنب ونحوها من الصيدء. فقال:. 8# وأا لذن ءامنوا لا قثوأ 
درت ل رق ري لعي تاراق ينار دك دل 
7 [المائدة : 99]. فنشدتكم الله: أحكمُ الرجال في أرنب ونحوها 

مرخ الصيد أفضل أم حَكَمُهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم ' ؟ وان 
تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يُصَّيّر ذلك إلى الرجال. 


غاية النهاية ج؟ ص84١‏ وتذكرة الحُفّاظ ج”7 ص9"١٠‏ وميزان الاعتدال جا ص08١7‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ج١‏ ص08٠6‏ وطبقات الشافعية للشّبْكي ج4؛ ص ١١0١‏ وشذرات 
الذهب ج" ص175 والنجوم الزاهرة ج؟ ص78 وَوَفِيَات الوم ه4115 ؟ وبين 
00 فق الا 
مَة بن عمّار العِجليء أبو عمار اليّمامي. ان الأصل . 
ا 1ه , المبارك وآخرون. صدوق يغلط . 
وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب. مات سنة 069١اه.‏ 
57 التهذيب ج/ ص51" وتقريت التهديت ع فل : 
- سمّاك بن الوليد الحتفيء أبو رُمَيْل اليَمامي الكوفي . الع نه ادن 
روى عن ابن عباس وابن عمرء وروى عنه ابنه. زَمَيْل رفة ومشعر 
ظ وعكرمّة بن عمار وغيرهم . 
تقريب التهذيب ج١‏ صن 11 ودس التهذزيب حج؛ عراة 7 2000 الأمصار ص77١‏ . 


1/ 





ا 


وفي المرأة وزوجهاء قال الله ول 2 وَإِنْ حِفْشم سْتَافَ يما 
َأبِعَتُوَا حَكَماه من أَهَلوء وحكاة 0 إن تريدآ إصلنحا يودِق الل س4 


[النساء: "5]. فجعل الله كم الرجال سنّة مأمونة. .. ). 
ا الس 0 وله يخرتجاء”99. 


() المستدرك ج7١‏ ص 107-١6١0‏ وذكره الذّهَبِي في تلخيص المستدرك. 
ا و : بين ابن عباس 0 
0 اس وبا و 7 
عبد الله بن عباس» وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البَرٌ ج” ص سئدذه من 
طريق عِكرمّة بن عَمَار عن أبي زَُمَيْلٍ سِمَاك عن ابن عباس ؛ يحلكة الأونياء 
الي لتبوع ا 
الجُومّعيه ندا ص1 ؟ دن * والكامل لابن الأئر 7 5309 ع 
الحبير ج؛ ص8؛ عن أحمد والنّسّائي في الخصائص وستن البَيْهّقي. 
وانظر: اتاد الحرب تند 05 الف تك وتَلبِيس إبليس وإعلام 
الو فعية. ظ 
500000 
له كتابه المشهور الصحيح» أحد الصحيحَيّن المَعَول عليهماء كان مُسلم من 
أوعية العلم. ثقة جليل القدر من الحفاظ. مات سنة ١71ه.‏ 
تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص5١١‏ وتقريب التهذيب ج١‏ ص0 ١5‏ وتذكرة الحُفّاظ ج١1‏ ص088 
وطرح التَّثْرِيب ج١‏ ص١١١‏ وطبقات الححنابلة ج1١‏ ص77" وَوَفيّات الأعْيّان جه ص45١‏ 
وشذرات الذَّمّبٍ ج١7‏ ص5١‏ وتاريخ يداد ج1١‏ ص١٠٠‏ والأغلام جلا ص١77.‏ 


24 ب لس سس للح عَقَُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ثم خرج علي رضي الله عنه حتى انتهى إليهم» وهم يخاصمون ابن 
عباس... قال علي: فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومّتكم يوم 
صِمَّيْن. قال: أنشدكم بالله» أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف. 
فقلتم: نجيبهم إلى كتاب الله. قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم. . 
فإنما رفع القوم هذه المصاحف خديعة ودهناآً وَمَكيدة» فرددتم علي 
زان وقلتم: لا بل نقبل منهم. . .. فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت 
على السككدقني :أن . اشيكا با اهنا" القراتة بوانة تميها يها" آمات 
القرآن» فإن حَكما بكم درن قي ان كالما كك 
بما في القرآن» وإن أبَيا فنحن من حكمهما برَاء. . 

ولكن لم تنفع البباارة ة مع الخوارج. فقامت الحربء فعاد قسم 
منهم» وقتل الكثير. . 

الخلاصة : 

يضح لنا مما تقدم: أن الإمام ع عا معان 1 وفعي اموي د 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهمء اتفقا في بداية الأمر على تحكيم 
حكمين اثنين؛ ردان هذا الآمر إلى كتاب اللّه . ٠‏ 

تبر هذا الإجماع دي على أن التحكيم في الأصل سبيل اتخذ لحل 
اين التو ظ 


.55-596 تاريخ الطَّبّري جه ص‎ )١( 


58 
القرون الوسطى : 
تطور التحكيم خلال هذه العصور في البلاد الأوربية» حتى أصبح 
نظاما :مألوفاً فض المتازغات: القولية:- وساعن عن هذا التطوو الفوذ 
البابا وبعض الملوك» فكانت الدول المسيحية تحتكم: في منازعاتها خلال 
تلك العصور إلى البابا أو الإمبراطور. وكان قرار التحكيم الصادر عن 
ماي موب ا ال وي 
روحية أو زمنية. 
والت ججاتية هذا القضاء الصادر عن تلك السلطة العليا كان يُعَيَنَ 
للتحكيم في تلك العصور أحد كبار رجال القانون أو اعدف "كليات» 
الحقوق المشهورة. كما كان يُتّبَع في اختيار المحكّمين مبدأ ( تحكيم 
الأقران )» وبمقتضى هذا المبدأ يختار الأهراء المتنازعون ها من 
بين الأمراء الآخرين» وتحتكم المدن المتنازعة إلى مدن أخرى . وهكذا. 
وقل أراتر العضور الوسطى رمت اتفاقات تحكيم بين الأمراء» تناول 
لبها تعن النازمات اي لد ولا عي المسايل قم بن كان 
ٌ- الدائمة للتحكيم . ظ 
شتهر الاتحاد ادن اا ل عاو ابالية التحكيم» فقد كان. 
اسع جا اي د ووس وت 


الاتحاد والتحكيم المعقودة بين المقاطعات التي يتكون منها الاتحاد ١"‏ 


. دور التحكيم في فض المنازعات الدولية ص وفيه أمثلة لذلك‎ )١( 


1/0 املمسسلل7ب _ سس _ _ سس سب سس عَقَدُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

العصور الحديثة: 

حين ظهرت حركة الإصلاح الديني» والدول القومية الكبرى في أوربا 
خلال القرن السادس عشرء وكانت تلك الدول تعتبر نفسها ذات سيادة) 
ومستقلة عن غيرها.من الدول» .ومتساوية معها فى الحقوق» فَقد البابا 
والإمبراطور سلطته العليا على الدول ذات السيادة . 
. فأخذت الدول المتنازعة تحتكم إلى قسن دولة أخرى تطبيقاً لفكرة 
حير ا العناقةة 1 أن مبالغة 0 في | التمسك بالسيادة المطلقة 

000 

56 كثيرا من دوره 

أ 2 منفرد . 59 الاحتكاء معروف فى ١‏ خدلة مختلف العصور. وقل 
يكون رئيس دولة أجنبية أو فقيهاً معروفاً أو دبلوماسيآ أو قاضياً. إلا أن 
الذول فذلك القهاة النورف الغالفنة الآرلى قاف العف تتفي اللشرة لد 
الفرد المعروف على اللجوء إلى رئيس دولة أجنبية» لأن من شأنه أن يبعد 
عن التحكيم خطر تأثره بالاعتبارات المؤثرة في حكم رئيس الدولة 
المحتكم إليه. لذلك كانت هذه الحالات كثيرة جدا. 


دور التحكيم السابق ص 70. 


7١ 
ب- لجنة مختلطة. وقد ظهر هذا النوع من التحكيم منذ أواخر القرن‎ 
ا ار ظ‎ 
أولاهما: اللجنة المختلطة الدبلوماسية: وتتألف من عصبوين يفثل كل‎ 
. منهما الطرف الذي عيّنه. يتوصلان بها إلى تسوية ودية للنزاع‎ 
والمرحلة الثانية: اكتسبْت اللجنة المختلطة فيها صفة التحكيم» بعد أن.‎ 
أضيف إلى عضويها الوطنيين أو أعضائها الأربعة الوطنيين عضو أجنبي‎ 
تالبق أو خامس.» يكون له القول الفصل في حسم النزاع عند اختللاف‎ 
الأعضاء الوطنيين. وبي فقدت اللجنة المختلطة صفتها ار‎ 
ا‎ 
وتميزت محاكم التحكيم المختلطة بإمكان تقاضي الأفراد والدول‎ 
أمامها. إلا أن أحكامها غالباً ما تصدر عن الرئيس وخدهء باعتباره‎ 
صاحب القول الفصل عند اختلاف الأعضاء. 89 بمثأبة آ آ‎ 
إلى حكم منفرد.‎ 
ومع ذلك فهي تمتاز بصدورها عن بعص اك فق الاختصاص‎ 
لي‎ 
السختية تحكيم  أو هيئة وطنية أو دولية. شهد النصف.‎ 
ا من القرن التاسع عشر تطورات مهمة في التحكيم الدولي خاصة.‎ 
فتكاثرت حالات التحكيم» وارتقت الطريقتان السابقتان.‎ 
فعولج الاحتكام إلى رئيس الدولة الأجنبية بطرق عديدة منها: إشراك‎ 
3 . الوزراء والدوائر الفنية في الدولة في إعداد قرار التحكيم‎ 


ابا الى _ ب سيت عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وتقدم التحكيم عن طريق اللجان المختلطة ار رئيس محايد لا 
ينتمي بجنسيته لأيّ من الطرفين» ثم تقرر بخطوة أخرى أن يكون أغلب 
أعضاء اللجنة من رعايا دول أجنبية عن طرفي التزاع أيضاً. 

وتداخلت الطريقتان السابقتان» فظهر نوع 5 ثالث: من أنواع التحكيم 
القضائي المعاصر. مح ص يو س0 بخن 
طريق وسط بين التحكيم التقليدي والقضاء. ظ 

وتتألف 'محكمة التحكيم من قضاة محايدين مشهود لهم بالاختصاص 
الفني» ويصدرون قراراتهم 5 على اشاس القانئرن وطبقاً لإجراءات 
منظمة» ولذلك يتوافر في هذه المحكمة ضمان فال لحيادها 
واختصاصها الفين, 

.كما في محكمة تحكيم جنيف التي فصلت في قخضية السفينة ( الألاما ) 
سنة ١/181م,‏ التي كاد النزاع فيها يؤدي إلى وقوع الحرب بين الولايات 
المتحدة ة وبريطانيا. 

وفي أواخر القرن الماضي رأت بعض 0050 أن توسيع دائرة 
التحكيم وجعله إلزامياً في بعض المنازعات الدولية سيمنع نشوب 
الحرب» فبحث ذلك في مؤتمري لاهاي: الأول سنة 18494م» والثاني. 
سنة 1951م إل أن المؤتمرين قد فشلا في تعيين المنازعات التي يجب 
أن تخضع للتحكيم الإلزامي. وفشلا في إنشاء محكمة عدل دولية لكنهما 
نجحا في تدوين إجراءات التحكيم وفي إنشاء محكمة التحكيم الدائمة.. 
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وأخذت عصّبّة الأمم بذل الجهود منذ أواخر القرن الماضي لتطوير 
التحكيم عن طريق تحقيق مبدأ التحكيم الإلزامي وضمان استقلال هيئات 
التدكي الدولية وعد تحررهاء» رياد القواع الكفيلة بإزالة ها فق يمل 
تأليف محكمة التحكيم» أو يحول دون إنجاز مهمتها في حسم النزاع . 

فوضعت بروتوكول جنيف الذي أقرته الجمعية العامة للعصبًّة فى 
1 13141 كته لم ,يضوم اند المقيول الكدة بمضاوقة الدة لازم 

من الورن 8ك 

ف رقو باق الستير النازاة الذي وافقت عليه الجمعية العاءة 
للعصبة بالإجماع في 7 ممم ليكون نموذجاً تسير عليه 
الدول للتسوية السلمية للمنازعات الدولية» وأصبح هذا الميثاق نافلا مد 
5 م حتى الوقت الحاضر. ظ 

وحدد هذا الميثاق كيفية : تكوين يدك ب الخاصة على حو 
يضمن عدم تحيزها . ظ 

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثائية سئة م 0 التحكيم 
بالمحاولات الموقّقة لتطويره نحو الكمال» وبتكاثر المحاكم الدولية 
روعي 17 0 

وفى سنة ام أسفر مؤتمر دبلوماسي للتحكيم: دعت إليه هيئة 
الأممء عن إعداد اتفاقية دولية لإقرار التحكيم الخارجي وتنفيذه. 


)١(‏ دور التحكيم السابق ص4 وما بعدها. 


:)ا للم ملح عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ثم ظهرت مؤسسات دولية متخصصة في التحكيم في الدول الاشتراكية 
والر 5" تقدم خدماتها لمن يطلبهاء وأهم هذه المؤسسات هي : 

- محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية بباريس. وقد 
أصبحت اللجنة الوطنية العراقية عضواً ا 
1017م 
ظ ؟- جمعية التحكيم الأمريكية. 

_- باد صمي 0 

:- - محكمة تحكيم لندن.. [ 
ظ ه- المؤسسة الهولندية للتحكيم . 

وقد نظمت كثير من الدول اللسوذالق الواجب اتباعهاء فيما يتعلق 
بالتحكيم في المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية. 

وفي فرنسا اتجه القضاء إلى إجازة إدراج شرط التحكيم في عقود 
اتتجارة الدولية بالنسبة لجميع المشروعات العامة ”''. 

وبعد أن أجازت القوانين اللجوء إلى التحكيم: أخذ يتسع في العصر 
الحاضر خاصة في النظام القضائي الغربي. فقد أصبحت له مكاتب خاصة 
وأشخاص اخصائيون . 


٠ 60‏ التحكيم في منازعات المشروع العام ص ها . وانظر: 20500 
المعطة الاقتصادية العامة ص١‏ . 


6/, 
وزادت أهميته في مختلف أقطار العالم» وخاصة في المشاريع 
الإنشائية الكبرى» كعقود الامتيازات التي تبرمها الحكومة مع شركات 
وأصحاب الامتيازء» لاستثمار بعض الموارد الطبيعية كالتفط والكبريت 
والعدامن وفيها: 0 
حتى أصبح التحكيم من مظاهر العصر الحاضرء ولا سينا ما كان 
منه متميزاً بطابع التخصص أو الصفة الدولية ''. وقانون المُرافعات 
في أغلب الب سوه ون 
هو معلوم. 


6 الوجيز في التحكيم عق 2 


١/ 5‏ مسس سس سس نحا سس ا اسع عقدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


المبحث الثاني ظ 
أنواع التتحكيم 
قسموا التحكيم بحسب حرية الورادة إلى قسمين: اختياري وإجباري . 
-١‏ التحكيم الاختياري: 00 
وهو يرتكز على إرادة الخصوم وإقرار المشباع لهذه الإرادة. وفي هذا 
النوع يكون للخصوم اللخيار بين الالتجاء إلى القضاء العادي أو طرح 
النزناع على التحكيم ''". 
وبه أخذ قانون المُّرَافعَات المدنيّة العراقي والمضري وغيرهما. 
ومن هذا النوع : 
أ- تحكيم العمّل: وهو يختص بحسم المنازعات التي تحدث بين 
العمال من جهة» وبين أصحاب العمل من جهة اخرى . 
واللجوء إليه اختياري عادة» كما في إنكلترا والولايات المتحدة 


جعلته إلزامي» كما فى أآلمانيا الغربية بالنسبة للمنازعات ذات الطابع 
الاقتصادي؛ وفي فرنسا في ظل قانون ١١‏ شباط ٠146م.‏ 


)010 التحكيم في منازعات المشروع العام ص4 . 


2ه 

ب- التحكيم التجاري الدولي: وبه تحسم المنازعات الخاصة بالتجارة 
الدولية» أي المنازعات الناشئة بين أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة لدول 

وقد قام هذا النوع بدور جوهري في حل تلك المنازعات في الآونة 
الأخيرة» لذلك لا يكاد يخلو وار فر التجارة الدولية عن نص 
يقضي بأن جميع المنازعات الناشئة عنه تسو سوّى عن طريق التحكيم . 

جح التحكيم في المنازعاتث فقي 'وبه تحسم المنازعات الناشئة 

عن النقل البحري. ظ 

وأخذ به الاتحاد السوفيتي. حرف القا جه لتحكيم البحرية التجارية 
ااال 7 


د- التحكيم في القانون الدولي: وكان يعقد غالباً بعد وقوع التزاع 
وبمناسبته. إلا أنه منذ القرن الماضي اتجهوا إلى جعله إلزامياً. وكان 
التحكيم الإلزامي في البداية يقوم على شرط (١‏ الإحالة على التحكيم ) 
الذي ينص عليه في معاهدة لا يتعلق غرضها بالتحكيم» ثم أخذ التحكيم 
الإلزامي يقوم على أساس معاهدة يكون الغرض الوحيد من عقدها هو 
حسم المنازعات بالتحكيم' '*. ظ ا 


)0 التحكيم في منازعات تنفيذ الخخطة الاقتصادية العامة ص١١‏ . 

وانظر عن 0 التجاري الدولي في : 0 في منازعات المشروع العام 
صضص١١.‏ 
0( 271111 





//ا ل سح عَقٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

والتحكيم الاختياري هو الأصل في التحكيمء. إلآ أن المشرّع قد 
يوجب في بعض الأحوال الالتجاء إليه» بحيث لا يجوز مطلقاً الالتجاء 
إلى القضاء العادي. وهذا هو التحكيم الإجباري . 

"- التتحكيم الإجباري ( الإلزامي ) : 

ومعناه: الالتزام مقدماً بإحالة أي نزاع قد ينشأ في المستقبل على 
التحكيم» إذا كان النزاع من النوع المتفق على إخضاعه للتحكيم'''. 

وهو صورة من صور لاني يمثل نوعاً مستحدثاً من الرقابة 
القضائية في المجتمعات الاشتراكية. ويهدف إلى شعن شل المتملة 
الاقتصادية بِحَسْم المنازعات الناشكة بين وحدات القطاع الاشتراكي 
بصورة إلزامية» وبمعالجة المشاكل التي تظهر نتيجة قيام العلاقات 
والروابط القانونية بينها وبين القطاع الخاص'"". 

ويتم في حالتين : 

أ- إما أنه يقرر المُشْرّع بأنه لا يجوز إطلاقاً الالتجاء إلى القضاء . 


ب- أو لا يجوز إلا بعد مراعاة ما نصّ عليه المُشْرّعْ من وجوب 
طرح النزاع على هيئة التحكيم' '". 


01 المصدو السالق: 
(0) التحكيم في متاؤغاك تشد الخطة الاقتصادية العامة ص١١..‏ 
() التحكيم في منازعات المشروع العام ص4 وعقد التحكيم وإجراءاته ص" 5 . 
وانظر عن التحكيم الإجباري والاختياري: حرية الدفاع - طه أبو الخير ص8١"‏ 
وما بعدهاء وقد شرح فيه القانون المصري رقم" لسنة 1955م الخاص- 
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وقسموا التحكيم من حيث طبيعة المنازعة إلى فسمين: عادي 
وإداري. 

: تحكيم عادي‎ -١ 

وهو التحكيم بمعناه التقليدي» وهو إجراء بمقتضاه يتفق أطراف النزاع 
على عرض منازعاتهم على محكم أو هيئة تحكيم بدلاً من عرضها على 

"- تحكيم إداري: 
أ- حالات التحكيم التي تتم في نطاق المسائل الإدارية بإرادة المشرع 
ورك 6 

ب- حالات التحكيم التي تلجأ إليها الإدارة بما لها من سلطة تنظيمية . 

واتفقوا على أن التحكيم الإداري يتفق مع التحكيم العادي في جميع 
عناصره» إل أنه يختلف عنه من حيث إنه يتتهى إلى قرار نافذ» لاا يخضع 
لرقالة أر#سلكلة اكور 

وتنوّع التحكيم تلبية لمتطلبات الحياة الاقتصادية المتطورة في 
مختلف بلدان العالم . ظ 


بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وأوضح فيه الجزئيات - وهي قليلة - 
الى اغضلفت :ها عه قانوق الجرافعات». تبعا للأموار الى عالبهها. 
)00 التحكيم في منازعات المشروع العام ص١٠‏ . 


الباب الشانفى 
حُكم التتحكيم فى الفقه الإسلامي وأركانه 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: حكمه شرعاً. 
الفصل الثاني : طبيعة التحكيم . 
ركن التحكيم: الإيجاب والقَبّول» شروطه. 
طرفا التحكيم. 
السكزم ود 
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الفصل الأول 
حُكم التتحكيم شرعا 
اختلف الفقهاء في خكم التحكيم على ثلاثة أقوال هي : 
-١‏ يجوز التحكيم مطلقأء ولو مع وجود قاض في البلد. 
؟- يجوز التحكيم بشرط عدم وجود قاض في البلد. 
؟- لا يجوز التحكيم مطلقاً. 
وتفضيل ذلك فيما يأتى : 
القول الأول: يجوز التحكيم مطلقاً: برسي ان ل الكد 


وهو قول الشحبى, حيث روىاعنة : ( إذا رضي الخصمان بقول 
رجل عاذ خليينهنا ما قال 1 ونه قال ان سيرين وعبد الله 


)01 شرح أدب القاضي اوطح اعيادة واج ين رادي روضة القضاة 
للسمناني ج١‏ ص5/. 
- الشَعْبِي: أبوع مرو عامر بن شرَاجِيْل بن عبد الهّمْدَاني الكوفي . كان 
إماماً حافظاً فقيهاً متفننا نََبْتآً متقنً. قال العِجُلي: مُوْسَل الشَّعْبيَ صحيح. 
ولد الشَّعْبِي سنة جَلُولاء ( أي سنة ااه ). وأقام بالمّدينة هارباً من الممختار 
أشهراً فسمع من ابن عمر» وتعلم الحساب من الحارث الأعورء وشهد وقغة 
الجَماجم مع ابن الأشعث. ثم نجا من سيف الحَجّاجٍ وعفا عنه. ووأي قضاء 
الككوفةه اوداك منة 1ه لواف قز 
تذكرة الحفاظ ج١‏ ص9 رقم 7 وطبقات الفقهاء للسفانق ص١8‏ وتهذيب كك 
ص50 وأخبار القضاة جح 7 صن 11 ظ 


:م لاس لال ا ال م عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
: 0 1 5 ٍ ا 


00 ل 0 
ل نه عقي قو امو درن اسن ون باررتها عه 0 
او ماث سنة ١٠١١اه.‏ 


7 وتذكرة الختاضج ص //ا ومشاهير اما الأمصار صكاة. - 
- عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذلي المَدَني الكوفي. 0000 :ولد في 
عهد النبي وَلَِةّ» وروى عن عمه عبد الله بن مسعود وعمر وعمار وغيرهم . قال ابن سعد : 
كان ثقة رفع كثر الحديخ:والفنا فقيها .و0 نَقَهُالعِجلي وجماعة . مات سنة 4 /اه. 
تهذيب التهذيب جه ص١١”‏ وتقريب التهذيب ج١‏ ص1757 . 

(0) الهداية ومعها فتح القدير والعناية جه ص49: والاختيار شرح المختار ج١‏ 
ص4١7‏ والبحر الرائق ع" ص76 والدر المختار للحخصكفي ورلا المحتار 
عليه جة ص1:58 والمبسوط ج7١‏ ص" و ج١١1‏ ص”237 والمحيط الجرهاني» 
وبدائع الصنائعم ج4 ص١08١1‏ وروضة القضاة ج١‏ ص86/او4/ والكتاب والايات 

عليه ج: ص88 والفتاوى الهندية ج ص1917 وشرح أدب القاضي لابن 6 
ص8/8» وج1 ص28 وتبيين الحقائق للزتلعى ة ليت ومعين 
الحُكام ص5 ؟. 

ف 0 الطالبين وعليه: مُغني المحتاج اج ص 0/1 ونهاية المحتاج ج48 ص٠7‏ 
وحنف ة المحتاج ج١٠‏ ص7١١‏ وشرح الجلال كدي والقَلَمُوبي عليه ج4؛ 
ص598. وفتح المُّعِين وإعانة الطالبين عليه ج؛ 1 اسان الكتطاليتب 
ج؛: ص7588-787 والخطيب في البجَيُرمي ج14 ص77” وشرح المنهج 
والجَمّل عليه جه ص79 والباجوري على شرح ابن قاسم ج17 ص70 وأدب 
القاضي للماوّردي ج؟ ص 774 والأنوار ج7١‏ ص5١1‏ . 

- الشافعية نسبة إلى الإمام الشافعي . 


م 


لقيال 00 والشحما 6 وأ م 


() مختصر سيدي خليل وعليه: الحطاب والمّواق ج” ص7 ١١‏ والشرح الكبير 


ار عت 0 0 ا وجواهر الإكليل 


0 


زكري ج١١‏ "14 وغية امم ومطايب أي الى علبدج: ص الا؛ 
والإقناع كان القناع ج11 صل ١‏ ؟ حكن الوادت 1 صغم /اة وجواهر 
العقود ح؟ ص"١‏ ؟. 

- الحنابلة نسبة إلى الإمام أحمد بن حَنْبَل. 

دكا 00 ظ 

يد كادامن آذه الحين أو يصون وهم يرجعون في أصول الدين 
إلى الاعتزال» لآن زيدا تتلمذ لواصل بن عطاء رأس المعتزلة ولم يخالفه إلا في 
أصل المنزلة , بين المنزلتين. لاحر لدي انو ارون اين عدم 


الحنفية خاصة» وكان أبو حَينيفة قد نصر زَيْدا . 


ادر بين رد ص خ ١‏ الوك لق الدين الإسلامي ص44و07 1 ودراسات في الفرّق 
امجووويي يي ا 


اا/ ا ا عقذٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


والإباضية ''' وبعض الإمامية ولهم تفصيل '' في ذلك . 


الثُّيّل وشفاء العليل وشرحه ج7١‏ ص١٠‏ . 

- الإباضية : مذهب: متسب إلى عبد الله بن إباض» المُمَوفَي قبل سنة 1مى» 
قائلهم ومسؤول دعوتهم العلني. ومؤسس مذهبهم الحقيقي هو الإمام التابيعي 
جابر بن زيدك الأزدي العمائئ بو المد ان مفتي البصرة , التو في سئة 
هذ والذي كان ملازماً لعبد الله بن عباس» وأخذ أيضاً عن ابن عمر وابن مسعود 
وأنّس وأبي هريرة وعيرهم رضي الله عنهم . وتذكر كتب الفرّق والمقالاات أنهم 
فرقة من الخوارج أقلّها مغالاة. ويُنكر الإباضية اليوم نِسُبتهم إلى الخوارج» وهم 
نفو لوق بان الفرشية ليست بشرط في الخلافة ما دام متمسّكا بالكتاب والسّنّة. 
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اليكل والتّحَل للسْهْرَسْتَاني ج١‏ ص١١‏ ومختصر تاريخ الإباضية للباروني» والإباضية 
بين الفرق الإسلامية - على يحيى معمر. ظ 
١ 0‏ انظرة الخلاف للمّوسي ج ص77 والمخبّصّر النافع ص774 والروضة 
البهية ج١‏ ص78 ومفتاح الكرامة ج١٠‏ ص”و6. ظ 
يلاحظ عند الإمامية: أن القاضي اتسين إل م قبل الإمام إجماعاء وجواز 
التحكيم إنما هو في حال حضوره. أما مع عدم الإمام فينفذ قضاء الفقيه الجامع 
' لشرائط الإفتاء» فمن عدل عنه إلى قضاة الجر كان عاصياً. وهل يجوز التحكيم 
عندئذٍ - أي مع الغيبة - قولان : 
القول الآول: عدم ار ا ظ 
قال في الروضة البّهيّة ج١‏ ص71"8: ( يجوز التحكيم مع وجود قاض منصوب 
من قبل الإمام عليه السلام وذلك في حال حضوره. . . واعلم أن قاضيّ التحكيم لا 
يتصور في حال الغيبة مطلقاء لأنه إن كان مجتهداً نفذ حكمه بغير تحكيم» وإلا لم 
ينفذ حكمه مطلقاً إجماعاً ). 
وانظر ارك امات ووشج ارادج باو -! والمختصر الناقع ص 10> 
القول الثاني : الجواز. 


1 
ونص بعض الشافعية على جواز التحكيم مطلقاء سواء كان: 
في خصومة: كأن حكم خصمان ثالثاً. 


أو في غير خصومة' : كأن حككم اثنان في نكاح ثالث لفاقدة ولي خاص 
0 0 
100 معتق 


قال العاملي في مفتاح الكرامة ج١٠‏ ص": ( قلث: ظاهر « الخلاف » بل 
« والمبسوط » تصوره فى حال الغيبة» فيتصور ذلك فيما إذا كان هناك أفضل منه بناءً 
ل ل 0 فإذا جاز التحكيم ع المتعيوب الخامس فيتبني 
أن يجوز مع المنصوب بالإذن العام . لم إن لا نسلم أنه بفعوظ نه عدي ها وشت 
في اقاضي من الكابة 0 30 كد أن تقول : 0 هذأ ستول 
وفي ا قال : ا د و 550 
الغيبة ) . 
الإمامة كسان الدين ل ا العامة دعا بعضهم من أصول 
المذهب» وم يرود أن الإمام يكون معصوماً ل تصدر عنهة صعيرة ة ولا كبيرة 4 له 
بيدا رلا سيوا را جنا في الازيلي 

في الفِوّق 0 الإسلامية ا 


وانظر أيضاً: مُغني المحتاج ج؛ ص778 ونهاية المحتاج ج/ ص١7‏ وأسنى 


كا ااا لل عَقدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
فلو خطب امرأة وحكما رجلا في التزويج كان له التزويج إذا لم يكن 
لها ولي خاص من نسب أو عتق. ولو كان لها ولي وهو غائب لم يجز 
التحكيم. لأن نيابة الغيب للقاضي» وإنما يزوج الحكم بالتراضي ولا 
رضا إلا من بعض الخصوم ”'*. 

واساهية 

أن من حلف لا يكلم أباه فحكما آخرء فحكم عليه بتكليمه لم 
يحنلث » لأن ار اري بي ولاا شك أن اانا بك 
فإفتاء عضهم بعد جوازالتحكيم في الحلف المذكور فيه نظ وكأنه 
ا ع ا ا ا 
لجار ناك 

وأجاب على سؤال قد يعرض قائلا : 

) فإ قلت :* نمود فضاء المحكّم موقوف 0 رضا الحالف» 
فكيف يتصور إكراهه له؟ قلت : ليس الكلام فيما قبل الحكم بل فيما 
بعذه» اا ااا وإن كان متوقفاً أو لا 


() الأنوار ج١٠‏ ص65١5‏ . 
000( تشفة المحتاج والشَّرُوَاني عليه ج١٠‏ ص7١1‏ . 
- ابن حجر الهيْتمي: أن سا شواتك نوه حي ام ا 
على ين حجر الويتى المكى الكغدي:الأنصاري» والهٌيّتمي نسبة إلى - 


4 


والمعقول : 

أما الكتاب: 

4 فقوله تعالى: ل فَأبْمَتُاْ حَكَمَا من مله وَحَكَمَا من أَمْلها‎ -١ 
الننباء :758]: ووحه الاستدلال : ظ ش‎ | 


أن هذه الآية نزلت في تحكيم الزوجين”''» ولما جاز التحكيم في حق 
الزوجين دل ذلك على جواز التحكيم في سائر الخصومات والدعاوى”'' . 
فكان الحكم من الحكمين بمنزلة حكم القاضي المُقَلّد ”". 


محلة أبي الهّيْتم من مديرية الغربية بمصرء وقيل الهّيْتَّمي بالمثلثة. د 
بالأزهر»ء وبرع في كل العلوم وخاصة الفقه الشافعي» ثم انتقل إلى مكة وصنف بها 
الكتب المفيدة منها: الإمداد» وتخفة المحتاج» والصواعق المُخْرقة» وشرح 
العَْبّابء والدَّواجرء والفتاوى الحديثية» وغيزها. فقضده العلماء. وكان زاهدا 
اموا بالمعروف ناهياً عن المنكرء وظل كذلك حتى مات بمكة سنة “ا/941ه أو سنة 
4ه وقيل غيره. 
المدة الطالع ج١‏ صن ة ١‏ وشذرات الذمَب ج ص "١7١‏ ومقدمة الصواعق المخرقة 
ص١١‏ كتبها محققه عبد الوهاب عبد اللطيف . 
)١(‏ تبيين الحقائق ج؛ ص”197 .. 
وذكر الاستدلال بالآية على جواز التحكيم في: المبسوط ج١؟‏ ص١5‏ والمحيط 
البزهاني» والعناية على الهداية جه ص98: والبحر الرائق جا ص0١‏ وتفسير 
البَيْضاوي ج؟ ص”85. وانظر من استدل بهذه الآية وتفصيل القول في ذلك في 
فصل : التحكيم عند شقاق الزوجين . 
(0) شرح أدب القاضي لابن مازة ج؟: ص88 . 
6 بدائع الصنائع ج41 ص١88٠5‏ . 


6ه ل ملسب عَقَكٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وقد استدل الحِبّر ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على 
الخوارج في إنكارهم التحكيم في صِفَيِن'''. 

إل أن الكمّال بن الهُّمَام قال: إِنَّْ الاستدلال بهذه الآية على 
جواز التحكيم فيه نظرء من غير أن يبينه'"أ 

كواب تحنم لاسكا ذرك: 

ووجهه: أن كلا من المحككمين لم يتراضياعليه» خصو صا أن الضمير في 
قوله # فَأَبَمَمَْاك عائد إلى الحكام العائد إليهم ضمير 9 وَإِنَْحِفْسمْ. 

ولأن الحكم عندنا - أي الحَنَفِيّة - إنما يُضَلِح فقطء وليس 
له إيقاع الطلاق» فهو وكيل» فلم يكن من هذا القبيل " '". 


رك امعان ع حر 
وتقدم تفصيل هذا في : ( التحكيم في صِقيْن ). 
(0) فتح القدير جه ص48 والبحر الرائق ج/ ص 75 نقلاً عن الفتح . 
- الكمال بن الهُّمّام: هو كمال الدين محمد بن هُمّام الدين عبد الواحد بن 
حمية الذين عبد الحميد 'الشقوافن الشكتترق القاهرض, من أجلم التحدفيةة 
كان عميق الفكر حاد الذهن علامة نظاراً محققاً بلغ رتبة الاجتهاد. من تلاميذه : 
زكريا الأنصاري والسّخَاوي صاحب الضوء اللامع والسُّيُوطي وقاسم بن 
تطار تر ادورة: توفي بالقاهرة سنة ١5/ه.‏ من مؤلفاته: فتح القدير شرح 
الهداية» والتتخريدفى أصزل الفقه . 
الضوء اللامع ج48 ص"7١‏ وبُغْيّة الوعَاة 5 ص١١‏ 5 البهية ص١8١‏ وكتابي 
ا وتحقيق رسالته إعراب ع خفيفتان على اللسان. . 


(0) البحر قد را ا 


8١ 


7 عموم قوله تعالى : « وَمن لم يحَكُم يمآ أ ل وكيك هُمْ 
1 0 ون * ا العنناكتتدة 62 0ه 7" العتحاتتسالة 0 5ع 
ا ؛لاء]. 
ووجه الاستدلال: 


أن التحكيم من ألوان القضاءء ففيه إحقاق الحق ورلده ال أهله وفيه 
إبطال الباطل . وهذا هو حكم الله تعالى الذي يجب أن يقوم به القاضي . 
فإذا زاغ عن حكم الله فقد انتهك حرماته» فاتصف بالكفر والظلم والفسق . 

ا عموع اول عليه ووب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا'*. 


ووحهة الاستدلال : 


أن الحكم 2000 557 الحق على أن يأخذ حقه. وهذا أمر 
بالمعروف . ا ا أو تحرص 
عليه؛ وهو نهي عن المنكر. ظ 

وما« الله لوي ليها علا دل قا وعد : التحكيم مطلقاً 
وذلك فيما يأتي : 


5 وَكر لل 3 7 وم ه ا 
١‏ - تحكيم الرسول وَلةٌ سعد بن معاذ في بني فرَيظة ا" 


(9) مفتاح الكرامة ج١٠‏ ص؟. 

)2 “المهندة السايق: : 

(0) تبيين الحقائق ج؛ ص”197١‏ والمحيط البُرهاني» وفتح القدير جه ص548 
والبحر الرائق ج/ا ص70 وإرشاد السازي جه ص١؟5١‏ عن ابن 0 
والنُوَوِي على مسلم في هامش إرشاد الساري ج/ا ص757.. 

- سعد يبن معاد بن التعمانة ومن ال رفن في الجاهلية والإسلام. أسلم - 


,3 بست س+خسسسسسسسسستصسسستصسسس عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وتفصيل القول في هذه عمسي و0 
من طرق فك الحصار. ظ 


؟- قال يي 


بر 0 0 ب دوت 0ط 

أنه لما وفد إلى رسولء الله كل مع قومه سمعهم يَكنُونه بأبي 
الحكمء فلعأه سول الله عَكئِعٍ فقال: إَ لله هو الحَكُم وإليه 
م 0 لاو فقال: إن فومي إذا ا 
و 0 الو 
فلابو داوق شم هذا هو الى كنيو المسلييلة وسو مون دل 


"0 


6 ش 


ب 


بالمّدينة بين العقبة الأولى الا ع لتاشيد و كني وشهد 
در رخننا واتخيرقة: ورمي يوم الخندق بسّهم» فعاش بعد ذلك شور تح 
حكم في بني فُرَيْظة ثم انتقض جرحه فمات» وذلك في سنة 0ه. قال فيه 
رسول الله يَكلَة: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. والذي رماه بسهم هو حبّان بن 
العَرقَة» فقال رسول الله كلِ: عرق الله وجهه في النار. 

ب الامسعاليوة ا بورلا اناما هن واخل الا ع اهن 4 


0 
5 ءِِ / ع و س ش الى ع" نر 1 50 
قال أبو داود: وبلغنى أن شريحا كسر باب تسكر» وذلك أنه دخل 
0 2010 
0 5 


عر 


سنن أبي داود - 5 كتاب الأب - ١‏ باب في تغيير الاسم القبيح - رقم 5100 

اجة ص 750. ش 

وهو في سنن أبي داود بحاشية ون المعبودج ؛ صخ 1:5 وفيه: قال المنذري: 
وأخرجه النّسّائي . 

والحديث بلفظ مقارب في : 

بان لمان - كتاب آداب القضاة - إذا حكموا رجلا فقضى بينهم - ج8 
ص75" ببوواهفه لخي قال حدثنا يزيد - وهو أبن الفلام بن شرج - 
عن شَرَيْح بن هانيء عن أبيه هانيء. 

وسئن البّيْهّقي - باب ما جاء في التحكيم - ج١٠‏ صة4١‏ رواه عن أبي علي 
الرُوْدْبَاري عن محمد بن 0 عن أبي داود. وأورد سند 5 داود في سننه 
المتقدم. وطبقات ابن سَعْد ج” صة: ( دار صادر ) من طريق: الفّضل بن 
ذُكيْن عن قيس بن الربيع عن المقدام. اق بالبدة المتقدي 2 

- أبو داود: سليمان بن الأشعث بن شدَاد السّجَنْسّْتاني. صاحب السئن» قال 
ابن حبّان: هوا حك :الك الد نر اققها وعلما #»ويعفظا و انها وإنهانا. روي 
وذسه عن السترة . توفي بالبّصرة سنة 110ه. ظ 

تهذيب الأسماء واللغات ج١1‏ ص؛ 71١‏ وتذكرة قوط 2 ص01 وتهذيب امور 
ص 1١9‏ وتقريب التهذيب ج١‏ ض 87١‏ 

- الربيع بن نافع , أ سور التحدي. نزيل روطو ثقَة حجة عايد. 
مات سنة ١ه‏ روى عن أبي إسحاق الفرّاري ويزيلك ؛ بن المقدام وغيرهما. 
روى عنه أبو داود فأكثر . 

تقريب التهذيب ج١‏ ص47 وتهذيب التهذيب ج ص91 . 

ترود البثدار برشتي روناي الحضرمي الحارثي 50 


ا 0 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

و5 عن عائشة رصي أللّه عنها قالت: كان بيني وبين النبي يليد كلام 
فقَال: أجعل بيلى وبينك عتمتوة فقلت: لا. قال: أجعل بينى وبينك 
أباك . قلت : 0 


د 


روى عن أبيه» وروى عنه فنييبةه نحن ة وتسي بن لقص واو كرون اتيت 
وغيرهم . صدوق . اخطا عبد لس فى اسح 

تهذيب التهذيب ج١١‏ ص17 وتقريب التهذيب ج7 ص١/ا*.‏ 

- المِقُدَام بن شُرَيْح بن هانيء بن يزيد الحَارئي الكوفي. مرو ان 
أبيه وروى عنه ابنه يزيد والأعمصش والتورئ وآخرون. 

تانب التوليسه أتعر 0انا ولتريت لتهذيب ج؟ ا 

: هانيء بن يزيد رخ تَهيُك فق درك الضبابي ويقال المدْحجي 
الحارثي . روى عن النبي و وفوده إليه؛ وهو كناه أبا شرَّيْح. روى حديثه يزيد بن 
لحار د و يكن لجسي ديه ذكرة أتخ سيعد 
وغيره ه في أهل الكوفة. 


تهذيب اللبديياج ١١‏ ص71 وتقريب التهذيب ج7١‏ ص 10م وه الغابة ج0 ص ”07 . 


و 


يما 


- شتر: أعظم مديئة بخحُوزستان. وهو تعريب ششتر. 
. مراصد الاطلاع ج١‏ 0000 
(61) مجمع الزوائد ج؛ صر 1 . وفيه: رواه الَطّبَرَاني في الأوسطء وفيه صالح بن 
بي الأسودة وهو ضعيف . 
- عائيشة بنت أبي مكبر لمق 1 المؤمنين» مه من أكبر فقهاء الصحابة. 
كانت تكّى بأ عبد الله ابن اختها أَسْمَاء . قالت رضي الله عنها : ( تزروجني رسول 
لله يَكِْْ وأنا بنت سبع سنين» وبنى بي وأنا بنت تسع سنين» وقبض عني وأنا ابنة 
ثمان عشرة سنة ). كانت أحب نسائه إليه وَل وأكثرهن رواية للحديث عنه. توفيت 
سنة لاه ه وقيل /0هء ودفنت باليَقيع. 
الاستيعاب اج ا وتذكرة الخفاظ ج١1‏ ص7" والإصابة ج4 ص09" وطبقات الفقهاء 
رار 1 راشي الغا بره ص 00١‏ والرياض المستطابة ص .7١١‏ 





م4 


4- جرى ببنه يَهْ وبين عائشة كلامٌ. حتى أدخلا بينهما أبا بكر 
ار فاليا سرك له 00 تكلمين أو 
دمي فوهاء وقال لها: يا عدية نفسهاء أوَ يقول غير الحق؟ فاستجارت 
برسول الله كه وقعدت خلف ظهره. فقال له النبي كَكهِ: لم ندعك 
1 ندا 


6- روي مرفوعاً: 


من حكم بين اثنين تحاكما إليه؛ وارتضيا به» فلم يَعدل بينهما 
بالحق. فعليه لعنة الله 0 


- أبو بكر الصَّدّيق: هو عبدالله بن أبي فحَافة» واسم أبي فُحَافة عثمان بن 
عامر الشَيْمِي القرّشي. أول من أمن برسول الله َيِه من الرجال» ورفيقه في 
الغاره من أغنياء قَرَيْسُ وساداتهاء شهد الغزوات كلهاء أول الخلفاء الراشدين. 
فاك سن “هده 
الاستيعاب ج” ص47" وأسْد الغابة ج" ص5 "١‏ وتاريخ الخلفاء للسُّيمُوطي ص77 وطبقات 
الفقهاء للشيْرازي ص" وأبو بكر الصدّيق لعلي الطّنْطاوي. 
() إحياء علوم الدين ج؟ ص؛ ؛ . 
وفى المُعْنى عن حمل الأسفار بهامشه: حديث جرى بينه وبين عائشة 
كلام حتى أدخل بينهما أبا بَكْر حكّماً. .. الحديث؛ العلّبّراني في الأوسط 
والخطيب في التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف . 
(0) حديث: من كم بين اثنين تحاكما. . . إلخ : 
واد كشاف القتّاعج1 كد 
ونحو هذا اللفظ في: المُغني ج١١‏ ص85؛ وبهامشه الشرح الكبير ص997. 
ومَطالب أولي الليى 12 ص١5‏ والخلاف للطوسي ج”م ص777 ومفتاح - 


ل ‏ ا اا0 00 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وأما الاجماع : 
فقد كان الصحابة رضي الله عنهم مجتمعين على جواز التحكيم”"' . 
لآنذلك وقع لجَمُع من الصحابة» ولم يتكرمع اشتهاره فكان إجماعا ”''. 
:ومن الآثان الى .وويت غنهم في ذلك .ها يأ : 


١‏ - روى أبو داود في سئنه عن عبد الرحمن بن قيّس بن محمد بن 
الأشعة ع انبةاعن تجده: قال : 


اقرف الاأضعك رنقا نه رفى الحديتى من قي الله يعشريف الفا 
فأرسل عبد الله إليه في ثمنهمء فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال 
عبد الله : فاته رجلا يكون بيني وبينك . قال الأشعث : أنت بيني ونين 
نفسك. قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله وه يقول: إذا اختلف 


ِ- الكرامة ج١٠‏ ص" عن الخلاف. 
وورد في تلخيص الحَبير ج51 ص ١8660‏ : ( حديث: ون كنم ون امن تراضيا 
به كلم بحيلء فعليه لعنة اللّهء ابن الجؤزي في التحقيق» قال : ذكر »عل الغزية 
من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد فذكره. وتعقّبه صاحب التنقيح فقال : هي 
نسخة باطلة» كما صرح هو به في الموضوعات» وبالغ في الحط على الخطيب» 
لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق ) . 
وانظر: جواهر الأخبار ج" ص4 ١١‏ عن التلخيض . 

)١(‏ المّبْسوط ج١؟‏ ص71 والعناية على الهداية ج5 صن498 وتبيين الحقائق 
م1 انديس السطلوج! بي وبال لس ونين سك 
ج؟ ص198. 

4 تخفة المحتاج ج١٠‏ ص8١ ١‏ ري الكطانييه ص 

وممن نقل إجماعهم المَاوَرْدي كما في مُُغني المحتاج السابق. 


64/ 


ال انو اشن يديا كنت تذفن ا سولق وت السلعة قفار كان 3 


)١(‏ سنن أبي داود في ؟١‏ كتاب البيوع والإجارات - 7/5 باب إذا اختلف الكياة 
والمبيع قائم جا ص١8/‏ رقم ”51١‏ روأه عن محمد بن يَحَيَى بن فارس» 
حدثنا عمر بن حفص بن غيّاثء حدثنا أبي» عن أبي عَمَيسء أخبرني 

عبد الرحمن بن قيس. . . 
وفي الحديث ص 7/87١‏ رقم 5 : حلدثنا عبد الله بن محمد التفجلي» حدثنا 





هُشَيْمء أخبرنا ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» أن ابن 
مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً» فذكر معناه» والكلام يزيد وينقص . 

وحديث: اشترى الأشعث... في: تيسير الوصول ج؛ ص/77 وقال: أخرجه أبو 
داود» وأخرج النسَائي منه المسند فقط. والحديث في تلك الحاكم 1 
ص10 رواه عن محمد بن عع بن هانيء والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة 
قالوا : حدثنا السّرِي بن خرّيْمة حدثنا عمر بن حفص بن غياث. ٠٠‏ بطريق أبي 
داود. وقال حديث صحيح الاستاد ولم يخْرجاه. وعقّب الذَّهَبِي في تلخيص 
المستقار ال تعليه اله اسح :وق ليطن كمي قزةالقين 11 أووة ا السيعد و قال: 
هو عند أبي داود والنّسَّائي وصححه الحاكم وخسّنه البَيْهّقي. وقال ابن 
عبد البَّرّ: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء» تلقوه بالقبول وبنوا 
عليه كثيراً من فروعه . 

- عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكنْدي الكوفي. روى 
عن أبيه عن جده عن عبد الله بن مسعود» حديث: إذا اختلف البَّيّعان. قال ابن 
حجّر: مجهول الحال. قيل: إن الحجاج قتله بعد سنة ٠4ه.‏ 

تهذيب التهذيب ج7 ص70 وتقريب التهذيب ج١‏ ص 40: وميزان الاعتدال ج7١‏ ص087 . 

- قيس بن محمد بن الأشعث الكندي الكوفي . روى عن جَذه الأشعث وأبيه 
محمد وعَدِيٌ بن حاتم. وروى عنه ابناه عبد الرحمن وعثمان وأبو إسحاق 
الشيبّاني. ذكره ابن حبّان في الثقات . 


ل 00 عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
و( عبد الله ) هو: عبد الله بن مسعود. 
وقوله: ( يكون بينى وبينك ).2 ا : 0 


فقوله: ( اختر رجلاً يكون بيني وبينك ) وجواب الأشعث» صريحٌ في 
أن التحكيم أمر مشهور لا ينكره أحد» وهذا إجماع . 

-١‏ روى عبد الرزاق عن مَعْمَره قال: أخبرني من سمع أبا جعفر 
يقول: ( كان المهاجرون يأمرون بالغسّلء وكانت الأنصار يقولون: 
الماء من الماء»ء فمن يفصل بين هؤلاء» وقال المهاجرون: إذا مس 
اكقهان: لجان نقد رسب لحتل و هوا بينم عا تن أبن 
طالب فاختصموا إليه» فقال: أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج» أيجب 
عليه الحد؟ قال: فيوجب الحدّ ولا يوجب عليه صاعاً من ماء؟ فقضى 
للمهاجرين» فبلغ ذلك عائشة» فقالت: ريما فعلنا ذلك أنا ورسول الله 
كه فقمنا واغتسلنا )!7 . 


.7١ عون المعبود ج؟ ص6‎ )1١( 
عبدالله بن مسعود بن غافل الهُذلي. من أكابر الصحابة علماً»ء وشهد‎ - 
المشاهد كلها مع النبي يِه وبعثه عمر رضي الله عنه إلى الكوفة» وفي خلافة‎ 
عثمان رضي الله عنه قدم المدينة» ار ات ظ‎ 
الاستيعاب ج؟ ص6١” والإصابة ج" و ابي الغابة جح" ص05" وطبقات الفقهاء‎ 
.7/7” للشَيْرازي ص" وتذكرة الحُفّاظ ج١ ةوالت في تهذيب الأنساب ج” ص‎ 
.100 لمُصَئّف لعبد الرزاق ج١ ص59؟ رقم‎ | )0 
عن عبد الرزاق عن مُجَاهد. ا‎ 77١8 وهو في كنز العمال ج4 ص١7 رقم‎ 
اختلاف يسير في أوله . ظ‎ 


4 
فتحكيم المهاجرين والأنصار علياً فيما اختصموا فيه» دليل على 
إجماعهم على جواز التحكيم مطلقاً. 





( كان بين عمر بن الخطاب وبين مُعاذ بن عَفْراء دعوى في شيء. 
فحكّما أَبِيّ بن كَعْبِء فقصّ عليه عمر. شا ابن اعفت أمير 
المؤمنين. فقال: لاء لا تعفني منها إن كانت علىّ. قال: قال أنه : 
فإنها عليك يا أمير المؤمنين . ظ ظ 

قال “فحلفعمرء 'ثهة أتراني. قن استحقها يمني اذهب الآن 
فين للق : 


- عبد الرزاق بن هَمَّام بن نافع الجَمْيّرِيَ مولاهم» أبو بكر الصَّنْعَانِي 
روى عن السُّفْيائَيّن وابن جرّيج وغيرهم» وروى عنه أحمد وإسحاق وعلى 
ويحيى وخلق. ثقة حافظ مصنف شهير»ء عميّ في اخر عمره فتغير»ء مات سنة 
يله اله نميه . 

تهذيب التهذيب ج" ص١١‏ وتقريب التهذيب ج١‏ ص0050 وتذكرة الخُقّاظ ج١‏ ص774. 

مَعْْمَرَِنَ راشل الأزض اللكندانى مولافره أبو عنزرة التضري:..سكن 
اليَمَنء شهدَ جنازة الحسن البّصري» روى عن قَتّادة والزَّمْري وعبد الله بن 
0 وغيرهم. وروى عنه: أبو إسحاق السَّبيُعي وأيوب وعبد الرزاق وآخرون» 
نقاتبك انال , عائع سين اهما لمن 

١ 52000‏ ص”57 7 وتقريب التهذيب ج١‏ ص5١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص”97١‏ . 

(1) سنن الدَارَقُطْنِي - الأقضية والأحكام ج: ص47؟ رقم 118 رواه عن دَعْلْجٍ بن 

ادص عا التى عن ادعو ارو مرح ف يكند. 

> إن عون: هو عبد الله بن عؤؤن ؛ بود رطتاة المزني مولاهم. أبو عوان - 


١ + ٠‏ مس ا سب ا ان س1 عقد التخكيم ف الفقه الإسلامي والقانون الوضعى 


000 1 

فتحكيم عمر ومعاذ أبياء في الدعوى. ولم ينكر عليهم احد» صريح 

هن الككين: 

أن عمر رضي الله عنه ساوم تعرس فحمل عليه ريا توا 
فعطبء. فقال عمر رضى الله عنه: هو من مالك. وقال صاحبه: بل هو 

1 9 و 

من مالك . قال : اجعل بيني وبينك رجلا . قال: نعم ) شريح العراقي. 
فحت كيه ف فقال شريُح: إن كنت حملته بعد السَّْم فهو من مالك 
يا أميرَ المؤمنين» وإن كنت حملته قبل السَّؤام فلا 


السطموي اران اندو وو سازلقاه بوووقظى تجافئة برهي الهو انين وميد 
ابن سيْرِين وإبراهيم النّخَّعي وغيرهم. ثقة ثبت فاضل» من أقران أيَوب في 
العلم والعمل والسنّ. واكاية 95 لد د اليم 

تهذيب التهذيب جه ص57 وتقريب التهذيب ج١‏ ص 479 ومشاهير علماء الأمصار ص١١1‏ . 

- معاذ بن عفراء: هو معاذ بن الحارث 2 رفاعة التجَاري الأنصاري 
الخزْرجي» المعروف بابن عفراء وعفراء أمه عُرف بها . شهد العَقَبة الأولى 
مع الستة الذين هم أول من لقي النبي يلِلهِ من الأوس تررس وان دم 
وشارك في قتل أبي جهل » وعاش بعد ذلك . وقيل : بل جرح ببدر فمات من جراحته . 

الإصابة ج"؟ ص58 وأَسّد الغابة ج4 ص77/8. 

- أَبَيَ بن كَعْب بن قيس بن عبيد الأنصاري الحَْرجي . من أجلاء الصحابة» 
ل دوا والمشاطة ايبوف نا العام ارا لفن ابن سول 
لله وي م مَقَدَمَه الملينة. توفي في خلافة عثُّمَان سنة ٠‏ “اه بالمدينة . 

نه الغابة ج١1‏ ص54 والاستيعاب ج١‏ ص47 والإصابة ج١‏ ص9١‏ وتذكرة الححفاظ ج١‏ 


ص"١‏ رقم 5. 


٠١١ 

فعرف عمر رضي الله عنه ذلك, فبعثه قاضياً على أهل الكوفة 7" : 

فتحكيم عمرَ والرجل شريحا: ولم يُنكر ذلك أحد من الصحابة مع 
اشتهاره. دليل على إجماعهم على جواز التحكيم مطلقا. 

دلا الشطوي: 

الاي د را #ترضى: اله عليه حصو ؛ فقال عمر : اجعل بيني 
وبينك رجلا قال : تباذ وا د بن اا قال : فأتوه. قال فقال 
عمر رضي الله عنه: أتيناك لتحكم بينناء وفي بيته يُؤْتَى الحكم. قال: 
0 


فإن كت أعفيمّه. 


) طلبّة الطُلبّة ص5؟؟١.‏ والخبر في أخبار القُضَّاة لركيع ج؟ ص189. 

وفي المغنىي ج١١‏ ص5:85 وبهامشه الشرح الكبير ص797: ( وحاكم عمر أعرابياً 
إلى شرَيْح قبل أن يوليّه القضاء ). 

- يَشوره: شرت الدابّة شؤراً: عَرَضْكُها للبيع 10 ونحوه. 

المصباح المنير مادة ( شرت ) . 

- شري بن الحارث : تر لمشو القاضي الكنوىي الكؤفي» ا د 
استقضاه عمر على الكوفة ثم عليَّ فمن بعده. وحدّث عن عمر وعلي وابن مسعود. 
استعفى من القضاء قبل موته بسئّة من الحَجّاج. وثقه ابن مَعِين. كان فقيهاً 
شاعراً فائقاً. مات سنة 4لاه وعاش ١7١‏ سئة . 

تذكرة الحفاظ ج١‏ ص؟ه رقم 15 وطبقات الفقهاء التقرارف 0 وأخبار القضاة 
ج17 ص188 وتهذيب التهذيب ج4 ص75 وحليّة الأولياء ج؛ ص17 . 


1< 6 8 
للح عَقَكُ التّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوّضعي 


قال: فأقسم عمر رضي الله عنه على ذلك. ثم أقسم له لا تدرك باب 


القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة ”'*. 


(0010 


سنن البَّيْهقي - باب القاضي لا يحكم لنفسه - ج١٠‏ ص54١-45١‏ رواه عن 
بوي أ لسو دوو الود 
شاعلي .بن الجند آنأ شحبّة غن سثان قال: سمعت اتشعبي قالاء.: 
في ص 40 ١‏ اي ا 0 5 
ارح عي ع نا لظاس 3 معدن الح الح رين تنا تعلن 
ابن عبّيّد عن إسماعيل عن عامر قال: كان بين عمر.وأَبَيَ رضي الله عنهما خصومة 
في حائط, فقال عمر رضي الله عنه : ل ا د فطرق عمر 
الياب» لت ا فقال: يا أمير المؤمنين ألا بعه بعثت إلى حتى 
آتيّكَ. فقال: في بيته يؤتى الححكم. وذكر الحديث . 


وأشار إلى الخبر: البحر الرائق ج/ا ص70 وفتح القدير جه ص98 والمحيط . 


البرهاني» والمبسوط ج5١‏ ص”"/ا و ج١١‏ ص"12 وروضة القضاة ج١‏ ص8 
وشرح أدب القاضي لابن مازة ج4 ص08 ونقل المحقق في هامشه عن الجَصّاص 
في شرح أدب القاضي للخَصّاف. وانظر: طَلِبّة الطلبّة ص١17و55١‏ وانظر 
أيضاً: أدس القفاضي للماوَردي 1 اانا وا ص”07” ١‏ ص98 ١‏ (امتني 

المَطالِب ج؛ ف ا وال سرمت ج١‏ ص 1941١‏ وعَجمِيرة ج4 ص198 
والمُغْني ج١١‏ ص 5/15 وبهامشه الشرح الكبير ص97" وكشاف القمّاع ج” 


ص9١"‏ ومطالب 0 التّهَى ج5 ص 57١‏ والبحر الاو ص ١١١‏ 


وتلخيص الححبير ج؛ ص1858 عن البَيْهقي عن عامر الشَّعْبِيء وجواهر 
الأخبار ج7” ص”7١١‏ عن التلخيص . 

والخبر أيضاً في: المقاصد الحسنة ص١٠"‏ رقم 0١‏ أخرجه عن سّعيد بن 
منصور في سُئّنه من جهة الشَعْبِيء وأخبار القضاة لوكيّع من طرق عن 
السعبى ع١‏ فن 1د 11 


١٠ 





عات عور ان زيد ين" ثايت» رزيل يكن فاضي 0ك وهر 
ولب يساق انها ربجوار التحكب مطلقاًء فكان إجماعاً. 

وتأويل استعظام زيد رضي الله عنه: أنه خاف فتنةً على نفسه بسبب 
ا 0 فظن أنه ارات ا رونا 

تاه محكماآً له راغباً في علمه. فلهذا استعظم ذلك. الأ توق أن عدر 
ساي اباي » فقال: فاليتة تاتى الحكة؟ 

وإتيان زيد لعمر بالوسادة كان منه امتثالاً لما ندب إليه رسول الله عا 
في قوله : ( إذا أتاكم كريم قوم فَأَكْرِمُوه )» وقد بسط رسول الله عا 
لسريو ين ساق راسي اللى ركان عير ركني اانه ل يتين 
ذلك منه في هذا الوقت» فقال: هذا أول جَئرك ”"' . 


- زيد بن ثابت بن الضَّحَاك الأنصاري الحَؤْرجي» أبو خارجة. من كبار 
الصحابة وأحد كتاب الوحى. كان رأساً فى القضاء والفتوى والفرائض. استصغره 
الرسول كل في بَذْرٍ فردّه» مات بالمدينة سئة 540ه. 
طبقات الفقهاء للشيْرَازي ص41 والاستيعاب ج١‏ ص١0‏ والإصابة ج١‏ ص١011‏ وتذكرة 
الخفاظ ج١‏ ص"” رقم .1١6‏ ظ 
30 اللكحتي والعرم الكبيوه ركاف القت وه رسطائب اولي التهى» الما 
(؟) المبسوط ج5١‏ ص4!. 
وانظر: فتح القدير جه ص49 والبحر الرائق جلا ص6١‏ عن فتح القدير. 
- حديث : إذا أتاكم كريم قوم فأكر موه : 
أخر جه ابن ماجه عن ابن عمرء و أخراسته الِعَرَانْ وابن د والطَبّراني في 
الكبير وابن عَدِي في الكامل والبَّيْهّقي في شعَب الإيمان عن جرِير» وأخرجه 
لزان عن أب عريرة واخرجه ابن وغ فى الكايل عو شعاد وأى قحادة: وأخرجه - 


عمال لل عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وليعلم : أنه لا يظن بأحد منهما فى هذه الخصومة التلبيس 
والإنكارء وإنما هى لاشتباه الحادثة عليهماء فتقدما إلى الحكم 
لعي اله للنانيس 0 


عبد الله بن حَمْرَْة» وأخرجه ابن عساكر عن أنّس وعن عَدِيّ بن حاتم» وأخرجه 
الدولابى فى الكنّى وابن عساكر عن أبى راشد عبد الرحمن بن عبد بلفظ: شريف 
قومه./ الجامع الصغير ج١‏ ص١١‏ ورمز له السٌّيُوطي بأنه صحيح . 

- خبر عدي بن حاتم هو : 
الله كلِةِ وأدخله إلى بيته» وتناول وسّادة من أدّم حشرها ليففٌء فطرحها له. وقال 

له: اجلس عليهاء فقال: بل أنت فاجلس عليها يا رسول الله» فجلس رسول الله في 
الأرض وأجلسه على الوسادة؛ ثم لم ديرك يكلمه ويعرض عليه مأ في دينه 
دب وود و سي مودي 5 
د ة النبوية 4 ب 

- عَدِيَ بن حاتم بن عبد الله بن سعْد بن الحَشرج الطائي؛ أبو طريف . وأبوه 
حاتم مضرب المجل ف الكرم. أسلم عدي سنة تسع » وقيل سنة عشر » وكان 
نصرانياً: قبل ذلك» وخعلى إسلاعة مع تومه في الزن وشهد فتح العراق» ثم 
سكن الكوفة وشهد صمفين مع علي . ومات سنة 1ه وقل اع وكان جواداً 
شريفاً في قومه معظّماً عندهم وعند غيرهم. | 

الإصابة ج ١‏ ص47/8 37 الغابة ج ص 97 . 

)01( فتح القدير ج0 ص48: والبحر الرائق ج/ا ص 60 ” والمسوط ج1١‏ ص١/‏ وشرح 

أدب القاضي لابن مازة ج؟ ص84 . 


٠١6 


1 عن ابن أبي مُلَيْكَة عن عَلْقَمّة بن وَنّاص اللَّيْثي قال: 

شترى طُلحة بن عُبَيْداللَه من عُثْمان بن عَفَان مالاً. فقيل 
0 

وكان اال لكر نه همال ان سك نبي : 

فقال عثمان: لي الجْيَّارُ لأني بعت ما لم أر. 

فقال طُلّحة: إلى الخيّاث لأني اشتريث ما لم أ 


فحكما بينهما جِبَيْر بن مُطْعِم فقضى أن الخيار لطَْلحَةَ 
ولا خيار لعقيان 7 


2310 0 لحي ا اساي 


قال: ثنا عبد - بن مهدي» عن ربّاح بن أبي معروف 0207 عن ابن 0 
مُليْكة. ظ 

- والخبر في: تلخيص الحَبير ج7 ص" عن الطحاوي والبَيْهّقي عن 
طريق عَلْقَمَّة بن وَقْاصء وفي ج41 ص185 عن البَيْهَقيء وجواهر ا 
اج ص 77 عن أصول الأحكام وعن التلخيص» ونَصب الراية جح ص١٠‏ . 

وأثياق اك هذا الخو 

لل 0 وبهامشه امرم الكريق ص"] ومطالب دلق الدون 
اا 0 صر والجصّاص في 0 ف أدب القاضي ابن 0 اح 
اق 

- ابن أبي مُلْيْكَة: هو أبو بكر وأبو محمد عبدالله بن عُبَيْدالله بن أبي - 


لل عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


فتحاكم عثمانٌ وطلحة إلى جُبَيْر وجبَيْر لم يكن قاضيا ”". 


- مُليْكة ( بالتصغير ) زُمَّيْر بن عبدالله بن جُدْعَان التَّيْمي. قاضي مكة زمن 

ارق الا كيو بروع قرح عند رعائقة رالنككا دنه الأريع ةوبر امرك تأذتين من أصيدات 
النبي كد ثقة فقيه. مات سنة 1١1١ه.‏ 
قريب تنيت عضن 10 اوتوليت التهنيت ‏ هاض لا« وتذكزة التختاط سام ار 
:54 . 
- َلْقَمّة بن وَنَّاص اللَّيّئي المَدني. ثقة ثبت»ء أخطأ من زعم أن له 
صحبة» وقيل : إنه ولد فى عهد النبى كَللِةِ. مات فى خلافة عبد الملك بن مروان 
ل اا | 
ا ل 0 

ماخ ةده عَبَيْد عبيّدالله بن عثمان الفرشى التَيْمِيء أبو محمد. ويعرف 
بطلحة الخير 0 الفيياض: ولما قدم ال اخى رسول الله كلد بينه وبين 
كشب بن مالك»؛ أبلى و حك بلاء حسئاً ووقئ رسول الله عَللِبدٌ بنفسه» واتقى 
الكل عقن بوني ص .ليق د عه بويفر - أححت "المقرة ل تر مالك 
وأحد الستة الذزين جعل عمر فيهم الشورى . مات سنة 1"اه. 
ا ص4١‏ والإصابة ج١‏ ص؟77. 

حب جُبَيْر بن مُطهم بن عَدِيَ بن تفل بن عبد مَنّاف التَّوْقَلِي. من أكابر 
سن ا الست قدم كافراً في فداء أسارى بَدَّر فسمعه يقرأ بالطور. فكان 
أول ما دخل الإيمانٌ في قلبه. وقال له رسول الله له يلِِ - كما روى البخَاري: ( لو 
سا ون ا بوي 
أسلم بين الخدّيْبية والفتح. مات سنة /ا6ه وقيل غيره. 
الإصابة ج١1‏ ص7-776١7‏ والاستيعاب ج١‏ ص١7‏ وصحيح البّخاري في 14 كتاب 
المَغازي ١١‏ باب شهود الملائكة بدراً - رقم 6077 ارين ار 


000 القع والشرح الكبيرء وكشاف القمّاعء روتساب الى ا السابقة 


/ا ١ ١‏ 
كانت العاين الى كنتت | الي 
8- تحكيم أهل الشورى عبد الرحمن بن عَئف ”' 
وذلك حين جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذنه المسلمون 
8 لفت ل إلا 86 هذا 2 بهذا ا من وعد ايد 
بعذي . قبست ا وسلكة والأتكر وعبد الرحمن بن 


01 0 


عواف وسعد 


وجعل عبد الله بن علمر يشاور معهم؛ وليس له من الأمر شيء. 


. طبقات الفقهاء للشّيْرَازي ص17‎ ١ 

+ المناس بن هين النعط ابت بن هاشم بن عبد مَّنَاف. عم رسول الله كَككِوِ 
أظهر إسلامه يوم فتح مكة» وشهد حَنَيْناً والطاقف وتبّوكء كان جواداً مطعماً 
وَصّولاً للرحمء ذا رأي حسن ودعوة مرجوة. توفي بالمدينة سئة 7"اه. 

نيان اضر اناو لمكي اشوا رات اليا موف 

كار "ادنك القاضى لهال رو عناص كارن وذكر فيعض 

- عبد الرحمن بن عَوْف بن عبد عَوف القرشي الزهْريء أبو محمد. من 
أكابر الصحابة» وهو أحد العشرة المبشّرة بالجنة» شهد بَدْراً والمشاهد كلها مع 
رسول الله كَل وهو أحد رجال الشورى الستة. توفي بالمدينة سنة ١"اه‏ وقيل سنة 
١ه‏ ودفن بالبَقيّع. 


الاستيعاب ج7٠‏ ص91" والإصابة ج؟ ص١4‏ . 


4د لل عَقدٌ التتَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


. وقال لصهَّيّْب: صل بالناس ثلاث وليجتمع هؤلاء اليكشطء 
فَليَخْمَلوا في بيت» فإن اجتمعوا على رجل فاضربوا رأس من خالفهم . 
وأمر أن لا يمضي اليوم الثالث حتى يؤمُروا أحدهم . 
فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن بن عَوْف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
تفْرء فجعل الرُبَيْر أمْرَه إلى على. حدر طلت ة أنه نيان 
وجب سه ابره إلى عبد الرحمن . 
4# أوائتك الثلاثة حين جعل الأمر إليهم . انقال عن ييه م 
من الأمرء ويجعل الأمر إلىّ» ولكم الله علي ألا آلوا عن أفضلكم 
ري للمسلمين؟ قالوا: نعم 
فخلا بعَليَء فقال: إن لك من القرابة من رسول الله كَكهِ والقَدَم: 
الله عليك لثن استخلفت لتعدِلَنٌ ولئن استخلف عثمان لَتَسمعَنّ 
ولتُطيعن. قال: نعم. < 
وخلا بعثمان» فقال له مثل ذلك. فقال عثمان: نعم”'*. 


)010 خبر تحكيم أهل الشورى . - النين ذكرهم عمر بن الخطاب عند وفاته - عبة 


البخاري والنّسّاتي وابن اد وجري نأ ن أبي شيّبّة وابن سعد وأبو 
عَبَيْد في الأموال وغيرهم من حديث كروي بييود وغيره ب كدر التجيال 
جه "28-477 . 

- الرّبَيْر بن العٌوام بن خُوَيِلِد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيّ 
ار . ابن عمّة رسول الله وه وابن أخي خديجة بنت خويُلدء صحابي جليل » 
فق العدرة المستيرة الح تزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق . فقتل سنة 1 اه. 
الاستيعاب ج١‏ ص 58١0‏ والإصابة ج١‏ ص40 وأُسْد الغابة ج؟ ص145 . 








م 


.06 
ونهض عبد الرحمن بن عؤْف يستشير الناس في عثمان وعلي. 
مم رأي الممعلموة براعة روس دوي وأقيادهم ‏ عميها وأففاناً: 
0 رافق ومجتمعين » 0 وجهرا حتى ةا لين النساء 
اللوفد راك 52 حجابهن . وحنتى ينال الوالدان ف المكاتب» وحنى 
سأل من يرد من الوُكبان والأعراب إلى المّدِينة» في مدة ثلاثة أيام 
بلياليها. فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان. إلا ما ينقل عن عمّار 
والمقٌّداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب. ثم بايعا مع الناس "5'. 


- سَعْد بن أبي وَقّاصٍ مالك بن وُمَيْبٍ بن عبد مَنَاف الرَّمْريء اق 

إسحاق. أحد العشرة المبّشرة بالجنة؛ وأول من رمى بسهم في سبيل الله شهد 
بَذْراً والمشاهد كلهاء مات بالعَقيْقء ودفن بالمدينة بالبَقيْع سنة 6ه على 
ماديا 0 

ا ب سب 1 حي ا 1 سول ال اين 
يحيى ١»‏ وإنما قيل له الرومي لان ا سبؤوه ضشنر | وكان أنوة وحعمة عاملين 
الكسوى علنل! الأخلةة وكات سراي على ل ع الحر ردي مضا تررم 
لمي ا لي الل 
وثلاثية رجلا وكا من الستضمَفين 527 53 0 0 

)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ج/ا ص4١‏ . وانظر: منهاج السّنّة لابن تَيْمِيّة ج" 
ل ا 5" 


٠٠‏ لل عَقدٌ التَحُكيم في الفقهِ الإسلامي والقانون الوضعي 
4- - تحكيم على رضي الله عنه أبا موسى الأشعّري. وتحكيم معاوية 
عمْرَو بن العاص» رضي الله عنهم. ورضيا بُكمهما عليهما 7" . 
وتقدم القول في هذا التحكيم وأحدائه . 
فإذا كان هذا التحكيم في الإمامة ففيما عداها أولى ''*. 
-٠‏ روي عن آل البيت رضي الله عنهم : 


إذا كان ؛ بين أحدكم وبين غيره خصومة. فلبنظر إل هر :زوق أحاديثناء 
وعَلِمَ أحكامناء فليتحاكما إليه '". 


: كا بن ياسر بن عامر بن مالك المَدُحجي العَنسيء أبو اليّفْظان. من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو حليف بني مَخَزومء وأمه سُمَيّة مولاة لهم 
وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل . وكان إسلامه بعد بضعَة وثلاثين. 
وهو ممن عذْبٍ في الله. شهد بَذراً 0017 وغيرهما مع رسول الله علد وشهد 
مع علي الجَمَل وصِفيُن فأبلى فيهماء وقتل سنة /7اه. 

اشح لداعل اع والإانة ع امير م 

- المقداد بن عَمْرو بن تَعْلْبة بن مالك البَهْرَاوي» المعروف بالمقّداد 
ابرق الاسوة الكندىئ: قديم الإسلام من السابقين» هاجر 000 وشهد يكرا 
والمشاهد بعدها. مات سنة 7ه في خلافة عثمان بالمدينة . 

اباد اكع ؟ وى الحلني لاعن اع 0 
() روضة القّضاة ج١‏ ص8". وأشار إليه: المحيط البّرْهاني» وأدب القاضي 
للمَاوَرْدي ج؟ ص 7/4" والدّسُّوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِيْر ج؟: ص17 . 

0) أدب القاضي السابق. ظ 
الخلاف ج“اص”77". وانظر: مفتاح الكرامة ج١٠‏ ص" . 





اعتراض وجوابه : 

فإن قيل : 

إن عمر وعثمان كانا إمامين» فإذا ردًا الُكم إلى رجل صار قاضياً 
فكأنه قد عبّناه حاكماً. 

ايها التو 

بأنه لم يُنقل عن هذين الإمامين إلا الرضا بتحكيم الحَكم خاصة 
في تلك الواقعة. وبهذا لا يصير الحكم قاضيا '"". 

فتحكيم الخليفة غيرّه ليس بنصب لهء وإنما هو رضاً بحكمه 
ل 

وحكم الحَكم يُِلْم الخليفة» كما يُلزِم الموكل إذا رضي 
بتصرف وكيله» قبل المعرفة به ”"ا 

. وأما الدليل العقلي على جواز التحكيم مطلقاً فهو ما يأتي : 

-١‏ إن للمحكّمَّيْنٍ ولايد على أنفسهماء فصحٌ تحكيمهما '*, لأ 

صحة تحكيم المحكّمين مبنية على تمتعهما بالولاية على النفس . 


) المّغني ج١١‏ ص85؛ ويهامشه الشرح الكبير ص”79. 

(0) البحر الزخار ج5 ص7١١.‏ 

المُغنيء. والشرح الكبير» السابقان. 

(5) تبيين الحقائق جح: ص97١‏ وشرح أدب القاضي لابن مازة جا ص 55 والهداية 
جه ص44: والاختيار ج١‏ ص755. 


لل عَقدٌ التتمحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

؟"- تحكيم الخصمين غيرهما جائزء كما يجوز أن يستفتيا فقيهاً 
يعملان بفتواه في قضيتهما ”''. 

أت إذا لم يكل التعكيم :ضاق الأمر على الناسن. 'لأنه: شق على 
الناس الحضور إلى مجلس الحكمء فجاز التحكيم للحاجة”". 

فكثير من الناس يرون سهولة اللجوء إلى التحكيم» لا سيما إذا كانوا 
بعيدين عن مكان القضاءء أو لا يستطيعون الوصول إلى القاضي إلا 
بصعوبة . اا 

إضافة إلى تفضيلهم التحكيم لبساطة إجراءاته» وقلة نفقاتو» وقصر 
وقته» ورغبة في الابتعاد عن الخصومة واللّدَّد فيها. 

القول الثاني: يجوز التحكيم بشرط عدم وجود قاض في البلد. 


وهو قول للشافعية. للضرورة عندئل 0 


) المّواق ج ص١١١‏ عن المازريّ. 

(0) معين الحكام ص0١.‏ 

() منهاج الطالبين وعليه: مُغني المحتاج ج4 ص75 ونهاية المحتاج ج8 ص١‏ 77 
وتخفة المحتاج ج١٠‏ ص8١١»‏ وإعانة الطالبين ج4؛ ص١؟7‏ نقلاٌ عن الروضة 
القائلة بعدم جواز التحكيم مع وجود القاضي الأهل . 
وانظر: السُراج الوهاج ص06884 . 
وأفتى به شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري كما في الإعلام والاهتمام ص19" تبّعاً 
للنوِي. 


ونحو هذا ما قاله اف اه 


وعليه: فإذا وجد القاضي في البلد امتنع التحكيم فيه. وهذا الرأي 
مبني على تقديم مكانة القضاء على التحكيم . 

وذلك لأن الحكم في خكمه أحَطٌ رتبةً من القاضي. نصّ عليه 
الحنفية *"2 والشافعية ©» فإن القاضي يقضي فيما لا يقضي الحكّمء 


الى د عية كن قال ابن رم : 
( لا يجوز الحُحكم إلأممن ولأه الإمام» فإن لم يقدر على ذلك فكل من أنفذ حقاً فهو 
الاي لطر رورم لو لزاني : # كونوأ فَوَدِمِينَ بأَلْصِسْطٍِ» [النساء : 178 ] 
وقوله : # أعَر لوأ هو أَقَرَب لِلتَّقُوئْ» [المائدة :]ء وهذا عموم لكل مسلم ). 
- ابن حََرّْم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْمِ الظاهري القُرْطْبِي. 
كان إليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم» وكان شافعياً ثم انتقل 
ل الو بالظاهر. ونفي القول بالقياس» وتمسك بالعموم والبراءة الأصلية» فيه دين 
وتورع وتَحَرٌ للصدق» وكان أبوه وزيراً جليلاً محتّشماً كبير الشأن» من كتبه : 
المُحَلَّى في الفقه» والفِصّل في الملل والتقراء والتّحَلء والإحكام في 
أضيول الالحكاء ٠‏ توفي سنة 4075ه. 
تذكرة الحُفّاظ جا ص45١١‏ رقم ٠١15‏ ولسان الميزان ج: ص98١‏ وبّغية المُلْمّمس 
ص "40 وشدّرات الذهب ج" ص7998 ووّقيّات الأعيان ج ص55" وتفّح الطْيْبٍ ج؟ 
ص//1. 
الطخطاوي على الدَّر المختار ج7 ص5١7‏ ومَجمّع الأنهّر ج١٠‏ ص7١‏ 
وفتح القدير والعناية جه ص498 ومُثلا مسكين على الكنز ص7١٠‏ ورد المحتار 
جه ص"772: والشلبي على تبيين الحقائق ج؛ ص97١‏ والبحر الرائق ج7 
ض 4 1 
() نهاية المحتاج ج48 ص 77١‏ . 


م ا عَتَدُ الك لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي - 


لاقتصار حكمه على من رضي بحُكمه. وعموم ولاية القاضي ''". وقد 
أثبت الفقهاء فروقاً بين القضاء والتحكيمء بيناها فيما سبق . 

لذلك إن خلا البلد من القاضي جاز التحكيم للضرورة» كي تمض به 
المنازعات . 

القول الثالث: لا يجوز التحكيم مطلقاء وإذا حكم الحكم - ولو 
ل ع ا ب د لم 

وهو قول للشافعية ''' والإمامية ”7 وبه قال الخوارج على ما هو 
معروف من مذهبهم» على ما تبين في بحثي: التحكيم إثر معركة 
صِفّيْنء والتحكيم عند شقاق الزوجين. 

وحجة هذا القول هي : ظ 

أن كم الححكم افتياتٌ على الإمام ونوابه 7؟“» فيؤدي إلى 
اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم والافتيات عليهم””' . 


) الطّخطاويء ومجمّع الأنهّرء وفتح القدير» والعناية» السابقة. 

(0) منهاج الطالبين وعليه: مغني المحتاج ج: ص 774 ونهاية المحتاج ج48 ص 77١‏ 
وتخفة المحتاج ج١٠‏ ص8١١.‏ 

(9) تقدم تفصيل قول الإمامية» عند ذكر القول الأول. 

(8) مُغْني المحتاج ج؛: ص 774 ونهاية المحتاج ج48 ص١7‏ وتلخفة المحتاج ج١‏ 
صل .١١‏ 

(0) عميرةج؟ ص198. 








ل يب رن لانن تدز د ري ان ا ل ل ا يفنو ا ف د و ا م ين ف عي ا ين 
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أن الحكم ليس له حبمنٌ ولا ترسيم ولا استيفاء ء عقوبة لآأدمي ثبت 
موجبها عنده» لعلا يخرق أَتَهَتَيم ٠‏ فلا افتيات 207 . 

والقولان الأخيران - الثاني والثالث - مرجوحان في المذهب الشافعي . 

القول المختار: 

بعد هذا العرض للأقوال الثلاثة في حكم التحكيم نرى : 

أن القول الراجح هو الأول» وهو جواز التحكيم مطلقاً سواء وُجد 
القاضي في البلد أم لم يوجدء لما يأتي : 

. التحكيم عقد أباحه الإسلام بالدليل النقلي والعقلي‎ -١ 

فالدليل النقلى هو من : 


أ- القرآن الكريم» حيث نص عليه بآية بعث بعْث الحكمين عند شقّاق 
الزوجيق:: قال تغان: 9 فابعتوا حَكنا من أهزف 5 ل » 
[التماء16] 6 ورارة نز ال الضبيد- قال قال 1 يي ادبن مثا 1 تتثرا 
لصيدَ وَأ حر ومن كَكٌَ سكم تاهج لمان نَمو يكم .دوا عد 
ك4 [المائدة: 140. و فيه . 

يد النكة الور حيف: شك يسول الله اذ عون ست 
سعدا في بني فَرَيْظَةء وأقرٌّ أبا شُرَيْح على تحكيمه في الأحاديث 
الغافة »يوغير ذلك 


.١1١8ص‎ ٠١ج نهاية المحتاج ج48 ص١7 وتخفة المحتاج‎ )١( 


5 الس _”_ن_-للل__<_-- سنس عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

لذلك ذهب جمهور ا جوازه طلقا كما هو واضح ف 
مو 7 ا أي ٠ 3 ٠ ٠‏ 1 1 
اقوالهم وتطبيقاتهم في هله الآمور وجزثياتها وفي نكاح التحكيم. 
وحكومة العَدْل في الدَّيّات ونحوها. 

فجواز التحكيم دل عليه القرآن الكريم والسّنَّة النبوية والإجماع. 

أما 0 ظ 
برعي وس بر اموا مه 
فيما بينهم. فإقامشه إقامة كم الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتركة إبقاء على النزاع . وما دام الشخص المحكّم ذا ولاية على 
نفسه جاز أن يُحكم غيره. .فكأنه يستفتي مفتياً في واقعته . ثم إن السهولة 
الخصوم يلجؤون إليه تخفيفاً عليهم وتيسيراً مع انعدام المانع الشرعي . 

؟- التحكيم من العقود المتعارف عليها في العصر الجاهلي؛. وحين 
جاء الإسلام لم برد فيه نص يحرم هذا العقد . فالاصل فيه الإباحة. 
حيث لم يقم دليل على تغيره. ظ 

أما القول الثاني» وهو جواز التحكيم بشرط عدم وجود قاض بالبلد, 
فغايته حصر فض المنازعات بيد القاضى. لعموم ولايته» ودود فلها 


١ 

أنَ الحكم لما كان يقوم بمهمة القاضي في فض النزاع» وأنه حين 
يحكم يشترط فيه شروط القاضي. ولم يرد في النصوص ما يمنع 
الحكم من الحكم. لم يبقّ لهذا القول محل من الاعتبار. 

وأما القول الثالث» وهو عدم جواز التحكيم أصلاٌء بحجة أنَّ حكم 
الحكم افتيات على الإمام ونوابه. فيّرد عليه : 

أنه مخالف لما مرّ من النصوص القاطعة التي أثبتت جوازه. 

وليس فيه افتيات على القضاة» فلم يكن ما يَخْرّق أَبْهَتَهمء فليس 
للحكم استيفاء العقوبة والترسيم والحبس. 

ثم إن الحكم هو حاكمء وتعدد القضاة في البلد الواحد جائز 
بالاتفاق. 

وبناء على ما تقدم : 

يتضح وجه اختيارنا القول الآأول» وهو جواز التحكيم مطلقا» سواء 
وُجد القاضي في البلد أم لا. 


لل عَقدٌ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الفصل الثانى 


طبيعة التتحكيم وركنه 


طبيعة التحكيم 

تقدم في تعريف التحكيم في الاصطلاح : 

أن التحكيم هو تولية الخصمين حاكماً يحكمٌ بينهما. 

وهذا التعريف يعني وجود: إيجاب من الخصمين وقبول من 
الحكمء وفافديرو وعدن (امحقود كانه )1 وفدةة اد مون الوق زذا 
وجدت تحقق وجود العقد. 

وذلك لأن العقد عند الحنفية» وهو قول جمهور الفقهاء» بأنه: تعلق 
كلام أحد العاقدين بكلام الآخر شرعآاء على وجه يظهر أثره في 
ال ٠‏ 

وهنا التعرركدقيه أق العقد لأ برجة إلا إذا ومنت امور اولان هن 

١‏ - الإيجاب والقبول. 

ات لعا فد ]ان : 


؟- المححَل» أي المعقود عليه . 


() العناية جة ص 4 والمدخل للفقه الإسلامي ص005. 


1 

والفقهاء يختلفون في اعتبار هذه الأمور الثلاثة أركانَ العقد. 

فالحنفية يرون: أن ركن العقد هو ما كان جزءً من الشيء» ولا يوجد 
إلا به. وعليه فركن العقد عندهم هو: الإيجاب والقبول فقطء وهما 
اللذان يكوتان صيغة العقد. أما العاقدان والمحل فليسا من أجزاء العقد. 
وإنما هما لوازمٌ للإيجاب والقبول» لأنه يلزم من وجوب الإيجاب 
والقبول وجود موجب وقابل» ووجودهما مرتبطين يستلزم وجود محل 
يظهر فيه أثر هذا الارتباط. وهذا القول هو الذي ستتخذه أساساً فى 
تقسيمنا هنا. [ ظ 0 

أما الجمهور فيرون أن هذه الثلاثة هي أركانْ العقد. لأن الركن عندهم 
هو ما لا بد منه لتصور العقد ووجوده» سواء أكان جزءً منه أم مختصاً به. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الأمور الثلاثة ضرورية لتكوين العقد 
بالإجماع ”''. 

وعليه : 

فإن التحكيم عقد كسائر العقود. وهذا يلزمنا الكلام على: ركنه وهو 
الإيجاب والقبول» وعلى لوازمه: العاقدين والمحل . 


)١(‏ المدخل للفقه الإسلامى ص017 والمّدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص788. 


لل عَقدٌ التتمحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


ركن التحكيم 

لما كان التحكيم عقداً بين طرفين» فلا بد عندئذ من توفر ركنه كسائر 
العقود. وهو: الإيجاب والقبول. 

وسنبحث هنا هذا الركن ولوازمه فيما يأتي : 

الإيجاب والقبول : 

الات هو ها عنةى: اكلا فى حب العا قدوة .بو لقيو ل عو ما ناز 
ثانياً من العاقد الثانى . وهذا هو قول الحنفية ”''. 

لذلك قالوا: إن ركن التحكيم هو لفظه الدال عليه مع قبول الآخر ”'". 

فهو إيجاب المحكمين بلفظ دالَ على التحكيمء كقولهما: احكن 
تاه أو : جعلناك 1 أو كبوتالد فى كذاء لسن الوجراد 
خصوص لفظ التحكيمء مع قبول الحكم ذلك ”". 


. فتح القدير ج؟ ص5 5" والمدخل للفقه الإسلامي ص017 نقلاً عنه.‎ )١( 
أحااظيو امسر نبرروةة فنالا سام اع نا مدو جر اليد لق لقيو ل هن ها‎ 

صدر من الجتملك. فعبارة البائع والمو جر والزوجة هي الإيجاب عندهم سواء 
دوت ارلا أم أخيرا لآن تمليك العين أو المنفعة أو العصمة صادر من جهتهم . 
وعبارة المشتري والمستأجر والزوج هي القبول» لأنهم هم الذين سيتملكون العين أو 
المنفعة أو البّضع./ المدخل للفقه الإسلامي ص17 . 

(0) البحر الرائق ج7, ص؛ ؟ والدَرٌ المختار - رد المحتار جح ص78 . 

(0) رد المحتار السابق. وانظر: الطأسخطاوي على الدرٌ المختار ج7 ص707 . 


لو قال الحكم للخصمين : أخكه بيتكماء فقبلاء فسواء ابتدأً 
الخصمان الحكم, أم ابتدأ الحكم الخصمين ”". 

وعليه فإن عقد التحكيم ينعقد بالعبارة: أي التلفظ بالإيجاب والقبول» 
لكن ليس له صيغةٌ معينة» وإنما ينعقد بأي لفظ يدل على التحكيم. يدوا 
كان الإيجاب أمراً مثل : احكم أم مضارعاً مثل: ُحكمّك,. أم ماضياً 
مثل: حكّمناك أو جعلناك حكّما. مع قبول الطرف الآخر. 

ولا أرق مالعا من أن 'يتعقد عَقدٌ التحكيم أيضا: 

بالإشارة: لمن لا يُحسن العبارة» كإشارة الأخرس إذا فهم منها معنى 
العقدء في حالة ما إذا لم يحسن الكتابة . 

وبالكتابة: إذا كان أحد طرفي العقد غائباً» فيصح أن يرسل كتاباً إلى 
الطرف الآخر يذكر فيه صيغة الإيجاب. فإذا وصل الكتاب إلى الطرف 
الآخر المرسّل إليه» وقبلء انعقد العقد. 


0010 البحر الوائق السابق عن المحيطء ورد المحتار السيائق عن البحر عن المحيط. 
والطُخشطاوي السابق عن المحيط . 
(0) الطخطاوي على الدر السابق. 


سي بسسنئبصببح عنة التي و ننه لسرن لفاك اسمن 
وبالروسيو ل فإذا تدا برسول. ابيجاف الطوك الاوك إلى لطر فك فى 
فقَبِلَ الطرف الثاني» انعقد العقد. 


وإذا العقد عقن التتحكيم: وى عدا اا 
جب شعي 


هذا ما سنوضحه فيما يأتي : 

الشهادة على تحكيم الحكم : 

اختلف الفقهاء في احتياج التحكيم إلى شهود تشهد على الخصمين 
أنهما حَكماه على قولين: 

القول الآول: لا يحتاج التحكيم إلى شهود تشهد على الخصمين 
أنهها حتحماة. 

وهو قول المالكية "''. 

القول الثاني: تنبغي الشهادة بالرّضا به قبل أن يحكم بينهماء لثلا 
يجحد المحكوم عليه منهما أنه حكمه. فلا يقبل قوله عليه إل ببيّنة 

قو قول الحناراة 7 

ونحوه قول الحنفية : إذا لم يُشهد الحكم +وإة كان بيدا ٠‏ في 
مجلس حكمه الذي حَكّم فيه؛ على حكمه. لم يُصَّدَّق على ذلك. 


() الدُسّوقي على الشرح الكبير للدَّرديْر ج ص15 والعَدَّوي على الخَرَشي 
0 مطالِب أولي التٌّهَى ج ص5:27 وكشاف القّاع ج” ص9١7.‏ 


ظ ا 

ولم يُقبل قوله: إنه حكم بكذا ”2. بححجة : 

أ- أن الحكم بعد القيام من المجلس انعزل» فصار كسائر الرعاياء 
ل لاا 

ب- أنه يدعي لنفسه عليهما ولاية تنفيذ القول» وهو غير مصدّق فيما 
يدعي عليهماء إذا كانا يجحدانه ' ". 

ج- أنه أَقَىَ بشيء لا يملك إنشاءه» فلا يَصِحٌّ إقراره» كالقاضي 
المعزول إذا قال: قضيت عليك بكذا وكذا 57 

لذلك قال الحنفية : 

وإذا حكم رجلان حكّماً في خصومة بينهما ما دام في مجلسه 
ذلك» فتجاحداء وقالا: لم تحكم بينناء وقال الحكم: بل حكمثُ. 
فإنه يُصدَّقٌ ما دام في مجلس الحكومة» ولا يُصدَّق بعد القيام منه حتى 
يشهد على ذلك غيره» لأنه ما دام في مجلسه فهو يملك إنشاءً الحكم 
بينهماء فلا تتمكن التهمة في إقراره بهء فأما بعد القيام فهو لا يملك إنشاء 
الحكم فتتمكن التهمةٌ في إقراره © . 


)١(‏ روضة القضاة ج١‏ ص١٠‏ والعناية وفتح القدير ج5 ص”٠0‏ وشرح 5د القاضي 
لابق مازة ج4 ص77 والمبسوط ج5١‏ ص١١١‏ و ج١١7‏ ص”7 والفتاوى الهندية 
اج" ص99” عن المبسوط والنهاية . 

(0) العناية» وفتح القدير» السابقان» والمبسوط ج5١‏ ص١ ١١‏ والفتاوى الهندية السابقة . 

(0) المبسوط ج١١7‏ ص”737 . ظ 

(8:) شرح أدب القاضي لابن مازّة ج؟ ص37 . 

() المبسوط ج١7‏ ص77 . 


:لس عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضْعي 

ونحوه قول الشافعية أيضاً: 

إذا كم بينهما أشهّدَ به في المجلس الذي حَكم فيه قبل التفرق» لأن 
ا او 0 
اليو سا بس ل ١‏ 

وتوف فيه | ون 


وانظر المسألة أيضاً فى : 
المححيط يهان والنعي الرافق اناهن 11 رسعيق: العناتم ان ةا 
وكلاهما عن المحيط» والفتاوى الهنّدية ج؟ ص99 عن محيط الَرَّخْسِيء 
وتعتن الختحاءضي 0 
)01 وهذا قول الماوّردي في أدب القاضي ج١‏ ص 7/75. 
وانظر أيضاً: مُغني المحتاج ج4: ص4/" والأنوار ج؟ 0ك 
المطالب ج؛ ص 7/8/8 وكلهم عن الماوَردي. وكلة المحتاج ج١٠١‏ رن 
ونهاية المحتاج ج/ ص١”17‏ والقَلَيُوبِي ج؛ ص98! والجَمّل جه ص١‏ 75. 
عافدة الحد كلمن على نهاية المحتاج السابقة» والجَمّلء والشَّروَاني 
على تخفة المحتاج العارقةر فااهنا عو المي 
- الشََبْرَامَلّسِسي: علي بن علي؛ أبو الضياء نور الدين الشافعي القاهري. وليّ 
الله تعالى» وأعلم أهل زمانه» من أهل شَبْرَامَلُس بالغربيّة بمِصّرء تصدّر ٠‏ 
للإقراء بجامع الأزهرء من تصانيفه: حاشيته على المواهب اللمريقة في خمس 
مجلدات ضخام) وحاشيته على نهاية المحتاج للوّملي. توفي سنة /1/١اهء‏ 
وصّلي عليه بجامع الأزهر. 
خلاصة الأثّر ج؟ ص 174 والأعلام ج؛ ص4١7.‏ 


الشَّروَاني على تخفة المحتاج السابقة 


١_1 

القول المختار: 

والذي نرجّحه هو القول الثاني» فقد يَجَحَدَ المحكومٌ عليه أنه 
حكمه. فيحتاج الحكم إلى إثباتِ ذلك بالبَّيّنة. 

لآن الحكم بعد حكمه يكون كسائر الناس؛ ولا ولاية له على 
اهيبي ٠‏ فلا يُقبل قولّه عليهم عندئذ إذا جحداه. 

في القانون : 

وذهب أرباب القانون إلى أن التحكيم من يس التراضي» فينعقد 
الاتفاق عليه بالإيجاب والقبول بين المتعاقدين”'2. ولا يشترط للتحكيم 
شكل خاصء اللطرلين أن يحررا مشارطته بأى شكل أراذاة: :فيان 
كترود التوظي كي ارارق وذ اذا نلعا الله ا معين ". باتفاق 
الفقه لقم , 


إلا أن القانون قد نصّ على أنه: لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا 
بالك را “ون للقت لان لا الفبركان تمر على .نا ارفك اليه راد 


- وشرح القانون المدني الجديد - مُرْسي‎ 44٠ التنفيذ علمآً وعملاً ص١7 بند‎ )١( 
. 58/ العقود المسمأة ج١ ص 050 بند‎ 

(؟) مرسي السابق ج١‏ ص55 بند 784 وعقد التحكيم - أبو الوفا - ص77 بند /. 

(9) الوجيز في التحكيم ص؟١‏ . 

(4) المادة 507 من قانون المرافعات العراقي» وتقابلها: المادة ٠٠١‏ من القانون الفرنسي 
- مرسى السابق بند 74. وتوافقها: المادة 6١‏ من قانون المرافعات المصري» 
و 704 من قانون المرافعات الكويتي» و 7/7 من قانون التحكيم الْأَردتّي» - 


١ 1 





عقد ا لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعى 


المختكمينء وهذا يقنضي إثبات التحكيم بالكتابة لأهميّة عقد 
التحكيم وخطورته. فلا سبيل لإثباته بغير طريق الكتابة نظراً لطبيعته 
الخاصة التى خرج بها على القواعد العامة, ورغبة في تفادي النزاع حول 
إثبات محتويات العقد» وحتى لا يتجاوز المحكّمون مهمتّهم إلى شيء 
آخرء أو إلى التطرق إلى ما يتفرع عن النزاع» وإلاً بطل قرارئه”"” . 

ومقتتضى هذا النص: أنه لا يجوز إثبات الاتفاق على التحكيم 
بشهادة الشهود أو بالقرائن مهما قلت قيمة الموضوع. 

.ولكن الكتابة ليست شرطأً لانعقاد العقد» وإنما هي طريقة لإثباته 
فالتحكيم عقد رضائي وليس عقداً شكلياً. وينبني على هذا أن عقد 
التحكيم غير المكتوب يجوز إثباته بالإقرار”''. 





ف عو كع هن قازرنه امول المساكيات المروع» و #سن «قانونة المزائعات 
الاتعتنعىي» .1513 عو يلة الالجزاء اق كد ليوو لاهن قانوة 
المرافعات الليبي» و 07 من قانون المسطرة المدنيّة - المّغْرِبٍ. 

.7١ المذكرة الإيضاحية والأسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقىي ص‎ )١( 

وانظر: قواعد تنفيذ الأحكام والمحَرّرات المونّقة ص59 بند ١/557‏ . 

(0) قواعد تنفيذ الأحكام والمسورات اموت ثقة ص١7‏ بند 21١/551‏ وانظر: شرح 

الترانئكات المدنية والتجارية للشّرقاوي ضِن 07١‏ ينك 5 50 : 

في حين ورد في قواعد المرافعات للعشماويين ص7595 بند :15٠‏ ( وبناءً على 
ذلك - أي مادة رد الإثبات بالكتابة - فلا يجوز إثبات مشارطة التحكيم بطريق 
من طرق الإثيات الأخرى بما في ذلك الإقرار والّكول عن اليمين ). 

لكن في الوسيط للسّنْهوري ج١‏ ص17 بند 4 : ( العقد الرضائي هو ما يكفي 
في انعقاده تراضي المتعاقدين» أي اقتران الإيجاب بالقبول» ولا يمنع من أن يكون - 


١ / 


السياو ا 

وكما تلزم الكتابة لإثبات العقد» تلزم كذلك لإثبات كل شرط من 
و 

وعلى ذلك فالكتابة في عقد التحكيم تعتبر من أركان عقده. فإن لم 
توجد فالتحكيم باظ| ”7 

وتقن قاقوة البراقيات الوتنتترك: .فى النيادة 841 والأصيون 
التتقووي نز الماوة 0107 بوتوانقيا .عقي القوائى خض كن طن 


ماتيا ل يشترط في إثباته شكل مخصوص . والكتابة إذا كانت لازمة للإثبات فإن 
العقد غير المكتوب يجوز إثباته بالإقرار أو اليمين» أما إذا كانت الكتابة ركناً شكلياً 
في العقد فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجود حتى مع الإقرار أو اليمين ). 
لم ينص قانون الأصول اللُّبناني على وجوب كتابة عقد التحكيم؛ لكن ورد في 
المادة 879 منه: ( ولا يجوز إثباته بشهود ولا بقرائن )» فيفهم منه أنه يجوز إثباته 
بالإقرار عن طريق الاستجواب أو اليمين» قال في الوجيز في التحكيم ص5١‏ : ( غير 
أننا لم نعثر على ما يؤيد هذا القول» أو ينفيه في الفقه أو القضاء اللجانية ‏ 

)١(‏ طرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيّف ص 4١9‏ هامش رقم ؟. 

(؟) شرح القانون المدني الجديد - مُرْسي - العقود المسماة ج١‏ ص65 بند 7184 . 

(0) الوجيز في التحكيم ص؛ ١‏ . 
والنّصَ على بطلان التحكيم بسبب عدم الكتابة هو في المادة “ا/ا” فقرة ١‏ من 
قانون المرافعات العراقى»؛ وفى المادة 6٠١‏ من قانون المرافعات المصري. وهو 
مفهوم من قصر إثبات التحكيم على الكتابة في المواد السابقة 

(؛) توافقها: المادة 814 من قانون الأصول اللّبناني» و 7 من قانون المرافعات- 


4 لل سح عق اكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وجوب تحديد موضوع النزاع في عقد التحكيم أو أثناء المُرافعة وإلاً 
كان التحكيم باطلا . 

وهو ما نصت عليه المادة 507 من قانون المرافعات المدنية العراقي 
المرقم 87 لسنة 14794م» وقد جاء بخصوصها في المذكرة الإيضاحية : 
( وقد اختار القانون التيسير في هذا الخصوص فكتفى بأن يذكر في عقد 
التحكيم أو شرطه موضوع النزاع» ونأئ عن التضييق الذي يتطلبه القانون ظ 
السابق من ضرورة اشتماله على بيان دقيق لموضوع النزاع» والمراد من ّ' 
ذكر موضوع النزاع هو التقيّد به» والتحقق في الوقت ذاته من أنه مما ا 





إلا أن هذه المادة 505 قد عدلت بالقانون المرقم ١١5‏ لسنة 191777 م2 ْ 


وَفقا للنظرية الحديثة» فلم يعد المشرع العراقي يشترط تحديد موضوع 
النزاع» فترك ذلك للطرفين» إن شاءا ذكراه بالتفصيل» وإن شاءا لم 
يلكراهء فإذا جاء شرا التحكيم أو مشارطته بدون تخصيص وبصورة 
مطلقة فعندئذ تشمل المنازعات كافة» ابتداءً من وقت تنفيذ العقد وتستمر 
حتى نهايته» كما قضت به محكمة التمييز العراقية”'*. 


- البخرينىء و ١/١5١٠‏ من قانون الإجراءات السودانى» و 5١5‏ من مجلة 
الامو داك د توس .بو كلمن انون اموا ناك الل 4 414 مائو 
الإجراءات الجزائري» و8١"‏ من قانون المسطرة المدنية المَغربي. 

50 اليدى : الاتفتائعة لتاتون التدامكاتك فيه 

(0) الوجيز في التحكيم ص١١‏ . 





105 


وإذا ات ب الحصره على اللححير الى ا ا فلا يجوز رفع الدعوى 
0 القضاء. ايا التحكيم. وهذا نص المادة ١/701"‏ 

فالاتفاق على التحكيم مُلِرِْمٌ للطرفين» يمنعهما من طرح النزاع على 
المحكمة» ما داما متفقين على التحكيم. على أن ذلك لا يمنع من التجاء 
الطرفين إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات العاجلة أو الضرورية» كتعيين 
حارس قضائي لاستغلال بعض الأموال» وإيداع ما يتحصل منها في 
صندوق المحكمة» حتى يتم الفصل في النزاع"'". أو لتعيين محكم إذا 
لم يتفق الخصوم على تعيينه مقدّمأ أو قأم مانع من مباشرته. أو اعتزل 


« او ا ل 1 ا 0ك 5 ون (50) 
والحكم غيرٌ مُلِرَّم بقبول التحكيم فهو حر في قبوله أو رفضه '*. 
سواء كان تعيينه من الخصوم أم من المحكمة”*'. 


5/5 شرح القانون المدني الجديد - مزسي - العقود المسماة ج١ ص57 بند‎ )١( 
. ١9ص والوجيز في التحكيم‎ 

(؟) من المادة ١/105‏ من قانون المرافعات العراقي. 

() المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص١7‏ والتنفيذ 0 وعملاً ص ه/ 
بند 4517 وطرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيْف ص 4550 بند 177 وشرح القانون 
المدني - موسي - العقود المسماة ج١‏ ص50:60 بند 595 وشرح المرافعات المدنية 
للشدافاري ص 575 بند /ا55 والوجيز في التحكيم ص50" وعقد التحكيم 
وإجراءاته ص ١85‏ بند 5/. 

(4) شرح المرافعات المدنية للشؤقاوي السابق. 


17 الس لل لس عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
لكنه إذا قَبلَ التحكيم لا يجوز له أن يتنَكَى بغير عذر مقبول”'*. 
حتى لا يتراحًى الفَصّل في النزاع مما يضار به المحتكمان أو أحدهما'' . 
واحتاط القانون - العراقي - لذلك بأن يكون قبولٌ المحكّم للتحكيم 
بالكتابة» إلا إذا كان معيّناً من قبّل المحكمة» ويكفي في الدلالة على 
قبوله توقيعه على اتفاق التحكيم '". 
وعلى ذلك: 
فإذا تَخلَّى الحكّم عن مهمته بغير عذر مشروع كالمرض الشديد 
أو السفر الطويل كان سود م الخصوم عن تعويض الضرر الذي 
يكون لحِقّهم بسبب امتناعه!*) 


)١(‏ المادة 71١‏ من قانون المرافعات العراقى» و ”007 من قانون المرافعات المصري». 
و 0١5‏ من قانون الاصول السوري» سم من قانون المرافعات البخريني» 
و/5/ من قانون المرافعات الليبى» و ١750‏ من مجلة الإجراءات - تونس» و45 
من قانون الإجراءات الجزائري» و 17 من قانون المسطرة - المَغْرِب . 

(0) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقى ص”7. 

() المذكرة الإيضاحية السابقة» وهو مَفاد المادة ١54‏ من قانون المرافعات العراقي . 
ووجوب أن يكون قبول الحكم بالكتابة في المادة 0507 من قانون المرافعات 
التضوع :دو فدهرن تانون الأعبول اورف د تمن ارون العرزافعات التشريق 
و57/ من قانون المرافعات الليبي» و5160 من مجلة الإجراءات - تونس . ١‏ 

(:) التنفيذ علماً وعملاً ص75 بند 457 وطرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيْف 
ص 950 بند ١1777‏ وشرح القانون المدني - موسي - العقود المسماة ج١‏ ص 55١٠‏ 
بند 795 وشرح المرافعات ص5575 بند 401 وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات 
ص “الا بند 18 وعقد التحكيم وإجراءاته ص18 بند 75. 








الا عا ا و ال را وبا امو اج 11 وا ووو ووو سق ا ول صو ولا 1010103311011 


السؤفة يفون القن رت لبتي 


١١١ 
مهمة التحكيم ا 06 القانون العراقي: أن يَمصلوا فيه خلال المدة‎ 
. المخدوة ف القن ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة‎ 
فإدا لم ته تشترط ملة لصدور قرار الم هيه وجب عليهم إصداره‎ 
. خلال ستة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم‎ 
وفي حالة وفأة عدن الخصوم أو عزل المحكّم أو تقديم طلب برذه‎ 
لتتي يزول فيها‎ ١ بد الميعاد المحدد لإصدار فرار التحكيم امن الهدة‎ 
هلأ المانع”''.‎ 


وعلة تجديد المدة على الوجه المتقدم أن تتحقق الغاية من التحكيم 
بحسم النزاع في أقصر وقت ممكن”'*. 


وهو مفاد المادة 901 من قانون المرافعات الِصّري» و 514 من قانون الأصول 
عورا و1 مزع قائوة الأمسوك الهاي 066لا من نارون العراقداك الي ته 
و4١‏ من قائورن المر قداث اللنين بوه من مجلة الجر اراتك ب تولمسن» 
() المادة 777 من قانون المرافعات العراقي . 
ومدة صدور قرار المحكمين هذه هي 
شهر في المادة 847 من قانون الأصول الأبناني . 
وشهران في المادة 00 من قانون المرافعات المصْري. 
وثلاثة أشهر في المادة ١04‏ من قانون المرافعات الكويتي» و 07١‏ من قانون الأصول 
السوريء» و © من قانون التحكيم الأَرْدُنَىَء و 757 من قانون المرافعات الليبي» 
و 444 من قانون الإجراءات الجزائري» و8١‏ من قانون المسطرة المَغْرِبِي. 
(؟) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص 7. 


اا سنس عَقَدُ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فإذا لم تع المحكيرة بالفصل ويه خلال المدة المشروطة 
في اتفاقهم أو دده في القانون. اف عيدو على المح كهية تقديم 
تقريرهم لسبب قَهْري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر 
رع لإضافة مدة جديدة للفصل في النزاع لابين مج تهية تور 
للحكم فيه وذلك حسب الأحو ا 

وكذلك: إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية 
5-0-6 أو طعن بالتزوير في ورقة. أو اتخذت إجراءات جزائية عن 
تزويرهاء أو عن حادث جزائي آخرء» يوقف ود عملهم. 
ويصدرون قراراً للخصوم بتقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة» 
وفي هذه الحالة يقف سريان المدة المحددة إلى أن يصدر حكم بات فى 
هذه المسألة”"' . 


يفا 


اقول : 
ما ذهب إليه ا التحكيم بالإيجاب ا ا ع 


0 


3 «الجافة #الاامى: قاتون ال افقانف العراق.. 
00 االماوة :81 من 'قانون» الجرافعاتك. الحزاقن... :واليحوهاة" المادة 80 رمن قانون 
5 م« 
المرافعات المصري» و 0560 من قأنون الاأصول السوري» و لاهلا من قانون 
اللعرافماك: الى 0 1/4 هن محلة" الرأعز إرائقه ادنر سو يتاجن تقالو 
الإجراءات الجزائري» و١١"‏ من قانون المسطرة - المغرب. 


١7 

أما النصّ على وجوب إثبات التحكيم بالكتابة» فقد أراد المشرّع به 
تفادي المنازعات على إثبات موضوع التحكيم ذي الأهمية والخطورة. 

وهو جار مع روح الشريعة» إذ إن مقصود الشريعة حماية حقوق الناس 
والحرص على مصالحهم . ظ 

وقد رجحنا فيما تقدم اعرد الذي ينص على أنه تنبغى الشهادة 
الرضا بالحكم قبل أن يحم بين الخصمين؛ سدم 
عليه الج كية: فلا يُقبل قوله عليه إلا ببِيّنة. 

ولا كبلك أن كثارة العف بو كتروسله عن يوم االتتكنة الى اده لا 
عبيها و أن عهو نا اللحاضير وتعفد الحياة :قه». وإغوالان 9 يتطلب 
بَيّنة صريحة» يمكن التنبت من صحتها بدقة في تحقيق 
وتمييز الخطوط . 

ون كانت كائة العلل وشروطله رواج لما وتتاء. فارق: أن ده ف 
العقد موضوع النزاع» | بدون شرط تفصيلهء فيكون العقد بذلك قد 58 
واستكمل نواحيه» ويستوي عندئل أن يكون الاتفاق مشارطة التحكيم 0 
شرط التحكيم . 

أما إلزام الخصوم بعدم جواز رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اتفقوا 
على التحكيم إلا بعد استنفاد جميع إجراءات التحكيم المشروعة» فهو 
ا ا ال 


داما قد رضيا بالتحكيم . 


الكتابة» وهي 


:1 ل الملل عَقرُ اكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وكون الحكم غير مُلِرَّم بقبول التحكيم هو معلوم من قول الفقهاء 
المتقدم بأن ركن التحكيم هو لفظه الدال عليه مع قبول الآخرء فلو 
حكما رجادٌ فلم يقبل» لا يجوز كمه عندئذٍ إلأ بتجديد التحكيم . 

أمَا عدم جواز تَتَحَي الحكم بعد قبوله التحكيم بغير عَذْر مقبول؛ 
وتعيين مدة يشترط إصداره الحكم فيهاء فهو رأي له وجهةث وهو أن لا 
يتراحى في الفصل في النزاع مما يضر بأحد المحتكمين أو كليهماء 
والسرعة في البَّتّ في المنازعات هي المّزية المهمة التي جعلت 
المشرع يقرر التحكيم ليلجأ إليه الخصوم بدلاً من القضاء . 

لكن فقهاء الحنفية('؟ والإمامية”'؟ بحثوا هذه المسألة» ورأوا أن 
الحكم إذا أخرج نفسه من الحكومة خرج. 

ووجه قولهم: إن الحَكم دخل باختياره فجاز أن يخرج باختياره. 

وكلّ من رأيي الفقه والقانون اجتهاديّ له وجهه. إلا أني أميل إلى رأي 
عدم جواز تَنَحَي الحَكم بعد قبوله إلألعذر مشروع» لأن المحتكمِيّن 
ند وضعوا ثقتهم فيه فحكدموه» وقبل ذلك التحكيم» فوجب عليه أن 
يقوم بالمُهمة على الوجه الأتمٌ» فلايتضرر المختكمون من إهماله» ما 
دام حكمّهٌ ملزماً لهم فتظهر بذلك الفائدة المتوخاة من التحكيم . 


) الفتاوى الهندية ج؟ ص١١5-7١5.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص9١5.‏ 
وستأتي هذه المسألة في فصل التحكيم في الحرب؛ ويشار إلى الحكم في انقضاء 
التحكيم . 


١ 

وعندئذٍ فلا مانع من فرض تعويض للضرر الذي يلحقهم بسبب 
امتناعه . 

شروط الإيجاب والقبول : 

الشرط عند الحنفية هو ما يتوقف وجود الشيء عليه دون أن يكون جزءً 
منه» كتوقف الصلاة على الطهارة مع أنها ليست جزءٌ منها. 

فالقوط شارك الركى فى آنه لذ يوعوت القن الا بوسز هما .وتات 
عنه في أن اركح 3اخل فى نه ومع ا بينما الشرط خارج عن 
حقيقته وليس جزء منه. 

وشروط الإيجاب والقبول هي : 

-١‏ أن يتوافق كل من الإيجاب والقبول على محل عقدٍ بعينه. 

؟- أن يكون محل العقد قابلاً للتعاقد شرعاً. 

+ أن يتصل القبول بالايجاتب فى مجلس القن 

4 - أن يكون العاقد أهلاٌ للتعاقد"١'‏ . 

وهذه الشروط هي شروط انعقاد» فيلزم توفرها في ركن العقد» بحيث 
لو تخلف شرط واحد منها لم يَعَذْ للركن أَثَّرٌء فلا يترتب على العقد 
أي حكم من الأحكام التي وضع العقد لإفادتها. 


() المدخل للفقه الإسلامي ص7١515-51.‏ وانظر في الشرط: علم أصول الفقه - 


15 لل ل ل عَقَلُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
بحي جه لشررط اف يمارا ٠‏ 
الفيرظ الاأون: قوائق الايجانه والقبول: 
ينوافق الإيجاب؛ مع القبول» ويتلاقى معه إذا كان مطابقا له في كل 

جزئية من جزئياته - سواء كانت هذه الموافقة صريحة أم ضمنيّة . 
فلو قال كتيخصن لاخر عتلف هذه السارة بلقت ذينان: فال الآخر : 

قبلت» فالموافقة هنا صريحة وكاملة . ظ 
ولو قالت امرأة لرجل تزوجتك على ألف دينار»ء فقال الرجل: قبلت 

زواجكِ على آلفي دينار. فالموافقة هنا ضمُنية» لأن قبولها الزواج على 

ألفٍ قبول ضمني على زواجها على ألفين بطريق أولى. لكن لا يلزم 

القابل إلا القدر الذي نص عليه الإيجاب. 
أما إذا لم يتوافق القبولٌ والإيجاب كلا أو جزءً لم ينعقد العقدء كما 

لو قال شخض لآخر: بعتك هذه الشيارة بألف :دينارن» فقال الآخر: :قبلت 

ستاك بهذا الثمن» أو قال: قبلتها بخمسمائة دينار. ففي هاتين 

الصورتين لا ينعقد لمخالفة القبول للإيجاب كلا أو جزءً. 
والمقصود د بتوافق الإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي هو توافر الرضا 

القن طرفم انال الى ل ايه اكيت اموا لا تَأَكُلُوا أَمْولَم 

تحتو درك قراغ اف » ال 1 
لذلك ذهب الفقهاء إلى اشتراط تراضي المحكّمين على من 

كيان مع قبولٍ الحَكّم تحكيمّهُماء » فققالوا: 


210 المدخل للفقه الإسلامى ص 6 6١‏ والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص ١1846‏ . 


” 
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يشترط في التحكيم : 

تراضي أ لمحكمين على مَن يُحكمانه. وهو قول: 

ل م ل ا ل والدَّيْدية 6 
وادفافة 00 والاناضية 0 ظ 

وذلك؛ ظ 
١‏ - لآن رضا الخصمين هو المثبت للولاية. فلا بدٌ من تقدمه 7" 


والاختيار 1" ص4 ؛ وروضة القضاة ج١‏ 9 والمبسوط ج1١‏ 0 والكتاب 
بشرح اللَبّاب ج؛ ص88 والطخطاوي على الدرّ المختار ج"1 ص ” 16 

() منهاج الطالبين وعليه: مُغْني المحتاج ج1 ص 7/4 ونهاية المحتاج ج48 ص١‏ 77 
والجلال والقليوبي اج ص1/8 ١‏ وتحمة المحتاج ىا صم ١ ١‏ وشرح 
شرح ابن قاسم ج7 ص 770 والخطيب والبيجحيرمى عليه ج؟ ص ١7١‏ وفتح 
المّعِين وإعانة الطالبين عليه ج؛ ص١١7‏ والأنوار ج7١‏ ص©2١5‏ وأسَنى 
المطالب ج؛ ص88 ١‏ وروضه ##الفضاة السابق . 

) المُغني ج١١‏ ونان وتطالت أرن الاي ع عن 4/1 

49 لوو والمّواق ج” ص١١١‏ والشرح الكبير للدَّرْديْر ج: ص ١١0‏ أخذاً 

)0( اب ريه ص5 .١١‏ 

)03 المختصر النافع ص ١١/6‏ والخلاف 1 ص ١١١‏ ل التميّة 1 
ص78 ومفتاح الكرامة ج١٠‏ ص5 . 

.١ العليل وشرحه ج١١ ص‎ 0 17/١ 

63 مغني المحتاج اج ص 7/94 ونهاية المحتاج ج/ 1 كارا المحتاج 
00 0 رعسو ص ٠»‏ 0 وأشنى ست ص88 ١‏ . 


لت عَقدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

؟- ولأن ما كان وجودة من شيئين» لا بذَّ له من وجودهما. وأمًا 
عدمه فلا يحتاج إلى عدمهماء بل يَعَدم بِعَدم دهي 7 

وقد نص الشافعية على : 

أن الرضا يكون لفظع لااسكوى] 77 

ولا بد من رضا الزوجين معاً في النكاح. فلا يكتفى بالرضا من 
وليّ المرأة 6 ل الوضنا إنها نيكون نين الروحين .. بعيثف» كانت 
الولايّة 

: و الاكتفاء يسكور الفكر يا 0 0 

وذكر الشافعية أيضاً: 


1 ووو ا 


الكغر تمك المنتعين - بناء على أن ذلك تولية» 7 ب 


)00 العناية على الهداية جه 60 

4 1 المحتاج» والقَليُوبِي» والجَمّلء والبّجَيْرميء وفتح المُعِيْنء 
7 ة المحتاج» السابقة . 
وجاء في إعانة الطالبين السابق : ( قوله لفظآ بافهرك كيك لني واه 
ووقينا تاكيك 
وبهذا قال الم آنفاً. 

4 و نل فى فم 1 
وانظر أيضآ: الجَمّل جه ص١5”‏ وفتح المعين وإعانة الطالبين عليه ج4 
ص 7١١‏ وتحفة المحتاج والشؤواني عليه ج١٠‏ ص8١١.‏ 


١ 
ورلاه ابن لايم‎ 
. بِأنْ ابن الصَّبَّاغْ وغيره قالوا: ل يس التخكيم تولية. فلا يحسن البناء‎ 
وقد يجاب:‎ 


بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض» ليس له الاستخلاف. 
لعي الا 1 


) مُغْني المحتاج ج4: ص7/4 وأَسْئَى المَطالِب ج؛: ص788 وحاشية الحاج 
إبراهيم على الانوارج؟ ص8 11 
5 ل ص 77١‏ ونهابة د ع 0 د اله 
لاني عليوج' ١‏ نا 
لقي رك كان أعجوية في 00 كلام ١‏ الشافعية, ا 0 درس 
بالمعرَّيّة بمصرء وولى حسبة مصر. له مصنفات منها: الكفاية شرح التنبيه. 
والمطلب شرح الوسيط . توفي بمصر سنة ١٠لاه.‏ 

طبقات الشافعية للأسْتّوي ج١‏ ص١*50‏ والذّرر الكامئة ج١‏ ص75 وطبقات الشافعية للسُّبْكي 

5 ص ١‏ 0 ون وحسن 0 ص .١ ١ ١‏ 
الشاعي لبَمْتامي : 5 العر اقَيْنَ ٠‏ وكان شاه شيخ أب إسحاق الشرازي. 7 
لكاة جدومن اأجرداكب انبيني وأصحّها نقاد: رأثيتها أدلة لومي 
ال لامي وفيغاسة سارلا جه ل 
ص99١‏ وميد جناب ص .١١١‏ 


١‏ الس __ا_ن_ن_ .امس عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وقال ابن حجَر: 

( ينبغي : حمل قول ابن الرّفعّة على ما إذا لم يجر أحدهما غير الرضاء 
وحمل الأول على ما إذا انضم له لفظ يفيد التفويض كاحكم بيننا مشلا . 

ثم وَاضيت الماوّردي ذكره حيث قال: إذا تحاكم الإمام وخصمه لبعض 
الرعية» ولم يقلده خصوص النظر اشترط رضا الخصم 10" . 

وذكر الحتنفية يناءً على ا* ات 

21 [ذا نحتما مُكرهّيئنء أو كان أحدهما مكرهاًء فإنه 
ا 00 


) تيخفة المحتاج لابن حَسجَرء وحاشية الحاج إبراهيم نقلاً عن ابن حَجَرء ونهاية 
المُختاج السابقة. ونقل الرَمْلي في حاشية أَسْنَى المطالب السابق قول 
الماوافي عن الخاوق فتخل التهادات: 
- الماوّزدي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البَصري. أقضى القضاة. 
تفقه على أبي القاسم ين بالبّصرة ثم ارتحل إلى الشيخ أبي حامد 
الإِسْمَرَاييْنى فأخذ عنه» ودرّس بالبصرة ويغداد. من مصنفاته الكثيرة: الحاوي 
ل التقدم بوال دكا النباظلانة بتروادي "النتنا والديؤ كان افلا لمنعيه القائفة 
اماه رفيع الشأن ثقة) روى ٠عته‏ أبو بكر الخطيب واخرون. مات يبغداد سنة 
ه. والماوردي نسبة إلى بيع الماورد وعمله. وهو ماء الورد. 
طبقات الشافعية للأسْتوي ج؟ ص787 وطبقات الشافعية للشُبْكي جه ص577 وتاريخ 
بَغداد ج7١‏ ضن 137 ولسان الميزان ج4؛ ص ١5؟‏ وَوَفْحَاك الأغيّان ج" ص 7/7 واللّباب في 
تهذيب الأنساب ج7 ص5١‏ ومقدمة كتابه أدب القاضي بتحقيق محيي هلال السرحان. 
© الطخطاوي على الدر المختار جا ص7017 . 
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١‏ لو ادع رجل قبّل رجليّن أنهما غصباه ثوبآ أو شيئاً من 
لكي أو البورق؛ فغاب أحدهما ورضي الآخر والمدعي بحكو 
يحكم بينهماء فأقام المدعي بِيّنَة على حقه عليهماء فإنه يلزم الحاضر 
نصف ذلكء. ولا يلزم الغائب منه شيء» لأنْ الحاضر رضي بحكمه. 
أما الغائب فلم يرضَ بححكمه "'*. 

ال ادعى 006 على سببة دَيْناء وورثته 5 إل واد 
فاضطلح هذا الوارث الحاضر مع المُدَّعي على حكّم يحكم بينهماء 
وأقام المذ عى بَيّنة على الميت بحفه . وحكم الحاكم بذلك. لا يظهر 
ب ع اه ٠‏ لأنهم ما رضوا بحكمه. 

غير أَنْ مسألة الورئثة يقضي على الحاضر بجميع الذَّيُن ويستوفي 
ذلك مما فى يده» وفى مسألة الغصب يقضى على الحاضر بالنصف . 

أن ارو بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المولّى في حق 
التامىكافة: ثم القاضي يقضي بجميع الدّين على الميت ير | ده 
البورقةه الهاة غوف أن انحن الريونة: يعتميت» بخصننا عت المية: فى 
وهو حاضر. 

000 الما مانى عر السو البنادي ع ١‏ كن 0 5 قر السحيط راردييها 1 والمدعن 

عليه بحكم ) بدلاً من ( والمدعي بحكم )»2 وما أثبتناه بالمتتن هو الصواب . 


5 للح عق التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وإذا قضى القاضي بجميع الدّين» والدّين مقدّم على الميراث» وما في 
يده من الميراث» يؤخذ جميع الدّين مما في يده . 

فإذا عرفت الجواب في حق القاضي المولّى» فكذلك الجواب في 
اكه , 

أمافي الخغصب : 

فالقاضي المُولّى لا يقضي إلا بنصف القيمة» لأن أحدهما ليس بخصم 
عن الآخر. فإذا عرفت هذا في القاضي لتر فكذا الجواب في 
الحكم ”"2. 
ظ وذ سكم ريسل بين 0 ٠‏ ولم يكونا حكماف قال" عد 
حكمه: رضينا بحُكمه. وأجزنا عليه» فهو جائز *2. . 

لأن الإجازة في الانتهاء بمنزلة الإذن في الانتهاء. ولو أذنا له بالحكم 
بينهما في الابتداء جاز» فكذا إذا أجاز احكمه في الانتهاء 00 

5 - لو أخرج القاضي العكم ون الشكوية 5220 
بين بين الخصمين. فأجاز امن 57 


30 الفعيط الكزمارن: السابق» وشا هذه المسألة مختصرة بمصادرها مع المسألة 

ظ السابقة في بحث ( تعدي حكم الحكم إلى غير المتحاكمين )» من فصل ( آثار 
عقد التحكيم ). 

ف المحيط البزهاني . والفتاوى الهندية 18 في نقلذ عن المحيط». 
الطّخطاوي على الدُرَ المختار 7 ص7١7‏ ورد المُحتار على الدر المختار 
6“ ه ص4 5:5 وكلاهما عن الهندية . 

4" الفحط ترما 


(5) فتح القدير جه ص”507 والبحر الرائق جا ص79 عن البناية . 
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استدامة الرضا إلى تمام الحُكم : 

اشترطوا استدامة الرّضا من ابتداء التحكيم إلى تَمَام الحُكم. 

فإن رجع أحدهما قبل تمام الحُكمء لوسك اناف اكه نة والشروع 
فيه» بأن قال المدعئ عليه للحكم عزلتك. فليس له أن يحكمء 
لعدم 0 

وهو قول: "والشتقة"" والآمات " مون من 
اميس اي ب 0 0 

وتفيد عبارات هؤلاء بأن رجوع أحدهما أو كلاهما قبل تمام 


الحكم سواء. 


)١(‏ منهاج الطالبين وعليه: مُغْني المُحتاج ج4: ص79 ونهاية المحتاج ج/ 
ص 77١‏ والجلال ج؛ ص98١‏ وتخفة المحتاج ج١٠‏ ص18١-9١١‏ وشرح 
المنهج والجَمّل عليه جه ص١4"‏ وأدّب القاضي للماوّردي ج7١‏ ص١7‏ ( قال : 
سواء حكم للراضي أو للراجع )»2 وإعانة الطالبين ج54 ص١75‏ والخَطيب 
وَالبّجَيْرمِيَ عليه ج4 ص”777 والأنوار ج؟ ص 58١5‏ وأَسْنَى المَطالِب ج؟ 
ضص588 وروضة القضاة ج١‏ ص9ا. 

(0؟) الهداية وعليها العناية وفتح القدير ج0 ص٠٠5‏ والبحر الرائق ج/ ص17 و وتبيين 
الحقائق ج4 ص”97١‏ والاختيار ج١‏ ص 7١14‏ والدَّرٌ المُختار ورد المحتار عليه 
جه ص419 وروضة القضاة السابق» والمبسوط ج١١‏ ص١١١‏ واللسْطَاري 
على الدر المختار ج ص7١٠7‏ ومجمع الأثهر ج؟ 1/8 وادبات شرح 
الكتاب ج؛: ص89 وشرح أدب القاضي لابن مازة ج؛ ص 9ه والوقاية كه 
الحقائق جح" ين 7-6 

() قواعد العلامة - مفتاح الكرامة ج١٠‏ ص7. 


6 ل الس عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وحجة هذا القول ما يأتى : 
-١‏ اتفاقهما على توليته» فلهما عَزُْله قبل أن يخكو'''. فلا يحكم 
إلا برضاهما جميعا ”''» كما أن للسلطان أن يعزل القاضي قبل أن يحكم. 
لوجع تل عا قا عر به انلا يله فكذا هذا 7". 


3 ولأنّ التحكيم من الأمور الجائزة: فينفرد أحدهما بِتَمُضٍ التحكيم 
قبل الحُكم.ء كما ينفرد أحد العاقدين بنقض العقد وفسشخه في : 

أ- مُضَاربّة : فينعزل المضارب بعزله إن علم به بخبر رجليّن مطلقاً 
أو معبرلق ا هدك أو وسرل فته ورلا يطل يعرم ترناعك 
والمال عرُوض باعها ولو تَسيْعَة» ثم لا يتصرف في ثمنهاء ولا يملك 
المالك فسخها في هذه الحالة ولا تخصيص الإذن, لأنه عزل من وجه 
ولا يملكه حينئكذ. 


0010 الهداية. ونح القدير» والبحر الرائق» وثبيين الحقائق. والاختيار» ومجمع 
الأنهرء والللاهاة وكشف الحقائقء» ورلا المحتار» السايقة ظ 
لون بدن ادال برعا مودي اناي وسحئكون 
لقبه» امن فقيه» انتهت إليه رئاسة العلم في المَغْرِبء قرأ على ابن القاسم وابن 
وهب ويه ولي قضاء سوا صنف ره وأخذها عن ابن 
طبقات الفقهاء المتورف ص5 ١6‏ وترتيب له ص 086 وتاريخ فا لد الس عو 
َوَفيّات الأَعْيَانْج” ص١1‏ والديُباج المُذَْمَبٍج؟ ص "١‏ وشجرة النور الزكية ج١‏ ص59 . 
(0؟) الهداية» واللباب» السابقان. 
() فتح القدير السابق. وانظر: تبيين الحقائق. والاختيار» وشرح أدب القاضي لابن 
مازة) ومجمع الأنهر» السابقة. " ش 





١ : 6‏ 
ا 2 ٠‏ 
ب- وشركة: فإن كلا من الشريكين له فسخها ولو مالها أمتعة. 


ج- ووكالة: فللموكل العزل متى شاء بشرط علم الوكيل» ويثبت 
العلم بمشافهته به وبكتابة وبإرسال رسول ممَّيّزء وإن لم يكن عذلاً 
ولا حرا ولا كبيرأء وللوكيل عزل نفسه بشرط علم موكله. 

والمُوكل يملك العزل إن لم يكن الوكيل وكيلاً بخصومة بطلب 
الخصمء فليس للموكل أن يعزله'''. 

فإن قيل : 

إن التحكيم ثبت بتراضي الطرفين» فوجب أن لا يصح عزل الحكم 
إل باتفاقهما. 


و 
5 
تيا . 


بأن التحكيم من الأمور الجائزة» من غير لُزومء فيستبدٌ أحذهما بِتَقْضه 
كما فى المفعارات والشركات والوكالات!" - كما تقدم آنفاً ا 
لا يصح التحكيمء فإذا لم يرضَ بعد ذلك لا يبقى التحكيم' '". 


() الطخطاوي على ال المُختار ج؟ ص17١ .7508-7‏ 
وانظر أيضا: الدر المختار ور المُحتار عليه جه ص59 والبحر الرائق ج/ 
.ص١7‏ وتبيين الحقائق ج: ص ١97‏ ومجمع الأنهر ج١"‏ ص ١177‏ . 
0) تبيين الحقائق ج: ص"19. وانظر: شرح أدب القاضي لابن مازة ج؛ 
ص؟ 1١-6‏ والمحيط البزهاني . 
(0) شرح أدب القاضي لابن مازة ج؟ ص١3‏ . 





5 للح عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فاتفاق الطرفين إنما شرط لصيرورته حكماًء لأن في التحكيم إثبات 
الو لاك ة غليهجا قاذ تومن اثقاقيها ::إذ لس للدهنا ولاية على ضاسه: 

أمّا في العزل فليس فيه إثبات الولايّة على الغير» بل فيه إبطال ما 
ثبت للحكم عليه من الولايّة بتحكيمه» وإبطال ما ثبت له من الولايَة 
كيه فلن :قفد القضاء حنائز :وتان يودرلة: الخركات: (3 كيه إلا 
نترأذ ضيهماء لما فيه من إثبات الولايّة على الغير ثم ينتقض كك يتقيض 
أحدهماء إذ ليس فى النقض إثبات الولايّة على الغيرء كذا ههنا '''. 

وإد فيل : 

إخراج أحد الطرفين سعيٌ في نقض ما تم من جهته. 

بأن الأمر ما تمّ» وإنما التمام بعد الحُكمء ولا نقْض حينئذ. 
فإنه لا رجوع لواحد منهماء للزوم الحكم بصدوره عن ولاية عليهماء 
كالقاضي إذا قضى ثم عزله السلطان فإنه لازم ''. 

وبناءً على ما تقدم ذكر الحَنَفِيّة: 

-١‏ إذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم فيما بينهماء فقضى 
لأحدهما على صاحبه في بعض الدعاوى الذي حكماه في ذلك» ثم رجع 
المقضي عليه عن تحكيم هذا الحكم فيما بقى بينهما من الدعاوى, 


() المحيط البُرهاني. 
0) البججناية على الهداية جه ص١٠6‏ . 





١ 7 

إن قضاءه الأول نافذ» وما يقضي بعد ذلك لا ينفذ» لما ذكرنا: أن عزل 

كل واحد منهما للحكم عامل فيما لم يقض بعد. فأما فيما قضى 

ووقع الفراغ عنهء فإنه لا يعمل عزله» وكان كالوكيل ببيع عبْدَيّن إذا باع 

أحدهماء ثم عزل الموكل» عمل عزله فيما لم يبع» ولم يعمل فيما باع. 
فكذلك ههنا ”''. 

دورو د اسع مده يريد به: أن الحكم قال 
لأحد الخصمين: قامت عندي الحجة بما ادّعى عليك من الحق» ثم إن 
الذي توجه عليه الحكم عزله» ثم حكم بعد ذلك عليه» لم ينفذ 
حكمّه عليهء وصح العزل من أحدهما ("©. 

وللمالكية تفصيل في ذلك : 

-١‏ قال ابن القاسم : في المجموعة : اذام حاف نااك ويد 
ثم بدا لأحدهما قبل أن يشكُمء » قال: أرى أن يَقضيّ بينهماء ؛ ويجوز 
كي 

ونحوه في كتاب ابن حَبِيْبٍ لمُطُرّف وأَصْبَّغْ. 

قال تفن ار و عر اك يي الوا فأما بعد أن 
يَنْشْبّا في الخصومة عنده ونظره ه في شيء من أمرهما فلا تُرُوعَ لواحد 
منهماء ويلزمهما التمادي . 


»١(‏ المحيط البُّرْهاني. والمسألة في: الفتاوى الهنّْدية جا ص١ 1٠‏ نقلاً عنه؛ إلى 
قوله: لما ذكرنا. ظ 
(0) المحيط البّرْهاني. والفتاوى الهندية جا ص98 نقلاً عنه. 


11 ااراا|]ىه]| الم عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


قال أضْبَغ : كها لسن :له إذا 3 تَرافعا الخصومة عند القاضي أن يوكل 
وكيلاًء أو يعزل وكيلاً له. 

ووجه قول ابن القاسم - أنه يلزم بشروعه في النظر بينهما ولا يلزم 
بالقول - هو: ما احتسّ به أصبّغ منهما من أنها كالوكالة لا يصح 
لعو كل أن يعزل وكيله بعدما شَرَعَ في الخصومة عند القاضي. وله 
ذلك قبل أن 2 ”0 

؟- وقال ابن الماجشون: ليس لأحدهما أن يبدو له» كان ذلك قبل 
أن يفاتحه صاحبه أو بعدما فته الخصومة. تك لازم لهماء 
كحُكم السلطان لمن أحب منهما أو كره. نظر لصاحبه» كما ينظر 
السلطان في حق الغائب . 

ووجه قوله - أنه يلزم بالتحكيم ورضاه به -. لأنه يحكمْ بين آدميين 
فلزم بالقول» كالتحكيم بين الزوجين . 

“- وقال يوي سس وكتابيي اينة.: لكل واحد منهما أن 
وجح ان دللكدها لم تمعن | فيه . فإذا أمضاه بينهما فليس 
لأحدهما أن يرجع فيه . 

وعد اها أن ليزن عند للد يق بها حت تا لاني : 
لآن ذلك لازم لهء وهذا الركيل 9 شرع عدب غيرة» فهو بمنزلة الوكيل 
على النظر للموكل» له أن يعزله متى شاء عما يستقبل من عمله. 
دون القاضي"''. 
(4)1 اليميسيي للباجى جه ص12١7.‏ وانظر: السهيس: ة ج١‏ ص 01-060 اثار 

ج” ص١17.‏ 
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أما سيدي خليل فقد اقتصر على ذكر قولين : 

أولهها: يشترط دوام رضا الخصمين في تحكيم الحكمء ا يم 
اليك قبل كه 

والقول الثاني : عدم اشتراط دوام الرضا إلى الحُكمء فلا رجوع لأحدهما قبله. 
وللحكم بت الحكم عليه وإن لم يرض . 

سيدي خليل وعليه الشرح الكبير للدّرديُر ج؛ ص 1١11-15‏ وقال الدرديق: 
الراجح الثاني. وجواهر الإكليل ج؟ ص5 ١١‏ والخَرّشي جلا ص١‏ 15 . 

تعد الرعمن دن الغاشم بن خالد , بن جِتادة العتّقي مولاهم الوتصيرئ: 


رفك 


أبو عبد الله . تفُقَّه بمالك , بن أنس وصحبه عشرين سنة» قال التشسات: 
فأموة اخ العلجاء مات سنة 141ه بمصرء روى عن أَْبَغ ونون يشي 
أبن يحيى وغيرهم». وهو الذي روى المَدوّنة عن مالك» فرواها سَحُئون عنه. 

تذكرة الحُفّاظ ج١‏ ص07" رقم 47 وطبقات الفقهاء للشَيُرازي ص١5١‏ والانتقاء ص١0‏ 
وترتيب المّدارِك ج” ص”577 والديباج المَذْهَبٍ ج١‏ ص510 وتهذيب التهذيب ج١1‏ ص 707 . 

يي هو أبو مَروان عبد الملك بن حَبِيْبٍ الشُلمِي 0 
لان لس ؟ ٠‏ حبججح فأخذ عن عبد الملك , بن الماجشون وأستل السكة وأَضْبَغْ بن 
الفرَّج وطبقتهم » ورجع إلى امنا يكل ع كان رأساً في مذهب مالك» ولم 
يكن بالمتين للحديث» ويقنع بالحنار لك من مصنفاته: ( الواضحة ). توفي 
دل ةين اام 

تذكرة الحُفّاظ ج١‏ ص/57 رقم 004 وترتيب المّدارك جم ءام وعلقات: النقياء 
للشَّيْرَازِي ص 177 ولسان المِيْزان ج؛ ص54 . 

- مُطرئف: اا سي يي مسار لسن و 
بسار لاص فال :-. بهيت» مالكا عشرية. .شنة؛: ,وتفقة نيه وبعبلك: العويود 


أ 
قه سب 


الماجشون وابن أبي حازم وابن دينار» يُقّة. توفي بالمديئة سنة ١77ه.‏ 


طبقات الفمقهاء السترارق ص7 ١‏ والانتقاء ص 08/8 وترتيب المدارك ج١‏ ص8 ة .١‏ 


.و1 لل لمسل عَقَدُ التّحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
زقول يون هذا عوقول القنافة والكتوت الرقدم: 
وجعل الدَّرْدِيْر الخلاف في رجوع أحد الخصمين قبل حكم الحكم . 
أما لو رجع الخصمان مع عن تحكيم الحكّم قبل حُكُمهء فلهما 
ذلك» وليمن له أن يحكى ولايعضي إن حت 7 


- أضبَغ بن الفرّج بن سعيد بن نافع الفقيه المالكي الحِضّري. ا 
القاسم وابن وَهُْب وأشهّب. له مؤلفات عديدة» قال ابن الماجشون في حقه : مأ 
أخرجت مِصّرٌ مثل أَضْبَّغْ» قيل له: ولا ابن القاسم؟ قال: ولا ابن القاسم» وكان 
كاتب ابن وَهبء ثقة. توفي بمصر سنة 6ه . 

وَقَمَّاتَ الأعيّانَ ج١‏ ص'١1؟‏ وترتيب المّدارِك ج١7‏ ص 55١‏ وطبقات الفقهاء للشَيْرَازي 
101 وباي المتيواع | ص 7١١‏ وتذكرة الحفاظ ج١‏ ص/507 رقم 457 . 

حر امسن هو أبو مَرُوان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
ا مَيَمون الملجشون المَدني الحتييئن بالولاء . والماجشون هو أبو 
سَلمة ومعناه المورك بالفارسية» سمي بذلك لح مّرة في وجهه. كان عبد 
المللك :فقيهنا :تصييجا» بدارت عليه الفتوى إلى نماث وعلى أبيذ قبلده “تفقة بأبمة 
وبمالك وغيرهماء وتفقه به ابن حَبِيْبٍ وسّخْئون وآخرون. توفي سنة ؟١1ه‏ 
وقيل غير ذلك؛ كان مفتي أهل المَدِيئة في زمانه. 

الدّيُباجٍ المُذَمَبٍ ج؟ ص والانتقاء 52000 الأعْيَان جا ص١١‏ وطبقات الفقهاء 
للشَيْرَازي ص48١‏ وترتيب المّدارك ج١‏ ص١5”‏ وتهذيب التهذيب ج7 ص407 . 

)١‏ الشرح الكبير للدَّرْديُر ج؛: ص١ .١5‏ وذكر هذا الحكم الشيخ العَدَوي في 

حاشيته على الخَرشي جلا ص 10١‏ . 

َّ الدَردبر: ابق التركات اعحبيد بن محمد بن أحمد العَدوي التخدرى .فيه 
المالكية بمصّرء من كبار الصّوفية» تعلم بالأزهر» من كتبه: الشرح الكبير على 
مختصر خليل . والشرح الصغير. توفي سنة ١١١١اه.‏ 


مقدمة الشرح الكبير للدَّرْدِيُر عن تاريخ الجَبَرْتي» وشجرة النور الزكية ج١‏ ص704. 


١6١ 


وفيّق الحتابلة والرَّيْدية والإصطخري بين الرجوع قبل الشروع 
في الحكم وبعده قبل تمامه, فذكروا: 


-١‏ إن رجع أحد الخصمين قبل شروع الحكم في الحُكم فله 
ذلك. لأنه ارارم سكي إلا برقا الخصي تن أشبه رجوع الموكل 
عن التوكيل قبل التصرف فيما وكل فيه . ذكره الحنابلة ”'' والرَّيُدية ”'". 


ونحوه قول أبي سعيد الإصّطْخْرِي من الشافعية ا 


؟- وإن رجع أحدهما بعد شروع الحكم قبل تمام الحكم ففيه 
وجهان : 


الوجه الأول: له الرجوع . وهو قول باجم عد الروام ١‏ وقول 
عند الحنابلة 7* . 


إقانة اللختس تن برمطانيه أرق لكوي فلس فهر انلو انون 2 
ص5:85 وبهامشه الشرح الكبير ص 797-747 والإقناع وكشاف القناع عليه ج5 
ص09١".‏ وأورد الحكم بلا تعليل كل من: الإنصاف ج١١‏ ص9١‏ ومنتهئ 
الإرادات ج" ص 07/8 والاختيارت العلمية ج4 ص577 . 

1 الإضطخري: اهو أبو سعيد حسن بن أحمّد بن يزيد كاعر وان رج 
شيخي الكناففة يتنداف وكان ورعاً. من تصانيفه ادات القضاء- استحشتة الآثمة 
ولآه المقتدر بالله سجسّتان : ثم حسّبة بغداد. وتوفي بها سنة 177ه. 

شدّرات الذَّمَب ج١7‏ ص١١"‏ وَوَفِيّات الأعُيّان ج؟ ص" وتاريخ بغداد ج/ا ص778. 

(0) البحر الزّخار ج" ص5 .١١‏ 

() أدب القاضي للماوّردي ج ١‏ ص7/87. 

() البحر الزخار ج”5ص5١١.‏ 

(5») المغنىي ج١١‏ ص84 : وبهامشه الشرح الكبير ص97" والإنصاف ج١١‏ ص99١‏ . - 


١0‏ ساس سم عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


أن الحكم لم يتم أشبه قبل الشروع "''. إِذْ لم يحصل الرضا حال 
الحكىء فجاز الامتناع كَقُبْل الشروع ”© . 

الوجه الثاني : ليس له الرجوع. وهو القول ار ل 
بد ف النظم وصوبه الْمَرداوي 006 0 وهو مرجوح عند 
رقيو "7 رويط تاك ارى سفينة لامك 0 

وحجة هذا القول : 


أ- أنه كرجوع الموكل بعد صدور ما وكل فيه من وكيل0؟. 


(1) المغني» والشرح الكبير؛ السابقان. 

(5) البحر الزخار ح1 ص#١١.‏ 

8 كعاتب ار اتوي كات نقد واناتعيي والتعرم لغيه 
والاختيارات العلمية» السابقة . 

(4) الإنصاف ج١١‏ ص199. وقال: ( وأطلقهما في المُغني والكافي والشرح 
والرعاية الكبرى ). 
- المَرْدَاوِي : علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد 
المَرْدَاوي السَّعْدي الصالحي الحَتْبّليء شيخ المذهب وإمامه ومنقحههء تفقه 
على شيخ الحنابلة ابن فُندس البَعْلي؛ صنف كتباً كثيرة أعظمها: الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» جعله على المَقنِْعء وهو دليل تبخّره وسعة 
علمه. توفي بصالحيّة دمشق سنة 6//ه. 
شدَرات الذَّمَب ج/ا ص»١1".‏ 

(0) البحر الزخار ج5 ص5 .١١‏ 

(3) أدب القاضي جح ١‏ ص787. 

0 مطالِب أولي التّهَى ج” ص477 وكشّاف القناع ج7 ص8 7:0. 


١0 
ب- لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا‎ 
يوافقه رجع. فبطل المقصود به ”''. ظ‎ 
ج- لأن الحكم كالحاكم المنصوب ”2 من قبل الإمامء فإنه إذا‎ 
ورد:‎ 
60 بأن التراضي لم د يشترط فيه فافترقا‎ 
0 والان) 00 الكبرى : إن‎ 
. المتقدم‎ 
تخي 0 ال 0 عي دي‎ 


00 1 


() المُغْني ج١١‏ ص85؛ وبهامشه الشرح الكبير ص97 والاختيارات العلمية ج6 
ص177:” وأدب الفاضى 1 ص .1١ 8١‏ 

(0) البحر الزخار ج5 ص5 .١١‏ 

0 الإنصاف ج١١‏ ص 144 . 

)20( المادة 7 0 من قانون ارات المصري. و ا الأصيزل الْبنائيء 
و 4 من قانون التحكيم الأردني» :هن قانوة الاضول السسوو ين 1104 من 
قانون المرافعات الجخرتنى) وا/ا1 5 من مجلة الإجراءات - تونس » و64 من - 


٠ 4‏ سب ال سح عَقدٌ اللتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
اختياره» فيجوز عزله أيضا باتفاق الخصوم جميعآء فتزول سلطته 
7 ل 3 
ويمتئع عليه الشكم في النزاع : 
ويستوي في ذلك أن يكونثُ رجوع الخصِميّن عن التحكيم صراحه 
يي 0 
وقد نصثت المادة 1 من قانون المرافعات العراقي على التنازل 


سن عي 


( إذا لجأ أحد الطرفين إلى رقم الدعو قن , - أمَام لكوم اعتذاذ 
حرط للدي وك يعر سن 11ر اراح :في الجلفة اللارلى سال 
الدعوى . واعتين تبعل التحكيم لاغياً ). 

فعدم اعتراض الطرف الآخر في الجلسة الأولى يعتبر تنازلاً ضممُنياً 


عن ال لتحكيم . 


فانوث الفزامعاف: الل دن اث هن قائرة السنطرة اهعون 6 .وهر مقا النافة 
7/707" من قانون المرافعات العراقي . 0 
وانظر ذلك في: شرح القانون المدني - رسي - العقود المسماة ج١‏ ص 507 
2 5 بوطرق: عفنو التعط ا 3017 ريدن ني ١‏ بوالعتفيك علميا ومين" 
ص6 ”ا بند 410٠‏ وشرح المرافعات المدنية والتجارية ص77 بند /190 وقواعد 
المرافعات للعَشْماويّيُن ج١‏ ص 7١7‏ بند /4 7 وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات 
ص// بند /7 وعقد التحكيم وإجراءاته ص 185 بند 10. 

. قواعد تنفيذ الأحكام السابق‎ )١( 

(؟) شرح القانون المدني الجديد - مُرسي - العقود المسماة ةج ص04 وهامش 
رقم ؟ بند 7/5 والوجيز في التحكيم ص7١‏ أشنا إلى مقال الأستاذ محمود كامل 
المحامي من مصر - مجلة القضاء س9١‏ ص؟ "017 . 


١ 6 


وهذا التنازل الضَّمْني وإن لم يصرح به في كثير من التقنينات» لكن 
مما استقر عليه الفقه والقضاء الأخذ به 7''. 
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الخلاصة: 

والذي نراه: 

أن جميع أقوال الفقهاء المتقدمة فى رجوع أحد الطرفين أو كليهما عن 
التحكيم هي اجتهادية» مبنيّة على إرادة تحقيق مصالح الناس في 
الفصّل في القضايا المتنازع بهاء فلا تبقى معلقة. 

ومذهب القانون هو قول ابن المّاجشون وأشار إليه بعض الحنفية 
في معرض الرد عليه كما تقدم. ويَقَوّيه: 

أنّ أحدهما إذا انفرد بتَقُض العقد»ء فإنه يؤدي إلى بطلان المقصود 
من التحكيم. وذلك بأن يُبطل العقدَّ كل طرف يرى ما لا يوافقه من 
الحكم. ظ 

لا سيما وأن جمهور الفقهاء قالوا بعدم جواز حكم الحكم إذا اتفق 
الخصمان معاً على الرجوع عن حكمه. 

وعليه : 

فإن القول بعدم جواز عزل لمكم إل بتراضي 0 معآ 
هو الأقوى. 


. الوجيز في التحكيم السابق‎ )١( 


65 لس عَقدُ اكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 
شتراط الرّضا يعد الحكم: ظ 
وهل , يشترط في نفوذ حكم الحكم تراضي الخصمّيُن به 

الحكم؟ فيه قولان: 
قن الأول : ل 


ل كَمْ تقذ حيكمه على المتحاكمَيْن ولزمهما. 


وهذا هو قول جماهير الفقهاء: الحنفية ''' والمالكية ”ا 


)١(‏ الهداية وفتح القدير والعناية ا ص 200-544 والكنز والبحر الرائق عليه 
ج/ا ص76 والدر المختار ورك المحتار عليه ج5 ص5:59 والمحيط امعان 
ظ والتسيوظط 5 ص ١١١‏ والفتاوى الهندية جه ص/97” عن الهداية. ودام 
الصنائع ج94 ص 108١-508١‏ ومجمّع الأنهُر ج؟ ص"17١‏ والكتاب واللباب 
عليه ج: ص84 والاختيار ج١1‏ ص5١‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة ١85/7‏ 
وشرح مُنِيْر القاضي عليها ج: ص97١‏ والوقاية ج7١‏ ص54 وشرح أدب القاضي 
لابن مازة جح ص"١5٠‏ وتبيين الحقائق ج: ص”97١‏ وروضة القضاة ج١‏ ص ٠/6‏ 
والقوانين الفقهية ص ١0‏ وجواهر العقود ج١1‏ ص71" والمُغني ج١١‏ ص 4/7 
وبهامشه الشرح الكبير ص97" وبداية المجتهد 1 ض 167 :وأدت القاضي 
للماوردي ج١‏ ص 7/7 . 
وسيأتي تقييدٌُ الحنفية نفلا حكم الحكم بموافقة رأي قاضي البلد. 
(؟) بذاية الما ا ص 507 والقوانين الفقهية ص 7١0‏ وسيدي خليل وعليه الشرح 
الكبير للدَّرْدِيْر والدُسُوقي عليه ج4؛ ص5١‏ والخَرّشي ج/اص45١‏ والحَطابٍ 
ج16 ص”7١١‏ وجواهر الإكليل ج١‏ ص 777 والمُنتقى جه ص١7‏ وإرشاد السالك 
و17 ورينة الأراتس اهن 131و ارا زا العو م ا 


١ /ان‎ 


00 00 وهو فق قولي الشافعة م الأظير يي 7 وبه قال ابن 
0 يقد لصون عد الاك ميّة “ والراجح عند 


(0 المُغْني ج ١‏ ص 485-48 ويهامشه الشرح الكبير ص97 وغاية المنتهئ مع 
مطالب 5 الحيى هه ص ١/7؛‏ والإقناع تياف القناع عليه ج1١‏ 
٠ 00‏ "؟ والإنصاف ج١١‏ ان الس 0 الإرادات ج ١‏ ص0//8 ورحمة 
الأمة والميّزان الخرقيه السابقان . 

(؟» منهاج الطالبين - مُعْنِي المحتاج ج4 ص 77/4 والمُّهَّدّبِ ج١7‏ ص 79١‏ وشرح 
المنهجح - الجَمّل جه ص٠‏ :” والاترايج؟ ص6؟66٠5‏ وأُسْئَى المَطالِب ج؛ 
ص88 والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهَيْتَمِي ج؛ ص9١‏ واختلاف 
العراقيين للشافعي في الأم 7 ص”١٠‏ وأدب القاضي للماوَردي ج" ص١8١‏ عن 
اختلاف العراقيين» وروضة ة القضاة ج١‏ ص79 وبداية المجتهد» وجواهر 0 
والسحص: وبهامشه الشرح الكبير» والمِمّزان الكبرى» السابقة» ورحمة الأأمة 
ج ص140 والخلاف للطوسي ح ص01 

(9) منهاج الطالبية السايق) وفي أدب القاضي السنابق :هو قول: اكت أضيحاننا , 

(:) انختلاف العراقيين السابق . 

- عبد الرحمن بن أبي لل قار الآنصاري الكوفي إوعيي الإمام الفقيه» 
والد القفاضي محمد» روى عن عثمان وعلي وابن مسعود وآخرين: قال ابن 
مسيرين : جلست إليه وأصحابه يُعظمونه كأنه أمير»ء خرج مع ابن الأشعَث 
وغرق بِدُجَيْل سنة مه أو 7/ه. 

تذكرة الحُفّاظ ج١‏ ص58 وتهذيب التهذيب ج١1‏ ص١51.‏ 

(0») الروضة البهيّة ج١‏ ص7 والخلاف جا ص777. 

وفي مفتاح الكرامة ج١٠‏ ص١‏ : ( وهل يلزمهما حكمه إذا أمضاه عليهما أم يتوقف 
على رضاهما به بعد الحُكم؟ قولان ذكرهما في ط من دون ترجيح». وأصحهما 
الأول كما اخختاره العلامة في القواعد والشيخ في العخلاف والشهيد في الدروس 
وغيرهم» وهو المشهور كما نقله بعضضص» والحجة عليه بعد قول الصادق ع في 
مقبولة ابن حنظلة إجماع ( الخلاف ) وأخباره. ولم نعرف الخلاف ممن تأخر إلا - 


6 للح عَقَدٌ التتكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الرّنْدية ''' وبه قال الظاهريّة ''' والإباضية ”'". 


وحجة هذا القول هي : 

-١‏ أنهما قَدَمَاه للحُكم بيتهما بما يراه» والتزما ذلك. فلا 
يَلْرَّمُهما ذلك إلا بموافقتهما عليه وموافقته هو لهما في ذلك 2©9. 
لولايتهما على أنفسهما. 


- صدور حكم الحكم عن ولاية ترف الال يي 1 إد إن 
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من المصنّف فى ( لف ) حيث قوى الثانى» إلا أنه بعد ذلك استجود الأول. وإنما 
يلزم الحكم إذا كان ما حكم به صحيحاً ).. 
وانظر أيضاً: المختصر النافع ص79 . 

)01 البحر الزخار ج17 ص5١١‏ وهو قول الإمام يحيى أيضاً . 

00 المُحَلَّى ج14 ص "!5 م/18017. 
- الظاهِريّة: هو مذهب يقف عند ظاهر النص والآثّرء ولأ سح عن لل 
الأحكام. و يأخذ بالقياس . ومبادئه تمنع التقليد الصّرفٌ دون تدبر وفهم. 
وأجاز أصحابه لكل من يفهم اللغة العربية أن يتكلم في الدّين بظاهر القرآن 


وَالستقة ويعتبر داود بن علي الظاهري الكوفي البَغدادي المُتوفّى سنة «/ااها. 


من مؤسسي هذا المذهب» وقد نشره في بلاد الأندلس الفقيه ابن حرم المَُوفَى 
سنة 5407هء وكان هذا المذهب في القرنين الثالث والرابع الهجري أكثر المذاهب 


تنشار من المذهب الحتبلى» وهو الآن من المذاهب المتقرضة لعدم وجود أتباع لها. 
المدخل للفقه الإسلامي - مدكور ص04١‏ والمدخل إلى الدين الإسلامي ص5 70 . 
(0) شرح الثَيْل وشفاء العليل ج1١‏ ص١١‏ . 
14 المنتمى عه م1077 
() الهداية وفتح القدير عليها جه ص٠205‏ والبحر الرائق ج“ ص"؟ واللباب ج4 
ص84 والاختيار ج١‏ ص754 والدر المختار - رد المحتار جه ص79؟ ومجمع 


الأئهُّر ج١‏ ص7١‏ وتبيين الحقائق ج؛ ص"9١.‏ 


000 عدج هبوتكم فاه شم 


١84 


الحكّم بينهما كالحاكم المُولَّى من جهة الإمام 2©"7» فإذا قَضَى ثم 
عزل لا يبطل قضاؤه 1 


8- - قرا 5 ( من حَكم بين اثتين تراضّيًا بهه فلم يَصْلِل بينهماء 
فعليه لعنةٌ الله ). فكان الوعيد دليااٌ على لزوم حكمه كما قال تعالى في 


> نرء سا بيد ور 


الشهادة: # ومن يحكتمها فإنَّه كَدُهَ ايك 4 [البقرة ل فدل الوعيد 
على لزوم الحُكم بشهادته: وكقوله عَياهٌ : دفن فك علها وكَبَّمه 
لْجَمَّه الله يوم القيامة بيجام من نار ). فدل الوعيد على لزوم الحكم 
ا و 


)١(‏ شرح أدب القاضي لابن مازة ج4 ص١1‏ وتحية الأنهّر ج؟ ص7١‏ والاختيار 
ج١1‏ ص754 وتبيين الحقائق ج4 ص ١197"‏ ومّغني المحتاج ج4؛ ص 7/4 ونهاية 
المحتاج ج/ ص١77‏ والمهَذْب ج” ص 141١‏ وشرح المنهج ج0 1 رشن 
المحتاج ج١٠‏ ص ١١9‏ والأنوار ج7١‏ ص0١5‏ والشرح الكبير للدَّرْدِيْر ج؛ ص١‏ 
والمُغني ج١١‏ ص 485 وبهامشه الشرح الكبير ص”7”57 وكشاف القمّاع ج68 
صة ٠‏ وغاية المُنتهّى ومَطالِب أولي التّهَّى عليه ج1 ص 57١‏ . 

(0) شرح أدب القاضي لابن مازة. ومجمع الأكين: السابقان:: 

© المُهَّدّب ج؟ ص!؟9١‏ وروضة القٌّضاة ج١‏ ص 5. 

(4) أدب القاضي للماوّدي ج١‏ ص787-787. وانظر: المغني ج١١‏ ص185 
وكشاف القمّاع ج”“ ص١‏ ”والخلافجاص777والبحر الزّخارج" ص ١١‏ . 

تقدم تخريجه في أدلة جواز التحكيم - السّنّة. 
- حديث : من عَلِم عِلْماً وكتّمّه أَلْجَّمّه الله. . . إلخ : 
رواه أبو داود وَالتَوْمِذي وابن مَاجِه وابن خحبان والحاكم وصححاه عن أبي - 


و 558 عسل عَقَدٌ التُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوّضعي 
ه- قوله كل: ( إذا كنتم ثلاثةً فأْمَّمُوا عليكم واحداً )» فصار 
تأميرهم له نافد الحُكم عليهم كنفوذه لو كان والياً عليهم. ولذلك 
انعقدت الإمامة للإمام باختيار أهل الاختيار ”''. 
؟- لولا اللزوم لما كان للتراقع إليه معنى 27 


- التحكيم لا يكون دون الصّلْحء وبعدما : نت ا النكقة 


أن يرجع ا 


القول الثاني: يشترط رضا الخصمّيُن بعد الحُكم. فلا يلزم 
كم الحكم إلا بتراضيهماء ويكون ذلك الخُكم كالفَشْوى منه. 


وهو الختسيل قولي الشحبا تين 0 وبه قال 


َه هَريْرة) وقال التزفدي: اس صمح + المقاقيك البسية ص 470 رقم 

١١8‏ ولفظه: من كَمَم عنما يعلمُه ألجم يومَ القيامة بِجام من نار. 

)21 أدب القاضي السابق . 
عدوت إذا كتم ثلاثة فَتَوُوا عليكم واحداً: 
رواه الطْبّراني بإسناد حسن عن ابن مسعود./ كشف الخفاء سوا 
ص/!4 رقم 7717 . 

(0) الخلاف ج” ص7"55. 

() فتح القدير جه ص»٠20‏ والمبسوط ج7١‏ ص١ ١١‏ وشرح مُينِيْر القاضي عا 
المجلة جة ص”17١‏ وتسيين الحقائق ج؛ ص197 . 

() اختلاف العراقيين - الأم ج/ ص”7١٠‏ وأدب القاضي للماوّرئدي ج؟ ص77 عن 
اختلاف العراقيبن» ومُغني المحتاج ج5 ص775 ونهاية المحتاح ج8/ ص١”77‏ 
والجلال ج: ص98؟ والسراج الومّاج ص584 والمّهّذْبٍ ج١‏ ص 59١‏ وروضة 
القضاة ف ص4 والخلاف ج١1‏ ص١١71‏ لخن ا ص 5/87١‏ وبهامشه - 
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الشرح الكبير ص97 وجواهر العقود ج١٠‏ ص77 ورحمة الأمَّة ج؟ ص1960: 
والمخران الكرئه امن ١11‏ والقوانين الفقهية ص ه”". 

ونَّصنٌّ الشافعي في اختلاف العراقيّيّن «“المشان إليه الفا هن: 

رن مط ١‏ موقط ال كي عد عي ل ان ا 
لأحدهما على الآخرء فارتفعا إلى القاضي» فرأى خلافٌ ما يرى الحكم بينهماء 
فلا يجوز في هذا إلا واحدّ من قولين: 

إن" انه كرق 7 111نا عامقا مجيوو عل هه ليت التعنافة رافق ذلك فقوا 
القاضي أو خالفه» فلا يكون القاضي أن يرد من حكمه إلا ما يرد من حكم 
القاضي غيرَهٌُ من خلاف كتاب أو سّنّْة أو إجماع أو شيء داخل في معناه. ظ 

وإما أن يكون حكمه بينهما كالفُثياء فلا يلزم واحداً منهما شيء» فيبتديء 
القاضي النظر بينهما كما يبتدئه بين من لم يحاكم إلى أحد ). 

وظاهر هذا النص أن هذين القولين يكونان عند ارتفاع الخصمين إلن ا بعد 
حكم الحكم بينهماء ورأى القاضي خلاف ما يرى الحكم. 

لكنّ جميع المصادر التي أشرت إليها هناء» وكتب الشافعية خاصة» وبضمنها أدب 
القاضي للماوردي الذي نقل الحكم عن اختلاف العراقيين» در هذا القيد. 
ظ وإنما عَرَضْت الخلافٌ كما عرضثه في المتن أعلاه: مما يفيد أن هذا الحكم 
وهو حال ارتفاع الخَصْمَيْن إلى القاضي بعد حكم الحكم؛ وقس ا شر راك 
أولى حال عدم ارتفاعهما إلى القاضي. لان حال ارتفاعهما إلى القاضي أعلى . 

ثم إن القاضي عند الشافعية لا يجوز له نقض حم الحكّم ِلآ من حيث يُنقض 
حكم القاضيء كما ذكره الشافعي هناء وكما سيأتي في موضوع ( الترافع إلى 
العامو يبهد السك ١‏ 

فلا فرق بعد حكم الحكم عليهماء ين ارتفاع الخصمين إلى القاضي أو عدم 
ازتفاعهها اليف 

- الشَافعِي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 


ميم 


5 ل ل لللمملست عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الى “لكاو اعد قرا ل لور وا 0 
-١‏ أن الحكم ليس بحاكه 97 . 
1 حكم الحكم إنما ا بالرضا به .6 و يكون إلا بعد المعرفة 
ب 0 


لبي القُرّشي ولفاسنة مفاعي ذل اب مكحب ناننوي ماقي زاها 
رانف ركه امي عن الجانعى )1 
وقال المُبَرّد: ( كان الشافعي من أشعر الناس وأعْلمِهم بالقراءات ). مات 
سنة 5 ١٠٠ه.‏ وهو أحد الأئمة الأربعة» وينسب إليه المذهب الشافعى . 
تهذيب التهذيب ج9 ص70 وطبقات الفقهاء للشيْرازي ص١‏ وطبقات الشافعية انتوق 
ج١‏ ص١١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ج١‏ ص5 : وطبقات الفقهاء الشافعية للعَبّادي ص" وآاداب 
الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرّازي» ومناقب الشافعي للبَّيْهّقي. وانظر من مصادر ترجمته 
الكثيرة في : تاريخ الأدب العربي لبروكلمان - الطبعة العربية ج؟' ص797 ومعججم المؤلفين ج4 
ص 7 والأعلام ج” ص75 . 
)010 أدب القاضي» يي السابقان. 
- الموّنى: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل . والترس هيه إن 
52 . صاحب الإمام الشّافِعِيء من أهل مصر . كان زاهداً عالماً قوي 
الحجة. له: المختصرء والجامع الكبير» والجامع الصغير . توفي سنة 75 1ه بمصر . 
: طبقات الفقهاء للشيُرَازي ص92؟ وَوَفيّات الأعْيّان ج1١‏ ص17١7‏ والانتقاء ص١١٠١‏ وطبقات 
الشافعية للشّبُكي ج١7‏ ص9 وطبقات الشافعية للآسْنَوي ج١‏ ص؛ 7. 
وك الس الا غار سي ا 
(*) الروضة ج١‏ ص78 ومفتاح الكرامة ج١٠‏ ص” غن المبسوط . 
 )5(‏ الببعر انر خسان السابقة 
(0) المُغنيء والشرح الكبير» السابقان. 


١ 17‏ 
كالفمياة الذ كنا رق على خيايخيا في النطداء ريني أن يدان 
خيارهما في الانتهاء '"'. 
4- في ام شيم البقم تنا على القافي والامه . 
القول الراجح : 
والذي أراه أن القول الأول وهو عدم اشتراط العم بعل الجُكم 
هو الراجح . 
ظ ذلك 
لآن لعرفين قل و مأ يرأه لجعي ووافا عليه ابتداءء وهما 
ب الأدلة الأأخرى 001 58 
0 ساقم لى ينان 5507 
() مُغني المحتاج» ونهاية المحتاج» والمُهَذّبٍ»ء وروضة القضاة» السابقة . 
(0) أدب القاضي للماوّردي ج؟ ص .785‏ 
() روضة القضاة ج١‏ ص74 والمُهَدْبٍ السابق. 


١ >‏ ا ا ا 0 1 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


بأن الحَكم حاكم بالمعنى» حيث ارتضى الخصومٌ حُكمّهء وإن 
لم يكن حاكمآ مولّى من قبل الإمام. 

؟- قولهم : أن حكم الحَكم إنما يلزم بالرضا به» ولا يكون 
الرضا إلا بغد المعرفة بحكمه. ورضا المتحاكمين معتبر في أصل 
الشكي كناف اروم نر عه 

بأن الخصوم قد تراضوا عل حا المح على أي مر 
و وي د 


راد قلي 


أنه لا افتيات ولا حرق هه فليس لهم الحبس ولا ١س‏ 
ولا استيفاء العقوبة. كما تقدم أنفاً. 


وبذلك يسلم لنا القول الأول وهو عدم اشتراط رضا المتحاكمين بعد 


الحكم. 


م 
نتحدث عنه فيما ياتى : 


وحم 


١ 0 


ميق التحكيم وإضافة 
صوره تليق التحكيم بالشَرْط: مثل قولهما 5 إدا قدمت 
بغداد ا بينناء أو إذا أهلَّ الهلال فاحكم بيننا. . 


وصورة إضافة التحكيم إلى وقت: مثل قولهما لوصا تجدلنااد 
به حون دا : اراس الشهر 137 ' 


وللحنفية في تعليقه وإضافته قولان: 
المادة 1 6 


)١(‏ المحيط الجرهاني. وانظر: 
الفتاوى اله تشوسة ص٠ 05١‏ زتاد عن البحر المحيط وتتمة الفتاوى 
والمحيط وقاضيخان. ومعين الخكام صه ” ومجمع الأنهر ج” ١‏ 
وجامع لفصوكّين ج" ص ؟ والفتاوى الهندية جا ص/79. 
(؟) المصادر السابقة 
- نص ين لأسو بن الوك لجان عرلات: أصله من قرية خَرَسْنًا 
ديق ومولده بواسطء ونشاتة ا تراه أخذ الفقه ضٍِ 5 حنيفة وأبي 
يوسّفء» وروى عن مالك والشّؤري وآخرين» وروى عنه أبو عبَّيْد وابن مَعين 
وغيرهماء وهو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه» ولي قضاء الرّقّة للرشيد» ثم 
قضاء الّيء وبها مات سنة 184١ه.‏ من مصنتفاته: الأصلء» والجامع الكبير» 
والجامع اكيب والستى الكبيوةة :و ادو لمحي اتا رامت سانب 
روى عنه النوادر جماعة منهم ابن سمّاعة. ظ 
تاج التراجم. ص 64 والفوائد البهيّة ضص "17 وَرَفَيَاتَ الأعَاَ ج ص 184 وطبقات الفقهاء 
للشّيْرَازي ص10 ولسان الميّزان جه ص١171‏ وتاريخ بَغداد ج؟ ص17 . 


65-- ل للم عَقَدٌ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي . 
لأن التحكيم تولية وتفويض» لآنْ كل واحد من الخصمّين 

بالتحكيم يفوض إلى الحكمء ما كان يملك فعل ذلك بنفسه. فأشيه 

التقداءي انلك القضياء يجوز مُضافاً ومُعَلْقاً 000 


وقضى أهل القانون بجواز تعليق التحكيم على شرط ل 
كان تطبيق شرط التحكيم معلّقاً على شرط جائز فانوناء: كان يتعوط 
أن يدفع مُقدّمآ ثمنّ البضاعة المّبيعة قبل عرض النزاع على 
المحكمين : ٠‏ فإن الطرف الذي لم يقم بهذا الشرط ليس له أن يتمسك 
قرط ال ك5 200 ٠‏ 

لقول الثاني ا تجرد 


لآن التتحكيم تولية 10 وصلية معنىّ ) لانه لا .ره يثبت إلا بتراضي 
الجفحمب: والمقصود به قطع منازعةٍ قد تحققت : 50007 وهذا هو 
معنى الصلح. فلا يَصمّ معلقاً ومضافاً فاهنا على سات الجمالحات: 


() المحيط البُّرْهاني. وهذا التعليل نقل عنه في الفتاوى العلْرسُوسية العا 
وأشير إليه في جامع الفصولّيْن السابق. 

فه الوجيز في التحكيم ص7١‏ وعقد لكر لعز امح أبوالرنا - ص/77 بند /1. 

9) المحيط المزجاي وانظر أيضاً: 

ظ الفتاوى الطْرَسُّو ةن وجامع الفصوليْنء والفتاوى الهندية؛ ومن اليه 
ومّعِين الحُكَامء السابقة.» وانظر رأي أبي يوسفا افيه في: فتح القدير ج05 
ص1:48 والبحر الرائق ج/ا ص؛ 7و77 وردٌ المحتار جه ص77 عن البحر. 

8 لفك رع اط سشنويدة الننا 1 حرو اتقية التخاو توقاضييقان رن النقارص اليدكة 
السابقة عن التتارخانية عن العَشّابية»؛ ومجمع الأنهر ج١‏ ص7١١‏ عن الخانية . 
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بخللاف القضاء والإمارة. لآنه تمويضص وتولية حقيقة ومعنيً» لبين 
فيهما معنى الصلح. لآن الصّلح سات اج بالتراضي» ولا يصار 
إليه إلا لقطع منازعة تحققت. وهذا الحد لا يوجد في القضاء والإمارة. 

فأمًا التحكيم إن كان تفويضا من الوجه الذي قلتم ففيه معنى الصلح 

امي كجلبحنحْْئ 000007 

القول الراجح 

والذي يترجح لنا هو الأول.» لأن التحكيم ‏ تفويض المتحاكمين 
حكماً ليحكم بينهماء فيلزمهما إذا حَكمء » فهو بمنزلة القاضي . 
والقضاء يجوز تعليقه وإضافته . 


توقيت ال: لتحكيم : 

إدا اصطلحا على حكّم يحكم بينهما في يومه هذاء أو في مجلسه 
هذاء فهو جائز. ألآ يرى أنه جاز تقليد القضاء مؤقتاً؟ فكذا التحكيم . 

فإن مضى ذلك اليوم» أو قام عن مجلسه ذلك. لا يبقى حكما ”"“. 


130 لمحل لتقا ىر أشي ارهق العابل قي 
الفتاوى الططار وي 4 وفتح القدير» 6 الرائق ج/ 
اص ؟ ورد المحتارنق لا عن البحرء وجامع الفصوثّيْن» ومتجمع الأنهّرء السابقة. 
() المحيط البُّؤهاني. وانظر : 
الفتاوى الطرشوية ص١١”‏ والفتاوى الهندية ج” ص798 2 قاد 
عن المحيط» والبحر الرائق جلا ص77 . * 


ل اا 3ل لب عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
فرق بين التحكيم وببن الوكالة على إحدى الروايتين 

قإن الوكالة لا فنك حلن انمدع الوواشي» سعتن أن هر قال لخيوه: 
بم عبدي اليوم قباعه غدا از استحسانا على إحدى الروايتين . 

والفرق أن اليوم في الوكالة يذكر للتعجيل مُرْفاً وعادة» فكأنه قال 
للوكيل: بع عبدي هذا وعجمل. ولو قال هكذا ولم يتعجل يبقي وكياة 
كذا ههنا. ظ 


أما ذكر اليوم في باب التحكيمء إن كان يراد به التعجيل في جائب من 


يتوجه غليه الحكم, لأنه لا يريد التعجيل» إنما يريد التأقيث» فبعد مضي 
الوقت إن كان يبقى حكماآ في حق من يتوجه له القضاء؛ لا يبقى 
حكماً في حق من يتوجه عليه القضاء؛ لذ يقن عكينا العلق 7 
وبه أخذ قانون المُرَافَعَات العراقي» فنصت المادة ١/777‏ على ما 
لي 
إذا قَيّد ا 0 ما لم يتفق الخصوم على تمديد 


المذة . ونحوه بعضص بعض القوانين الأخرى 210 


م 


00 المحط انتما انارت ظ 
0 انظر: المادة 580 من قانون المرافعات المتقترق :165 من انون المرافعات 
الكويتي» و 514 من قانون الأأصول السوري» و © من قانون التحكيم الأَرْدْتّيَ 
ولام عم قانون: المرانعات إل عدون بو ولا ومن قانون المرا عات الانو: 
والا؟ من مجلة الإجراءات - يي و 555 7 انو الإجراءات الجزائري: 


و8١"‏ من قانون المسطرة التمجوو» 





قلط مجو زد د ولول بود ا 
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الشرط الثانى من شروط الإيجاب والقبول: 

أنتكوة مغل العقذ فابلا للتغافد شرعا 2 

محل العقد هو ما كان التعاقد بخصوصه وواقعاً عليه . ويكون: 

أ مالا كالكتاب والدار. 

مامه اياك رادي الدار زارب اليا 

ج- أو منفعة ما ليس بمال كالمنفعة المترتبة على عقد الزواج . 

د- أو عملاً كعمل الطبيب والمهندس والمُعَلم والحارس 

فهذه كلها ينعقد عليها العقد» ويترتب عليه أثره ما دام المحل قابلاٌ 

فلو كان محل العقد لا يعتبر مالا في نظر الشارع كلحم المَيْتَة 
أو كان منفعة مالٍ لا يعتبرها الشارع كاستئجار سلاح لقتل شخص بغير 
حق» أو منفعة ما ليس بمال ولا يعتبره الشارع كالزواج بمَخْرم» أو 
عملاً نهى الشارع عنه كاستئجار شخص للسرقة, فإن ذلك العقد لا" 
يلتعمل » أي لا يترئب عليه أثره الشرعي » رعم وجود الإيجاب والقبول 

الهلا 010 
في الطاهر 

والمحل في عقد التحكيم هو فضي التزاع بين المتخاصمين وإصلاح 
داك النين ) فيو عه ما لضن مان أ هو منفعة مترتبة على عقد 


التحكيم ؛ 


)21 المدخل للفقه الإسلامى ص١١١هة‏ : 


.اذ لح _ ل عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وهذه المنفعة جعلها الشرع الشريف دعامة المجتمع الإسلامي. 
باللسوفي من التران الكرير وا جابيك الخرينة زاخرة علو ورايها: 


00 ال ” الف ها ا سه كر 0 سرس برعت رصح وهو م ا 
قوله تعالى: 3 وتعاونواً ووأ عل أَلْرِ ولتق ولا عاو عَلَ لات وَالْعَدُوانٍ * 
[الماككة 5 
8 أ( ره ساس وس سس سس ا ل ود 
وقوله سبحانه: ## وَأطِيعوأ أله ورسولم ولا ونوا متذكو اذكب ردؤ» 
[الأنفال : ”5 ]. 


الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول : 

أن يتصل القّبول بالإيجاب في مجلس العقد. 

ومعناه: أن يصدر القبول متصلاً بالإيجاب في مجلس العقد إن كانا 
حاضرين دون أن يفصل بينهما فاصل . 

فإن كان أحدهما حاضراً والآخر غائباً فيجب على الغائب بمجرد 
وصول الإيجاب إلى علمه أن يُظهر رأيّه ليتصل قبوله بالإيجاب دون 
فاصل . 00 
وهذا الاتصال لا يتحقق إلا إذا كان كل عاقد يعلم بما صدر من 
صاحبه ويفهمه» وأن تكون العبارة مقصودة ومرغوباً في أثرها الشرعي؛ 
لأن الإرادة التي يتم بها الارتباط أمر حَفيَء والعبارة أو ما يقوم 
مقامها هي الكاشفة عن الإرادة والمُظهرة لهاء ولذا لزم أن تكون 


وأضحة معهومة . 
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فإذا صدر من أحدهما ما يدل على إرادته لكن لم يسمعه الآخر أو لم 

يفهم مدلوله. لأنه بلغة لم يفهيمهاء وصدر منه ما يصلح أن يكون 
قبولاً» فإن العقد لا ينعقد» ولا يعتبر هذا من اتصال القبول بالإيجاب . 

وقد اختلف الفقهاء في المراد من اتصال القبول بالإيجاب. 

فعند الشافعية: المقصود به صدور القبول فوراً عَقَبَ عقب الإيجاب من 
غير وجود أيّ فاصل ولو يسيرا في غير موضوع العقد. واغتيروا صدور 
أيّ شيء من الآخر في مجلس العقد قبل إظهار رغبته» من كلام أو 
إحداث فعل» يكون فاصلاٌ مانعاً من تلاقي الإيجاب بالقبول. 

إل أنهم أثبتوا له خيار المجلس. كي لا يضار من فوريّة إظهار الرأي 
قبل التروّي» فيحق له الرجوع في قبوله قبل انفضاض المجلس» وذلك 
فى عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة. ظ ظ 

ورأى الحنفية أن إلزامه بالفوريّة تضبيق عليه» والحرج مرفوع» فهو 
بحاجة إلى التدبر والتأمل. ٠‏ لكن لا يجوز أن يسمح له أن يتأخر في الرد 
على امون بالقيول أو الرفض» لآن فيه ضورا على الموجب. وفيما 
ذهب إليه الحنفية توسعةٌ وتيسير على الناس في معاملاتهم . ظ 

ويعتبر المجلس منتهياً عندهم إذا رجع الموتحت عن إبجانه ف صدور 
القبول. أو قام أحذهما عن المجلس قبل القبول؛ أو حدث ما يدل على 
الإعراض من الاشتغال بعمل آخرء أو الانتقال إلى حديث ٠‏ آخر ا 


(9) المدخل للفقه الإسلامى ص9١0.‏ وانظر: المدخل لنراسة الفتريعة الأسالامة 
ص١79.‏ ل "م ظ 


ااا لاسا لل لللامس عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وعليه : 
فإن الخصمَّيْن إذا حكما الحكم فصدر الإيجاب منهماء وقَبل 
الحكم ذلكء؛ واتصل قبوله بإيجابهماء انعقد. عقد التحكيم» وإن لم 
يكن ذلك الاتصال فوريا في المجلسء ما دام لم يتأخر في الرد على 
الموتعي كا قال البحف: . 


الشرط الرابع من شروط الإيجاب والقبول: 
أن يكون العاقد أهلاً للتعاقد. 
وهو الشخص المَمَيِّر الذي يعني ما يقول» ويقصد الوصول إلى 


أثره المترتب عليه» فلا بد فيه من تحقق القصد والإرادة. وهذا لا 


يتحقق إلا فى شخص له أهلية أداء 0 

وأهليّة الأداء عند علماء أصول الفقه هي : 

واف تلات الآن اق القوها أر الكو انعا ننه بخيف إذا 
صدر منه عقد أو تصرّف كان معتبّراً شرع وترتبت عليه أحكامه. وإذا 
صلى أو صاء ارسيح اول اتويات اريسي برها دتنة 
عنه الواجب . ظ ظ 

وإذا جَجتَى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخذ بجا 


)0010( المدخل للفقه الإسلامى 000 1 
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فأهلية الأداء فى المسؤولية» وأساسها في الإنسان التمييز تكبا 
أن ماحد ب ات اا سور 
بعبيه والقدرة على فهم أدلة التكليف إنما : تحقق بالعقل. 

وعلى هنا لا يكلف المجنون ولا الصبي لعدم وجود العقل . ولا 
يكلف الغافل والنائم والسكران. لأنهم في خال الجفلة أو النوم أو 
الشّكر ليس في استطاعتهم الفهم . 

والإنسان بالنسية لأهلية الأداء له ثلاث حاللات: 

-١‏ قد يكون عديم الأهلية للأداء أصلاٌء أو فاقدّها أصلً. 

وهذا هو الطفل في زمن طفولته» والمجنون في أيّ سنّ كان.» فكل 
منهما لا أهلية أداء له» لكونه لا عقل له» فعقوده وتصرفاته باطلة» لكن 
إذا جنى على نفس أو مال يؤاخذ مالياً لا بدنياًء فإذا قتل أو أتلف مال 
الي ا اتات 


500111 وهذا يَصَدَق على الصبي ‏ 
المميِّز قبل البلوغ. وعلى المعتوه فإنه لبس مختل العقل ولا فاقده. 
ولكنه ضعيف العقل ناقصه. لوي ب 
الهبات والصدقات بدون إذن وليه. 


:/لاظط الس لا لللماسمم عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ظ 

أما تصرفاته الضارة بماله ضرراً مخضا كتبرعاته وإسقاطاته. فلا 
تصح أصلاً ولو أجازها وليه. 
وأما تصرفاته الدائرة بين التفع له والضرر به نصح منه ولكتها . 
7 موقوفة على إذن وليه بهاء فإن أجازها الولي تندضم وإن لم 

تعزها بطالتة:. 

تاك فق بركوق عامل الكفلة اللادافية بوه دين بلغ الحلّم عاقلاً. 
رالكماي أن امنة الأدره باكعتن» بلجا رطف ابزرده: لان ليلو 
مَظِنَّةُ العقلٍ. فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات يعتبر 
عاقلاًء وأمْلاًٌ للأداء كامل الأهلية» ما لم يوجب دليل على اختلال. 
عقله أو نقصه. 

غير أن هذه الأهلية قد تعرض لها عوارضء منها ما هو: 

عارض سماوي» لا 0 للإنسان فيه ولا اختيارء 5 
والعحة و التسيان: 

ومنها ما هو عارض كسّبيء يقع بكسب الإنسان واختياره. 
كالشكروا تنوب الدين: 

شه العو وض التى تعرض لأهلية الأداء منها: 
ما يَعرض للإنسان فيزيل أهليّته للأداء أصلاً كالجنون والنوم 
والإغماء» فكلّ من المجنون والنائم والمُعْمَئْ عليه لا تترتب على 
تتيرقاتة آثارها القرعية: وما وجب عان: النجدوة. ينفاشى لين 





تتا 1 
للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه» وما وجب على النائم 
والمغمئ عليه من واجبات بدنية أو مالية يؤديها كلّ منهما بعد يقظته أو 
إفاقته . 

ومنها ما يَعْرِض للإنسان فينقص أهليته للأداء ولا يزيلها كالعَمْه 
لذلك صكحّث بعض تصرفات المَعْتَّوه دون بعضها كالصبي 

ومنها ما يعرض للإنسان فلا يؤثر في أهليّتهء لا بإزالتها ولا 
بنقصهاء ولكن بعير بعص حك ون لاعتبارات وتعام + ل 
والحفلة واد 

فكل من السفيه وذي الخفلة : بل 0 له أهلية أداء وعد 
وق ان ظ 

وقد اعتبر الفقهاء هذا الشرط في المُححَكم. إلا أنّ الحَكّم لما 
كان كالحاكم اعتبرت فيه شروط القاضي. ويتضح ذلك فيما يأتى : 


)١(‏ انظر الكلام على الأهلية في: علم أصول الفقه - خَلاّف ص؛ ١١‏ وما بعدها. 


)لل عَقدُ التحكيم في الققه الإسلامي والقانون الوتضعي 
طرفا التحكيم 

الطرف الأول : المُحَكم ( بكسر الكاف المشلحة ١‏ 

و لين المختكم. 

ويراد به : ام و 

وإن كان أحدهما قاضيا ''*. 

وقك يكون المحكم متعدداً ا أكثر من أثنك ” 

شروط الُحكم: 

ل ا 

ولم ي* يقشترط الحنفية فيه : الحعزية: اعون موه التخاتت م الع 

المأذوث ” 6 كما يجوز تحكيم الخ_. 


)١(‏ القول: وإن كان أحدهما قاضياًء في: رد المحتار جه ص18: نقلاً عن 


اله ظ : لفهستاني. 





وإنضيت ب تريح غ ورد 0 صا ؛ 8 ٠‏ 


02 البحر 57 7 ص يك عن المحيط . والدر الحيختاة ورد ذ المحتار عليه ج80 
ان والطخطاوي على الدررج7 ص٠‏ 0 
فق لقا تر 
(4» المحيط الرْهاني» والبحر الرائق جا ص7 ورد المحتار جه ص8 5: نقلاٌ عن 
ار المي ا اس ال كير 8 ات 





١ /ا/ا‎ 


قالوا: لأننا إذا اعتبرنا التحكيم بالصّلْحء فصلح المُكَاتَب والعبد 
وإن اعتبرناه بالتفويض. فهما في تفويض ما يملكان بأنفسهما إلى 
غيرهما بمنزلة الحر ”'". 
يشترطوا الإسلام أيضاًء فتحكيم الذمي ذمياً صحيح . 
ود تحكيم التمزاتيل: 
موقوف عند أبي حنيفة. فإن حكم ثم قتل المرتد» أو لحق بدار 
الحرب» بطل الحكم. وإن أسلم نفذ. 


030 ٠. ٠. / ٠ 
: وعند أبي يوسف ومحمد: جائز بكل حال‎ 


() المحيط الكرهاني: 
(9). البحر الرائق ج! ص غ ” عن الميخيط. والدر الميختار وود ا ص5:78 
ولم يذكر الطخطاوي ج" ص" ٠‏ تحكيم المرتد. 
وانظر تحكيم المرتد أيضاً في: المحيط البُّهاني» وفتح القديو سد 5 06 
والمتاورى الهندية ج١‏ ص98" عن محيط السّرخسي. 
وتان حي معد دحك اللي ددا في ل 0 
- أبو حنيفة: الُعْمان بن ثابت بن رُوْطَىء التَيْمِيَ 5-0 الكوفي, 
الفقيه المجتهد» الورع العَلمء أخة. الانيةا الأريحة ه..وتسى: اليه المدهت 
الحنفي , توفي سنة ١6١ه‏ يبغداد . 
الطبّقات السّنيّة في تراجم الحَنَفيّة ج١‏ ص86 وطبقات الفقهاء للشيْرازي ص85 
وَوَفيّات الأَعْيّانَ جه ص5٠‏ : وتذكرة الحُفاظ ج١‏ ص8١١‏ رقم 177 وانظر: أخبار أبي 
حَنيفة وأصحابه للصَّيْمَرِيء وعقود الجَمّان في مناقب الإمام أبي حينيفة التْعْمّان 
للصالحي» ومناقب الإمام أبي حَنيفة وصاحبيه للذَّهَبي. 


١ 





عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

واستثنى البُلْقَيْنيٌ الشافعينٌ عقلاء. لا يَحقّ لهم تحكيم 
غيرهم؛ وهم: 

-١‏ الوكيل من غير إذن موكله» لآن المغتير تخكيم الموكّلين. 

- الولي إن أضر بمولّيه. 

اد المأذون له في التجارة. 

معاي االقواضي لأنه لقني ليها مدق رقا الحاللف بون كان 
هذاه يويون قاذ يود نوفا القوماء:. 

6و المحجور عليه بفّلّسء فلا يكفي رضاه إذا كان مذهب الحكم 
حفن رمات 

اج نيو رن لدي السك تعد يوقا دمن رفي" 
5 

لا- المحجور عليه بالسَفَهء لأنه لا أثر لتحكيمه. 

قال: ولم أرّ من تعرّض لذلك 7 . 


0 ومُغني 0 0 يذكر الْمْكانت . 
- البلقيني: عبر ريا دين عبر برل مما الماعري الشافعي الكتاني 
سراج الدين أبو حفص. فقيه أصولي مفسّر مُتكلم تخويء واد ييه 
| عرد :نواد الغربية تتنصدة و بالقاهرة. وتولى قضاء دمشق 2 وتوفي بالقاهرة 
سنة 0060٠8/ه.‏ له حواش على المهمّات على الرّوضة في رو الفقه الشافعي 
سماها معرفة الملمّات بود المهمّاتء والعرئف الدع على جامع - 





١6 


فترى بعد هذا: أن الحنفيّة قد نصوا على جواز تحكيم المُكاتب 
والعيك الماذوة لق واللتلقيفي لو تعره 

أما القانون فقد نصّ على أن إجراء التحكيم لا يدص تسد : إلا موق اله 
أهلية التصرف في حقوقه ”'*. 

أن في التحكيم نوعاً من المخاطرة ببعض الحقوق أو كلهاء وفيه 
إضعاف للضمانات المتوافرة في القضاء. مره حيلف الر عون إلى أفراد لم 
تتوفر فيهم حيدة القضاء واستقلاله ومرانه» وفيه اختيار لمع كمهي 
يتطلب الأمر فيهم إحاطة ونضج رأي. وفيه نوع من التصالح ”'. 

لذلك : 


لا يملك التحكيم قاصرء ولا محجور عليه» ولا وكبل لم يفوكضص 
تفويضاً خاصاً بالالتجاء للتحكيم أو بقبوله ”'". 


الخرييدىق: وحاشية على الكشاف» وتصحيح المنهاج للنّووي وغيرها. 
شذرات الذَّمَب ج“ 6 ادن الطالع ج١‏ ص5 6١0‏ وهلاية العارفين ج١‏ ص 7/17 ومعجم 
المؤلّفين ج/ا ص784. 
ونه الكافة هتين انوت الجا نات العراتق عر اه مو قاترن "الم سنارف تمدن" 
لمشيو 800/7 من اتانون صوق" المساكماكه السررع) أن 287 1 نين قازر 
المرافعات الكويتي» و ”5 من قانون المرافعات البحريني» و ١04‏ من مجلة 
الإجراءات - تونس» و ٠5لا‏ من قانون المرافعات الليبي» 0 5 من قانون 
الإجراءات الجزائري» و5١"‏ من قانون المسطرة العدك ةك لسرن 
(؟) قواعد المرافعات للعَشْمَاوِيّيْن ج١‏ ص 7590 بنك 757. وفيه: : وخكم المادة 
المذكورة مطابق لحكم المادة ٠٠١“‏ من قانون المرافعات الفرنسي . 
فراعت الج امات الات براقا :الك المادة لامع التانون الود الجمدرت: 
واعاى أنفسا ف :طرق السفية والمعتناب أو ل قير ناا يان اواك 


6 ل ا ملل عَقَدُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وكذلك لا يجوز للولي أو الوصي أو القيّم قبول التحكيم نيابة عنهمء 
لأنه ليس لهم الحق في التصرف في أموال ناقصي الأهلية إل بإذنٍ من 
السك 20 
وعليه : 


هم 


فإن التحكيه وميه إجراءاته الجارية ممن لا أهلية له تكون باطلة 
بطلاناً مطلق] 9" . 


والمراد بالأهلية - كما يذكر أهل القانون - أهلية الأداءء وهى 
فااكد :حتفي اانسيوال الح ظ 
والعقود من حيث الأهلية تنقسم إلى أربعة أقسام : 


١‏ - عقود اغتناء : وهي عقود يغتني من يباشرها دون أن يدفع يا 


لذلك, كالهبة بالنسبة إلى الموهوب له. 

"- عقود إدارة: وهي عقود ترد على الشيء لاستغلاله» كالإيجار 
بالنسبة إلى المؤجر 

'- عقود تصرّف: وتّرِد على الشيء للتصرف فيه بعوضء كالبيع 
بالنسبة إلى كل من البائع والمشتري . 


- علماً وعملاٌ ص" "/ا بند 45377 وشرح القانون المدني الجديد - مسي - العقود 
المسماة ج١‏ ص047 بند 760 وشرح العراففاك: الندنة و التجارية الل قاو 
ص١57‏ بند 107 وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة ص١/‏ بند 151 وعقد 
التحكيم وإجراءاته ص59 بند 717 والوجيز في التحكيم ص١7.‏ 

) شرح المرافعات المدنية والتجارية للشَّرْقَاويء وقواعد. تنفيذ الأحكام 
والمحررات الموثّقة» والوجيز في التحكيم» السابقة. 

(0) قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات» والوجيزء السابقان. 





١م‎ 

5- عقود تبرع: وترد على الشيء للتصرف فيه بغير عوض» كالهبة 
باليمة الدى الو اهس 

فالإنسان إدا توافرت فيه الأهلية كاملة. وهو البالغ الوشية تسر 
دبل سي و كان صالحا لمباشرة هذه 

ومن كان ناقص الأهلية. وهو الصبي المُمَيزء الذي بلغ سن 
السابعة إلى وقت بلوغه سن الرشدء أي سنٌ الإحدى والعشرين» فإنه 
صالح لمباشرة بعض هذه الأقسام من العقود . 
فيصلح لياق #عتوق الكفساء لوطع برل الهبات» لأن ذلك نافع 
0 

وليس له مباشرةٌ عقود التبرع؛ فلا يستطيع أن يهب شيئاً من ماله 
لآن ذلك مار به ضرراً معضاً. 

م عقود الإدارة والتصرف» وهي الأعمال الداثرة بين التفع والغيرر» 
فلا يملكياء ااا 

ومن كان معذوم الأهلية كالصبي غير المُمَيّرز وهو كل من لم يبلغ 
سن السابعة» فلا يصلح لمباشرة أي فسم من تلك الأقسام الأربعة ''*. 

الخبلاصه : [ 

أقول: حين اشترط فقهاء الحنفية والشافعية في المحَكّم العقل 
أرادوا اشثر 06 أهلية الأداء ففه, 


600 الوسيط للسّنهوري ج١‏ ص 1/6 وما بعدها. 


5 ملسب عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وإن ما ذكره أهل القانون من أن التحكيم لا يَ يَصِمّ إلا ممن له أهلية 
3 في حقوقه. وبناء عليه لا بيجور 2-5 القاصر والمجمور 

.. إلخ. هو ذات ما قاله فقهاء الشريعة في اه شتراطهم بالمحكم 

0 أي وجوب أهلية الآداء فيه ليستطيع القيام بالتصرفات المشروعة . 

ذكر فقهاء الحَنّفية في حكُّم الحكّم بالضرر على الصغير ما يأتي : 

حكم الحكم بالضرر على الصغير : 

إذا حكم وصي الصغير وغريم ا الصغير رجلاًء فأقام الغْرِيم 
على وصي الصغير بيّنة عنده. هل للحكم أن يحكم على وصيّ 
الضعين بتلك الحكنة) ٠‏ أم يكون للقاضى خاصة؟ 

ذكر الحنفية : 

بأنه لا يَصِحّ حكمّه على وص الصغير بما فيه ضرر على 
الصغير» لأنه بمنزلة صلح الوصي . ظ ظ 

وإن كان في حكمه نفع للصغير يَصِحّ حكمه ”'2. 


)01 الفتاوى الهنْدية جا ص” 5٠‏ عن اليتيمة عن التتارخانية, وفيه أقوال علي بن 
أحمد وأبو بى حامد وخمير الوتري. 2 
والفقاوى البَرّازية جه ص١١‏ والبحر الراضسري ١‏ ضَن] عن الجرارية 
والقّمْيّة وخمير الوبّري. 
وانظر: ردّ المُحتار جه ص١5:7‏ والطخطًاوي على الدر ج ص١٠‏ 
وكلاهما عن البحر. 


ا 


١م‎ 

الطرف الثاني: الحَكّم. 

وتسدو : المُحَكّم ( بفتح الكاف المضدلذة )2 ويراد به : الشخص 
الذي يحتكم إليه . 

وفل يكون الحكم 00010 فجاز أن يحتكم المج مي اثنين . 
إل أنه لا بد من اجتماعهما على الحكمء فلو حَكَم أحدهما أو اختلفا 
لوحي داك ظ 

ذلك لق 37 و قرافي 77 بو الول 37 

000 فعل علي ومعاوية في تحكيمهما أي هو عي الأشعري‎ -١ 


1 شاى, ع2 


() شرح أدب القاضي لابن مازة جة ص.؟1 والهداية والعئاية وقتح القدير عليها 
جة ص" ١‏ ث والمبسوط ج١١‏ ص١١١‏ والبحر الرائى سل“ 1 ثاقلاً عن 
الول والجية, رتبيين الحقائي ح ص ١55‏ والد الخغختار ورد الميعتار عليه 
007 اناك عم السعردورة السعان عر 17 و عن الك لام سن ابد 2- 
. والمتاوق الهندية اج صكةة ١‏ عن المبسوط والئهايةء وروضةٌ القضاه 8 
ص دلاو خواف ونصت عليه المادئابنٍ '1857و5 185 من مجلة الأحكام العدلية. 
ا المحتاج ج ص1/4 وشرح المنهج - حاشية الجَمّل جه ص54 
قن والججِيْرمِي على الخطيب ح: ص775-775 وأشئي المَطالب جع 
ل ؟” والشيخ إبراعيم على الأنوار جم7١‏ ص5١5‏ وأدب القاضي للباوّئدي ج؟ 
مح 7/6 , 
0 الدّسُوقي على الشرح الكبير للدٌَرْدِير ج14 ص4١‏ وروضة القضاة ج١1‏ ص 
والمُنتقّى للبّاجى جه ص7؟7 عن سَححتون في كتاب ابنه. 
(5) الدّسوقي» وروضة القضاةء السابقان. 


:)+ 5 لل اا ا لمم عَقَدُ اللتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


؟- عن على رضى الله عنه قال : إذا حكم أحد الحكيين: ولم 
يحكم الآخرء اين د ف ا ار اي 3 

'- أن التحكيم أمر يُحتاج فيه إلى الرأي ”"' . 

4- أن الخصمَيّن رضيا برأي الحكمّيْن» والرضا برأي المُثَنَى 
فيما يُحتاج إليه فيه إلى الرأي» لا يكون رضا برأي الواحد» كما في البيع 
ونحوه ”''. وكالإمام إذا فوض القضاء إلى اثنين لا ينفرد أحذهما ب 
فكذا هذا ”*“. وكما لو وكل رجل رجليّن يشتريان له ثوبآء أو 
يطلقان امرأته ففعل ذلك أحدهما لم يلزمه. وإذا اتفق الحكمان على 
ذلك فقد وُجد الحُحكم من جميع من تراضيا بحكمه كما لو كان 
واحداء فانفرد حكمه على الصواب. وهذا كما يقال فى الحكّمين بين 
الزوجين» وفي جزاء المسنن إنه يجوز من اثنين ا 


كيه كو اللكيال يي ا ع0 رقي 40 يان التسين ستورة الفساءة وهر في لد 
المنثور ج١‏ ص5١‏ وكلاهما عن البَيهقى فى السّنَن. 
(؟) الهداية جه ص”507 وشرح أدب القاضي لابن مازة ج؛ ص١71‏ . 
(») شرح أدب القاضي لابن مارة السابق. وانظر : 
المحيط البّرْهاني؛ ومّعِين الخُكام ص١7‏ والطخطاوي على الدر المختار 
جا ص8 ٠١‏ ناقلاً عن المنح» وفتح القدير والعناية على الهداية جه ص”50 


والمبسوط تا 1 وتبيسين الحقائق اج و 15 وَالبَجِيْرِمِيَ على 


٠‏ الخطيب ج14 ص777. 
() مُعِين الخحكام السابق. 
(4) المنتقى للبّاجي جه ص777. 
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الى أن زيعلين' تنارعاة ف قوع لتسكها :متهم وسليدة تاجات 
الحكمان في الحُكم. فرأى أحدهما في ذلك رأيآء ورأى الآخر 
خلافه فإنه لا يجوز إلا أن يجتمعا على كم واحد. زر اليم يده 
رقنا برأيهما» والرضًا برأئ المقتق لآ كون:رضا براي الواتون 07 

5 رجل قال لامرأته : أنتِ علي حرام, ونوى الطللاق» ولم ينو 
نا سيلهما ره فقال أحدهما: قد حكمت أن ذلك 
تطليقة بائنة. وقال الآخر: قد حكمتث أنها بائن بئلاث» لا تحل له 
حتى ى تايح زوجا غيرهر فإنه لا يجوز الخكم في ذلك لأنهما لم 

ا اع سار وري على تان رضن جلما ينين 
وحكما جميعاً للمسلم على الذمي. جاز. ميا ا د ها 
على الذمى» فيصلحان شاهديّن عليه . 

ولو حكما للذمي على المسلم لا يجوزء. لأن الذمي لا يصلح 
أيضاً وإن صَلح حكما علي لأنه ما رضى برأيه وحده. 


. شرح أدب القاضي لابن مازة ج؟ ص18‎ )١ 
6 شرح أدب القاضي د مازة اج ص15-18 . ونقلها عنه : البحر الرواكى‎ (30 
. عن البحر‎ 67 ١ ورد المحتار جه ص‎ ١ ١ص‎ 


5 لس للست عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وعلى هذا: 

المسليات مطح ير ومين سينا لم يَجَرْء لأن العبد لا 
يصلح حكماء فخرج هو من البَّيْنَء وبقي الحر منفرداً» وهما ما 
رضيا برأي المتفرد 2'7. 1 

والفرق بين القاضي المُولَى للقضاء وبين الرجليْن يحكمانهما 
المتضيمان نيما : 

أن القضاء ولاية كالإمارة والإمامة» فلا تصح من ائنينء ويكفي فى 
ذلك ! 

ما ام به الأنصار يوم السٌّقيْفة. وقالوا للمهاجرين: مسّا أمية 
وفك امير فقال عمر : لَسَيْفَانِ في غمّْد لا يصطلحان أبداً. ورجع 
الناس إلى قول أبي بكر وعمر والمهاجرين» وأجمعوا عليه. 
ووجه ثان: أن إمامة الخلافة تعمل على معيين: على الصلاة 
والأحكام.ء وهي أصل التقديم فيهما. فكما لا يجوز أن يتقدم رجلان 
يصليان بالناس صلاة واحدة» كذلك لا يجوز أن يقدّم للناس حاكمان 
يحكمان جميعاً في كل حكم . 

ووجه ثالث: وهو أن الإمام إنما قَدْم للأحكام من يرضى دينه وأمانته 
وعلمه» ومن يحكم بين الناس بما يؤديه إليه اجتهاده» وهذا ينافي مقارنة 
آخر لهء لا يجوز حكمُه إل بموافقته عليه. لأن هذه صفة من يخاف 


)١(‏ المحيط البُّزهاني. 


١ /ام‎ 

عليه الضّلالء لكثرته منه وتقصيره عن القيام بالحق. قال الله تعالى : 
« ون لَمْ يكنا مجن هَرَجْلٌ داكا من وَصَوْنَ من ألشَمَدَكِ أن مضل 
إِحَدَسهُما حك 5 إِحَدَسهمَا الم 4 [البقرة : 787]. ولا خلاف أن 
حكم الواحد جو المسهور المعلوم الظاهر الذي لا يعرف غيره» ولم 
ينقل عن أحد من الأمة سواه» كما أن كل واحد من الشاهدين يقوم مقام 
شاهل كامل العدالة. فإدا قد ذلك لكثرة ة حاحة الناس إلى الشهادات» 
وأنه لم يول أحد هذا فيعول فيه عليه» فالمرأتان لنقصان دينهما يقومان 
وتوليتهن الحكومة» فتقوم امرأتان مقام رجل» وهذا باطل باتفاق ”''. 

وقد قطع هنا الإمام الباجي بأن القضاء لا يصح من اثنين. 

فتقليد قاضيين أو أكثر عملاً واحداً فى مكان واحد فيه وجهان : 

عفنا لذ يعون اققاره أبن المخطانت بن الك لمق روعي أخد 
الوجهين لأصحاب الشافعى» وهو قول بعض الحنفية. 


)١‏ المُنتقّى للباجى جه ص778-777. 
وأشار إلى الفرق بين جواز تعدد الحكم وعدم جواز تعدد القاضي في: شرح 
المنهج والجَمّل عليه جه ص "٠‏ بيّنه الجَمَل: لي الناضين بتع 
بينهما الخلاف في محل الاجنهاد بخلاف الحكمّيّنء وفيه: إن الع قد 
يكونان مجتهدين إلا أن يقال هذا نادر )» وكذلك فى: البُجَيْرمي على 
للحي :21 اج :كن لقوق كوه يانه د اسكير الحد لس ؟ 
ص188 والشيخ إبراهيم على الأنوار ج١‏ ص6١53‏ . 
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لأنه يؤدي إلى إيقاف الحكم والخصومات» لأنهما يختلفان فى 
الاجتهاد» ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر. 

الثاني: يجوزء وهو قول بعض الحنفية» وجعله ابن قَُدَامَة من 
الحنابلة الاصح . ظ 

لآية يعور أن مهافت في البلدة التى هو فيهاء فيكون فيها قاضيان» 
ودعي وا دا 
يحصل» قأشيه القاضي . 

وقولهم: يفضي إلى إيقاف الحكومات غير صحيحء فإن كلّ حاكم 
نوليان بين اللقايية إليه وليس للآخر الاعتراض عليه ولا 
نَفْضِ حكمه فيما خالف اجتهاده 17 , 


)01 المُغني لابن قُدَامة ج١١‏ ص 515-481١‏ وروضة القضاة ج١‏ ص١875-8.‏ 

٠‏ - الباجي: أبو الوليد سُليمان بن خَلّف بن سَّعْد التُجيْبي القُرْطْبِي 
فقيه مالكي كبر واشتغل بالحديث» طاف بالبلاد وعاد إلى الأندَلّسء وتولى القضاء 
في بعض أنحائهاء أصله من بَطَليُوسء وولد.في بَاجَةء وتوفي بِالمَرِيّة سنة 
/اءهه من كتبه المنتقّئ شرح موطأ الإمام مالك . 

تاريخ قضاة الأئدَنُس ص40 وتذكرة الحقّاظ ج7 ص78 17 رقم ٠١717‏ وترتيب المدارك ج4 
ص5١8.‏ 


عقَل ال لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوقضعي 
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١4 


وبين ابن حجر السبب في : جواز التحاكم إلى انرق فلا يَنَفْدْ 
حكه أحدهما حتى يجتمعاء وعدم جواز تولية قاضيين بشرط 
اجتماعهما على على الحكمء فذكر: 

أن اجتماع الحكمين على الحُكم لا يلحق المحكوم عليه منه 
ضراو لأنه بسبيل من عزلهما قبل تمام الحُكم. 

بخلاف القاضيين» فإنا لو جوّزنا اجتماعهما فإنهما مُلزْمان» وقد 
يختلف رأي كل منهما أو رأي مقلده اسه ذلك لا يمكن إبراز 
كمرة أو أحدهما دون الآخريء فيوؤدذق: ذلكه إلى تعطيل الأحكام 
والإضرار بالمدعين . 


- أبو الخطات محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الككلوذانى البغدادي. 
الفقيهء أحد أثمة الحنابلة» من مصنففاته: الهداية في الفقهء والخلاف الكبير 
والفعين) وغيرها + انقل عن أبي البركات بن تيمية أنه كان يشير إلى أن ما ذكره أبو 
الخطاب في رؤوس المسائل ( الخلاف الصغير ) هو ظاهر المذهب . كان عدلاً رضياً 
ثقة. مات سنة 0٠١‏ ه ودفن إلى جانب قبر الإمام أحمد. 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رب ج١‏ ص56١١‏ . 

- ابن قَدَامَة مُوَفّق الدين: 0000 
مر قَذَافة 1 مِقَدَام المَقُدِسي الدّمشقي الحَنبّلي. ٠‏ شيخ الإسلام الومام 
الفقةالتختفينة بول ب اميل اوها تسوه فرحل إلى هذاه فسمع بها 

من الشيخ عبد القادر الكيّلاني وغيرهء من تصانيفه : الح في شرح 
الجرقي» وهو كتاب بليغ في المَذْهبء والكافي» والمُقْنِعء والرؤضةء 
والبزهان في مسألة القران» ومنهاج القاصدين . وله كرامات مشهورة. مات 
ديم 15اه. 

الذيل على طبقات الححتابلة ج٠١‏ ص”١١‏ وشذرات الذهب ج05 ص88 ومرآة الججنان ج؛ 
ص" ومقدمة كتاب المُغني لابن قُدَامة كتبها الشيخ عبد القادر بدران. 
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عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ركاذ :قد الثر نهو اللي أشان لبد اين التق يقرلات دو أن 

يتحاكما إلى اثنين فيجتمعان» لا تولية قاضيين يجتمعان» لظهور الفرق 9١‏ . 
اصطلاح رجلين على أن يبعث كلٌ منهما حكّماً من أهله : 


83 اسطاع رياه على الا رويك كز بطر نهنا حكما بن 01 
فهو جائز 10 


في القانون : 
أما غالب قوانين ال ا ا 


أن يكون عدد المحكمين وثر الا 


)١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهَيْتَمي ج: ص191-59:0. 

(؟) المحيط البُّرْهاني» والفتاوى الهندية ج17 ص" 1٠‏ نقلاً عن المحيط. والطَّحْطَاوي 
على الدر جا ص/7١7‏ عن الهندية . 

(0) المادة /ا0؟ من قانون المرافعات العراقىء و 05٠0”‏ من قانون المراقعات 
اعرف ان ا فدهن :فائون» ستول الحينا كمانكه» التمووف و 9 مع ا 
المرافعات الكويتى» و 4" من قانون المرافعات البحريُنى. و 55لا من قانون 
المرافكاك اللبى و 137 تمن سيدلة لمعيه بوتيو ونفيك البافة 1 114+ 
من قانون الإجراءات ا ( إذا انة تفق الخصوم على عدد زوجي من 
السحت بين وجي هن الك | عدو يا إفنانا ). 

وورد في المادة 87١‏ من قانون الأصول الْبناني» والمادة ؟5: مكرر من قانون 
الإجراءات الجزائري: إن المحكمين المختارين يتفقان على تعيين حكم 
مرججح. فإن لم يتفقا على تعيينه عيّنه رئيس المحكمة. 

- الوثر: بكسر الواو وفتحها: المَرْد 00 

انان الغرت فا 3 وق فالوتر يشمل الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة. . 
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واستثنى القانون العراقي والليبي حالة التحكيم بين الزوجين» كما 
نضت:غلية: الشريعة الاسلامة انسجاماً مع الآية الكريمة : © وَإِنَْ حِفَسُم 
يسْقَافَ بدَنهما فا بعنوأ حَكَما من هه وبَحَكمَا مّنْ أهلِهَا 4 [النساء: 0] . 

وصرح القانون المصري والبَخْريْني: 

أن التحكيم يكون باطلاٌ» إن لم يكن عدد المحكّمين وِثْراً. 

وسقت عن هذا غيرهما م القرانين السغان إليها اثقاك عم تضنها على 
وجوب كون العدد وتراء كما تقدم. 

تاعدلفت الأفضية والاراءقنما لو كان عده المجحكمين شنا 

فقيل: يعتبر تعيين المحكّمين بعدد شَفْعيٍ باطلاً» وتبطل تَبَعَاً 
لذلك جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت» لأن النص وضع 
لمصلحة عامة وهي الحد من تكثير المنازعات وتعقيد الإجراءات» فكان 
ذلك من النظام العام . 

وقيل: أساس شرط الوترية هو التخلص من ضرورة الالتجاء إلى 
حكم مرجح. فإذا كان للخصوم أن يتنازلوا عن الحق ذاته» فلهم من 
باب أولى أن يتفقوا على سبيل تحقيقه» فلا يتعلق ذلك بالنظام العام ”'*. 

أقول: إذا كان القانون قد نص على وجوب أن يكون عدد 
المحكّمين وثْراً 4 فتعيين المحكّمين بعدد شَمُْعي باطل قطعاً: إعمالاً 
لنص وجوب الوترء لا لكونه من النظام العام : 


.7١ الوجيز في التحكيم ص‎ 0١1) 


لل سح َك اكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 


فالتحكيم يكون باطلاٌ إدكم يكن عاد ا 
القانون على بطلانه أم لم ينص . 


ذلك لأن الواجب شرعاً هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم: 


بحيث يدم تاركه. وفع الذم العقاب» ويمدح فاعله. ومع المدح 
لوال 

فحين جاء النص بوجوب أن يكون المحكمون وتراء بَطْلَ كونهم 

وعليه : 

فالقول الثاني - وهو الجواز - لا يركن إليه مع نص الوجوب . 

أما قانون التحكيم الْأَردْنٌي ففي المادة الخامسة منه : 

عاذ أن كو عو الم يون اوه بوهر د هما ان ييا 
حكما فوته :نقمي ادف أن:وقك خلون. المدة إلتى تن 
ا 
20 ظ 


. تعريف الواجب فى : الوجيز فى أصول الفقه ص" ؟‎ )١( 
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١ 47 
: الخالاصة‎ 


يتضح لنا مما تقدم : 

أن القوانين اختلفت» فمنها اشترط أن يكون عدد المحكّمين وتراً 
حسما للأمر إذا اختلف الحكمان» وذلك بالأخذ برأي الأغلبية. 

رحبا حور يشترط ذلك» لكن إذا اختلفا جاز لهما أن يعيّنا حكماً 
يا 

أما الفقهاء ء فأجازوا أن يكون الحكم وا حداً أ أو متعدداء كما تقدم. 

وسياتق ذكر ااثقاق الدلماء طلى بعك شمكهين فى قعيدانى لكي 
في جزاء الصيدء والتحكيم عند شقاق الزوجين» لورود النص القراني 
فيهماء واختلافهم في بعث حكم واحد. 

لكنهم | شترطوا عند التعدد اتفاقهم على على الحُكم لإداسحكم اجلهم 
ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعاء لأن المتخاصمين 
رقياو ارما هنا لا راى اجده. 

وإذا اختلف الحكّمان فلا بد من ابتداء حَكّم آخر ويعاد الحكم 
ثانية وثالثة حتى يقع في الاجتماع على أمر لا خَُلْف فيه كما سيأني في 
التحكيم في جزاء الصيد» وفي شقاق الزوجين. ظ 

ولم أرَ فقيها فقيهاً ذكر الأخذ برأي الأغلبية كما ورد في القانون. 

حتى أن أهل القانون رأوا أن شرط وترية عدد المحكّمين لا يقضي 
على كل الصعوبات التي يثيرها تكوين الأغلبيّة عند تشعّب الآراء. 
فقد ينقسم ا عورد إلى آراء لا يحوز رأيٌ منها الأغلبية» كما إذا 


ع ل 0 عَقَدُ التتحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
كانوا ثلاثة» وكان لكل منهم رأي يختلف عن رأي الآخرين. لقد عالج 
المشرع المصري هذه الحالة بالنسية لتعدد آراء قضساة المحكمة بنص ' 
المادة ١59‏ من قائون المرافعات المصري التي تنص على أنه: ( إذا 1 
تتوافر الأغلبية وتشعيت الآراء لأكثر من رأيَمُنء فالفريق الأقل عددا أو 
الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينتضم لأحد الآراء ريه 
وذلك بعد أخحل الآراء مرة ثائية ). ظ 
هذا الس لا يكن تليق بلسي للمستقسين لاختلاف وضحهم عن 
بن القضاة» فليس ٠‏ بين المحكمين من هو أحدث فخ اغيرهة: «عقيت 
بجب أن ينضم إلى أحد الآراء الأخرى لترجيحهء لأن عملية التحكيم 
انيّة» وليست وظيفة كالقضاء» يكون فيها نان" القديم والحديث 
التصيب فيها. 
وعلذا مادعنا الى القتول يآن الموغة البحدة 956 
المحكمين إذا انتهى ولم يتمكن المحكمون من إصدار الحكم 
لتشعب آرائهم. كان لمن يريد التعجيل من الخصوم أن يرفع توصو 
النزاع إلى المحكمة لتفصل فيه. ل در د لسر 
آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم ”''. 
كما أن القانون المصّري رقم ”" لسنة 1475م الخاص بالمؤسسات 
العامة وشركات القطاع العام» لم يتطلب أن يكون عدد المحكمين 
وترأء كما هو الشأن في قانون المرافعات» لكنه بيّن في الفقرة الأولى 


)١(‏ قواعد تنفيذ الأحكام والمحرّرات الموثقة ص75 بند 71 وقواعد المرافعات 
للعشهاوكين عا فن؟؟1 بند /111 








من المادة 5 كيفية صدور الحكمء وذلك على الوجه الآتي : 

) يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراءء وعنل التساوي يرجح 
العنالت الد فيه الو تين 370 
والذى نزاة سدهذا: 

أن هذه الآراء جميعاً اجتهادية . وعليه : 

7 وت من أن 00 عدد عر ترا فيصدر 0 
الحكماذ يفيل السال فلا تحسم في حيها. وتفاقه عندئل الأمور. 
فإن لم يحسم بالأغلبية بأن تشعبت الآراء ء عيّن آخرون غيرهم . 

ولا اخ أيضاً من أن يكون عذدذد 2000 فإدا اختلفوا 
كه بدلهم آخرون إذا أصرّ الخصوم على فض المنازعة بينهما 
بالتحكيم. أو رجح جانب الرئيس عند التساوي إن كان فيهم رئيس . 

دو 
ب 

-١‏ أن يكون الحكم أَمَادٌ للقضاء. 

*- لا يشترط في الحكم شروط القاضي . 


010( حرية الدفاع ص١ .١١‏ 


5 ل عَقَدٌ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
؛- الحكم أي - إن أنفذ ححقاً فهق نافد -وإن أنفة ناظلا فهز: 
ه- الحكم هو العالم. 


وتفصيل هذه الأقوال فيما يأتي : 


القول الأول: أن يكون الحكم أَهْلاٌ للقضاء. 
وطو فول اللاي 907 والحنابلة 9 والشافعية ند 
(الحييحتا ىق لبعد الات 040 


المختار - حاشية رد 0 ص58: والبحر الرائق ع" ص؛ ” ا 


فاه ا فنع وبهامشه الشرح الكينو ين 37 الو 
ص97١.‏ 

(0) منهاج الطالبين لخو لسسع زان وطفي ع كىن نالا وكدانى التكعور فعنا 
نقلهالشُرْبِيْنيء ونهاية المحتاج ج/ ص والخطيج: ص”7؟١”‏ والجلال 
والسموي ي عليه ج4 ص 194/8 ومنهج الطلاب ج0 ص74 وأدب القاضي للماوَّردي 
ج”" ص”87” والباجوري على شرح ابن قاسم ج؟ ص75 وفتح المعِين - إعانة 
الطالبين ج4 ص ٠‏ والأنوارج؟ ص 5١0‏ وأَسْنَى المَطالِب ج؛ ص18/8 والفتارى 
الكبرى الفقهية لابن حجر الهِيْتّميج؛ ص والمهذْبج؟صض١9١1.‏ 

)0 الحطاب ج” ص ١١75”‏ . وسيأتي تفصيل قول المالكية في أثناء تفريعات هذا القول . 


- المازري : ار ار عي اساي والمازري نسبة إلى 


مازر بفتح الزاي وقد د 6 بعجزيرة صقَليّة ويعرف بالإمامء إمام أهل - 





١ / 


أن الحَكّم صار بالتحكيم حاكمآ "'» فحُكمه يلزم الخصمّيْن 
كلاد فرة 

وللقاضى شروط نصت عليها كتب الفقه» أذكرها باختصار: 

ا || فر .. (ة) والشاة ' .. (6) وأ 5 ابلة 69 والمالكى 2107/0 


إفُرِيقيّة وما وراءها من المَغْرِبء أخذ عن اللَّخُْمِيء لم يكن في عصره 

للمالكية في وقته أفقّه منه» وإليه كان يُفرّع في الفَمْوى والطب» من مصنفاته : 
المُعْلِم وهو شرح مسلمء وشرح البرهان للججويُْني. وشرح التلقين للقاضي 
عبد الوهاب . وأخل عنه القاضي عياض بالإجازة. توفي سنة 015ه بالمهدية . 

الدّيباجٍ المُذْمَبٍ ج١‏ ص؛١٠0؟7‏ وأزهار الرياض ج ص ١710‏ وهدية العارفين ج7١‏ ص28 

وشذرات الذهب ج؛ ص؛١١‏ وَوَفيّات الأَعْيَان ج: ص780 ومواهب الجليل ج١‏ ص5" 
والوافي بالوفيّات ج؛ ص ١10١‏ . 

)١(‏ الروضة البهيّة ج١‏ ص78 وقواعد العَلامة ج١٠‏ ص" وفي مفتاح الكرامة عليه 
ص": ( وقطع به جمْع مثل : صاحب الدروس والمحقق في الشرائع والعلامة 
في كتبه وولده فخر المحققين في الشرح ). 

0) أدب القاضي للماور ديج 1 3 

(0) الاختيارء والهداية» واللّباب» السابقة. 

(8) الاختيار ج١‏ ص5 560 والذر المختار ورد المحتار عليه ج05 ص 0 "و7509 
والبحر الرائق جلا ص68 0 . 

(ه) مُغني المحتاج ج4 ص 776. 

() منتهى الإرادات ج” ص076 . 

(0) القوانين الفقهية ص”77” والشرح الكبير للدَّرْدِيْر ج: ص79١.‏ 


ا ال 200 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


والرّيْدية ''' والإمامية ”' على شروط يجب توافرها في القاضي. 
وهي: الإسلام» لي والبلوغ» والعدالة» والبّصّرء والكلام. 

اما ابن حَرْم الظاهري فقد اقتصر على الشروط الثلاثة الأولى منها 
فقط ”". واختلفوا في شروط هي : 

-١‏ الذكورة: فإنهم اتفقوا عليهاء إلا الحنفية والظاهرية, افقالو] اندو اذ 
تشاءة لمر | 

؟- والحريّة: وقد | تفقوا عليها أيضاء إل ال بدية العلا 
فإنهم أجازوا قضاء العبد. 

*- والسماع: وجميعهم اتفقوا على اعتباره في القاضي» ولكن: عند 
الحنفية قول يجوز للأطرش القضاءء» لأنه يفرق بين الداعي وَالمُدَعَى 
عليه» ويميّز بين الخصوم» وهو قول مرجوح عندهم . 

أما ثقل السّمْع فغير مانع عند الزيدية. وللإمامية قولان: الأصح 
الجواز . 

5- والاجتهاد : وجميعهم اتفقوا على اعتباره. ولك : 

اعتبره الحنفية: شرط الأولوية» أئ : إن وجد فهو الأؤلى. وفي ابن 
كال صح تولية العامّي الذي كد يفحرضن غيره. وفي 
البَرَازِيّة ما يدل على أن الجاهل لا يمكنه القضاء بالفتوى» فلا بد من 
أن يكون غالما دينا . 


)02 0 ري ص8 ١١‏ وما بعدها. 
ف 1 العامة صن “اوه 7 ه26 , 
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رفاك البالكنة ».وك درل الققداف امد مقن مما تله م كه: 
أو عارفاً بما يقضي به. 

وقال ابن حَزْم: يجب أن يكون عالماً بأحكام القرآن والسنة الثابتة عن 
رسول الله كله وناسخ كل ذلك ومنسوخه ما كان من النصوص 
مخصوصاً بنص آخر صحيح . 

وهناك شروط انفرد بها بعضهم مثالا : 

. الكتابة: وللاماميّة والرّيْدية قولان أصحهما اشتراطها‎ -١ 

لاتهزيارة التكنوالك؟ امشرظه الإنامية .. أماابقنة الفقهاء كلم تقرط 
بل نص ابن حَرّم على جواز تولي ولد الزنا القضاء . ظ 

*- السلامة من المُتَمْر كالججذام الفظيع. وهو قول المُوَّيّد بالله 
من الزيدية وغطاء بن أبي راح . 

تمريعاث : 


0 فل اغوي اطيهدا افونا ع 
للقضاء - هى 


ااام ولا للقضاء : 
00 


102020 2011111ظظغ2 ءَ 


)١(‏ نهاية المحتاج ج48 ص١7‏ وشرح منهج الطلاب والجِمّل عليه جه ص94”” 
وفتح المُعين وإعانة الطالبين عليه ج4 ص 7١١‏ والقَلْيُوبِي ج4: ص98١-‏ 


| 


ا م ل عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وتخفة المحتاج والشروَاني غليه ج١٠‏ ص8 ١١‏ وفتاوى الوشلي ج4 ص؛ ١١‏ 
وَالْبُجَيْرِبِي على الخُطيب ج؛ 1 

دابة: كمالك يامنا: قبس اديع ا عدن ميان بن انا انا ادر 
العلامة المعحفقء أحد العوالي الروميةء كان جذه من أمراء الدولة الحثمانية» درس 
يأدرلة ؛ ثم صار قَإضِاً بها * ثم أعطي قضاء العسكر الأناضولي» فعزل» وأعطي دار 
الحديث بأدرنة تع صار مفتياً بالقس طْنْطيُنيَة وبي محلى منضصبه إلى وفاته 
سنة ٠914ه,‏ من تسائيفه: حراش على الكشاف. وشرح بعضى الهدايةء ومتن في 
لفق وريه ووو الفسدين لم ركم + 

شدرات الذَّهُبٍ جم صره؟7 والقوائد البَّهِيّة ص١5‏ والطبقاث السّئّْة ج١‏ صرة:؛ 
والشقائق التُغمالئبة ص1 ؟؟ والكواكب السائرة ج؟,ص ١ ١‏ وهّدية العارفين ج7١‏ صى١‏ 14 . 

- المَرّازي : محمد برخ محمد بن ضهاب م سوتتث الكَرترئٌ البريقيتن 
الخر ررمي الححئُفىء الشهير بالبَرّازيء صاحب الثتاوى الكزارية. كان من 
أفراد الدعر في الفروع والأعتولاء وناظر الآئمة الأعلام . مات سئة /517/ه. 

الفوائد البّهيّة ص187 وشّدّرات الذَّهَبٍ ج/ ص”187 والأعلام ج/ا ص0 . 

- الموَّيّد بالله: أحمد بن الحسين بن هارون الحَسّني الآمُلي. كان مُبَرّزاً في 
علم النحو واللغة والحديث وغير ذلك» ولد بآمُل طْبَرِسْتان سنة #ا#الاهء وبويع 
له بالخلافة سنة ١8“اه»‏ وتوفي يوم عرَفة سنة ١ههء‏ وهو من أئمة الزيدية. 

مقدمة البحر الزخار صفحة ص . 

- طاء بن أبي راح أَسْلّمٍ الشُرّشي مولاهم المَكي أبو محمد لقت نغ 
العَبّادلة الأربعة وغيرهم» كان أسود أعور أفطس أشل أعرج» ثم عمي بعد. وكان 
ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث من أئمة الأمصار وأجلاء الفقهاء. مات بمكة سنة ٍ 

1 دو : 





تهذيب التهذيب ج7 ص ١49‏ وطبقات الفقهاء للشّيْرَازِي ص19 ومشاهير علماء الأمصار : 
ص١8‏ ونخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص77 . 1 
. 0 4 


000 


8١ 

فإن لم يوجد قاض أمْل بأن لم يوجد قاض أصلاً. أو وجد لكنه غير 
أهُلء جاز تحكيمه "''. 

وجاز كذلك إن وجد القاضي وكان ممنوعاً من جهة الإمام من العمل 
بمسائل معينة» كما لو منع الشافجِيّ من الحكم على الغائب» فالوجه 
جواز التحكيم في تلك المسائل لفقد القاضي بالنسبة إليها ”'. 

وجاز كذلك إن كان القاضي يأخذ مالاً له» بحيث يضر حال الغارم. 
وإن كان القاضى مجتهداً 7" . 


جواز تحكيم غير الآأهل للقضاء في الزواج : 
7 0 1 

أنه لو كان فى الرٌفقّة امرأة لا وَل لهاء فولت أمرها رجلا حتى 
زوّجها جازء قال النَّوَويّ: وهو صحيح بناءً على الأظهر في جوازه في 
النكاح. حر شرط أهلية القضاء» وهو يعسر في هذه الحالة . والذي 
اختاره الصحة إدا وَلث أمرها عدلاً وإن لم يكن 0000 وهو فاك مأ 
قله بر سو 

وتخفة المحتاج» السابقة» والباجوري على شرح ابن قاسم ج؟ ص 710. 
) الشّروَاني على تخفة المحتاج السابق. قال: وهذا ظاهر. 


9 القَلْيُوبي ج؛ ص98؟ والجَمّل جه ص74 والشَّروَاني» وإعانة 
الطالبين» السابقان . 





ااا عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


قال في المهمّات: فعلم أن الصحيح وان ذه الفسالة ستموا 
وحضرأ مع وجود القاضي ودونه. لأنه الصحيح : في التحكيم. سواء 
طال السفر أم لاء كما اقتضاه إطلاقه في الرَوْضّة. وأصلها فى باب 
القضاء: فيما. لو خطب امرأة وحكم رجلا في التزويج. باضه 
الصحيح الجواز إن لم يكن لها وليّ خاص من نسب أو معتق 

وقال العرٌ, بن العراقي : مراده ما إذا كان المحكّم صالحاً للقضاء. 
فأما هذا الذي اختاره النَوويّ فشرطه: السفر وفقّد القاضي . 


وقال زكريًا الأنصاري في شرح الروض: بشرط تأهل المحكّم 
للقضاء. وإلأ فلا يجوز مع وجود القاضى 0 


() قتّاوى الرملي ج؛ ص708١-175.‏ وانظر: أُسْكَى المَطالِب ج4 ص188 
ونهاية المحتاج ج48 ص١7‏ والجَّمّل جه ص9"” وفتح المُعِيْن وإعانة 
ايوخل مو ١‏ وتخفة المحتاج والشُرُوَاني عليه ج١٠‏ ص8١١‏ والسراج 
الوهاج ص54 ومغني المحتاج ج؛ ص 77/54. 
- ونس .بن عبد الأغلى بن موسَى بن مَيْسَرة الصَّدَفِي أبو موسى: كان 
جليلاً نبيلاً من أهل الفقه والقرآن والحديث» أدرك سُفيان بن عيَيْنَة وكتب عنه. 
وروى عن الشافعي كثيراً» وروى عن أبن وَعُْبٍء وروى عنه مُوَطّأ مالك أيضاء 
وقراءة نافع لاحر ينه وواها عن دلق ون الرواء وكان يروي قراءة حمزة أيضاً. 
وهو من جلّة المصريين. توفي بمصر سنة 1154هء روى عنه مُسْلم 
والتشاضي ران مَاجَه قي بن مَخُلَد وأبو عوانة وآخرون. 


الانتقاء ص١١١‏ وطبقات الفقهاء الحمووس ص55 وَوَفجَاك ليان ج٠‏ ص55" وتهدذيب 


التهذيب ج١١‏ ص١٠‏ 55 وطبقات الشافعية للأسْتّوي ج١‏ ص7 وتهذيب الأسماء واللغات ج؟ 
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حكم من ليس أمْلاً للحُكم:‎ 
فإن حكم فلا أجرَ‎ ٠ من ليس أَهْاوً للحُكم لا يَحِلَ له الحُكم.ء‎ 
له بل هو آثم . ولا 00707 أوافق الحق أم لاء لآن إصابته‎ 
اتفاقية» ليست صادرة ع١ عن أصل شرعي » فهو عاص في جميع أحكامة‎ 
وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلهاء ولا يُعْذر في شيء من ذلك.‎ 
وقد جاء في الحديث: ( القضاة ثلاث : قاض في الجَجنّة» واثنان في‎ 
النارء قاض عرف الحقّ فقضئ به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق‎ 
وقضئْ بخلافه فهو في النارء وقاض قضئ على جل فهو في النار ل‎ 


- المّوَوي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِي بن حسن 
الحزامي السووي: محرر المّذهب الشافعي ومنقحه» ولد بنّوا قرية من 
دمّشّق سنة ١57ه‏ وبها نشأ وقرأ القرآن» وقدم دمشق سنة 7544ه. وواصل 
دراسته» كان صابراً على خشونة العيش عابداً» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء 
يواجه الملوك فمن دونهم» مات سنة 5/اه ودفن ببلده. من مصنفاته : منهاج 
الطالبين» وشرح مُسلم» ورياض الصالحين» والأذكار» وتهذيب الأسماء واللغات. 
والشروين ةو رق 
طبقات الشافعية للأسْنَوي ج؟ ص477 وتذكرة الحُفَّاظ ج؛: ص470١‏ رقم 1١77‏ وطبقات 
الشافعية للشّبْكي ج8 ص96 وشذرات الذهب جه ص04 والنجوم الزاهرة ج/ا ص778 . 
- رَكَرِيًا بن محمد بن أحمد بن رَكريًا الأنصاري القاهري الأزْمّري الشافعي 
6 الذين : أشق تتجدين: شيخ الإسلام وقاضي القضاة وعمدة العلماء» أفتى ودرس 
وتصدّرء من مصنفاته: شرح الروض» وشرح البَهجة» والمّنهج وشرحه. 
وغيرها. توفي بالقاهرة سنة 1 15ه وقيل 0ه. ظ 
شذرات الذمَبٍ ج/ ب ا والكواكب السائرة ج١‏ ص55١‏ والبدر الطالع ج١‏ ص76 . 
60 المَتَاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَر الهَيْتَمِي ج؛ ص98 عن الإمام النّوَوِي 
في الأقضية من شرح مُسلم. ونقل القول بعدم نفاذ حكمه عن الإمام ابن الأنصاري - 


6 سس ا للح عقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


1 شرط الاجتهاد : 

اشترط بعض الفقهاء الفقه في الحكمء را ا ني 
القول الأول : اشتراطه مطلقاً. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن 


يكون فقيهاً كذا قال الْمَاوَردي في الحاوي. ' وأقئه الإمام الأسْنَوِي 
والإمام الأذْرَعي في باب محرمات الإحرام من شرحي المنهاج 0 


امسلل 
يي 


000 


لمحا صا حير ونين 

- حديث : القضاة ثلاثة . . ٠‏ إلخ : 

عد رواه الأربعة وصححه صححه الحاكم./ سبل السلام ج؛ ص ه١١‏ 

الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حَجَّر الهَيْتَمي ج؟ ص798. 

- الأستوي: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن. بن علي الأسْتّوي الْأُمَوي 
الفُرَّشي» شيخ الشافعية ومفتيهم ومدرسهم نيصر له مصنفات عديدة منها: 
طبقات الشافعية . توفي بالقاهرة سنة "لالاه. 

شذرات الذهب ج7 ص"١7‏ وبُغْيّة الوّاة ج١‏ ص91 ومُّقَدّمة طبقات الشافعية التي كتبها 
محقّقه د. عبد الله الجَبُوري 

- الأذْرَعي : أخيزك 7 أحمد بن عبد الواحد الأذرعي الشافعيى» شهاب 
لكين أبو العباس. ولد بأذّرعات الشام. وقضى 52-0 واشتهرت فتاويه في الزللاد 
لعل وكان سريع الكتارة كقن :الوه صادق اللهجة شديد الخوف من الله . يت 
التوسط والفتح بين الروضة والشرح في عشرين مجلداًء وشرح المنهاج في عُمّيّة 
المحتاج بعشر مجلدات وفي قوت المحتاج. تنقل يبن القاهرة ودمشق وححلب. 
مات سنة 7/لاه يحلب . 

ادق الكامنة ج١‏ ص5١‏ والبدر الطالع ج١‏ ص0 وهدية العارفين ج١‏ يدراف 
الذهب ج7 ص77/8 . 





” ٠06 

وقالوا: المراد بشرط أهلية القضاء الآهلية المطلقة» لا بالنسبة إلى تلك 

الواقعة ”2 وهو قول الرَّرْكُشيٌء ونقل في الذخائر الاتفاق على ذلك 
من المجوّزين للتحكيم ”'". 

وهو قول المالكية؛ قال اللّخُمي: إنما يجوز التحكيم إذا كان 

المحكّم عذلاً من أهل الاجتهاد» أو عامّيّاً واسترشد العلماء» فإن 

حَكُمٌ ولم يسترشد ردّ وإن وافق قول قائل» لأن ذلك تخاطر منهما 


1 


وعرر. 
قال في الذخيرة بعدما نقل كلام اللخُمي: وهذا الكلام يقتضي أن 
مراده بالاجتهاد الاجتهاد فى مذهب معين لا الاجتهاد على الإطلاق 7" . 


() مُغني المحتاج ج4 ص7778 وتشخفة المحتاج ج١٠‏ ص8١١‏ ونهاية المحتاج ج/ 
ص77 وفتح المُعِيْن - إعانة الطالبين ج4: ص١١؟‏ والجَمّل جه ص9" 
عاك حدن.: 

00( الجَمّل جه لد 

_- الرذكقض: دن الدية: أبق عبد الله محمد ين تهادر بن عبد الله المصري 
الشافعي. أخذ عن الأسْئّوي والبُلْقيْني والأذْريحي» كان فيه ا ا 
فاضا . من تصانيفه: تكملة شرح المنهاج للاتتري»- والعس في الأصول+«وشرس 
جمع الجوامع للشّبكي . توفي بمصر سنة 3ه 
شدّرات الذهب ج” ص75" والدرر الكامنة ج0 ص”177 رقم ٠١04‏ ومقدمة كتابه البُرْهان في 
علوم القرآن التي كتبها محققه محمد أبو الفٌّضل إبراهيم» والأعلام ج” ص١5‏ . 

الحخطاب جة ص7١1-١1.‏ وقول اللّخُمي في تَبْصرة الحُكام ج١‏ 

ص55 والمّواق ج” ص؟7١١‏ وجواهر الإكليل ج؟ ص77 . 9 


عَقَدٌ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
القول الثاني: اشتراط الفقه فيما حكم فيهء لا في جميع الأحكام 

كالقاسم. نقله الإمام الأزرق في القضاء من شرح التنبيه عن بعضهم. 

وقال: ا و الزكاة . 

ياه ل بابس أل كين نينا دا كر قال في القضاء من 

وهو الأقرب. قال الولى العراقى: وشاهدت ذلك بخط الجلال 

اكد تعى» وى قن هدارا يلال 20150 ويه للد نال يدا 


5*1 





بذلك "''. وهو قول القاضي الماوّردي في شرح الحاوي حيث. 


- اللخمي : أبو الحسن علي بن محمد الربّعي المالكي القَيْرَوَاني. كان فقيهاً 
فاضلاً ديّناً متفنناً ذا حَظ من الأدب» بقي بعد أصحابه فحاز رئاسة إفريقيّة 
تفقه بابن مُخرز واخرين» وأخل عنه أبو عبد الله المازري وعبد الجليل بن مفوز 
وغيرهم. 7 فين دير على ' لمدوثة سماه ( التبصرة ا لكنه ريما اختار 
فيه وخرج» فخرجت اختياراته عن المَذْه . مات بصّمًاقس سئة 51/4ه. 

الديياج المُذْمَبٍ ج؟ ص؛ ٠١‏ ومواهب الجليل ج١‏ ص5 وشجرة النور الزكية ج١‏ ص9١١.‏ 

000 0 ا 
الحسين بن بن عبد ا الجراقي الشافعي : ولد سنة 15 لاه. تحر لالد 2 
للضي ربرع» وَالف الكتت المشهورة منها: شرح البهجة. والتكعه» وشرح 
جمع الجوامع. وشرح ثقريب الأسانيد لوالده. ولب قضاء الديار المصرية . مات 

سنة 551/ه ودفن عند والده . 

شدرات الذهب ج/ا ص17 وحسْن المُحًاضرة ج١‏ ص”5" والمّنْهّل الصافي ج١‏ 
ص١١ ١‏ والضوء اللامع ج١‏ صا .١١‏ 











5 ١ /ا‎ 


قال : يشترط 5 بتلك المسألة فقط ”'2. وقول جمع متأخرين ”" 
والذي 5 راجحا هو الاني. فنا لوو ا* شترطنا الاجتهاد المطلق فيه 


مذهب المالكية في لزوم الحكم إذا كان الحكم مجتهداً: 

وذهب اتلس يمن المالكية إلى : 

أنه لا يلزم كه الحكم - إذا كان مالكياً والخصمان كذلك - إذا 
خرج عن قول مالك وأصحابه» وإن لم يخرج باجتهاده عن ذلك لزم . 

وقال المازري : 

إذا كان المحكّم من أهل الاجتهاد مالكيآء ولم يخرج باجتهاده عن 
مذهب مالك لزمه حكمه. وإن خرج لم يلزم إذا كان الخصمان 
مالكيين» لأنهما لم يحكماه على أن يخرج عن قول مالك وأصحابه. 
وكذلك إذا كانا شافعيين أو حنفيين وحكماه على مثل ذلك» لم يلزم 
حكمه إن حَكم بينهما بغير ذلك . 
) الجَمّل جه ص9"” والبُجَيْرِمِي على الخطيب ج4 ص"55” والرّمْلي 

على أسْئى المَطالب ج؛ ص188.. 
ف اك لكين 5-9 الطالبين حامر لل 


0 عَقَدُ التتحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وعقّب الحطاب على ذلك بقوله: 

فتأمل آخر كلامه مع أوله. والظاهر أن الأخير مقيد للأول. 

وظاهر قوله: إذا كان مالكياً ولم ارج عن مذهب مالك لزم 
شكو سواء كان الخصمان كذلك أم لا. 

ومفهوم قوله: إذا كان الخصمان مالكييّن» أنهما لو كانا شافعييْن 
وحكم بينهما بمذهبهما وترك مذهبه لزم حكمه 20. 


3 تحكيم الحاهل : 


وأخذاً من شرط الاجتهاد المتقدم الذي ذكره المالكية» قالوا: لا يجوز 





تحكيم جاهل. بلس ريلد سيم راق السرايه وإن 


حَكَم ولم يصب فعليه الضمان. اع إذا تر نب على كمه إتلاف؛ 





)00 الحَطَاب ج1 ص17١١-75١1.‏ ونقل قول المازري في 7 تبُصرة الحُكام ج١‏ 


ص .2©١‏ 
+ مالك , كن سنن الأضبّحي الحميّري : إمام دار الهجرة. 7 الآئمة 


الأربعة» ننه هن المذهب المالكي. ولد بالمدينة المنوكرة» وتوفى فيها سنة 


هه له كتاب الجُمطَا وغيره. 
طبقات الفقهاء للشيْرازي ص77 وترتيب المدارك للقاضي عِيَاضِ ج١‏ ص ٠١7‏ والانتقاء لابن 
وا ل 1 ص١‏ ااا 
نيل الابتهاج ص 7707 وشجرة النور الزكية ج١‏ ص 77١‏ والأعلام ج/ ص08 . 


6 

ا كلد لعش لكيه على ماي وإن له 
الضمان في ماله ”'* . 

وإنما اتفقوا على بطلان حكم الجاهلء لأن تحكيمه خطر 

د 
وغرّر 

فإن سأل الجاهل عالماًء فأراه 2 الحق افحكم به لم يكن 
انا 

وقد نص الحنفية على هذا فقالوا: 

إذا اصطلح الخصمان على حَكَم يحكم بينهما على أن يسأل فلانا 
الفقيه. ثم يحكم بينهما بقوله جاز. وكذا إذا اصطلحا على حكم 
سيواعان أناسيال فقها قم سكم ينيها: ظ 

لأن الحاكم الممفكيه فما د بين المتخاصمين بمنزلة القاضي 
الشولي.. 

وشرط هذا الشرط في تقليد القضاء يجوزء فكذا إذا شرط في 
التحكيم . فإن سأل ذلك ( الفقيه ») في الفصل الأول» وحكم بينهما 


بقوله جاز» وهذا ظاهر. 


() الشرح الكبير للدَّرْدِيْر والدّسّوقي عليه ج54 ص70١-175‏ والخرّشي ج/ 
صة5١.‏ 

0( الخطابنة 111 عن التوضيح عن اين راشد عن الماررِئي المي . 
وانظر: الكواق زهاقن الغطانن هن الانكتمن: 

(9) الشرح الكبير للدَّرْدِيْر ج: ص5١‏ والخَرّشي جا ص .١550‏ 


6م .ملسلل عَقدٌ التَحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وإن سأل ( فقيهآً ) واحداً في الفصل الثاني» وحكم بقوله جاز 
أيضاً لآن اللام إدا لم يكن لتعريف المعهود يكون لاستغراق الجسن»ء 
والحكم المعَلّق بالجنس اه بأدنى مأ ينطلق عليه أسم 
ال 


- تحكيم الكافر : 

لا يجوز تحكيم الكافر إن حكمه المسلمون. 

ل ع0 وناك :199 ب العاف كر باهر انه قزل 
من قال بصلاحيّته للقضاء المستلزمة للعدالة. وإذا حكّم لم ينفذ 
حكمه وإن وافق الصواب» وإذا حَكم ولم يصب فعليه الضمانء 
أي: إذا حَكَم وترتب على حكمه إتلاف» فإن كان لعضو فالدَّيَة 


بلا تعليل . ا ل 5 بلا 
عللن اهيا 

0( الهداية والعناية وك القدير عليها ج0 ص 555 والفتاوى الهندية جه ص ١9517‏ 

د كيت اج ص94 / وثبيين الحقائق ع ص57 ١‏ والفتاوى 

69 الشرح الكير لكزيزر ج؛ 0 والشرح امراك رارع وا و 
ونهفى 0 ففحَوة لزوم 00 بلا 5 في تتصكر: لاما صه 
والخرشي جلا ص0١‏ والمُنتقى للبّاجي جه ص8١ .١‏ 

(5») القَلَيُوبِي على الجلال ج4: ص798. 


22 








5١١ 
. .2" على عاقلته» وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله‎ 
ولو أسلم أحد الخصمين قَبُل الحُكم.ء لم ينفذ حكم الكافر‎ 
ههه‎ 
77 على العمل‎ 
أما إذا حكمه الكافر ففيه قولان:‎ 
."'” القول الأول: يصح تحكيم الكافر في حقّ الكافر. وهو قول الحنفية‎ 
لأنه أَمْل للشهادة في حقه. وكذا يجوز تقليده القضاء ليحكم بين‎ 0 
أهل الذمة ”*؟.‎ 
القول الثاني: لا يجوز تحكيم كافر ولو في خخصم كافر. وهو الذي‎ 
.'”" قاله القَلمُوبِي من الشافعية‎ 
والأول منهما هو الظاهر.‎ 


)١(‏ الشرح الكبير للدَرْديْر والدّسُوقي عليه ج: صه5"١15-1‏ والخَرّشي ج" 
ص 56 ١‏ . 

(0) البحر الرائق ج/ ص5١‏ ورد المُحتار جه ص58 نقلاً عن البحر. 

0) البحر الرائق السابق» وتبيين الحقائق ج: ص97١. ‏ 

(8) تبيين الحقائق السابق. ظ 

(5) القَلْيُوبِي ج؛ ص198. 

د الفا كتوفي أن العناتين قات الزن الخنتدين' سودي اند القنافق د بن 
أهل قَلَيُوب في مِضْرء فقيه شافعي متأدب» من مؤلفاته : حاشية على شرح ابن قاسم 
الغْرّيء وعلى شرح الجّلال على المنهاج» وتشفة الراغب. مات سنة 79١٠١ه.‏ 

الأغلام ج١‏ ص48 ومعجم المؤلّفِين ج١‏ ص48١‏ وإيضاح المكنون ج١1‏ ص/087 وهّدِية 
العارفين ج١‏ ص١١‏ وخلاصة الأثرر ج١‏ ص 170 . 


17 ل ل لملسلل عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


68 - تحكيم الذمي : 
نص عليه || نفية 010 والمالكية 510 


ويظهر أنه هو قول من قال بعدم جواز تحكيم الكافر. 

أما إذا حكمه أهل الذمة فهو جائزء وهو قول الحنفية. 

لأنه من أهل الشهادة فيما بينهم. وتراضيهما عليه في حقهما كتقليد 
0 إياه» وتقليد الذمي ابام بين أهل الذمة صحيبح ) وتقليده 

بأن يكم ين المسنلمين باط كنا كي 

وإذ احكم التدقيسَان ذمينا ام بينهما. ّ 0 أحد 

على المسلم. 


أما في حق الخُحكم على الذمي يبقَى حكّماً. وهذا لما عرف أن 


)1١(‏ العناية وفتح القدير جه عواكة بورد المحتار جه ص5:58 عن الهندية عن 
النهاية» والفتاوى الهندية ج؟ ص597 عن المبسوط عن النهاية» والأخطاوي 
على الدرّ جا ص/1١٠7‏ عن الهندية» والبحر الرائق ج7 ص ؟ والمحيط البُرهاني. 
وشرح أدب القاضي لابن مازة ج؛ ص١"‏ ومَجْمع الأنَهُّر ج١‏ ص17 وروضة 
القضاة ج١‏ ص١٠‏ واذلات م ص85 . 

0) المُنتقى للباجي ج0 ص71 حين ذكر من صفات الحَكّمٍ ( الإسلام ). 

(9) العناية» وفتح القدير» والفتاوى الهندية» ورد المحتارء والأخطاويء السابقة . 











درم 


البقاء معتبَّثٌ بالابتداء» والذمي يَصْلَح لابتداء التحكيم على الذمي 
تن لس لاما كوج مم 
فلا يصلح لبقائه حكما ”'. 

سح سيد وإن حكم للمسلم على 
الذمي يجوز 0 

وإذامشكم سملو ,ودمة سلما وذكقاء «فإنحكما للسلم علن 
الذمي جاز. وإن حَكما للذمي على المسلم لا يجوز ”". 


ولو أن اعفن محها 23 تابنك لكي قن اكيم انهو 


ولو حكم ذميّ بين مسلمّيّن فأجازاه لم يجز. كما لو حكماه في 
الابتداء 0 
1 تحكيم المَرْتَدٌ: 


لو ارتد عن الإسلام. ثم أسلم ركم لامرن خحته لذن 
بالارتداد يخرج من أن يكون ال 01 


. المحيط البُّرْهاني. والحكم في الفتاوى الهندية ج"7 ص791 بغير تعليل‎ )١( 
[ . الفتاوى الهندية السابقة عن المبسوط في مواضع‎ )0( 
. الفتاوى الهندية السابقة‎ )*( 

(4) الفتاوى الهندية ج” ص/79. 


54" لل سلس عَقَدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

د يرى أن القاضي ع يحرج من أن يكون أهاد للقضاء 
بالارتداد؟ فكذا الحكة”'"'. 

فالحَكم إذا ارتد انعزل» فإذا أسلم فلا بد من تحكيم جديد ("). 

إل أن القموى: ظ 

لا ينعزل الحكم بالجدة فإذا أسلم لا يحتاج ادا 

'- تحكيم الفاسق : 

إن حكم الخصمان فاسقاً ففيه قولان عند الحنفية : 

القول الأول : لم يجز حكمه عليهما. وهو رأي صاحب الكتاب . 

لأن الفاسق ليس من أهل القضاء» والقاضي إذا فسق ينعزل بنفس 
الفسّْق» فصار بمنزلة الأعمى والمكاتب والذمئّ والمحدود فى 
القرك والصبى د 


() المحيط البّؤهاني عن الأقضية. والحُحكم فقط بلا تعليل في: الفتاوى الهندية 
ج” ص98" عن المحيط . 

0) البحر الرائق جا ص78 عن الولوالجية؛ وردٌ المحتار جه ص47 عن 
اعدو | 

(9) رد المحتار السابق . 

(:) شرح ابن مازة على أدب القاضي للخصّاف ج؛ ص55 . وانظر: روضة القضاة 
ج١‏ ص١8‏ والمحيط البَُرهاني عن الآقضية» والفتاوى الهندية ج” ص97 
والكتاب وشرح اللّباب عليه ج4؛ ص85. 
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"1 

القول الثاني: يجوز. وهو في ظاهر الرواية. 

فالفاسق من أهل القضاءء والقاضي إذا فسق يعزل» لكن لا ينعزل 
نفدي السسة 60 

والآولى كما قال الصيدر بق :مارة: 

ال تمده القاينر 'القفياقع. وإذة فلك يضيز فاقيا كنذا هنا 
الأولى أن لا يُحكّم الفاسق» وهو مع هذا إذا حكماه وحكّم بينهما 
وك نيو ينا ينهي 77 


2 58 ع 7 م 5 عو عو ْ 8 
- القدؤرى: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد. والمدوري نسبة إلى 
فرية من قرى بغداد اسمها ندووة وقيل : نسبة إلى بيع القَدُور - جمع قذْر-. 
له ( الكتاب ) المختصر المشهور. ال ا والتجريد. كان يناظر 
الشيخ أبا حامد الإِسْمَرائِيّني الشافعي» انتهت إليه رئاسة الحنفية. مات سنة 
هه سغداد. 

000 شرح 3238 مازة ا ص١١‏ -#/11 555 المحيط البرهاني , وتبيين الحقائق 
اج د ولت الا 0 عن 0 والمفطاري على الدر ج” 
ص ” وه ضن 178 عن الكن: 

0 طوح ابن طازة السارق عن 51 والجكاة على اليقانة:.وانظر: البيسر الرافق ورد 
المحتار» الميايقية: 

- الصَّدر بن مَارَة: ارسي يا اليو انق بورع لبون ريز 
مَأزة البَخَاري الحنفي. المعروف بالتصددة الشتهيد وبالخسّام السهوك. 
إمام في الفروع والأصولء له اليد الطولى في البخلاف والمَذْمَبِء أخذ عنه- 


و : 


ل عَقدٌ التّحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتشعي 


وللمالكية فيه أربعة أقوال سترد بعد قليل إن شاء الله تعالى . 


- تحكيم المرأة: 

وفيه قولان: 

القول الأول : يجوز تحكيم المرأة. 

وهو قول الحنفية ”2 والطُّبّري والظاهرية ” 


بالجاز اساي الحتيبوا يدا رق الحدود والقصاص. لآن التحكيم 
سي جني امياد والمرأة : شاهلة فيما سوى الحدود 


صاحب ل وغيره؛ من كتبه: المُتاوى لعدم والكجرى. وشرح 
فَعُوان 0 ابر ا ا ا ب 
الفوائد البَهيّة ص5:58١‏ وتاج التراجم ص55 والترجمة المستوفاة التي كتيها الأستاذ محخيي 
هلال عر في مقدمة علد مب القاضي للخَصّاف للصَّدر بن 6 0 ا" 
ص 544 والبَرَاربَة جه ص ١/8٠١‏ 9 الاي ؟ ص4 ه54 0-0 0 
اج ص 151 
230 هذا بن على قول العلّجَري في جواز أنتكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء . 
لا 
المؤرخء 00 في آثل طكرشتان: رد بَغداد وتوفي 0 2 055 له 
مصنفات منها: 7 تفسسو 8 57 
طبقات الفقهاء للك رارف ص47 وتذكرة الحُفّاظ ج١‏ ص الاوك الاتوارى كادي 
ص ١١١‏ ولسان الميّزان جه صصل١٠٠‏ والوافي بالوقيّات للصَّمَدِي ج” قن 145 





والة 0 00 4 ااا 
وقال فاضي الزوفية البونكة من الأمامة :الاميية تك 7 
القول الثانى: لا يجوز تحكيمها. 
وف تله القا ف واي ار 
وللمالكية أربعة أقوال فى تحكيمها ستأتى بعد قليل إن شاء الله تعالى . 
ومسألة تحكيم المرأة مبنية على جواز تقليدها القضاء. 
فاشترط الجمهور: الذكورة في صحة الحُحكم بالقضاء 29 
وذهب أبو حَدِيِفة: إلى صحة قضائها فيما تَصحّ فيه شهادتها 
وشهادتها عنده تصح فيما سوى الحدود والقصاص 0 
وذهب ابن حرم : إلى جواز قضائها مطلقاً دون الخلافة '"". 


(1) المحيط البُّرْهاني» والفتاوى الهندية ج؟ ص79/8. 

اروف البهبةجا را 
العامِلي. ف 3 فقهاء العافت من 0 الروضة البهية شرح اللُحْعَة 
الدقكف: والمسالك: ٠‏ توفي ب ة 95106ه. 


روضات الجّثات ص17" ومقدمة الوق لي 
00 ب ص798. 

لين در 0 ص17 ظ 
() المُحَلَئْ ج؟ ص470-479. 


51 عَقَدُ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وقال الطْبَرِي: يجوز أن تكون المرأة حاكمآ على الإطلاق في كل 
شيءء كالرجل 7 

وعلل ابن جرِيْر الطْبَرِي جواز ولايتها بجواز فَمْيّاها. 

أما أبو حَينيفة فإنه علل جواز ولايتها بجواز شهادتها . 

ورد قولهما بما يأتى : 

ات قوله تاق :ل لجال ريك ع متا يبا تق امة و 12 
بَعَض # [الضناء :2 17 يعني في و والرأي» فلم يجز أن يقمن على 
الاك 

ب- قوله يكل : ما أفلحَ قومٌ أسندوا أمرّهُم إلن اقراة 

ج- قوله يله: أَخرُومُنٌ من حيث أَخَرَهُنَّ الله. 

وب الأنه. لها متعها نقيت اله من إمامة الصلوات مع جواز إمامة 
الفاسق» كان المنع من القضاء الذي لا يّتصح من الفاسق أولى. 

ه- لأن نقص الأنوثة يمنع من انعقاد الولايات كإمامة الأمة. 

ٍ- لأن من لم يَنْقُدٌ كمه في الحدود لم ينفذ حُكمه في غير 
التغينوو» #الاعموي. بو اناا ان متكاها وشهادتهاء فلأنه لا ولاية 





فيهماء فلم تمنع منهما الأنوثة وإ منعت من الولايات» وكذلك تقليد ٠‏ 


0010( بداية المجتهد. والقوانين الفقهية» والميّزان الكبرى» وأدب القاضي, وسبل 
5 5 0 50 0 السابقة. كدي لبن عدي 
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ال د له يضح لجواز أن يكون امرأة. فإن زال إشكاله. وبان 
رجلاًء صح تقليده 0 


والذي نرأه : 
أن هله الآدلة لقوتها رجح الرأي القائل بعدم جوز سا الما 


)١(‏ أدب القاضي للماوّردي ج١‏ ص1 17 -8؟5. 

- حديث : لن يُضلح قوم ولا أمرّهُم مرأةٌ: 

رواه البخاري في فتن والمّغازي من صحيحه» من حديث الحسن 
البَضْري عن أبي بكرَة. وهو عند ابن حِبّان والحاكم وأحمد مطول. 

وله:ظريق أخرى عند الحند من خديت لمكيكة ابن عبد الرحمن بن جوشن عن 
أبيه عن أبي تكو يلنظل: لن يُفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة.../ المقاصد 
الحسنة ص ١‏ 5" رقم /1/. 

وانظره مخرجاً فى سبل السلام ج: ص77١‏ عن البّخاري» وفي نَيْل الأوطار 
ج84 ص77 : رواه أحمد والبّخاري والنّسّائي والتَّرْمِذي وصححه. 

وفي الجامع الصغير ج١٠‏ ص8؟١:‏ ( لن يفلح... ) أخرجه أحمد والبّخاري 
والّرْمِذي والنّسّائي عن أبي بَكرّة. وقال: صحيح. 

- حديث : أجّروهن . . . إلخ : | 

قال المَخَاوي في المقاصد الحَسّنة ص78 رقم :5١‏ ( قال الرّركشي: 
عَرْوُه للصحيحَيّن غلط. قلت: وكذا من عزاه لدلائل النبوة للبَيْهّقي مرفوعاء 
ولمسند رريُن. ولكنه في مُصَّئّف عبد الرزاق. ومن طريقه الطْبّرَاني من 
قول ابن مسعود في حديث أوله: كان في بني إسرائيل الرجل والمرأة يصلون جميعاً. 
الحديث. وفي الباب عن أبي هَرَيْرة مرفوعاً في خير صفوف الرجال والنساء 


وتوها:». ): 


ساب لملل-ح عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
- تحكيم الأعمى : 
وفي تحكيمه قولان : 
القول الآأول: لا يجوز. 
رك اللو والشافىة 0 


لأنه لا 55 للقضاء. لخدام أهليّته للشهادة. والحكهة في حق 
لمحيو يي له القاقى ال 1 

وعو قرول العا 7 وذكره القاضى» فالنايم دتيوقة 

نعو ناس لتخي ها بعد قيانة اع ا لو لا 
معرفة عين الخصمء اه إن دللتن بل يقضي على موصوف كما 
تضرون ذاو فى حي ويتوجه أن يصح مطلقاء ويعرّف بأعمّان 
الشهود والخصوم. كما يعرئف بمعاني كلامهم في الترجمة. اد معرفة 
كلامه وعينه سواءء وكما يجوز أن يقضي على غائب باسمه ونسبه. 


)١(‏ المبسوط ج”١‏ ص١١١‏ وشرح ابن مازة على أدب القاضي للخَضّاف ج؟ 
صر وروضة القضاة اج ص ١م‏ والمحيط البَزهاني عن الأقضية» ومعسين 

00 القَنْجُوبى على الجَلال ‏ ؛ مرا 

5 شرح أبن مازةء وروضة القضاةء ومعيّن الخكام السابقة . 

() الاختيارات العلمية ح: ص72١1‏ . 





51١ 


واضككانا: قاسونا شهاذة الا عدي على التبهادة على الغاتيه ‏ والموقه بر اكتر 
ما في الموضعين عند الرواية والخُكم لا يَفْمَقر إلى الرؤية. بل هذا 


يي 


الحاكم أوسع منه في الشاهدء بدليل الترجمة والتعريف بالخكم 


دولك الشهادة. وما به يحكم أوسع مما به يشهد "''. 


والذي نرجح هو: 
عدم جواز تحكيمه» إلحاقاً بالقاضي» ولآن المعرّف له بأعيان الشهود 


بد 50 - قل يكون غير عالم فلا يصيب لق 


(010 


الاختيارات العلمية السابق ص/178-577 . 

- القاضي أبو يَعْلَئْ الحَنْبَلي: هو محمد بن الحسين بن محمد بن خَلّف 
ابن أحمد بن الفرّاء. عالم زمانه وفريد عصرهء من تلاميذه أبو الوفاء بن عقيل 
ومحفوظ الكَلْودَاني» من تصانيفه الكثيرة: أحكام القرآنء ونقل القرآن» والرد 
على الأشعرية» والأحكام السلطانية . توفي سنة /40ه ودفن بمقبرة ة أحمد ببغداد. 

طبقات الحنابلة لمحمد بن أبي يَمْلَئج؟ ص ١97”‏ ومقدمة كتابه الأحكام السلطانية . 


- ابن 3 نيْمِيّة أبو العباس تقي الدين: اعد مد يي اه 
التُمَيْري اله اني الدَّمَشْقي الحَنْبَلي. الإمام الحافظء المجتهد» المفسر 
البارع , شيخ الإسلام, علم الزهاد» نادرة العصرء صاحب المؤلفات الكثيرة 
منها: المتاوى» ومنهاج السّنَّة. توفي بدِمّشق معتقلاً في قلعتها سنة 18/اه. 
تذكرة الحُفَّاظْ ج؛ ص495١‏ رقم ١١75‏ وذيل طبقات الححنابلة ج١‏ ص7 والنجوم 
الزاهرة ج94 ص١7‏ والعقود الَذَّريّة من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيُميّة لابن عبد الهادي . 

















ا 25599 11 أي لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


: ونص الحنفية أيضاً على عدم جواز تحكيم‎ -٠١ 

الصبي» والمحدود في قَذّف وإن تاب والعبد 7" 2» والمُكَاتَبٍ ” 

لأنهم لأ قصب حون لقا لانعدام أهليّتهم للشهادة ”". 

ومن ذلك قالوا: ظ ظ 

لو حكم الخصمان عبداً وحراًء فحكماء لم يجز حكمُهما. 

لأن حكم العبد لا يجوز فبقي بارس حي رسيا 
بتحكيمهما فلا ينفرد ل 

ونص الشافعية على عدم جواز تحكيم الأصَّمٌ والرقيق ”* 


أربعة اقوال : 


١‏ الكتاب واللباب عليه ج: ص88 والهداية جه ص49: وتبيين الحقائق ج؛ 
ص ١97"‏ ومّجمع الأنهُر ج١‏ ص177 والبحر الرائق جا ص5" وروضة القضاة 
0 ص١٠‏ -1/ والمحيط البَرْهاني عن ابن سمّاعة في نوادره عن محمّد. 
000 الوناة 1 ا عن يد يعيدن م 0 
شرح ابن مازة على أدب القاضي مب 

20 امسر وشرح ابن مازةء السابقان» والفتاوى الخانية نيه ج75 صخ 6غ . 

إفرة الليات: دن الحقائق َ ومين 0 وشرح ابن مازة والهداية 

(:) الفتاوى الهندية جح" ص797. وانظر المسألة بلا تعليل في: فتح القدير ج05 
ص”50 ورذ المحتار جه ص8 47 عن البحر عن المحيط . 

(5») القَليُوبي ج؛: ص98١.‏ 
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أ- صحة تحكيمهم مطلقاً. وهو قول أَصْبّغْ . 

ب- عدم الصحة مطلقاً. وهو قول مطّكئف. 

ج- الصحة إلا في تحكيم الصبي لأنه غير مكلّفء ولا نَم عليه 
إن جار» وهو قول أشهّب. 

د- الصحة إل في تحكيم الصبي والفاسق» وهو قول عبد الملك بن 
المّاجشون 

ا م لا يجوز تحكيم الصبي الذي لا تمبيرٌ له“ ولا 
المجنون ”"2: ولا الموسوس © ولا الشُفْمئ عليه 69 


9) سيدي خليل والخَرشي عليه ج/ا ص5١‏ والشرح الكبير للدَرْدِيْر والدّسّوقي 
عليه ج: ص77١-/171‏ والشرح الصغير للدَرْديُر والصاوي عليه ج؟؛ ص١٠١٠.‏ 
وانظر: جواهر الإكليل ج٠١‏ ص7١7‏ وتبْصرة الشُكام ج١‏ ص55 والمّوآاق 
ج5 ص7١1١‏ والمُنتقّى جه ص778. 

د هيه :بن غيكه العزير بن .واوة“المكسى. ررق عع مالك 55 واب 
عبَيْنّة وغيرهم» فقيه مِصّرء انتهت ت إليه رئاسة المذهب المالكي بمصر بعد ابن 
القاأسم . توفي سنة 4 5ه بمصر. 

تهذيب التهذيب ج١‏ ص09" والانتقاء ص١ ١١796‏ وَوَفيّات الأعْيّانَ ج١‏ ص8؟7 وترتيب 
المدارك ج؟ ص47 وطبقات الفقهاء للشَيْرازي ص ١6١‏ . 

0) الشرح الصغير للدّرْديُرء وجواهر الإكليل» والخَرشي ص0١‏ السابقة. 

) الشرح الصغير للدّرْديرء وجواهر الإكليل» والمّواق عن اللّخُمِي ونقل 
الاتفاق عليه» وفي تبّصرة الحكام: المعتوه. 

(4) جواهر الإكليل» والمّواق عن اللَّخُميء وتَنْصرة الحكامء السابقة. 

(0) جواهر الإكليل السابق . 


4ل عَقَدٌ التتَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ونص الشافعية على : 
0 ش 0 2 العا ل 00 
عدم جواز تحكيم غير العَدّل مطلقاء سواء فقد القاضي أم لا " '. 


وهذا واضح». أن شرط العدالة يجب توفره في ل 


الفقهاء فكذلك الحكم. 
أهلية الحكم وقت التحكيم ووقت الحكم: 
ذكر الحنفية : 


أن الحكم يكون أهلاً للقضاء بكونه أفلة للغنياوة 9 

صَلَح شاهداً صَلَح قاضياً ومن الور 
ويشترط كون الحَكم أُمْلاً للشهادة في حالتين: حالة ابدام 

ووفت الحكم. ين إذا لم يكن من أهل الشهادة وفت التحكيم» ثم 
صار من أهل الشهادة وقت الحُكمء عي سانيا ا 
أو ذميّآ أو صبيّآء ثم أسلم أو أعتق أو بلغ الصبي؛ واكم لم 
دن كما في من قلده السلطانٌ القضاءً 0 
قم التجين رإغانة الفا لبق عليه عاض 10 
(0) فتح القدير جه ص44: ومُّعِيْن الحُكام ص" ١‏ والفتاوى الخانيّة ج ١‏ ص؛ 40 . 
(0) معيّن الح لكام السابق . 
)05 0000 السعارق» ا 

0 واب يرجه 0 ري مس ين 
)6( البحر الراققح ومتحة الخالق على البحر الرائق ا عابدينء» ورت ل" 

السابقة . ' 











7” 

وكذا إذا كان شاهداً وقت التحكيم» ولم يَبْقَ شاهداً وقت الخكم 
لا يبقى حكماآء لأن الحكم في حقهما بمنزلة القاضي» وفي القاضي 
يعتبر لصحة القضاء كونه من أهل الشهادة فكذا هذا ”'*. 

فلو كان مُسْلماً وقت التحكيم ثم ا ل 2ك ين 

أما الشاهد: فلا تشترط أهليته وقت التحَمٌّلء وإنما تشترط وقت 
الأداء فقط . وأما القاضي - ومثله الححَكم كما تقدم - فتشترط أهليتهما 
وقت التقليد والتحكيم. ظ 

وزِيدَ في الحكم: اشتراطها فيما بينهما 7" . 

فتحكيم العبد في الحال لم يَصِحء 4 لان العبدنه لسن م اعد 
الحُكم. فرق بين العبد بين هذه الصورة» وبينما إذا تحمل الشهادة 
وهو عبد ثم عُتِقَء حيث يجوز له أن يشهد» وإن حصل التحَجُّل حال 
عدم الأهلية . 

والفرق: أن التَّححَمل بحصول العلم» والعبد في حق حصول العلم 
له بالسماع أو بالمُعاينة والح سواء؛» فصمحٌ التحَمّل. وإذا صح 
التحمل أمكنه الأداء عند صيرورته أهلاً للأداء بالحرية. 


210 مُعِيْن الحُكام ص © 5 . 

(0) البحر الرائق» وفتح القدير» السابقان. 

69 البحر الرائق جا ص ه ١‏ والطخطاوي على الدر الي ص7 ؟ ورد 
المختار السايق . 


5ل عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فأما التحكيم أمر بالقضاءء والآمر لطلب المأمور به» وإنما يَصحّ 
تصور له في الحال» لأنه ليس من أهل القضاء للحال. وإذا لم يَصحٌ 
الآمررُ صار وجوده والعدم بمنزلة قياس مسألة التحمل من مسألتنا أن لو 
أراد أداء الشهادة بذلك التَححَمل بعد العتق لم يقدر عليه 0 

القول الثاني من شروط الحكّم: أن يكون الحَكم مستجمعاً 
بعص شرائط المتوف: البلوع. والعقل. وطهارة المولد. وغلية 
الحفظ. والعدالة. ويقع الاشتباه في الباقي من الشرائط . 


ينا 


وهو قول بعض الإمامية ''". 

وشرائط الإفناء هي: البلوغ» والعقل» والذكورة؛ والإيمان؛ 
والعدالة» وطهارة المّولِد إجماعاًء والكتابة» والحرية» والبصر على 
الأشهرء والنطق. وغلبة الذَّكرء والاجتهاد في الأحكام الشرعية 
اوها ذا 

وشرائط الإفتاء كلها معتبرة في القاضي مطلقٌّ إلا في قاضي 
التحكيم . ظ 
)١(‏ المحيط البُرْمَاني. 


(؟) الروضة البهية ج١‏ ص78 . 
١ :08(‏ المضدو الشارق اضر 5 











وعلل إمكان استثناء البصر والكتاية : 

بأن حكمه في واقعة أو وقائع خاصة يمكن ضبطها بدونهما ©2. 

وابن تيُّميّة - وإن لم يتفق في القول بهذه الشرائط - قال : 

لو حكما مٌّفْتياً في مسألة اجتهادية جاز "0.5 

القول الثالث: لا يشترط فيمن يحكمه الخصمان شروط القاضي 
العشرة التي ذكرها القاضي في المحرّر. 

وهو قول ابن تَيُمِبّة. 

فيجوز أن يتولى مُقَدَّمو الأسواق والمساجد الوساطات والصلح عند 
الفؤرة والمخاصمة» وصلاة الجنازة» وتفويض الأموال إلى الأوصياء. 
رقن كانه هده وناب الحدود على رقيقه. وخروج طائفة إلى 
الحياة: «التطصينا تكانتا «وعمارة المساحنع الامو الغروف والتهي 

فق المكنة والتعوير لعيك وإماءه وغير ذلك 597 

ال في شرح الإفناء: قلت : في بعض ذلك ما لا تخفى على 
الجا 57 


() المصدر لضع ص8 7١‏ . 

9 كطانت ارك الور اسن 410/7 والالسانه سنا 00 وكشاف القمّاع 
ج” ص5١‏ ". وانظر: الاختيارات العلمية ج4 ص/371. 

د قا سمج ومطالي أرلى لشو هله النساق 1 بو الانسنا نه ماضن 1916| 
عن عمد الأدلة» وكشاف القّاع السابق عن عمد الأدلة. 

() كشاف القناع عن متن الإقناع السابق» ومَطالِب أولي التّهَئْ عنه. 


لل عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

القول الرايع: الحكم هو أي واحد من المسلمين» فإن أنفذ حقاً 
فهو نافذ» وإن أنغذْ باطلاً فهو مردود. 

وهو قول ابن حَرْم الظاهري "''. 

القول الخامس: الحكم هو العالِم» فلا يَصمّ الحكم بدون 
علم» ولو رضي الخصمان., لأنه من القول على الله بغير علم» وإن كان 
عالماً بالمسألة فلا بأس أن يحكم فيها ولو لم يعلم غيرها. 


ينا 


وهو قول للإباضية 7" . 


القول الراجح : 

هى القرل:الارلاه وهر أن كرون اليفك امنا القفياء: 

لآنه بمنزلة القاضي في النظر بالقضايا بالدقة والإحاظة المطلوبة» للا 
يتطرق إلى حكمه الفسادء وهو أيضاً بمنزلته في نفاذ حكمه. 

هذا إذا كم في الأمور التي ترفع إلى القاضي في الأصل . 

أما إذا كم في الصيد أو في شقّاق الزوجَيّنء وغير ذلك مما 
سيأتي ذكرهء فيجب أن تتوفر في حكّم كل نوع منها شروط معينةٌ» تبعاً 
لذلك النوع الذي يحكم فيه» وسيتضح ذلك فيما بعد. 


10 التعا دو ضرة 1 


(0) جوابات الإمام السالمي جح ص١6‏ . 








القانون : 

أما قانون المُرافعات العراقي فقد نص في المادة ١600‏ على أنه : 

لا “يجوز المحكم أن يكو قاضرا» أو متعجوراء أى:مخروما من 
حقوقه المّدنية» أو مُفلساً لم : ود ليذ عار 

وكان تحديد الشروط التي يجب توفرها في المحكم قل 1 
صعوبات كبيرة ترجع إلى البخلاف حول تكييف مركز المحكّمء هل 
هو وكيل أو قاضٍ؟ 

فالأول: إنه وكيل ء عن الخصومء يستمد سلطاته من إرادة الخصوم. 
ويترتب عليه : أن كل شخص يجوز أن يكون وكيلاً طبقاً لقواعد القانون 
المَدني» يصح كرمع هما ظ 


والثاني : إنه قاض » يحكم طبقاً للقواعد ان وصينا القانون. 


مسمم 


(1) وهو حكم المادة 507 من قانون المرافعات الستمترىئ: و 7١5‏ من قانون 
المرافعات المَخَْرَيُنيء» و 504 من مجلة الإجراءات - تونس» و 5١‏ من قانون 
المرافعات الليبي . ظ 

أما انرق أضيوك المحاكمات المُّوري في المادة 508 وقانون انا 
الكويتي في المادة 5655 فلم يذكرا المفلس . 

وحكم هذه المادة ليس له مقابل في القانون المصري الملغىء وبتشريعها سد 
نقصأ كان فيهء وكذلك في القانون الفرنسي . / قواعد المرافعات للحَشْماويّيْن ج١‏ 
551 يتك 5 15 


و و كك لالطو ع 0 عقدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


32 أن المشرع قد حسم بالنص المتقدم كثيراً من المنازعات ف 0 

في القوانين التي بلا مقابل لذلك التص فيها 297 . 

فاشترط في الحكم أن يكون كامل الأهلية. 00 
يكون المُحبَّكم ممن له أهليّة التصرف في حقوقه '''. ئ 

ونص قانون المرافعات العراقى فى المادة 7655 على أنه : 

( لا يجوز أن يكون المحكّم من رجال القضاء إلا بإذنِ من مجلس 

والاذن وجي أن كو خطيا وفك اذا انان تحتو نه طرنا 
الخصومة» وملخص الاتفاق» وموضوع النزاع إجمالاً. ولذا فلا يجوز 
أن يكون الإذن مبْهَمَاء أو بصيغة عامة» كأن يقال: إن الحاكم فلان 
مأذون بالتحكيم في كل فضية أو في جميع المنازعات الحادثة. أو التي 
لي د ل ش ظ ظ 

وسبب هذا الحظر هو الضن بوقتهم وإبعادهم عن مواطن 
الرعتت ا ١‏ 


. 11 قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات ص؟/ بند‎ )١( 
وانظر: هامش الصفحة السابقة من قواعد اعرانقات الكتيار دنه‎ . 
!: . 1717/1 وطرق التنفيذ والتحفظ ص 977 بند‎ 
الوجيز في التحكيم ص775.‎ .)0( 
. المصدر السابق‎ )20( 
من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص817.‎ )4( 














ظ “م 
وفي مصر تدرج التشريع بشأن تحكيم القاضيء إلى أن نص قانون 
السلطة القضائية في المادة /ا/1/ 5 على أنه : 

( لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون 
محكّماً ولو بغير أجرء ولو كان النزاع غير مطروح على القضاءء إلا 
إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة 
بدخول الغاية ). 

وهذا النص يفرق بين : 

أ- المنازعات التي يكون أحد الأطراف فيها قريباً أو صهراً للقاضي 
حتى الدرجة الرابعة. ويجوز فيها اختيار القاضي محكّماء دون حاجة 
ال فوانقة مولي القفياة الاو 0 

ب- وبين المنازعات الأخرى. ولا يجوز فيها اختيار القاضي حكّماً 
فيها إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى . 

أما المنازعات التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طَرَفاً فيهاء 
فيجوز للقاضي أكون كي خاض؟] بالاحكوعة” إن الميقة العامة موقر مد 
أن يتولى مجلس القضاء اختياره» كما يتولى المجلس وحذهُ تحديد 
المكافأة التي يستحقها ( م/71/ 5 ) من قانون السلطة القضائية "''. 


. 17 قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات ص77 بند‎ )١( 
وانظر تدرج التشريع في : شرح القانون المَدني الجديد - مرسي. - العقود‎ | 
المسماة 1-2 ص054 بند 7597 هامش 7 وقواعد المرافعات للعشمويّين‎ 


بم5كلل ل لل عَقدٌ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وإنما أجاز القانون تحكيم القاضي في حالة ما إذا كان أطراف النزاع 
من أقارب القاضي.... حتى لا يَسّدٌ على المتحاكمين باب اختيار 
أقاربهم:الأقربين للفصّل في نزاعهم من طريق التحكيم» مع أنهم موضع 
طمأنينتهم وثقتهم» وأدرى الناس بالفصل في الجبنا زعارت 77 

وقد كان تعيين القاضي أو المحكمة أو رئيسها حكماً موضع خلاف 

بين أهل القانون: فأجاز البعض تعيينهم بلا استثناء . 

واستثنى البعض تحكيم محكمة كاملة فجعله باطلاً» وتحكيم رئيس - 
المحكمة فجعله باطلاً أيضاً. 

وقيل: بصحة تحكيم القضاة على العموم؛ بصرف النظر عن جواز 
معاقبتهم إدارياً على هذا العمل '"'. ش 

وبناءً على نص القانون التنادم بجر أن كرة السماا! 


امرأة . 


- 


أو غير متخصص في موضوع النزاع» ولا خبرة له فيه . 
أو جاهلاً القانرن» ولو كانت المسألة المطروحة عليه قانونية. 


. قواعد المرافعات السابق‎ )1١( 

(0) طرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيّف صخ 17 بند ١١3177‏ وشرح ا المذني 
الجديد - مرسى بي -- العقود المسماة ج١‏ ص4 65 بند 591 وعقد التحكيم وإجراءاته 
ص ١١158‏ بند 16 . 








تسن 

أو جاهلاً لغة الخصوم. نيحكم من واقع الأوراق المقندمة إليةه ولى 
كانت مترجمة . 

أو على غير ديانة الخصومء ولو كان موضوع النزاع يمسن الدين عن 
قرب» بشرط أن لا يتصل النزاع بالنظام العام . 

أو أصم أو أبكم. فيحكم من واقع الأوراق المقدمة إليه. 

أو أعمو: 

أو نكا ليوف القرادة والكناة: 

أو أجنيياً من غير جنسية البلد. 

أو موظفاً في الحكومة من غير الُكام والقضاة ”'' . 

موارنة : ظ 

أقول: إن ما جاء في القانون مبنيى على القول بتوفر الأهلية في 
الحكم شرعاً. 

فلم يجوز أن يكون اكه : قاصراً أو ميكهونوا علية؛ ييا 
من حقوقه المَدَنية بسبب عقوبة جنائية» أو مفلسا لم يردٌ له اعتباره. 


وزاد في التشريعين العراقي والمصري: القاضي بالقيد المتقدم . 


.7 عقد التحكيم وإجراءاته - أبو الوفا ص”77١ بند 50 والوجيز في التحكيم ص4‎ )١( 


جحت ...مكدر عَقَدُ التَحكيم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى 


وقد تقدمت أقوال الفقهاء . وتهدم ترجيحنا لقول جمهورهم» وهو أن. 


8 الحكم ها للقضاء. لأنه بمنزلة القاضي . و لشن في أقوالهم مأ 
يمنع أن يكون القاضي حكماً. 


وسيأتي ففي فصل سكم عند شقاق الزوجين نَصِنٌّ الشافعية على 


جواز كون القاضي حكماً ؛ سواء كان من أهل أحدهما أم من أهلهما أم 


أجنبياً عنهما. 


وظاهر من القولين أن ما ذكره الفقهاء هو الأحكم والأدقٌ حماية . 
لحقوق الناس» لآن القانون أغفل شرط العدالة» وشرط الفقه فيما حكم . 
فيه» والكلام» مما أجمع عليه الفقهاء. بعد النزول عن الشروط المختلف ١‏ 


فيها. 


وهذة الشتروط بثك 6 9 ن» تعطي الحكم الفديرة ة على إصدار . 


وادا نياك نقد يكن الحكم دنا عير #اترهان 7 تمييز الحق من 


الباطل . 


حكم الحكّم لمن لا تقبل شهادته له : 


القول الأول: لا يجوز أن يحكم الحكم ار 1 


كأَبَوَيْه وولده ٠‏ 
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اا 


وذلك للتّهّمّة. 

وتفو اق ناعون 97 ورلع و أ لواب 3 

بخلاف كمه عليهم, فإنه يجوزء لانتفاء التّهَمّة. 

ذلك لأن الحكم كالقاضيء والقاضي لا يجوز أن يحكم لمن لا 
تقبل شهادته له. ظ 

وبناء على هذا قال الحنفية : 

إذا اشترى الحكم العبد الذي اختصما إليه فيه» أو اشتراه ابنه» أو 
أحد ممن لا تجوز شهادته له فقد خرج عن الُكومة 2)9. 


41 الاتسان عل :هن 356 واليسن الراكق نم1 والهداة بوعلها العناية: وفص 
القدير جه ص”005 والدرٌ المختار جه ص١”5‏ والفتاوى الخانية ج7١‏ صغ 45 
وشرح أدب القاضي لابن مازة ج: ص”” وروضة القضاة ج١‏ ص١7‏ ومجمع 
الأنهُر ج” ص ١75‏ والوقاية وصَذر الشريعة عليها ج١‏ ص١١‏ وتبيين الحقائق 
ج: ص1944. 

0) أدب القاضي للماوَردي ج؟ ص 7/70 ك5 5 ج: ص88 والفتاوى 
الكبرى الفقهية لابن حجر الهَيْتَمي ج؛ ضن:94؟ عن أسنق المطالب» والأنوار 
وحاشية حاج إبراهيم ج7١‏ ص 1١5‏ وتَحْقّة المحتاجج ج ٠‏ ص9١١‏ ومُغني المحتاج 
اح ص74" والقَلْيُوبي ج؛: ص98؟ والجَمّل جه بياكان الكناري 

(6) القواعد ومفتاح ال الي رم 

(5) هذه المسألة في الفتاوى الهندية جا ص7949-798 عن المحيطء وستأتي بعد 


+ 712ت7ت7تبتب تب عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

القول الثاني: يجوز أن يحكم له بولاية التحكيم وإن لم يَجُْز أن 
يَحكم له بولاية القضاء. 

لآن ولاية التحكيم منعقدة باختيارهماء فصار المحكومٌ عليه راضياً 
بحكمه عليه» وخالفت الولاية المنعقدة بغير اختيارهما. وهو وجه 
الساوية !"روخم ادر في 10 

وتوضيح حجة هذا القول : 

أن المحكوم عليه بسبيل من عزل الححكم قبل تمام الحُكمء 
فرضاه بحُكمه إلى فراغه يقتضي أنه وثق منه بأنه لا تهّمة منه تقتضي: 
527 ظ 

بخلافه في الحاكمء فإنه يلزم الخصِم حكمّهء وإن لم يرضَ به 
فاشترط أن لا يكون هناك تهّمة» إذ لو وجدت لم يكن للمحكوم عليه 
سبيل إلى دفعهاء فاشترط انتفاؤها في القاضي دون الحكم 7" . 


القول الراجح : ١‏ 
والذي يترجح لنا هو القول الأول. 


)١(‏ أدب القاضي للماوّردي ج١‏ ص7/85. 
والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهّيْتّمي'ج: ص .75١‏ 
(6) الفتاوى الكيرى الفقهية السابق . 








ا 

فلا يجوز للحكّم أن يحكم لمن لا تُقبل شهادته له للتُّهَمَة 
إذ إن الحكم كالقاضي . 

أما حجة القول الثاني: أن التحكيم باختيارهماء فالمحكوم عليه بسبيل 
من عزل الحكّم قبل تمام الحكم» فيمكن أن يرد عليه : 

أن الحكم قد يبدو للمحكوم عليه لأول وهلة في صالحه» فيرضى 
به ويُمضي قول الحكم عليه؛ مع أنه في حقيقته ليس في صالحه. 

جخكهة لغنوء وعلة: 

إذا حَكَمْ الحكم لعدوه تَفَدَ حكمُه. 

وإن حَكمَ على عدوهء ففي نفوذ حكمه عليه ثلاثة أوجه عند 
الشافعية : 

الأول: لا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاءء ولا بولاية التحكيم: 
كما لا مهو رز أن ينيك غلية: ْ 

الثاني: يجوز أن يحكّم عليه بولاية القضاء وولاية التحكيم: 
بخلاف الشهادة لوقوع الفرق بينهما: أن أشيياتة النة خافية» وأسباب 
الحُكم ظاهرة. 

الثالث: يجوز أن يحكّم عليه بولاية التحكيم» لانعقادها عن اختياره. 
ولا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاءء لانعقادها بغير اختياره ”' . 





.7 أدب القاضى للماوردي ج7 ص8‎ )0١( 


0 مسي ع ات 2 التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
والراجح من هذه الأقوال: 
هو الأول» فلا يجوز أن يحكم على عدوه» لا بولاية القضاء ولا 
بولاية التحكيم» للتَّهَمَّةء وقطعاً لدابر الأحقاد. 
وهذه الحجج تدعو إلى : 
أنوتية القواف ل يك وها قالها النقياء فيا وت ع 


أقوال العلماء في رد الشهادة بالتَّهَّمَة: 
أجمع العلماء على أن التهمة التى سببها المحبة مؤثّرة في إسقاط 
الشهادة . 


واختلفوا في رد شهادة العَدْل بالتٌّهّمَة لموضع المحبة أو البغضة 
التي سببها العداوة الدنيوية» على قولين: 

القول الأول: ردّها فقهاء الأمصارء إلآ أنهم اتفقوا في مواضع على 
إعمال التهمة» وفي مواضع على إسقاطهاء وفي مواضع اختلفوا فيها 
مبايدم وأسقطها بعضهم . 

فمما اتفقوا عليه : 

رد شهادة الأب لابنه» والابن لأبيه» وكذلك الأم لابنهاء وابنها لها. ' 
ومما اختلفوا في تأثير التّهَّمّة في شهادتهم : 


وفي أُسْنَى المَطالِب ج؛ ص788: لا يحكم على عدوه؛ كما في القاضي» . 
وهو القياس - أشار إلى تصحيحه - لأنه لا يزيد على القاضي . 














عرق 

شهادة الزوجَّيُن أحدهما للاخرء فردّها مالك وأبو حنيفة. 
وأعنازيها ساقس رادو تيؤر:والشقين وقالءاين ابي لعل 
والنَجَعِي: تقبّل شهادة الزوج لزوجه» ولا تقبّل شهادتها له. 

واختلفوا في قبول شهادة العدوٌ على عدوه : 

فقال مالك والشافعي: لا تقبل. وقال أبو حنيفة: تقبل . 

ومما اتفقوا على إسقاط التَّهّمّة فيه : 

شهادة الأخ لأخيه» ما لم يدفع بذلك عن نفسه عاراً على ما قال 
مالك»؛ وما لم يكن منقطعاً إلى أيه يناله بره وصلته» ما عدا الأؤزاعي 
فإنه قال: لا تجوز. 

وعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة : 

.) قوله يكلِِ: ( لا تَقْبَل شهادة خَضْم ولا ظَنِيْن‎ -١ 

'- قوله كَكلِ: ( لا تُقبل شهادة بَدَوِيَ على حَضَرِيَ ): لقلة 
شهود.البدوي ما يقع في المصر. ظ ْ 

- من طريق المعنى : فلموضع التّهَمّة. ‏ 

القول الثاني : تقبل شهادة الأب لابنه. فضلاً عمن سواه إذا كان الأب 


س2 


عدلاة؛ 


ّ, 6 0 : 0 
وهو قول شريُْح وابي ثور وداود. 
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6" 
-١‏ قوله تعالى: #3 يتما لدي انوا ونوا ودين بالْقِسَل شُبَدَآه يِه 
وَلَوْ عَكَ نفيك أو الْوَلِدَنِ 7 ًّ 4 [النساء : 175]» والأمر بالشيء 
يقنضي إجزاء المأمور به إلآ ما خصصه الإجماع من شهادة الجوة لفية: 
؟- ومن طريق النظر: فإنهم لهم أن يقولوا رد الشهادة بالجملة إنما هو 
لموضع اتهام الكذب. وهذه التَّهّمّة إنما اعتملها الشرع في الفاسق 
ومنع إعمالها في العادل» فلا تجتمع العدالة مع ا 


(1» بداية المجتهد جح ص؛ 50-140 . ظ 

- حديث : لا ثقبل شهادة خَصُم ولاظييئن: 
وا انق داز فى «المر لحان :عل وق طمدلكنة بي هين الله رق كلوقه اولحر 
روايات تقويه . / انظر: تلخيص الححبير ج14 ص”7١٠‏ وتّيْل الأوطار ج48 ص7١"‏ 
عن التلخيص . 

بالددون : المَشّهم. 

القاموس المححيط مادة ( الظَّنٌ ). 

- حديث: لا تقبل شهادةً بَدَويَ على صاحب قرية : < 

في الجامع الصغير ج١1‏ ص؟9١:‏ رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم في 
المُستَدَرَك عن أبي هريرة وهو صحيح . 

واتظر .الحديث في: سنن ابي داود في : كتاب الأقضية - /ا١‏ باب شهادة 
البَدَوِي على أهل الأمصار عاج 1 )1ر501 

وسئن ابن ماجه في : ٠‏ كتاب الأحكام - 7 ل ل جح 
ص97 رقم 772117 . وكلاهما رواه من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن 
رسول الله َوه وكلاهما بلفظ: ( لا تجوز شهادة بَدَوِيَ على صاحب قرية ). 
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- أبو تَْر: إبراهيم بن خالد بن أبي اليّمّان الكَلْبي البَغْدَادي. أخذ الفقه 
عن الشافعي ببغداد» قال اين ( أعرفه بال منل خمسين سنة» هو عندي في 
مِسْلّخ سُفيان الشّوري ). توفي سنة 4٠‏ ١ه‏ يبغداد. 

طبقات الفقهاء للشّيْرَازي ص١951و١١٠‏ وطبقات الشافعية للأسْنوي ج١‏ ص١7‏ وتهذيب 
التهذيب ج١‏ ص8١١‏ وتاريخ بَغداد ج” ص50 وتذكرة الحُفَّاظْ ج7 ص7١5‏ رقم 078 . 

- الحَسّن بن يسار البَصّريّ. مولى الأنضارء ولد لسنتين بقيتا 
من خلافة عمرء ونشأ بوادي الشرى» سيّد التابعين في زمانه بالبَصّرة» رأى 
نكا بوط اه وها ننتن فالوتاره شط كاذ جعامها عالما ونه نهنا 0 
مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً. مات سنة ١١٠١ه.‏ 

نيتيب التولئيب نهم م158 مرا الاعلدال ع 1 عن له بوكدكرة الختاط 1 حا 
ومشاهير علماء الأمصار ص88 وَوَفيّات الأغيّان ج7١‏ ص59 وطبقات ابن سعد ( دار صادر ) 
جلا ص105. ظ 

- السّجَّعي: إبراهيم بن يزيد بن قيسء, أبو عِمْرَان. روى عن عَلْقّمة 
ومَسَروق» ودخل على م المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو صّبِيَء أخذ عنه 
حَماد بن أبي سّليمان وغيره. ثقة» قال الأغمّش: كان صَيْرَفِيًاً في الحديث. 
مانت «منتة 5ه وهو متوار من الحَجاجء ودفن ليلا . 

تذكرة الحُفّاظ ج١‏ ص١7‏ والتاريخ الكبير للبّخَارِي ج١‏ ق١‏ ص"77” وتقريب التهذيب ج١‏ 
ص5؛ وأسماء التابعين للدارقطني رقم ١‏ وطبقات ابن سعد ج” ص١77‏ ومشاهير علماء 
الأمصار ص١١٠‏ وَوَفَيَات الأَعْيَان ج١‏ ص790. 

-الأؤرافى ؟ هبد الرحسن بن فقترو ين فخي التتفتي :ابن عخفورو. 
الحافظ شيخ الإسلام» ولد ببَعْلْبَكٌء وربّي يتيمآ. قال ابن حبّان: هو أحد 
أئمة الدنيا فقهاً وعلماً ووّرعاً وحفظاً وفضلاً وعبادة وضبطاً مع زهادة, - 


7025 عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
واختلف أهل القانون في صحة تعيين من لا تجوز شهادته لأحد 
اللتميرمه ا 
ولم يرَ بعض الفرنسيين مانعاً من تعيين هؤلاء» لأن اختيار الخصم 
لهم يجعل الثقة بهم محققة» اللهم إل في حالة الغِش والخَطأ "''. 


اقول : 


هذه الأقوال لا تخرج عما قاله الفقهاء المسلمون على تفصيلهم 
المتقدم» وهناك ذكرنا ما رأيناه راجحا منها . 








مات ببَّيُروت مرابطاً سنة ل61١ه.‏ | 
مشاهير علماء الأمصار ص15 وتذكرة الحُُقَّاظ ج١‏ ص7/8١‏ وطبقات الفقهاء للشيْرَازي ص٠‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات ج١‏ ص9/8” وفقه الإمام الأوزاعي - د.عبد الله محمد الجَبّوري . 
- داود بن علي ين حلت الأصمهاني الظاهمري» أن ليمالا ال عد 
إسحاق بن راهَُوَيّه وأبي كوو وكا زاهدا سقلة» قال تغلب عاذ داود عقله 
أكثر من علمهء هو فقيه أهل الظاهر. وكان من المتعصبين للشافعي» انتهت إليه 
رئاسة العلم ببغداد. مات بها سنة ٠11ه.‏ ظ 
تذكرة الحُفَّاظ ج؟ ص 51/7 رقم 0917 وطبقات الفقهاء للشيْرَازي ص45 ولسان الميزان ج؟ 
ص 177 وتاريخ بغداد ج48 ص54 وطبقات الشافعية للشّبكي ج؟ ص784. ش 
() طرق التنفيذ والتحفظ ص415 بند 117١‏ وشرح القانون المدني الجديد 
- مُرْسي - العقود المسماة ج١‏ ص04 بند 197 والوجيز في التحكيم ص77. 
(؟) طرق التنفيذ السابق - الهامش رقم ؟. والبعض هو جلاسون. 





0 - 

تحكيم | .2 لخصم: 

الخصم: هو من ثبت بينه وبين أحد المعذاعيين خصلومة دثيوية؛ 
وإن لم تصل إلى العداوة ”'". [ ظ 

والخصم قد يكون: 

خصماً للمتداعيّئن معاء. أو خضما لأحدعماء. أو أن يكون 
ا ا 

-١‏ الخصم للمتداعيّيُن معاً: 

بالعادة أنييا” ل نيان قدكيية :و إذا حها ةنق تمدكيية در لان 
غتك المالكة : 1 

اقول الأول لا عور كيو و دس كةو ناو الى الضيوانت» 

وإذا حكّم ولم يُصِبء وترتب على حكمه إتلاف؛ فعليه 
الضمان. فإن كان الإتلاف لعضو فالديّة على عاقلته» وإن ترتب عليه 
إتلاف مال كان الضمان في ماله . ا 

القول الثاني: يجوز تحكيمه؛ ويَنْمذ حَكمُّه. 


وأ ستظهره ١‏ / لعَدوي م 


.١50ص الخَرشي جلا‎ )١( 
العدوي على اليخرفى دلااضنه 114 والفرح الكبين الدردير والرشوتي عليه‎ 15 
.735-11"0 ج؛ ص‎ 
- العدوي: علي مر حول 0 مكرم الصَّعِيّدي المَنْسَفيُسي. فقيه‎ 5 
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والذي نرجحه هو: ظ 

القول الأول» فلا يجوز تحكيمه؛ لأنه خصم. والخصم لا تَصْلّح 

: الخصم لأحد المتداعيّيْن‎ -١ 

لا يجوز تحكيمه» ولا يَنْفَذ حكمُّه. وإذا قتل تكون الدّيّة على 
غائله ذا اتلقوشها كرو ضاسا ل 

وهو قول المالكية ”''. 

لأن جؤره متحقق في غالب الظن. 

ونحو هذا ما ذهب إليه الحنفية» جاء في المحيط البُرهاني: 

وإذا وكل أحد الخصمَّيْن الحكم بالخصومة» وقّبل الحكّم 

الوكالة خرج عن الححكومة» لأنه بقبول الوكالة رع من أن نيكون” 
قياقيدا لصورور نه فدهب : والخصم لا تصلح شاهدل فيخرج من أن 
ون كما أيضاً. هكذا ذكر في الأقضية بعض مشايخنا رحمهم 
الله تعالى . ظ 








- مالكي مصري شيخ عصرهء ولد في بني عَدِيَ بالقرب من منْقَلُوطء وتوفي في 
القاهرة سنة 184١١ه»‏ من كتبه: حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن - 
أبي ريد وحاشيته على شرح الخَرشي . 1 
سلك الدرر ج7٠‏ ص6 7٠١‏ وشجرة النور الزكية ج١‏ ص١4"‏ والأغلام ج4؛ ص770. 
(9) الخَرشي جلا ص50١.‏ 





0 
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78 
قوله : لوكيل بمجرد 5 الوكالة يصير حكّما: حتى لو عزل قبل 
الخضومة فشهك لموكله لآ تقبل الشهادة . 
قولهما: الوكيل بمجرد قبول الوكالة لا يصير خصماآً ما لم يخاصم حتى 
لو عزل قبل الخصومة ثم شهد لموكله قبلت 'شهادته. وإذا لم يَصِرْ 
خصماً بمجرد قبول الوكالة لا يخرج عن الحكومة بمجرد قبول الوكالة؛ 


2 


حتى لو عزل في الحال وحَكم يَنْفْذْ حكمه. 

ومنهم من قال : 

لا بل ما ذكر ههنا قول الكل» وجه ذلك : 

أن التوكيل بالخصومة توكيل بالخصومة في مجلس القاضي. لأن 
مجلس الخصومة مجلسنُ القاضي. فيصير وكيلاً بالخصومة إذا حضر 
مجلسنَ القاضي للخصومة . فصار التوكيل كالمضاف إلى حضوره» فإذا 
عْزْل قبل حضوره مجلس خضي فقل 6 قبل صيرورته وكيلا 
وقبل صيرورته خصماً. فأما الحَكَم المت" يصير خصماً بمجرد 
قبول الوكالة :: لآنة: فيا ونكهما دز لة القاضي اولي فمجلسه يكون 
كمجلس القاضيء وأنه لا يكون غائباً عن مجلسهء فكما قبل الوكالة 
يصير خصماً فيخرج عن الحكومة. ظ 





555 عَقَدٌ التحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وإذا اشترى الحكم العبد الذي اختصما إليه فيهء أو اشتراه ابنه» أو 
احلدسوين ١١‏ تجوز شهادته له فقد خرج من الخكومة. 

أما إذا اشترى العبد هو فلأنه صار خصماً عن أحد الخصمين» فإن 
بعد ما اشتراه السحكم يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ليمكنه الإثبات 
لنفسه بالتلقي منه . 

وأما إذا اشتراه أحد ممن لا ار شهادته لهء فلأنه يصير حاكماً. 
وهو تمنو عاقيا الها لارام ناهر ل 07 

- الخصم أحد الطرفين 

9ع حسيي سي ب بس ا 
ففي حكمه أقوال : 

القول الأول : جار تيه اإزدات ومني عبو سانا | لم يكن جور 

وهو ماتقله اللّخُمي والمازري عن المذهمب المالكي» وهو 
ال 


ونحوه ما ذكر ابن تَيُْمِكَة اتونةس سات سيف الجر سكن الحلخنا 
حخصمه » قال : ويكفى وصف القصة له وإن لم تكن دعوى 0 


413 “ليطا رن وذكرت المسألة مختصرة في الفتاوى الهندية جم د 
عن المحيط» والبحر الرائق جل ص75. ظ 

0 الاتشوني عن القع الكير للتردقرس اضرف 

) كشاف القنّاع ج” ص9١7‏ والإنصاف ج١١‏ 164 سانب وك لقو 
ج” ص 497 . وانظر: الاختيارات العلمية جة ص577. 
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القاضي. وشضى شُكخه بعد القع والؤول إن كل ضر جور 


زهو اقل عن أمسبغ . 

القول الثالث: لا يجوز تحكيمهء فلا يَنْفْذْ حكمه. إن كان ذلك 
الخصم المحكّم هو القاضي» سواء كان كمه جؤراً أم غير جر . 

وهو ظاهر قول الأَحَويْن '''. 

والذي نراه أن القول الراجح هو الثالث؛ فلا يجوز تحكيم الخصم. 
لاحتمال إساءة نيته» إذلا تَصْلح غالبا شي 


وذهب أهل القانون ا أنه لا تصح تعيين أل الخصوم حكما 
ولا من له مصلحة شخصية في أن يكون الحكم في معنى معين» لأنه لا 
َصح مطلقاً أن يكون المرء خصضيا ره سان ان واحل 0 


) الدّسّوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِيُْر ج4؛ ص 76 . 
وانظر الأقوال في ذلك في : 
الطاب والمّواق ج ص١1 ١١‏ وتَّبُصرة الحُكّام ج١‏ :ص51 والشرح 
الصغير ج4 ص98١‏ وجواهر الإكليل ج١‏ ص777. 
+ الألخوان:: هما خطكه وان الماعشونة لككرة 'تزائقهما ومضاععهما فى 
كتب الفقهاء بالذكر . ا 
الأعلام ج7١‏ ص "4 في ترجمة محمد بن محمد بن عرفة نقلاً عن بعض تلاميذه في بيان 
اصطلاح ابن عَرَفَةٌ في مختصره. ظ 
(0) طرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيْف ص47 بند 171/١‏ والتنفيذ علماً وعملا 
ص "لا بند 154 وشرح القانون المدني الجديد - مسي - العقود المسماة ج١‏ - 


"1 





عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

و تعتبر هله القاعدة من النظام العام . 

وتفريعاً على ذلك قالوا: 

لا يجوز أن يعين حكماً مّن تربطه بأحد الخصوم رابطة قرابة أو 
مصاهرة إلى الدرجة الرابعة» ومن يكون له أو لزوجه خصومة قائمة مع 
الخصوم, أو قتماء أو مظنونة وراثته. ومن كان له أو لزوجته أو دحل 
أقاريه أو أصهاره على عمود النسب مصلحة فى الدعوى. 

وهذه جميعاً أسباب تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى, كفوعا 

0 : , 5 

من سماعها. وتجعل حكمه في الدعوى باطاة ١"‏ : 


7 


أقول : ظ 
عدم جواز تحكيم الخصم هو الذي واه من أقوال الفقهاء ‏ 
المتقدمة . 





- ص08 بند 597 وشرح المرافعات المدنية والتجارية ص5 77 بند 450 وعقد . 
التحكيم وإجراءاته ص/77١‏ بند 57 . ظ 
)١(‏ شرح المرافعات المدنية السابق . 
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طرق الإثبات في التحكيم 

إذا أراد القاضي الفصْلّ في الخصومة» وقضاؤه محقق للعدالة» فعليه 
نيعلم بوفائع الدعوى. ل وا ااا 
0 و ا 

ولما كان الوقوف عند هذا فيه ضيق بالناس» ويسبب ضياع كثير من 
الحقوق» أجاز الشارع قبول الحجة الظنية بعد أخذ الحيّطة. واكتفى في 
العلم بوقائع الدعوى أن يكون عن طريق : 

إقرار المدَّعى عليه» أو سماع شهادة الشهود العدول» مع احتمال 
كذب المقرٌ والشاهد العدذلة لكن المعتاد أن لا يكذب الإنسان على 
0 ا لقا اتاد ا 
أجمع 0 المسلمون: أو الها وهو فب على رَرَحَة 0 
الس 

وطرّق العلم بوقائع الدعوى أنواع مختلفة : 

نع العف ]ل اذ الأقر ان بالك ته وا تومو والفصول: 
العامة ع .والقراقف الدالقة حيث البقير» 


وزاد غيرهم طرقاً أخرى منها: علم القاضي . 




















”7 لاسا سا سمس عَقَدُ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وهذه الطرق لم تكن قاصرة على القضاء وحدهء وائما يحصل بها 


ولاية شرعية إسلامية 20 


وسنعرئف ببعض هذه الحجح: مم لما بذ كرف الفقهاء كن ةا 


الحكم. 

الإفرار. ويسمى ٠.‏ الاعتراف : 

وهو إخبار عن ثبوت حَقّ للغير على نفسه ”' 

وهنو ين أقوئ الحجج . ومع ذلك فهو حجة قاصرة على 
ا 

والأصل فيه : وله كان ف 0 مر م وا مَذَتم علا لِك صر قَالْوَ 
أفَوَرََا» [آل عمران : »]4١‏ وقوله تعالى : 39# ونوا فَوَمِينَ يألَْسٍَ شهدا يِه 
وَلوَعَلَ أنفسكة4 [النساء : 170]. 

وفيه آيات وأحاديث عديدة. 


وفل أجمعوا على المؤاخذة به 0 


)١(‏ القضاء فى الإسلام - مدكور ص "1الا. 
إفرة القضاء فى الإسلام - مدكور ص ./8١‏ 
00 5 المحتاج ج؟ ص8 ١١‏ والبحر الزخار جح ص .١‏ 
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البيّلنة: 


هي اسم لكل ماد بين ادر ويظهره. فهي الحجة والدليل 
والبرهان. ومن الجكنة: الشاأهدان» ودلالة الحال على صحدق 


الملاعيى 


يما 


وهي في اصطلاح الجمهور مرادفة ين" 
والشهادة : هي إخبار صادفق في فال قاف بلفظة الشهادة 


لإثبات حق ”". 
5 1 مم جاه 8 39 5-8 ا 0-1 3 رخو سرح 
قوله تعالى: # وَأَسْسَشَِدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن يَجَالِحَكُمْ فَإن َمْ يكنا مجليق 
و[ رام أنكان فم دن ال ْ د واشوية 5 دَأ ذا تيمر 4 
[البقرة: 5/؟7]. 


5 مر« سرس ع ضرعن عو 
وقوله سبحانه: © وَأَشَبِدُوا ذَوَىٌ عَدَلٍ مك4 [الطلاق: 7]. 
وفيها آيات وأحاديث عذديدة : 


وقد أجمعوا على أن الشهادة دليل للقاضي يعتمدها في إصدار 
4 4 45 


210 القضاء في الإسلام - مدكور ص١7‏ . 

() فتح القدير والعناية ج7 ص7 . 

() مجّجمع الأنهّر ج٠١‏ ص180 والبحر الرّخَار ج7 ص١١‏ ومُغني المحتاج 
ج؛: ص57 . 


50 حب كك عَقَدُ الت لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


| 
جو لب 
ير 


من حق المدَّعِي عند العجُز عن إثبات دعواه» وإنكار المدّعى 
عليه لهاء أن يطلب من القاضي توجيه اليمين إليه على نفي الدعوى . 

قال كله: ( الجكنة على من 'اذّعى 6 :والتمين على من ألكر ). 

وإذا حلف المدّعى عليه في مجلس القضاء انقطعت الخصومة بينه 
الاي عدن الحال والاستقبال على الراجح» لأن 
الإناف اتحقنة ينف الحيد عنها تاذنه بو داف المدد عن عليه تيت 
القن ع ظ 
وإن نكل المدعى عليه عن اليمين حكم عليه بالحق المدعَى به إلا 
إذا كان قصاصاً بالنفس» ومع هذا ان السق لذ سنقطا ولا نا دمة 
الم لعن وام ل 30 


ورع 


والتُكول في معنى الإقرار» هو حجة قاصرة أيضاً. 


. 55 ١ص‎ ١ج القضاء في الإسلام - مدكور ص88. وانظر: بداية المجتهد‎ )١( 
حديث : البينة على من ادّعى . . . إلخ : ظ‎ - 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َكِْهٌ قال: لو يُعْطى الناسْ بدعواهم‎ 
لادَّعَى ناسٌ دماءً رجالٍ وأموالهم» ولكن اليمينُ على المدَّعَى عليه. متفق عليه.‎ 
وللبَيّْهّقي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح : البَيّنة على المُّدَّعي واليمين‎ 
على من أنكر. وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبّانء وعن مرو تعب‎ 
. 1١7ص عن أبيه عن جََدّه عند التَرْمِذَي./ بلوغ المّرام وسبل السلام عليه ج؛‎ 











"0 

واختلف الفقهاء ذ في التتتكي التك ون على تالةا اقوال: 
القول الأول: يُقضى بمقتضاه. 

وهو قول عثمان بن عفان والقاضي شريْح والحنفية ورواية عن 

يروى أن عبد الله بن عمّر باع عبداً بثمانمائة درهم بالبّراءة 
مسحي ابي يب ا ا وا 
0-6 رد عليه عثمانٌ العبة. 

القول الثاني : لا 3 5 عدبي اكول ذل تود اليمين على المدعي. 
فإن حلف قضى له الا صرق 

وحمو مذهب الشافعي ومالك. ومروي عن عمر وعلي ورت ون ثابة 
له 

زوق عن أب عهر اللاي لمرو اا ال 

القولة :القالق : هر المتعى_ عليه على «اليمين :ذا للف يه 
وضرب على ذلك ويُحبس حتى يَحلف أو يُقَرٌ. صني 
بتكرلهي ول تزه السين عن المسد عي 
القَسَامَة والوصية في السّفر إذا لم يشهد فيها إلا كافر» وإذا أقام 
المدعن شاه والحذا حاتت عو 7 





١ 1‏ 
١‏ 
حم فاق وزع و 3 زو لو كوه و 


يتريد 


ا 0 ل ع ا ل ل 2 ا 11 م 0 
اتخ ان بجاو وج ووو حو سي ب ب توعد ل للد عد حب لخ د موزل زكرت وو مسد 


ولأ سإ بط لح عل ل رصاع بجوو ف وهيوة تغدبجاء 





() القضاء فى الإسلام - مدكور ص 846. وانظر: بداية المجتهد ج55 ص6:09 
والسلطة القضائية ص12 ؟. ظ - 


:6 كا يلس عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
عِلْم القاضي : 
اختلف الفقهاء في - م القاضي بعلمه على أقوال : 


القول الأول : لا يَحْكَم الحاكم بعلمه. في حَدَ ولا غيره» لا فيما 
علمه قبل الولاية ولا بعدها. 


- حديث : أن ابن عَمّر باع عبداً. . . إلخ : 

رواه مالك في المُوطا عن يَحَيَى بن سعيد عن سالم عن أبيه؛ وصكّحه 
البَيَهَقيء وأختوتعة أرق عنبية هو تويك بن هارون عن يحيى بن سّعيد» وابن 57 
شثبّة عن كاد يخ العوام عنه: وعبد الرزاق من وجه آخر عن سالم. ولم يسم م 
أحد منهم المشتري» وتعيين هذا المبهم - وهو زيد بن ثأيت - ذكره ه في الحاوي 
للماوردي» ذا الاب نالعال ربياه / تحص الحووج امن 1 
عحدية ابن عمسو أن النبي يل رد اليمين على طالب الحق : ا 
روأه الدارقطني والحاكم والبَيهقي. وفيه محمد بن مسروق لا اعرف 
وإسحاق بن كير مختلف فية . وروآه تَمَام في فوائله من طريق أخرى عن 
و0 ل المتتان المكزر ري الهنادي»: 
قال الشافعي: ( أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث» إمام في الفقه» إمام 
في اللغة» إمام في القرآن» إمام في الفقرء إمام في الزّهدء إمام في الورع» إمام في 
الشنة )4 أحد الائمة الأميع وإليه يُنسب المذهب الحنبلى. صف المسْند 
في ستة مجلدات» وسيرته ا ---0 فى مجلدء وأفردها كذلك ابن 
835 0 ل أبي 57 ص غ وتذكرة التقفاظ 5 ص١7‏ وطبقات الفقهاء 
للشّيْرازي ص١4‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجَوزي» وتهذيب التهذيب ج١‏ ص7 وشذرات 
الدّهبِ ج7 ص45 وتاريخ بغداد ج: ص؛1: والأغلام ج١‏ ص 707. 
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وهو قول شريّح والشعغبي ومالك وإسحاق وأبي عبَيْد ومحمد 
إبن الحَسن ب تولي الشانعي . ا الحنابلة . 
0 دن تين أ بحن يشام فا هي فلم من أنه 

2 رواية أخرى 0 0 0 قول اي يدقن وأبي رن 

ووو 000 

فححَكم لها من غير بّيّنة ولا إقرار لعِلمهِ بصدقها. 

القول الثالث: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه؛ لآن حقوق 
أللّه تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة. 

وأما حقوق الأدميين فما علمه قَبْلَ ولايته لم يحكم به؛ وما علمه 
في ولايته حكم بف لآن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود 
قبل ولايته. وداعتوا كي رح با انا وعدا ور الوا 


وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة حجيقةه مده 


() المُغني لابن قُدَامة ج١١‏ ص٠٠4.‏ 





عَقَدُ الم لتحكيم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى 


دحديك : إنما أنااحشسف وأنكم تخختصمون إلي. . . إلخ : 

واه :قالك .ر احدماك في مسنده والبخاري ومُسْلم وأبو داود والنّسّائي 
والسّرْمِذِي وابن ماجّه عن أمّ سَلّمَة» وهو صحيح. / الجامع الصغيرج١‏ ص١1‏ . 
- لحن : أفطن وأَقُوَم بها. يقال: هو ألْحَنُ من زيد» أي: أسبق فهماً منه. 

المصباح المنير» ناذه (اللشو): 

- قوله كةِ لهند: خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف : 

ووذ التجاوى ومسلف اوابو :واود.والتشاتق زاك افاكةة عن هاش ».وهو 
صحيح ./ الجامع الصغير ج؟ ص؛ . 

- إسحاق بن إبراهيم بن ا الحَنْظْلي الْمَرْوَزِي»ء المعروف بابن 
راهَويًه. أحد أعلام تَمَسَابورَة تقل حته أنه الى أحدد عر القت حديث من 
حفظه. كان فقيهاً ومحذثاء 0 ثقة» له مسند مشهورء سمع منه البُخَاري 
ومُسُّلم. توفي سنة 1ه بنَيْسّابور. 


طبقات الفقهاء للشَيْرازي ص45 وتهذيب التهذزيب ج١‏ ص5١؟‏ وميزان الاعتدال ج١‏ ص17 
وتاريخ بَعُداد ج” ص40" وطبقات الححتابلة ج١‏ ص ٠١9‏ وحليّة الأولياء ج9 ص74 . 











- هِند بنت عُمْبَّة بن ريْعة بن عبد شَمُس بن عبد مَنَاف القرشية 
الهاشمية». امرأة 5 موتباناتية حيو وهي أم تانر اسلكيك في المتح بعد 
إسلام زوجها أبي سُفْيان» وحَسّن لاما انك إمراة: لها لسع رانية 
ورأي» وشهدت ادا كافرة» فلما قُيِل عت يتك به شهدت اليَرْموك 
ررضت على قتال الوُوم مع زوجها أبي سُفيان . وتوفيت في خجلافة عمر بن الخطاب . 
شد الغابة جه ص577 والإصابة ج4 ص 450 . 


- أبو فيان صخر بن حَحرْب بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد ماف 


الفرشي لكر والد معاوية» كان من أشراف ل وكان تاجراً يجهز التجار 
بعالو افو الت يدن إلى الشام وغيرهاء وكانت إليه راية الرؤساء التي تسمى العقّاب» - 





وفع لبدو أي قلف :مصطة فيطة نب .:. 


5 0 1/ 


[ بعد أن تقدم بيان الحبَج التي يبت بها الحقوق كل من القاضي 
ا والمحتسب ووالي المَظالم وكل صاحب ولاية شرعية إسلامية» نبيّن 
١‏ ما ذكره الفقهاء من حجج الحكم. 

[ نص الحنفية على أنَّ شرط حكم الحكم أن يكون: 

5 #يابجيت ار لون ا تعرل نواد غوف‎  * 

واتسن التحتائلة ”'؟ والشافعية ”" على الجمنة: 


[. فإذا < | لحكو بغير ذلك فإنه يقع سيا الا 





- وهو الذي قاد قُرَيشَاً كلها يوم أحدء أسلم ليلة الفتح.؛ وشهد حنَيْنَاً والطائفٌ 
مع رسول الله كل وشهد اليَرْمُوك. وتوفي في خلافة عثمان سنة 7"اه. 
وقيل غيره. 
د الغابة جه ص١7‏ والإصابة ج؟" ص8١‏ . 

)00 بحر الراق 6 ص75 و م وتبيين الحقائق ج؛ ص15 ا 
6 0000 وروضه القضاة ج١‏ ص١‏ وشرح أدب القاضى لابن مازة ج4 ص16 
0 0 اوتا 0 

ف ل 
المَطالِب ج؛: ص788 عن شريْح الرُؤْيّاني» وعلل بأنه كان حاكماً. والجَمّل 

قالوا: إذا تولّى الحكم القضاءً بعد سماع البَّيّنة حَكم بها بعده من غير 
إعادتها . 





د ل للح عَقدٌ التحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وقد تقدم أن البَيّنة والإقرار مما أجمع العلماء على اعتبارهما حجة 
للقاضي في الإثبات. وتقدم أن التُكول يقضي القاضي بمقتضاه عند 
الحنفية» لذلك نصوا على الحجج المذكورة. 


ل 7 مر 

وهل يجوز للحكم أن يحكم بعلمه؟ فيه قولان: 

وهو قول الحنفية '''» وهو المعتمد من القولين عند الشافعية . 

لانحطاط رُشبته عن القاضي ”"©2» إذ ليس له الحبس ولا الترسيم 
ولا الحكم بسّىء من العقوبات كالقصاص وحد مسي على أنه 
5 ليمع ظ 

القول الثانى : يجوز أن يحكم الحكٌَ بعِلْمه. 

نص عليه بعض الشافعية» وقالوا: كقاضي الضرورة. 


ل 0 


(1) البحر الرائق جلا ص75 ومجمع الأنهر ج١‏ ص"17 . 

(؟) نهاية المحتاج ج48 ص١7‏ وأَسْتّى المَطالِب ج: ص788 والرّملي على 
أسْتى المطالِب» ونقل أيضاً عن الدَّمِيْري أنه الراجح» وفتاوى الرَمْلي ج؛ 
ص5 ١١‏ وإعانة الطالبين ج: ص١١7‏ عن الرملي. وانظر: القَليُوبِي ج64 
ص798 والجَمّل جه ص١1"‏ والشّروَاني وابن قاسم على تلخفة المحتاج 
ج١٠‏ ص9١١.‏ 

(9) فتاوى الرملي السابقة. 

(4) وهو الأوجه عند ابن حجّر. / فتح المُعِين وإعانة الطالبين عليه ج: ص١؟؟.‏ - 
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وهذا مبني على ما تقدم في مسألة حكم القاضي بعلمه. 
وبعدما تقدم نقول : 
إن م في التححيم ذو ولاية شرعية إنتلامية :شانة:يذللك شان 
ا عيب ووس ايم 
وقد ذكر الفقهاء أموراً عديدة تتعلق بالحكم هي : 
-١‏ العلم بالحكم: 
اواج ا اس ص ب وي ني ل الم 
ال 0 من وأظهّر. اديه 
له ا جايح .يناف افد ولك ربجا نن 
عرض الناس ببيعهاء وذلك لا يجوز. 000 


- وجائز ولا وجه لمنعه منه في : تحفة المحتاج ج١٠‏ ص ١١9‏ . ونقل عن بعضهم في 
نهاية المحتاج ج/ ص 7١١‏ وشرح المنهح ج0 ص .7”15١‏ وهو ضعيف في الجَمّل 
3 ضر * 6 ١‏ 

)21 البحر اترائكق ك١‏ ص١‏ ”5 والدر سحت ص7/8 6 وممجمّع الأتهر 
المحيط. والدر المختار» ومجمّع 0 السابقيم. ” 





ام لاسا ل __ _-ن-_-ل_ل|مللللس عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهماء ولم يُعُلماه؛ 
ولكنهما قد اختصما إليه وحكم بينهما جازء لأنهما لما توجها إليه 
للخصومة فقد أعلماه؛ فصار حكماً بينهماء فيجوز الصلح . 

وإذا اصطلحا على غائب يحكم بينهماء فقدم وحكم بينهما جاز ”''. 

وإذا اصطلحا على أن يحكم بينهما فلان أو فلان» فأيهما حكم 
بينهما جاز» لأن التحكيم صَلْح أو تفويضء وأيا ما كان يجوز مع هذا 
النوع من الجهالة ”"؟. ‏ 

أما الصلح فلأنه لو صالح على عبدَيُن على أن المدَّعِي بالخيار 
بأعمل أبهنها شناءنوة ك2 الاخر بحا : 

وأما الوكالة فإنه لو قال رجل وكلت هذا أو هذا ببيع عبدي هذا 
000 20خ ظ 
وإذا تقدما إلى أحدهما فقد عَيّناه للخصومة» ولا يبقى الآخر 
حكماًء كما في مسألة الوكالة إذا باع أحدهما العبد الذي وكل ببيعه؛ 
فإنه يخرج الآخر عن الوكالة ”*'. 

وقد نصت بعض القوانين على وجوب تعيين أشخاص المحكمين 
في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل ”*2» فاستغنى بذلك عن وضع نص 
)١(‏ المحيط البّرْهاني» والفتاوى الهندية السابق بلا تعليل عن المحيط . 
0( المحيط البُّرهاني» والفتاوى الهندية السابق بلا تعليل نقلاً عن الملتقط . 
(9») المحيط البرهاني. < 
(5) المحيط البُّْهاني» والفتاوى الهندية السابق بلا تعليل نقلاً عن الملتقط . 
(5) المادة 0٠”‏ من قانون المرافعات المصري» و 775 من قانون المرافعات - 
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51١ 
ات 0-6 3 تور سبب الاختلاف على تعيين لصيس‎ 
و1‎ 
010111 
؟- مكان التحكيم : ظ‎ 
2 2) 
فله الححكم في البلاد كلها '"". نْ‎ ٠ لا يتقيد الحكم ببلد التحكيم.‎ 
. "7 فكان له الحكومة في الأماكن كلها‎ ٠ مسي‎ 
0 ونص بالود الأصول السوري في المادة 05 على وجوب‎ 
حكم 0ه في سورية» وإلا اتبعت في كانه القواعد المقررة‎ 
. للأحكام الصادرة في بلد أجنبي‎ 
- ومثله : قانون المرافعات اللبوى: قن المادة ١1”ل/ا ومجلة الإجراءات‎ 








ل رس ناي جدوت جنوه عن ا امو يك ل وو خدو اوم ده لوح لوو جلت ع عوار جا ا إضز و ررد الوا ا شرع و ستو راسج و بل 0 با جوم يع بجع ع وا يوب وتجاج وال و لوطم عرو نع كر ٠‏ :ا طم ننه سطع وحيجن اسرد را رخو وزو ور ع وص و او نوا د ٠٠‏ حلت ولوك ال وفوا ونج جد تار ل سوس دن ا عو كار زه رودي لص يق دن ونا ود رد اه عنمو كن اجر لاج مو ع وز لطع 
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تومن فين المادة /ا/ا؟ . 


الإجراءات - تونس» و80١3‏ من قانون المسطرة المدنية - المغرب» و54 من 
ئ قانون الإجراءات المدنية الجزائري . 


--77ب7ذدزدذزذ7ز-ذ-ب-ب-ب_-_ب_-_-.-__زز01ؤ ؤ 1 ز1ؤ 1111111011 


المحتار ج0 ص١‏ والطخطاوي على الدر جا ص”7١٠7‏ وكلاهما عن البحر. 


8 ليت اللمقافة: السادق” 





575 سسس0ااا_راياةامحجك-- عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ماضن عليه العانوك (زوائق ها دكرة المتها ء في أن من حق الحكم أن 
يحكم في جميع البلاد. إل أن القانون حين نص على ذلك» كان بناءً 
على أنه قانون له قواعده الخاصة» يحكم تلك الدولة المعبّنة. والحكم 
خارجها تتبع فيه القواعد الأجنبية . ظ 

أما الفقهاء فإنهم أحاز وا 1 فى أي بلدى ما دام موافقاً للأصول 
العامة في الفقه الإسلامي» لأنهم لم يروا الحدود بين الدول - لا سيما 
الإسلامية منها - التي نراها اليوم . 

وابسن في اتحدره السك ويلك أن عدي فا يكال أصيول الشريمة 
الإسلامية العامة . 

“"- شهادة الحكم على الشهادة: 

اختلف العلماء ء في قبول شهادة الحكم على الشهادة, فل ارد 

القول الأول : لا يجوز للحكم أن يشهد على شهادة الشاهدين . 

لو افع ول “على بزعا قا اكه نهنا وحلينة. و حصيو 
المدعي شاهدين فشهدا له على حقه عندهما؛ فحكما له بحقه أو لم 
0001 ثم مات الشاهدان أو غاباء فسأل المدّعي الت .م أن 
يشهدا له على شهادة الشاهدين اللذين شهدا عندهما على حقهء فإنه لا 
ينبغي لهما أن يشهدا على ذلك . 
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وإن شهدا على ذلك» وفسرا للقاضي لم تَنْفْدٌَ شهادتهما. 

لآن الإشهاد من الأصوك شرطء والشاهدان لم يشهداهما على 
شهادتهما '''. 

القول الثاني: يجوز للحكم أن يشهد على شهادة الشاهدين عند 
قاض اش 


وو قول الشائعة 00م 


فور عه اسان 

إذا رد الحكم شهادة شهود شهدوا عنده بِتَهّمَة ثم شهد 
أولتك الشهود عند قاض آخرء أو غند حاكم آخرء فإنه يسأل عنهم: فإن 
عدوا أجازهم . وإن جرحوا ردّهم. 

لأن الحكم في حق غير المتخاصمّيُن بمنزلة واحد من الرعاياء 
فلا يعمل رده في حق القاضي ولا في حق حاكم آخر. 

بخلاف ما إذا رد القاضي المُولَّى شهادتهم» لأن ردّه يظهر في حق 
الناس كافة» فلا يكون لأحد أن يعمل بتلك الشهادة بعد ذلك 7" . 


. شرح أدب القاضي لابن مازة ج؟ ص59‎ )»١( 
وانظر المسألة في: البحر الرائق جا ص4-78؟ عن الولوالجية» وفتح القدير‎ 
. 3١ص‎ ١ج جه ص”507 وروضة القضاة‎ 
.5١90ص الأنوار ج؟‎ )5( 
المحيط البزهاني.‎ )»0( 
. عن المحيط‎ 4٠٠ والمسألة في الفتاوى الهندية جا ص‎ 


:ا لس ل لل سح عقف |5 لتتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوّضعي 

انكر ووس 
أنه استوفى ححقه على التمام 0 

8- تفويضص الحكم: 

لبس للحكم أن يفوض التحكيم إلى غيره» لأن الخصمين لم 
يرضيا بتحكيمه غيره. [ 

فإن فوكضء. وحَكم الثاني بغير رضاهماء وأجاز الحكّم الأول لم 
بحة إلا أيه الخصمان. 

إلآ أن بعض مشايخ الحنفية قالوا: 

إن القول: ( وأجاز الحكم الأول لم يجز ) لا يكاد يصمح على قول 
العلماء . ٠‏ 

لأن الحكم إما أن يعتبر بالوكيل الذي لم يُوْذن له بالتوكيل» أو 
بالقاضي الذي لم يُوْذْنَ له بالاستخلاف . 

وأيّ الأمرين اعتبرنا يجب أن يكون إجازة الأول حكم الثاني صحيحاً 
فإن القاضي الذي لم يُؤْذْن له بالاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جاز. 
والوكيل الذي لم يؤذن له في التوكيل إذا أجاز تصرف وكيله يجوز ''. 
)1١(‏ الفتاوى البَرّازية جه ص١18‏ والبحر الرائق ج7 ص/7,7؟ عن البَرّازية . 


(5) الفتاوى الهندية جا ص٠٠5؛‏ عن محيط السّرخُسيء والطخطاوي على الدر 
اح ص8 ٠١‏ عن الهندية» والمحيط البزهاني . 
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5- قبول الحكم الهَّدِيَّةَ وإجابة الدعوة: 

إنا أعدض إلى السككم رفت لمتكي .ين الود الفأرقين فينبغي أن لا 
يجوزء أما إذا فرغ من التحكيم فينبغي أن يجوز له ذلك . 

نص عليه الحنفية "''. 

لكن التكحمّتى ذكر: أن الذى ينبغى: الجوازء لأن من ارتاب 
فيه » لاله قن لحك إلا أنّ ابن عابدِيْن عَقّبٍ على ذلك بقوله: 
وفيه نظر ”''. 


| 


وانظر الحكم في: 
البحر الرائق ج/ا ص9١‏ وفتح القدير ج4 ص”50 ورد المحتار ج ص١‏ ”47 عن 
فتح القدير. [ 
وبذلك أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة 1454 ونصها: ( للمححكّمين أن 
يحكموا آخر إِنْ كانوا مأذونين من الطرفين وإلأ فلا )./ شرح المجلة لمُينير 
القاضي ج5 ص ١19١‏ . 
وانظر: دُرَرَ الخُكام لعلى حيدر ج: ص 1473 . 
1) البحر الرائق ج7 عن1:والدوالمكاز:ورة المستار علنةاعرهادن 157 عن لحر 
والطخطاوي على الدر ج”؟ ص8١٠‏ . 
93 بود المتختار السابق: 
- الجحمّتى : أبو البَرَكات مصطفى بن محمد بن رحمة الله بن عبد المحسن 
الأيَوبِي الأنصاري. فقيه دِمَشّْقي من علماء الحنفية» هاجر إلى المَدِيْنةء ونزل 
للحج فمات» ودفن بمكة سنة 5١١٠ه»‏ من آثاره: حاشية على مختصر شرح 
التنوير للعلائي» وحاشية على المنح . 


الأعلام ج/ا ص١‏ 75 وهديّة العارفين ج؟ ص 15 . 0 
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35 عَقَدٌ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


والذي أراه راجحاً: 

أن "اللاعرة اليا عن سايم ال كر رشوة محرمة بالحديث : 
( لعن رسول الله لله َكِةِ الراشيّ والمُوتشيّ في الحُكم ) 7'. 

وفك يكون الطرف الآخر من المحكّميه لم يدر بهدية الطرف الأول 
للحكمء فلا يرتاب فيه» مع أنه محل الارتياب. 


- ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدِيُن الخُسَيْني 
الدّمَشقي. فقيه الشام وإمام الحنفية في عصره. من مصنفاته: رك المحتار 
ومنححة الخالق» والعقود الذرية. ولد بدِمّشقء وتوفي بها سنة 11707١ه.‏ 
أعيان القرن الثالث عشر - خليل مَرْدُم بك ص5” وهديّة العارفين ج” ص77 ومعسجم 
المؤلّفين جه ص7/. 

)0 حديث: لعن رسول الله وي الراشي 0 
رواة حوداى حزترة أخين وأصححاب السّئْن الأربعة وحَسّنّه التّرمذي. 
وصحكًّحه ابربحكاة: وزاد أحمد: والرائش. 
- الركشوة: إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهي حرام على الآخذ 
والمعطي. ٠‏ وإن كانت ليحكّم له بالحق على غَريمه فهي حرام على الحاكم دون 
المعطي» لأنها لاستيفاء حقهء فهي كأجرة الوكالة علئ الخصومة. وقيل تسخوم 
لأنها توقع الحاكم في الإثم . | 
- والهدية: فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامتهاء وإن كان ١‏ 0 
1 ميدس اله إل بعد الولاية: فإن كانت من لا حخصومة يرنة :وووة: جد عندة 7 
جازت وكرهت» وإن كانت ممن بِيْنَه وبين غريمه خصومة عنده فهي حرام على 
الحاكم والمهدي. دان دعا عفاي فشر اعلي رار أو حق./ انظر: 
سبل السلام ج؟ ص174. 
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( نفادوا 07 ولانعداء الريسة عندئذ 


: وقفف الحكم‎ -١/ 
م بالوقف لا يرفع الخلاف» فى نوات كما في‎ 
البَرَازْكَة‎ 


وفائدته : 

أنه لو رفع إلى موافق فإنه يحكم ابتداءً بلزومه. لا أنه يُمْضِيه ("©. 

وحكم الحكم لا يرفع الخلاف عند الحنفية» لأنه بمنزلة الصلح» 
فيفترق بذلك عن القاضي ”'"'. 

لكن عند المالكية يرفع الخلاف كحكم الحاكم 7©). 


)١(‏ حديث: تَهادُوا تَحانُوا: 
رواه عن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه: البّخَاريُ في الأدب المُفْرَد وأبو يَعْلَى 
بإسناد حسن» وأخرجه البَيْهّقي وغيره» وفي كل رواته مَقال. ظ 
وكين إمكاقة زد التكيرو كانه لعيو اعد رشقل المااة يواض 11 

() البحر الرائق جا ص7/86. 
والطأخطاوي على الدَرج؟ ص؛ ا اه ص ١‏ "؟. وكلاهما 

عن لسر 

0) رد المحتار ج0 صن 2514 :و المضادرز 'السنابقة؟ 0 ذلك في بيان الفروق بين 
التحكيم والقضاء. 

(109. ,يات ذلك عند بيان رأي المالكية في: ( المحكوم به - القول السادس ).2 
بعد قليل . 








بم -” عقل التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


المحكوم به 
اختلف الفقهاء ٠‏ في ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز على أقوال 


عديدة هى . 


نف 


القفول الأول : : يجور التحكيم في اخمكم الأحكام. كالحدود 
والقصاص والنكاح واللعَان وغيرها. 


وهو المذهب عند الحنابلة 9 وبه قال الإما 000شذظظظ ا 


والظاهرية 1 ا 


هو 


بحجة : 


0) 5 3 0 ٠ ع‎ 


)١(‏ الإنصاف ج١١‏ ص9١‏ -/ ١‏ وفيه: ( ذكره أبو الخطاب في الهداية» وهو 
المَذْمَبٍ جزم به في الوجيز وغيره» وقدّمه في الخخلاصة والوعايتجن والحاوي 
ظ الصغير والفروع ). 
وراجع | أيضاً: د - كشاف القناع 1 ص8 7١‏ وغاية م 
أبو الخطاب:. هو ظاهر كلام الإمام أحمد )2 اه 0 الكبير وو 
ومُنتهّى الإرادات ج؟ ص9!/8. 2 [ 
(0) القواعد ومفتاح الكراه علج 5 صن 
(6) روضة القضاة ج١‏ ص ةلا والمغني» والشرح الكبينة الشارقان : 
(:») المُحَلَى ج؟ ص ه"8. 








بن 








4 
القول الثاني: لا يجوز التحكيم في الحُدود الواجبة حقاً لله تعالى. 
وهو قول الحنفية باتفاق الروايات ”"''. 

وحجة عدم جواز التحكيم في الحُدود هي : 

. "7 أن الامام هو المتعيّن لاستيفائهاء لأنها حق الله تعالى‎ -١ 


؟- أن حكم الحكم بمنزلة الكل بستكاصوه مع 
فلا تجوز لكين 

اليحتييان لا يملكان إباحة دمهماء فلا يجوز حكم الحكم 
فيهماء لتوقف كمه على صحة تحكيمهما ©©. 

فمن عليه الحد لا يقيمه يُقيمه على نفسه؛ فكذلك ليس للحكم أن يقيم 


وشرح أدب القاضي بن مازة اج ص١1‏ وروضة القضاة ح١‏ ص 6٠١‏ عن 
الخصّافء والدر المختار ج5ه ص55: والمبسوط ج5١‏ ص١١١‏ وتجتع 
الأنهر ج؟ ص /ا١‏ والكتاب ج؛ ص88 . 

20 العناية؛ وفتح القدير» والاختيار» والمسوطء ومَتجمّع الأنهرء السابقة . 

069 البحر الرائق» والدر لبد ومجمع الأنهرء السابقة. وبيين التهنا” ئق ج* 
151 : 

62 مجمّع الأنهر السابق . وانظر ايكنيا : 

البحر الرائق» والاختيار» وحبين العناكق 6 السابقة. والهداية حه ص 6١ ٠‏ وكشف 

الحقائق وصدر الشريعة س1 ص /١‏ والناب اج ص84 . 0 ارفما: : شرح 
عبارة الهداية في فتح القدير جه صن ؟ 0 , 


#6 لل - للح هَقَُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
شيئاً من ذلك 0 
فكانت فيه شبهة» وخبريا ىنات 10 
6 - التحكيم تمويض » والتمويض يمتصح بما يملك المفوؤئض فيه 
بنفسه» ولا يصح فيما لا يملك كالتوكيل 7". 
6ه الحنفية اللَّعَان بالحُدودء لأنه قائم مقام الحَدّ. 
الو تحتو تجَيِم: ولم أرَ حكم التحكيم في اللعان مع أنه قائم مقام 
ولهذا قالوا: لا فبك فيه الشهادة على الشهادة.» ولا كات 
ب إلى الاي ولا القركر: 
55 ف ييه أن أذ المح ليس ل أن يمُلاعن' بين 
م > , 
اين 0 


0010 المبسوط ج5١‏ ص١١١2‏ ونحوه فى المحيط البرهانى . 
230 العناية ج0 ص " ف 7 
69 0 
السيط الجزائي. 
رية قرية من قاشعل طدية: قرأ على والده 5 بسو 


معدا فنا 


ودرس رابك قضاء درمة ثم الا ل ثم فضاء العسكر فى ولاية 


جو سس امو 


03 ه ه 8 8 2 5 امون 
روم ايلي» ثم تولى الفتيا. له التفسير وهو مشهورء وحاشية على العناية. توفي - 














ذا مره لل تر لعف لسع ٠٠٠٠: ١‏ فره طن و سمه ع عط واو ام مقن حل أسطاد لط يذ قات قر ا معام اغا ووو اهم ييف مصر جر رط قارع د رجو تطر شياع عصرم رقت ور فلا ان ل لشفت ووم : ٠.٠٠...‏ نو عل اف مل شح مز ققرت كد عن خش أخرواطة مح تدز عد قد و عو تلو في يب مفطمتي: درو اسفال: لاوم لطن ع عن و ب متع رسو ملو ل 


دشو اجميؤق لي تون تسيا اليا “ا و جين 4 ا لوخدم جني سن لقالا خقفةب ف - 





”0/١ 

فتخصيص الحدود يَدَ على جواز التجكيم في سائر المجتهّدات 
من حقوق العبادء كالطلاق والعتاق والكتابة والكغالة والنكنفيية 
والنفقة و الندنيون والبَّمُوعء بخلاف ما خالف كتابآ أو سُنَّة أو 
احماغا 52301 

لأنّ حكم الحكم صَلحّ من وجه وتَفويض من وجهء وأيّاً ما 
كان فهو جائد 7" 

والتحكيم في هذه المجتهّدَات مما يملك الحكم إقامته بنفسه. 
لآنْ ولاية الحكم بحكم التحكيم» فيقصر على ما يملك الحكم فيه 
اتا فق يي 0 ظ 

وتخصيص المجتّهّدات بالذكر ليس لنفي الحُكم عما عداه» فإن 
ما ليس للاجتهاد فيه مَسَاغْ كالثابت بالكتاب أو الشسّئة المشهورة أو 
الإجماع» لاشك في صحة التحكيم في ذلك؛ فذكر المجتّهّدات لتدل 


ع ا يي مُفْتِياً سنة 4/7ه» ودفن بجوار أبي أيَوب الأنصاري . 
شذرآات الذهب ج48 ص98 والفوائد البّهية ص١2‏ والعِقّد المنظوم ص" 5 . 
() الدر المختار ورد المُختار عليه جه ص٠‏ "5 . وانظر: 
المحيط البّزهاني» والهداية وفتح القدير جه ص00٠0501-05‏ والبَّرَّازِكَة جه 
ص 18١‏ ومَجُمّع الأنهر والدرٌ المُتتقَّى ج؟ ص8؟١‏ ومُعِيُّن الحكام 
ص ١50‏ وشرح أدب القاضي لابن مازة ج؛ ص74-77 وصدر الشريعة على الوقاية 
0 52000 اج ص84 والطخطاوي على الدّرَ ج ص١٠‏ عن 
الفَهُسْتَانِيء والفتاوى الهندية ج٠‏ ص7917. 
(0) المحيط البرهاني. 
(7) المحيط البٌّرهاني. وانظر: الفتاوى الهندية السابقة . 




















اال 0 عَقَدُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
على غيرها بالطريق الأؤلى '". 

ومع صحة التحكيم في جميع القضاياء امتنع شيوخ المَذهبٍ 
الحَتّفي عن المَتُوى بذلك. لأن العوام يتجاسرون على ذلك؛ فيقل 
الاحتياج إلى القاضيء فلا يبقئم لحكام الشرع رنق» ولا للمحكمة 
لدو 00 


سألة حكهُم المحكّم تُمْلم ولا يُقْتَى بها. وكان يقول: ظاهر 
المذهب أنه يجوز إلا أن الإمام الأستاذ أبا علي النُسَفئِ كان يقول: 
يُكُبَم هذا الفصلء ولا يُفْنَى به. كي لا يتطرق الججهّال إلى ذلك 
فيؤدي إلى هدم مذهيبنا ' '". 


() صدر الشريعة على الوقاية جح" ص١7.‏ 

(؟) صدر الشريعة السابق. وانظر : 
مَجْمّع الأنهُرء والدر المُنتقّىء والهداية» والمحيط البُرهاني» والدر 
المختارء ورد المحتار» وشرح أدب القاضي لابن مازة» ومُعِيْن الحخكام 
والطّخطاوي على الذّر» والفتاوى الهندية» السابقة» والبحر الرائق ج/ا ص75 
وفتح القدير ج05 ين 0 

9 العناية على الهداية جه ص١60.‏ ظ 
- الحلواني : شمسن الآثئمة عبد العزيز. بن. أحمد بن تصن ببن :صالح 
الحَلواني ( نسبة لبيع الحَلواء )» صاحب المبسوطء إمام الحنفية في وقته 
يتحاوفى: سمع منه شمس الأئمة السّرخسي. ماع: خارف دي 155 هد 
على الأصح . 
تاج التراجم ص 90 والفوائد البهية ص40 . 














تنا 


وظاهر الهداية أنه يُجيب: بلا يحل. أي إذا سئل المُفتى عن هذه 
المسألة وأمثالها مما يجب كتمه للمصلحة يجيب ب (١‏ لا يحل ). وعلى 
القول الأول يسكت ولا يجيب بشيء 0 


لذلك نص التحتفية على جواز التحكيم في تضمين السرقة ' أ ون 
القطع 0 لآنه خالص حق المسروق مية » وله ولاية الاستيفاء م 


وكذلك التحكيم في سبال عبن : فإذا جعل بينه وبين زوجته 
محكّمين فأججلوه سنة ومضّتء هل لهم أن يفرقابينهما إذا طلبت أم لا؟ 

5-6 بصحة التحكيم في هذه المسألة» لأنه ليس بحَد ولا قود 
ولا ديّة على العاقلة. وعم أن إضؤترا يطلب الرويةا 0 


وجعهر بن ميحمد النَّسَفىء له * الفوائد. والفعاوئ: 1 97 عصره م يلد 

لاقع أقام ببغداد مذلة . وتفقه بهأ وتعلم» وناظر الخصوم , وسمع العلماء 

بالكؤقة وبمّكّة وهَّمّدَان والرّيّ ومَو. مات قنتخا رى سنة 475ه. 

الفوائد البهية ص16 . | 

)١(‏ الدر المختار والطّخطاوي عليه جا ص8١٠,‏ عن الححلبي. وانظر: مَجْمّع 
الأنهرء والبحر الرائق» السابقين» ومئحة الخالق عليه. 

(؟) المحيط البُّرْهاني» والاختيار ج١‏ ص714 ومعين الحكام ص" ؟ والمَتَاوى 
الهندية ج؟ ص57 7. 

(0) الاختيار السابق . 

62 المحيط البزهاني . 

(5) الفتاوى الخَيْرية ج١‏ ص6١.‏ 





:اا ل ا ا ملب عَقدُ التَحُكيم في الفقهِ الإسلامي والقانون الوضعي 

التحكيم في الطلاق المضاف : 

لو حلف رجل بطلاق امرأة إن تزوجهاء فتزوجهاء وحكما رجا 
ليحكم بينهما في الطلاق المضاف؛ فحَكّم ببطلان اليّمِينء اختلف 
مشايخ | لحنفية رحمهم الله تعالى فيه كما ذكر قاذ ضيخان: 

ذكر في الجامع الصغير: أنه لا يَنْفُدٌ حكم الحكّم في حقهما. 

ال ا وغيره من الروايات: وس أن 
ايحي بو 

ل 
ع0 
المضاف جاء و لا اللا 

قال رحمه الله تعالى: إلا أنَّ هذا مما يُعْلَمِ ولا يُفَّّى به. كي لا 
يتجاسر الجهّال إلى مثل هذا. 

قال رحمه الله تعالى : وكان القاضي الإمام الكيقاء أبو علي لحسني 
رحمه الله تعالى يقول : هذا مما يُكتم ولا يُمَتَى به. (وتقديت الاقاره 
ال ذلك آنفا ): 


وقد روي عن أصحابنا رحمهم الله تعالى ما هو أوسع من هذاء وذلك 
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نكن .ل المج ة هعفني سبج ووجعو وه يجوب جججة 2+" 





51/0 


روي عنهم. 


الالو ايعس ماب السناولة ع جنا فظرون ذلا مى أمز الكو 
فأفتاه ببطلان اليمين» وسعه أن يأخذ بمتوأه ومسلاك الا 


وعنهم : أن صاحب الحادثة 0 استفتى فقيهاً فأفتاه ببطلان اليمين 
وسعه أن معسكياء فإ تزوج ير بعدهاء وقلك 52 بلفظ 


بطلاق كل امرأة يتزوجهاء فاستفتى فقيهاً آخر مثل الأول. فأفتاه بصحة 
اليمين ووقوع الطلاق المضاف إليهاء فإنه يفارق الثانية ويمسك الأولى. 
لأن فتوى الفقيه الججافل بمنزلة حكم القاضي المُولََىء أو حكم 
الحكم. 

وما نقل عنهم بناءً على أن حم الحكّم في المجتّهّدات في حق 
المتحاكمين بمنزلة حكم القاضي المولّى 7" . 


)01 الفتاوى الخانِيّة ج١‏ ص57 . وانظر: 

تنقيح الفتاوى الحامدية ج١‏ ص١707-750‏ بغالب عبارات الخانية. 2 

والبحر الرائق جا ص76 عن الولوالجيّة والسراج الومّاجٍ وفيهما: صحة 
فاده لكن ١‏ فقي به. ومثلهما في الدر المختار جه ص١”57»‏ وفتح القدير جه 
من :ةضع الفقاوي الصيفرع ونيا ة كفل الكن ل فك يعد يور التجتان 
جه ص٠١”57‏ عن فتح القدير. والفتاوى البَرَّازِكة ج0 ص١18:‏ الجواز في 
الأصح . ومما فيها: عن التَّتْمّة لا نص فيه: وقن مماوى مت فل لا ينفذ 
حكمه رجراً له عن ذلك». وإشارة الخصّاف إلى اختلاف المشايخ فيه : فيل لا 
يقد لأنة وه له المفتورية والصحيح النفاذ. . . وذكر في المحيط البُرْهاني جواز 
الحكم وأشار إلى صلح الأصل وأدب القاضي للخَصّاف. 2 . 


١5‏ الس _ سس عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وفي الا غير 

ون تزوج امرأة بغير وَليْء فطلقها ثلاثآء فبعث القاضي إلى شافعي 
ليحكم بينهما ببطلان ذلك النكاح وببطلان الثلاث يجوز. 

وكذا من غاب عن امرأته غيبة منقطعة» ولم يخلف لها نفقة» فبعث 
إلى شافعي ليحكم بفسخ النكاح لعجز النفقة يجوز '''. 

إل أن ابن عابيين عقب على عبارة الهداية: أنه يُجيب بلا يحل 
بقوله: المتبادّر من عبارة الهداية: أنه لا يفتى بجوازه في سائر 
المع داكت 

لكن ذكر في البحر ”"' عن الولوالِجيّة والقَّنْيّة ما هو كالصريح 


ع: امعان رام و حي ون شمو برو قن قري : المتنة ري كان اناميا 
فارضاً ا عارفاً بمذهب أبي خنيفة مُقدَّماً عند الخليفة الميتدىق باللّه 
فلما قتل المُهُتدي تهب فذهب بعض كتبه. كان يأكل تن كعم يده مات بيغداد 
سنة 1١‏ 5هها. 
بسع و 4 موواس سي ١ ١‏ والفوائد البهية ص ", 0 
ج01 2١‏ مم ؟. 
انبا ادساف الصحيح أنه دك لأنه فيما 0 القاضي مولي وإن 
كانا يفترقان في شيء آخرء لكن هذا شىء تغلو.ولا يمتن يه اه . وفى ف العرم 
ل إلا - أصحابنا د و0 بن وقالوا: لا بد فيها من حكم 
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ومن لوقاو وسو وجي رجز وي 





اا 


في أن ذلك في اليمين المضافة ونحوهاء ونحوه في المح عن الفتاوى 


الصغرى» ويأتي التصريح به في المخالفات . 

ولكن يتأمل في وجه المنع من عدم الإفتاء به. والتعليل بأن لا يتتجاسر 
العوام على هدم المذهب لا يظهر في خصوص اليمين المضافة ونحوها. 

قال: ثم رأييت المَمُدسي توقف في ذلك أيضاًء وأجاب بما 
حاصله : البرضراين ارا النناء لغير الأهل. لئلا يحكم بغير الحق . 
وكذلك منعوا. من التحكيم هنا لئلا يتجاسر العوام على الحكم بغير 
علم. 

قال: قلث: هذا يفيد منع التحكيم مطلقاً إلا لعالم . 

والأحسن ف في الجواب أن يقال : 

إن الحالف في اليمين المضافة إذا كان يعتقد صحتها يلزمه العمل بما 
يعتقده» فإذا حكم بعدم الاسام ا من السلطان 3 اتباع 
رأي الحاكم. وارتفع بحُكمه الخلاف. 

أما إذا حكم رجلاً فلا يفيده شيئاً سوى هدم مذهبه: لأز حكم 
المحكّم بمنزلة الصلح» لا يرفع خلافاً بلاطل الل يما اد 


واعلم أن معنى قولهم: لا يُفْتَى به: 55 ولا يجاب باللسان 
بالحل» وإنما يسكت المُفتي» كما أفاده في الفتاوى الصغرى بقوله: تكتم هذا 
الفصل ولا ثُفتي به. وظاهر الهداية أن معناه أن المُفتي يجيب بقوله: لا يحل» 
فليتأمل فيه ) . 

وانظر: الطَّخطاوي على الدرج7 ص”١7.‏ 


امي يي يي عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
. الحالف يعتقده» فلذا قالوا: لا يُفتى به» ولا بد من حكم المُولَى. 
قال: هذا ما ظهر لي» والله سبحانه أعلم ”''. 

حد القذف 

والعكنة وذ فر رذن 

القول الأول : يجوز التحكيم فيه . 

وهو ما ذكره شمس الأئمة المتّرَحْسي عن بعض الحنفية " . 


د ب 0 
وهو ضعيف ”© ' . 


القول الثاني : لا يجوز التحكيم فيه ”*"» لما يأتي : 


() رذ المحتار جه ص 57١‏ . 

(؟) العناية وفتح القدير جه ص»500 والبحر الرائق ج/ ص75 ورد المحتار جه 
ص 47 عن البحرء وشرح أدب القاضي لابن مازة ج؟.ص”77 . 
- المكرخيي : أبو بكر شمس الأئمة مُححمد بن أحمد بن أبي سَهْل. 
تَخرّج بعبد العزيز الحَذراني» كان عالنيا أعير ايا نار )من آقيةا الحس يي هرد 
كه المبسوط في عشرة أجزاء ضخمة ( طبع بثلاثين جزء ) أملاه في السجن 
0 5 من غير مطالعة كتاب ولا مراجعة تعليق» وله في أصول الفقه جزآن 
ضخمان» وشرح السيّر الكبير في جزأين ضخمين» وأملاهما وهو في السجن 
أيضاً فلما وصل إلى باب الشروط أفرج عنه. مات في حدود سنة ١٠0ه.‏ 
تاج التراجم ص07 والفوائد البهية ص98١‏ . 

(9) رك المحتار السابق . 

(5) البحر الرائق» ورد المحتارء وفتح القدير»ء وشرح أدب القاضي لابن مازة» السابقة» 
والمحيط البَرهاني: ومَعِيّن الخخكام ص" 7 والفتاوى الهندية جح ص7917. 
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” لآن الغالبَ فيه حقّ الله تعالى على الأصح‎ -١ 


؟- لأن حكم الحكم بمنزلة الصَّلْحء ولا دور اسيفاء 
القذف بالصلح. 

'- لأنه يندريء بالشبهة» وفي كمه شبهة» لأنه حكم في حقهما 
لا في حق غيرهماء وأيّ شبهة أعظم من هذا ”". 

وصححه الخَّصّاف ”" وصاحب الولوالجيّة ”©. 

القصاص: 

وللحنفية فيه قولان: 

القول الأول: يجوز التحكيم في القصّاص . ظ 

رشو هاا ذكرة شمن الأتهنة عي يسطن الحنفية ”ويه قال 
أبو بكر الورَزِي "2 وذكر في الذخيرة 


(9) فتح القدير السابق. 
69 شرح أدب القاضي بن مازة اج ص 11 وفتح القدير السابق عن الشهناقت. 


62 البحر الرائق 7 ص١ ١‏ عن الولوالجيّة وفيها : الأصح أنه لا يجور في 
الخدود كلها. 


- الولوالجي : ابو الفتح ظهير الدين, عبد الرشية ابن أبي , حنتينة بن غيد 
الرزاق. من وَلُوالِج بلدة من طَّخَارِسْتَانَء سكن سَمَرْقَنْدء إمام فاضل 
حنفي» مات بعد سئة ٠05ه.‏ له الفتاوى الععرونة بردو لست 
تاج التراجم ص 4 والفوائد البهية ص45 . ْ 
(4) العجناية جه ص 500 وشرح أدب القاضي لابن مازّة ج4 ص77 . 
(57) فتح القدير جه ص١00‏ عن الناصحي عن أبي بكر الرَازِي. ظ - 


+ ع للملللد عَقدُ التّحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


و 0 


عن صلح الأصل ا وأكبازة صاحب اللتتاكف: 0 ومعين 


-الجخصّاص: أبو بكر أحمد بن على الوازي الجَصّاصء من أهل الرأي. 
كن بن د رمات برا سكا لالس « اليف واي اليه بن اه 
أحكام القرآن. 

تاج التراجم ص والفوائد البهية ص77 . 
)١(‏ العناية السابقة» والفتاوى الهندية جا ص79417 عن الأصل» والخيط البُرهاني 
عن صلح الأصل . 
(0) فت القدير السابق. 
- الخلاصة : هو كتاب خلاصة الفُتَارى لطاهر بن محمد البخَاري. 
- طاهر بن محمد بن أحمد بن عبد الرشيد البّخَاري. من أعيان فقهاء الحنفية 
ومجتهديهم. له: كتاب الواقعات» وكتاب النصاب» وكتاب خلاصة المُتاوى. 
توفي سنة 47 4هء وكتاب الخُلاصة معتبّر عند العلماء معتمّدٌ عند الفقهاء. 
تاج التراجم ص ”١‏ والفوائد البهية ص84 وكشف الظنون ج١‏ ص86١/‏ وفي الأخيريُن: طاهر بن 
أنحمد يه عبد الرشيد : 
فر مُعِيْنِ الحُكام ص 5 25 ونققل أيضاً نص الأصل . 
- الطَرَائلسي: علي بن خليل» أبو الحسن علاء الدين. فقيه حَسَفيء كان 
قاضياً بالقُدْسء له: مُعِيّن الحُكام فيما يتردّد بين الخصمّيْن من الأحكام. 
توفي سنة 155/ه. 
الأغلام ج؛ ص785. < 
(:) الفتاوى المَرَازِيّة جه نا 
() المحيط البُّؤهاني» وتبيين الحقائق ج؛ ص19 عن المحيط . 
- بْرْمَان الدين بن مازّة: محمود بن 0000006 
بُؤْهان الدين» إمام وَرع مجتهد متواضعء بخمر زاخرء من كبار الأئمة» وأعيان- 
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يف 


بحجة : 

١‏ - أن وَليَ القصاص لو استوفى القصاص من غير أن يرفع إلى 
السلطان جاز» فكذا إذا حكم فيه لأنه من حقوق العباد 2'7. 

؟- التحكيم تفويض وتولية في حقهما وإن كان صلحاً في حق 
غيرهماء وهما تملكان استيفاء القصاص. فيصح تفويضه إلى 
ري 07 كرابو تجتوسنه 08 





ْ إنه ضعيف رواية ودراية» لأنه لم يَحَمَخَض حت العبد» بل هو من 
١‏ قبيل ما اجتمع فيه الحَقَانء وإن كان الغالب حق العبدء بدليل شهادة 
الساء فيه» وكتات القاضي إلى لعاصي» وأنه كالخدود إل في مسائل» 
منها : أن للقاضي أن يقضي به بعِلمه كما في الخُلاصة قن 


- فقهاء الأمة» أذ عن أبيه وعن عمّه الصدر الشهيد عمر وهما عن أبيهما عبد العزيز 
ابن عمر بن مازة» وأبوه وجَّدّه وجدّ أبيه كلهم كانوا صدور العلماء الأكابر. من 
سنن لمحي لد ها جو لعي تود يوا لت يرل ريه القتاروي ده ادن كمال 
اتاد المحيدين :فى المعائل كزلة يك كدان ب المت رسع إلى يكل بيه 
اذب تر ب تالا 

الفوائد البهية ص5١‏ وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان ( الطبعة العربية ) ج” ص" ومقدمة 
شرح أدب القاضي للخَصّاف تحقيق محيي هلال السشرحان ص58 . 

0 انس القدين حرة عن 1 عن الناصح صن أي ا بكر الؤارىة والجناية جه 
ض 8*٠‏ عن اللخيرة.. والاختيار ١‏ .صن14؟ والبشسر الرائق: ج/ ضنة؟ ورد 
المحتار جه ص474 عن البحر» والمحيط البُرهاني. 

0) مُعِيْن الحُكام ص550. 

(6. 'البخر الرافق السارق 8 :وتقلفن زر اللميشتار بالشتطان. 
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عَقدٌ التتحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
القول الثاني : لاا يجوز التحكيم في القصاص . 

| وهو قول الإمام أبي ححنيفة ”'* والخَصّاف ”2 واختاره صاحب 

الهسادانسينة 7 والكتاب *؛ والكثز” والوقاية 0 





6 شرح أدب القاضى لابن مازة ج؛ ص 17١‏ والعناية وفتح القدير جه ص 6٠٠‏ وروضة 
القضاة ج١‏ ص 6١‏ والفتاوى الهندية 1-2 ص/91 7١"‏ والمحيط البرهاني» وتبيين 
الحقائق ج؛ ص ١57‏ . 

غ2 0 لملدات # 
الرشداني» ا من أحنة فقهاء اله سن ع بداية الخنسى: 5 
الهداية. مات سنة 697ه. 

الاب قيرع الكتاب ج4 5007 

(8): كت الوقافاق بت دالنصر الر اقيق اناا 

- حافظ الدين التحيئى” عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات. كان 
إماماً كاملا عديم النظير في زمانه» رأساً في الفقه والأصول بارعا في الحديث 
ومعانيه . من تصانيقه : الوانى. وشرحه الكافي . وكنز الدقائق متن مشهور في 
الفقه . دخل بغداد سنة ١الاه‏ ووفاته فى هذه الس 

الفوائد البهية ص١ ١٠١‏ وتاج التراجم ص١”.‏ 

التي اود ود ما 0 0 
0 عبيك الله بن مسعود بن معحمود» 5 0 53000 وشرح 2 








الذيض 


والدر أ لمختار 00 وبدائع الصنائع 


دس أب 00 00( 


ووس .). (") : 
وقاحن العَايَة 0 


- توفى فى حدود سنة ا/ا1اه. 
الفوائد البهية ص7١١‏ وهدية العارفين ج7١‏ ص5 5٠‏ وسماه ( برهان الشريعة ). 

0010( الدر المختار جه صة ؟5. 
علاء الدين الحِصّني الأصل» مفتي الحنفية بلِمّشُق. من تصانيفه : الدر المختار 
شرح تنوير الأبصارء والدر المنتقّى شرح مُلتقى الأنخو كان عالما ميعدت 
فقيهاً نحوياً كثير الحفظ والمرويات طَلق اللسان؛ وكان علمه أكثر من عقله. مات 
مدمفق من را ٠لاه.‏ والحَصّكفي نسبة إلى حصن كَيْفًا في ديار بكر . 
خلاصة الأثّر ج؛: ص”” وهَّدِيّة العارفين ج١‏ ص90١‏ والأغلام ج" ص94١‏ ومعجّم 
المؤلّفِينَ ج١١‏ ص51 . 

ههه 0 ص /٠١‏ 1 
ملك المتهاءة له وجاهة 0 صنف كتاب 0 0 من 0-0 كتنب 
فقه الحنفية» والسلطان المبين في 0 اللرن م . توفي سنة /0/1ه ودفن وال 
مقام إبراهيم به القلن لاهو حادم 
تاج التراجم ص 5 والفوائد البهية ص ”57 . 

() فتح القدير جه ص»١50‏ والبحر الرائق جا ص76 والطخطاوي على الدرّ ج" 
ص/ ١ ١‏ ورد المحتار جه ص 67 وكلهم عن الفتح . 

)هه( رد المحتار جه ص 5١‏ . 

(3) السشَّلبى على تبيين الحقاكق ج؛: ص ١97‏ عن الغاية. 
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عَقَدُ النتَكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وحجة هذا القول 
١‏ - أن القصاص كالخحدود فقالوا: 
لألولارة سيق عل دموها ليذ لا وملكان الخ 07 
ب- حم الحكّم ليس بحجة في حقّ غير المحكمين؛ فكانت 


صطاعى 


لغيه 


متيف جببا ع يري التجيام” 


57 ا عدت 


ِ- 0 غاية البيان و ادر : 1 ان م 0 للإثقاني قوام 0 
يق غازي الفارابي الإنقاني. من كبار ققهاء الححكفية الأجلاء, ولي ارين 
مهد أبي حنيفة ا وقدم سيق مرئين . ثم قدم امبر فأكرمه الأمير 
داكي وبنى له اميه المسمتيية من كتبه: غاية البيان ونادرة 
تاج التراجم ص8١‏ والفوائد انيع ص١0‏ وكشف الطتود رع 7 ص 77 5 فالدرر الكامنة ج١‏ 
ص57 ع 3 لباه ١‏ وكبدرانك 00 ص ١/86‏ وبغيّة ةج ص5:05 . 
الحقائق ل ظ ظ 

(0) العناية جة ص 250٠‏ والمحيط البُزهانى. 

(0) البحر الرائق السابق. والدر المختار جه ص155 وشرح أدب القاضي لابن مازة 
اج ص17 ومين الخكام ص 6 ١‏ عن الم اه والمحيط البزهاني. ظ 
وحد الا لاق 








1 

؟- القصاص لم يَتَمَخَضٍ حق العَبّدء بل هو من قبيل ما 
اجتمع فيه الحقّانء» وإن كان الغالب حقّ العَبّْد ”''» كما تقدم. 

القول الثالث: يجوز التحكيم في كل أمر إل في : 

. حدّء بخلاف حدّ القَدَف فإنه يجوز فيه التحكيم لأنه حق آدمي‎ -١ 

؟"- وتعزيره أنه >الجل. 

“- وحق الله تعالى المالي الذي لا طالب له معيّن» كالزكاة إذا كان 
المستحقون غير محصورين. وهذا هو الراجح عند الشافعية . 

بحجة : 

اذ نهل لامي لالت ليا ل 17 

ب- أن مَعَاط الحكم رضا المستحق» وهو مفقود فيه "". 

جح أن لوه الله تعالى لا تسمع فيها الدغوى عند القاضي. فكيف 


عند أ لحكيى؟ ا 


010( البحر الرائشيق السانة 6 ورد المحتار عن البحر . 

0( مغني المحتاج ج؟ ص7/4-7/8 وتحفة المحتاج والشزواني عليها ج١٠‏ 
ص8١١‏ ونهاية المحتاج ج8 ص١*77‏ وشرح المنهج والجَمّل عليه جه ص9" 
والجلال والقَليُوبي عليه ج؛ ص598 وأدب القاضي للماوَردي ج” 
ص 581-780 والخَطيب والبجَيْرمىي عليه ج: ص"55” وأَسْئى المّطالب 
ج؛: ص788 وإعانة الطالبين ج؛ ص 7١١‏ والأنوار ج؟ ص9١5.‏ . 

) عَمِيْرة ج؛ ص98" وأَسْنَى المَطالِب السابق. 

24 الوكلي فلن امستى الكطالتيه الشابق: 
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والكن الما ادي سوق نا سار 

الولايات على الأيتام» وإيقاع دين ماي مستحقيهء فهي مما 
اختص القضاة بالإجبار عليه 7 , 

وبناء على هذاء نص بعض الشافعية على أنه : 

يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضانء كما بحثه الرّركُشي. 
سس ف ا ب فيجب عليه الصوم 0 

لقول الرابع: : يجوز التحكيم في كل أمرء إلا في : 

النكاح وادلعان والقصاص بعد الفدق. 

لأن لها مزيّة على غيرهاء وللتغليظ فيها. فلا يتولّى الحكم فيها إلا 
الإمام ونائبه . 0 

رقو توك بعضى لمم ب 1" ور د 


وخصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكار ©2. 


عَقَدُ الثّ* لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 





)١(‏ أدب القاضي للماوّردي ج؟ ص١8".‏ وانظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن 
حجر الهَيْتَمي ج ص١١‏ حيث ذكر إلحاق الماوَردي الولايات على الأيتام . 

0 الجمّلء والبجَيْرمي على الخَطيب» وأَسْئى المطالب. السابقة. 

0 بات بوابتدام ا 1 
افرع , اهما 

(5) الإنصاف السابق عن تقي الدين بن تَيُميّة. 











1 1/ 


القول الخامس : التحكيم يختصن بالمال فقط. ولا يجوز في : النكاح 
واللعان والقصاص وحل القاقه: 


وبه قال بعض الشافعية» وهو قول مرجوح في المذهب. 


بحجة : 

١‏ - أن المال أخف. 

؟- لخطر أمر هذه الأمور الأربعة» فتناط بنظر القاضي ومنصبه 7" . 

ات فلا يجوز فيها التحكيم "١‏ 

ورد: 

بأن الصحيح عدم الاختصاص» ل س0 
في غيره» كالمُولَى من جهة الإمام 9 . 

ونقل الإجماع على عدم جواز التحكيم في هذه الأربعة ”*'» لكن 


() منهاج الطالبين وعليه : مُغْني المحتاج ج4 ص 17/4 ونهاية المحتاج ج48 ص١‏ 
والجلال ج: ص798؟ وتُّحفة المحتاج ج١٠‏ ص8١١.والمُهَدّب‏ ج١7‏ ص١‏ 79 
وأدب القاضي للماوردي ج7 ص 78١‏ . 
وانظر: روضة القضاة ج١‏ ص4 والمغني ج١١‏ ص 14858 وبهامشه الشرح الكبير 
ص92 . 
6 المٌّهَدَّبِء وأدب القاضيء. وروضة القضاة» السابقة. 
مغني المحتاج السابق . 
نقل الإجماع على عدم جواز التحكيم في هذه الأربعة كلّ من : 
جواهر العقود ج١1‏ ص7١”‏ والميزان الكبرى ج؟ ص”95١‏ وبهامشها: رحمة 
الأمة ص ١90‏ . 


لا 





عَقَدُ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعى 
ذلك لبس ب يعيرات او روف اكز نهار 

القول السادس: يجوز التحكيم في مال ''': من دَيْن وبيُْع وشراء. 
فله الحكم شوت ها ذكر اعم لهو وار وهه وعدم لزومه» وجوازه 
وعدمه. 

وفي جراح : : ولو عظي ؛ كجائفة وآمّة ومُتَقلة ومواضحة ضحة "ا 
وقطع لنحو يدٍء سواء كان الجرح عمداً أم خطأ 

كنلا سرون ني الاموو :الى رتعاق ينها بح الخرى | الي رن 
لله تعالى وإمّا لآدمي» فالأمور التي يتعلق بها حق الله تعالى هى 

-١‏ الحُدود» كحد الزنا والسّرقة والشّرب والقَّدْف. 

لأن المقصود منها الزجرء وهو حق لله تعالى. 

"- القتلء في ردّة أو حرابة: وفيهما حق لله تعالى» لتعدى حرماته. 
وفي قصاص في النفس : لاله كالمكيل . 

*- الطلاق: لأن المطلقة بائن لا يجوز إبقاؤها في العِصُّمةء ولو 
رضيت بذلك. وهو حق لله تعالى. 

5- العتّق: لأنه لا يجوز رد العبد إلى الرقٌ» ولو رضي بذلك. 
وهو حق لله تعالى . ظ 


. المال غير متعلق بغاتب» كما سيأتى‎ )١( 
6 ستره مهفا هذة الالقافة فى فيل ( كرب العدل: فق انتكاكت‎ 205( 














1 

وال كال ان رول التقار :قو اله الحقوق :إلى ذا رحدل جل الحكم. 

أما التي يتعلق بها حق لآدمي فهي : 

-١‏ اللعان: فإن الحق فيه للولد بقطع نسبه من أبيه. فقد ينفيه هذا 
الحكم. وليس له ولاية على الحكم في هذا الولد. 

؟- النسب: إذا كان النزاع بين الأب ورجل آخرء فالآب يقول: إن 
هذا الولد ليس ابني» والرجل الآخر يقول: إِنّه ابنك . 

أما لو كان النزاع بين الأب والولد» فالحَقٌ لأحد الخصمين. 

“- الولاء: الحقّ فيه لآدمي غير الخصمين» إذا كان النزاع بين 
المعتق ورجل آخر في الشخص المعتوقء بأن ادعى كل أنه اعتقه. 

أمَا إذا كان النزاع بين السيد والمعتوق كان الحقّ لأحد الخصمين. 

وفي الولاء والنسب ترتيب ايه فرعي 
وغير ذلك على الذّرّية التي ستوجد. 

5 - الفسخ لنكاح ونحوه. 

ه- الجر في الوُشد. 

5- الحجوف الكمة: 

- الآمر الغائب مما يتعلق بماله وزوجته وحياته وموته. 

8- الحبس المعقب . 

4- العقد مما يتعلق بصحته وفساده. 


ع ع سا عه سس ار سيبلب بسب سم سيرم لبلب ب ب ل سلسم ف فس. 








مه مم سفت د 














٠ 592‏ ملب عَقدٌ التتَكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

-٠١‏ الوصية. 

00007 مال اليتيم. وهذا هو قول‎ -١ 

وإنما استثنيت هذه المسائل» لاستلزامها إثبات حكم أو نفيه 
عن غير المتحاكمين» ومن عدا هذين المتحاكمين لم يرض بحكم 
هذا الحكم 0 ظ 

قال ابن عَرَفة: ظاهر الروايات إنما يجوز التحكيم فيما يَصمّ 
لأحدهما ترك حقه فيه 7" . 


)١(‏ الشرح الصغير للدَّرْدِيْر والصاوي عليه ج؛ ص98١-١٠7‏ وسيدي خليل والشرح 
الكيين درن والدّسّوقي كين ص ١١”‏ وتبّصرة ارق ص ه 0 . 
ونص على بعض هذه المسائل في 
الخَرَشي جلا ص ١15-١140‏ اقطان والمّواق ج ص7؟١١‏ واللمشسى 
كه ص719-1717/8 وجواهر الإكليل ج١‏ ص7؟77. 
0 تبٍصرة الحُحكام السابقة 
(0) المواق السابق . 
- ابن عرفة : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرَفة بن حَمّاد الورغمّيّ 
المالكيى. فقيه تونس وإمامها وعالمها وخطيبهاء تبخّر في العلوم وفاق العلماء. 
ولم يخلف بعده مثله. من كتبه: المبسوط في الفقه. والحُحدود في التعاريف 
الفقهية. ولد بتونس ومات بها سنة ١٠/ه.‏ 
غاية النهاية ج٠١‏ ص”57؟ وتَّيْل الابتهاج ص774 والأغلام ج7١‏ ص" والديباج المُذْمَبٍ 
ج١1‏ ص١"‏ وشجرة النور الزكية ج١‏ ص172؟ وشذرات الذهب ج7١‏ ص8" ودْرَّة الحجّال 


ج؟ ص١18.‏ 
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504١ 


أذ هذه أمور لها قدر فيحاط لهاء بأن لا يحكم فيها إن من قام 
بالولاية العامة» لأن ذلك لا يكون إلا بعد معرفة الإمام بأحواله» التي 
يقتضي ذلك لهء أو يؤمن في الأغلب أمرهء أو من قذّمه الإمام أو 
الحاكم لمعنى يختص به في ضرورة داعية إليه 7'*. 

والحكم إذا حَكَم فيما لا يجوز له التحكيم فيه. فإنه يمضى إن كان 
ضواناء ولبستن لأحدهما ولا لحاكم غيرهما أن ينقضه »2 لأن حكم 

00 

الحكم يرفع الخلاف. بعكم امام 

وو ظ 


د بنفسه ) ا القاضي لعتمك8: 

والذي في التوضيح وابن عبد السّلام وابن عرّفة والذخيّرة وابن 
يونس وابن فئحون: أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ ما حكم به بنفسه. 
أما لو حكم ولم ينفذ فَإِنَ القافوى ولق د ين وينهاه عن العودة. 


ولا يؤدبه 000 


(5): الكتعسقئ السابق صن ة 1 . 
2( الخَرّشي 7 ص5 ١5‏ والشرح الصغير للتردشض اج ص199-١١٠3‏ والشرح 
الكبير والدُّسُوقي عليه ج: ص17 . 
الحطاب ج” ص؟7١١‏ وجواهر الإكليل ج١‏ ص”777 عن الخطاب. 
وانظر: المصادر السابقة» وتَبْصرًّة الحُكام ج١‏ ص920. 2 


3-1 3 التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وإنما يؤدب الحكم حين ينفذ ما حكم به بنفسة كالحَدَّ والقتل. 





المالكى > 5 ا ل زِيّ ا 0 في القاهرة» ولي الإفتاء 5 
مذهب مالك, له: المختصر» ٠‏ في الفقه» شرحه كثيرون. توفي سنة /ا/اه في الأصح . 

تَيُْل الابتهاج ج١1‏ ص؟5١١‏ والدرر الكامنة ج١‏ ص7١٠7‏ وحُسْن المُحاضرة ج١‏ ص١7‏ 
والديباج المُذْهَبٍ ج١‏ ص7017 وشجرة النور الزكيّة ج١‏ ص”7؟7 عن تَيْل الابتهاج . 

ل ل ل ل ل 
الهوارء ق"المتستورىقة» قاضي الجماعة كرتس كان إماما عالماً حافظاً. 
وهو ممن برع في المعقوللات وحفظ المنقولاات» 517 ودرس» وصئف كتبآ 
4ه بالطاعون. 

تاريخ قُضة الأنْدَنّس ص١١١‏ والديياج المُذْمَبٍ ج١‏ ص14" ور الججال ج؟ ص ١١"‏ 
0 0 5 0 0 0 
يا نا ءابا دسا ل الف فا ا 2 
جامعاً لمسائل المَدَوَنَة» وأضاف إليها غيرها من النوادر وغير ذلك وعليه اعتمد طلبة 
000 0 ريدترفه ابو عر بالشيلي: 
وشجرة الثور اركيةجا 11١1‏ 

- امن فرخنون! أبو الوفاء إبراهيم بن علي بن محمد اليتعمري المالكي . 0 
بالمديئة ونشأ بها وولي قضاءها» تفقه وبرع» من مصنماته : : ببصر ص تيْصرة الحُكام 
والديباج المذهب. مات سنة 49لاه» ودفن بالبَقيع. 

الذَّرر الكامنة ج١‏ ص07 ودّرة الحجّال ج١‏ ص7؟8١‏ وشجرة النور الزكية ج١1‏ ص؟777 
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للحن 


المحكوم عليه لم يكن عليه أدب ١”‏ 

أما إذا كان حكمه غير صواب فيما لا يجوز له التحكيم فيه فعليه 
الضمان» فإن ترتب على خحكمه إتلاف عضو فالدّيّة على عاقلته. 
وإن ترتب عليه إتلاف مال كان الضمان في ماله ”'* . 


القول الراجح : 
والذي يبدو لنا بعد استعراض هذه الأراء المختلفة ما يأني : 


-١‏ لا يجوز التحكيم في 

أ- ما هو حقّ خالص لله ف كالحدود الواجبة حقاً لله و 
كحد الرَّنَا والسّرقة ة والبغاة. 

لآن حقوق الله زد سنا سنن وشرعت للمصلحة العامة. لا 
لمصلحة فردء فهي من النظام العام» ولذا نسبت إلى الله تعالى» فلم 
يملك أحد إسقاطهاء وليس له الخيّرة فيها 


() الخَّرشي السابق استفاده من كلام المّواق» والدُّسُّوقي على الشرح الكبير 
السابق . وانظر : الشرح الصغير للدَرْدِيْر ج؟ ص١٠7.‏ 
وفي العَدَوي على الخَرشي : جل اسداس عاد قر عن بالة 
الحَد والقتل . 
لكن في الشرح الصغير لم يقتصر عليهما بقوله: محل تأديه إن تقد تممه بان 
افقض أو كد ادي لا بمجرد قوله .حكمئت ونحوه. وهذا هو الظاهر من 
عبارات الفقهاء . ظ ْ 

49 الصاوي على الشرح الصغير جح؟ ص .7٠١‏ 


يي 








ل سس سسا لس سم ست فس يهفه _هها يب شي بلي يي رس ىس ىس سىس سس ل سس ع م ف م ا مم : 























:46 ل ااا ملل عَقدٌ التتخكيم في الفقهِ الإسلامي والقانون الوضعي 
فلعِظم أمرها لا تناط إلا بالقاضي . 
ب- ولا في ما اجتمع فيه الحقّان: حق الله وحق المُكَلّفء 
ب عي سبي بع سي 
وليف أمرها تنتاظا بالقاضي. فإناطتها 3 افتئات على 
القضاة» فلا بد من الاحتياط لها أن له ا إل القائم بالولاية 
العامة . [ 
عرحن خلس الشكالف علتير والكفالة والطلاق. . . إذا 
أن حى البكئّف شرع ا الخاصةء وله الك إن شاء 
استوفاه أو أسقطه. فجاز فيه التحكيم  .''"‏ 
ونصّ القانون على أنَّ التحكيم لا يم بصم إلا في المسائل ال عدو 


فيها الصّلْح 0 





0010 راججع في نيان الحقوق»: 
علم أصول الفقه - عبد الوهاب خَلآف ص750 وما بعدها. ومباحث الحخكم 
عند مريت ص ٠١‏ وما بتعدهاء والوجيز في 0 الفقه للدكتور عبد الكريم 
زيدان ص2.55 وغيرفا كرح كته اصول النقة: 

(9) المادة 505 من قانون المرافعات العراقي . وتقابلها : المادة 0٠1١‏ من قانون 
المرافعات المصريء. و 705 من قانون المرافعات الكَويْتي: و18١8‏ من قانون - 








ظ 0 

عاد المذكزة الارشياعية لقا نوق القت اناك الغرا قف( ولدن كان 
عقّد التحكيم له نتاف كين ارد لاحن كار كاله اله 7 
سمّات القضاءء إلا أن الأمر الذي لا ريب فيه: أنه وسيلة قانونية. 
تصِيدز عن إرادة الطرفين لتسهيل إجراءات التقاضي. ‏ ومن أجل ذلك 


واعتباراً بهذه السمات الأصلية في عقد التحكيم نص القانون على 


المسائل التي لا يَصِمٌ التحكيم فيهاء وهي ذات المسائل التي لا يجوز 
الصلح عليها ) 6 ظ 00" 

والمسائل التي : يجوز فيها الصلح . هي التي أوردتها المادة 7١6‏ من 
القانون المَدنى ي العراقي رقم 5٠‏ لسنة ١110م‏ التي تنص على مأ يا 
-١( .‏ يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابلته. 
ويشترط أن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم. . 
؟- ولا يجوز الصّلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب. 

ولكن يجوز الصٌّلّْح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة 
الشخصية. أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ) 

وبناء على هذه المادة : 

لا يم الإعارة والهبّة» إذ ليس فيها مقابل. . 


د - أضول المجاكمات اللواق عو 88# ةا قانوة المراففات التق نه بون 4 
مون قاتون الع اتات البو 
)١(‏ المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقى ص”7. 


45 ل ل لمللللب عَقدٌ اللتَحُكيم في الفقهِ الإسلامي والقانون الوضعي 

ويجوز في عقود البيع والرهن والإجارة والالتزامات المالية الأخرى 
لأنها مما يجوز أخذ البدل في مقابلتها. لانن اك اانا كف الل 
والآدا . 

ويجوز لدم أيضاً للتوفيق بين الزوجين في مسائل الزواج والطلاق 
والنفقة» وفي الأمور المالية التي تترتب على هبد الشخصية كتقدير 
النفقة للزوجة أو للأقارب . 

ويجوز التحكيم كذلك في المصالح المالية التي تنشأ عن ارتكاب 
الجرائم» كتقدير التعويض المترتب على مرتكب جريمة القَّذْف أو السبّ 
أو الإيذاء أو القتل وغيرها من الجرائم التي تنشأ عنها مسؤولية مالية ”''. 

أما القانون المّدني المصري رقم ١7١‏ لسنة 1444م فقد نص في 
المادة 50١‏ على أنه: ( لا يجوز الصّلح في المسائل المتعلقة بالحالة 
الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي 
تترتب على الحالة الشخصية» أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ) 

وهذا النص يفيد أنه لا يجوز التحكيم في نوعين من المسائل : 

أ- المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية» كالنزاع حول البنوة أو 
الأبوة أو صحة الزواج أو بطلانه. 

أما المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية كالحق في النفقة 
أو في الميراث في يمح انحر ليها لأنه يجوز الصلح عليها 


010 الوجيز في التحكيم ص76 . 
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ب- المسائل المتعلقة بالنظام العام»ء وتدخل فيها الجنسية لتعلقها 
بالنظام العام» ومثلها النزاع حول توقيع عقوبة لجريمة جنائية. 

أما النزاع حول مصلحة مالية» ولو كانت ناشئة عن ارتكاب جريمة 
كتعويض الضرر المترتب على جريمة فيصح التحكيم فيه» لأنه يجوز 
الصلح عليه ”'*. 

موازنة : 

أقول: ز ز ز[ز ز ز [ [ ز ز 0ك 
مقابل كالإعارة والهبّة والمسائل التي تتعلق بالنظام العام أو الآداب . 

ونص القانون المصري على عدم جواز دم في المنازعات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية كالنزاع حول البنوة والأبوة وصحة الزواج 
وبطلانه» وفي المسائل المتعلقة بالنظام العام . ظ 

وتقدم ما رجّحناه من أقوال الفقهاء وهو أن التحكيم لا يجوز في ما هو 
حق خالص لله تعالى» ولا فيما اجتمع فيه الحَقَان حق الله وحق العبد. 

ويعجوز في كل ما هو حق خالص للمكلّف كالبّيُوع والطلاق. .. 

وأقوال الفقهاء مبنية على نظرة الشريعة الإسلامية إلى ما يجب أن يسود 
المجتمع من أنظمتها كالنظام الاجتماعي والجنائي وغيرهما. 
)١(‏ قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة ص١‏ والتقنين المَدَني الجديد - شرح 

مقارن على النصوص - د. محمد علي عرّفة ص76” وشرح القانون المدني 


الجديد - سيو 2 العقود المسماة ج١‏ ص7 0 بنك ١9١‏ وعقل التحكيم وإجراءاته 
ص الا بند 59؟. ظ 


بجججج777ت ‏ و سيضت . :ل 211 لنتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وحيك: إن" العقوبات: كالتخندوة. والقصاض: والتخرز ثورات لبن 
لها وجود في ظل القوانين الوضعية اختلفت نظرة القانون عن نظرة 
الشريعة فيها 
وعلى الرأي الذي رجحناه من أقوال الفقهاء جاز زالتسكيم في وت 
المسائل عدا ما ذكرناء أن الحكم م 


والمسائل المتعلقة الغا العا أو الآدات من الأ وال لم تيدر 
فقهاء القانون إلى رأي معيّن بشأنهاء لأنها غير مستقرة» تتغيز بحسب 
الظروف والزمان والمكان» فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر 
في بلد آخرء فالزواج بأكثر من واحدة مثلاً مقبول في البلاد الإسلامية: 
لكنه محرّم ف البلاد الغربية . 
. إلا أنه من المقرر أن قوام النظام العام هو المصلحة يدا الأساسية 
النبينن ؛ سواء كانت هذه المصلحة سياسية أم اجتماعية أم أدبية. 
وتقدير ذلك متروك للقاضئ ومعرفته بالأحوال والعادات ومن يستعين 
شمن الحبراسي .+ | 0 
وكذلك تختلف الأمور المخالفة للآداب .من بلد إلى آخرء فيجوز مثلاً 
فتح ناد للعراة في بعض بلدان أوربا كألمانيا يا وفرنساء لكنه مُحرَّم في 
العراق والبلاد الإسلذيية 17 


. 0١ص انظر الكلام على النظام العام والآداب في: الوجيز في التحكيم‎ )١( 
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5 
وعليه : 
فإن التحكيم في القانون ضيّقُ المجال» محدود في مسائل معينة: 
وغير منضبط تبعاً لاختلاف نظرة الدول إلى ما يُعَدَ من النظام العام 
أو الاداب. 
أما الفقه الإسلامي فقد أباح التحكيم في جميع المسائل عدا ما ذكرناء 
ما لم يخالف الحكم أحكام الشريعة الإسلامية» وأحكام الشريعة العامة 
منضبطة معلومة في كل زمن ومكان. والاختلاف في مسائلها الفرعية 
اجتهادي مشروع . 
فالتحكيم في الفقه الإسلامي أوسع دائرة من القانون» وأكثر تحديد 


: 























الباب الثاللت 


تطبيقات التخكيم فى الفقه الإسلامي 


وفيه فصول : 


الفصل الأول : التحكيم في جزاء الصِيْد. 

الفصل الثاني : التحكيم عند شقاق الروسيتة: 

الفصل الثالث: نكاح التحكيم عند المالكية . 

الفصل الرابع : التحكيم في الحرب من طرق فَكّ الحصار. 

الفصل الخامس: التحكيم في أخذ المال من الحَرْبيَين 
التجار. 

الفصل السادس : التحكيم عند الخلاف بين الإمام ومجلس 
ا 

الفصل السابع: حكومة العَدْل في الدّيّات. 








مالم راج عباتا لطر لتطيم مدا حمر لطر الم ف تسوط اه وض ترج ع تحور لتقن إمد مظا عزون موجه روه مج ب : 


تطبيقات التحكيم فى الفقه الإسلامي 


بعل الانتهاء من بيأن تعريف التحكيم. وذكر ركنه» وشروطه. وما 
يتصل بها من مسائل» نأتي إلى تطبيقاته العمليّة في الفقه الإسلامي. 
وذلك لتتضح لنا أبعاده عند الفقهاء. ومدى صلاحيات الحكم فيما 
ما إذا كانت أحكام كل نوع من أنواع التحكيم تختلف عن احكام النوع 
الأخير: -0 ظ 


وستتكلم على ذلك في الفصول السبعة الآتية : 


6.ا للح عَقدُ اكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 


الفصل الآول 
التحكيم في جَزاء الصَيْد 

سنتحدث فى هذا ميم ١‏ جزاء الصَّيّد باعتبارها االأصل فيه. 
وعن اختلاف العُلماء في المراد بالمثل من الآية الذي هو الجزاء. 
هل هو قيمة الصيد أو من حيثُ الصورة والجلْقَةٌ ؟ وسيتبين لنا أن 
الكتفونقق أدوث يعني أحكام اق دراه المي وبه سيتضح _لنا 
سببٌ اختلاف العلماء في حكم الحكمين؛ هل يكون بحكم يومهماء 
أو لا بد من النظر في حكم السَّلف في الصيد فلا يجوز تجاوزه؟ 

وسنبين أقوال العلماء في عدد الحُكّامء وشرط الحكمين. 
وتحكيم قاتل الصيد. 

م نذكر هل يقوّم الحكمان الصيد أو المثْلَّ ؟ ويتبعه بيان كيفية 
تقدير 0 وهل الخيار الوارد ب ( أو ) في الآية يكون إلى العائل أو 
إن الشكيه ؟ 

وكل أن لحي يحتاجان إلى إذن الإمام لو ا وهل يجوز 
أن يحكم الحكمان واحذا يعد بواكن؟ رونا الحُكم حال اختلافهما؟ 
ومتى يُنقض حكمُهما؟ 

ونذكر ما يتصل بهذه المسائل من أحكام قال بها الفقهاء.» لتتضح 
صورة التحكيم في هذا النوع. 








000 


0 


التحكيم فى جزاء الصيد 
كد ودرا ان 0 7 0 # يناما الَنِينَ 
لَه من 


رحس يج ع > مرج > لع 7 


ا مي تك 2 داك 1 م : 0 عي ل لننَ ءاه 0 3 


1 ها صل 6 
جره عو آ ل 10 00-7 ست 5 # م له د الس زر 
وَأنسم حرم ومن قله نكم متعييدا فَجَوآء مَكْلْ ما فئل مِن انعو يحَكُمْ بد ذواعد 
و ل 3 14 
مم 


سي صخ سر سس صرحت ييه سس لوؤار جيل سر رو سل 
هَدَيا بلِع أ كيد أَوَ كقرة طعام مَسَككينَأوَعدَلَ لِك صِيَامًا 0 | و 


8 


م2 72 رس ست لس سر ل سه سل 0:7 سر ل احير لير 7 تر 
2 عما سلف ومن عاد فيدلقم َس م وألله عزوير دو نيام يا 7 
[المائدة: 460-45]. ظ 


والأحاديث العديدة التي سكّر د في أثناء الحديف:. 

والكلام على هذا الموضوع متشعب الجوانب, إلآ أننا سنبحث النقاط 
التي تهمّنا في التحكيم فقطء ونذكر أقوال الفقهاء فيهاء لبيان أن التحكيم 
سبيل أقرَه الإسلامٌ» يمكن أن يلجأ إليه الفرد في حل كثير من مشكلاته . 

أراد الله تعالى بقوله: # لَمَبِلوكي #©: لْمَخْتَبرتكم. والابتلاء : 
الاختبار. وكان الصيد أحد مَعَايشُ العرب العاربة» وشائعاً عند الجميع 
منهم؛ مستعمّلاٌ جداء فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحَرّمء كما 
اذى بي وات تن آلا يعتكوا فى الدكتتيي 7 

والخخطاب في : 8 يكنا لذن عامنوأ ل مَدَئلُوأ الصَيدَ لصَيْد 4 عام لكل مسلم : 
كر أو ا وهذا النهي .هو الابتلاء المذكور في قوله سبحانه : 


(105 الفسيوا اعوط ييح 1 ن 116 


65 ب ب مملل- عَقدُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
* يلوك أله شوو من أَلصَّيْدِ © . 

وَالقفل هو كل فعل يفيت الروح. وهو أنواع منها: المّخر والذْبُح 
والخَنق والتضخ وشبّهه. فحرم الله سبحانه على المُحْرم في 


الصيد كل فعلٍ يكون مُفِيْتَآ للرُوح 

إلا أن.دهون العلماء اععترا المواسق» فإذا قتلها المُسْرم فلا 
شيء عليه» بدلآلة الحديث الشياقة بوإن :تلفق .وواباته التي 0 
فيه العدفي” 


يي 1011110010ذظصض 
الدواب ليس على المُخْرم في قتلهن جُنَامٌ: الغراب والحِدَأة 
واللكتربية والقار والكنيت :حدر )نت وام« التي رقب لمكا له 
ومُسُْلم واحمد وافحات التت إلا عت وبه قال ايك 
وإسحاق» وهو قول جمهور العلماء. 

وعن عائشة عن النبي ككِ أنه قال : 

( خمسٌ فواسق يُفْجَلَنَ في الجل والحَرّم: الحَيّةٌ والغرابة 
الأبْقع والفأرة والكلبٌُ الحَقور والحُدَيًا ) - رواه مُسْلِمْء وبه قالت 
طائفة من أهل العلم. 

وعن أبي سّعيد الْخدْري عن الني كَله: 

( ويّرمي الغراب ولا يقتله ) - رواه أبو داود» وبه قال مُججاهد. 





دالا 


وعند أبى داود والترعدف” والسّبَع العادي. وهذا تنبيه على 
اللا 


2 المصدر السابق ج4 ص7705-7700. وانظر: تيل الأؤطار جه ص78. 

- البَحَاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. ولد سنة 945١ه‏ ببخارىء له 
رحلات واسعة بَحْثآً في الحديث» حتى صار إماماً فيه. له: الجامع الصحيح. 
أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» وله التاريخ وغيرهما. توفي سنة 167ه. 

تذكرة الحُفّاظ ج؟ ص 000 رقم 01/8 وطرح التَّثْرِيْبٍ ج١‏ ص١٠٠‏ وهَّذي السَّاري مقدمة 
فتح البّاري ص/ا7 وإرشاد المّاري للقَسَْطَلاًني ج١‏ ص9١‏ . 

- التَرْمِذِي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرة السُلَمِي . الحافظ الضريرء 
أحد الأئمة الستة في الحديث» طاف البلاد» ثُقَةء آية في الحفظ والإتقان» مات 
سنة 4/ا؟"ه بتَرْمذء» وهي مدينة على طرف نهر جَيْحُون ( تلخ ). 

طرح التَّثْرِيب ج١‏ ص١٠‏ وتذكرة الحُقاظ ج؟ ص77 وشذرات الذهب ج؟ ص ١75‏ 
وتقريب التهذيب ج7١‏ ص198 وَوَفَيّات الأغْيَانَ ج: ص778 والإمام التَّرْمِذْيَ والموازنة بين 
جامعه وبين الصحيحَيّن - د. نور الدين عتر. 

د الكمانى» اوعنة الرحمن احيد ين معني ون غلن. ا الحافظ 
فاع كان القند قال أبو علي التّيْسَابوري: كان من أثمة المسلمين 
والإمام في الحديث بلا مُدافعة» قال ابن يُونّس: كان ثقة ثبتاً حافظاً. توفي 
بفلسْطين سنة ٠"‏ «لاه. والنّسَّائي نسبة إلى مدينة ( نَسّاء )ايسان 

تهذيب التهذيب ج١‏ ص”” وتقريب التهذيب ج١‏ ص١١‏ وتذكرة الحُفّاظ ج7١‏ ص198 ومرآة 
الجنان ج؟ ص٠55.‏ 

٠‏ - ابن مَاجّه: محمد بن يزيد الربّعي مولاهمء أبو عبد الله القَرُْويني الحافظ, 





ظ رحل كثيراء قال الخَليلي : ثقة كبير»ء متّفق عليهء محتجّ بهء له معرفة 
ا بالحديث» له ودين ومصئّفات 52 الفسي والتاريخ. مات سنة 7/اه وقيل 
سنة هلااه. 


تهذيب التهذيب ج4 ص١0‏ وتقريب التهذيب ج١‏ ص١١7‏ وتذكرة الحُفّاظ ج١1‏ ص75 - 


عَقدُ التّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 





ا 
وأجمع العلماء على أن المخرم ادا فتل الصيد أن عليه لي 
للنصّ في ذلك ”'*» قال تعالى: 7 أي دين ءامنالا عدوأ ألصَيْدَ وآ خ+0" 


ومن كَكلمٌ نكم متَعييدًا اهبَوَآء َل مَافَكلَ من أَلنّمَ و » [المائدة : 96]. 


التعمد: 

كر اللاسيع نهار الللتتشكين) ولد ردك الميطى م والناسى. 
والمُْتَعَمٌّدُ هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام 
والمخطيء هو الذي يقصد شيئاً فيُّصيب صيدا. 





وطرح الشَّثْريب ج١‏ ص١١١‏ وَوَفيّات الأعْيّان ج؛ ص7/4؟ وشّدَراتِ الذهب ج؟ ص4 ١5‏ 
- أبو سَعيْد الخُذري: سَعْد بن مالك بن ستان الخَزرجي. صحابي 
جليل. أول مشاهده الخندقهة كان من تنا الأنصار وعلمائهم وفضلائهم . 


الاستيعاب ج؟ ص 77 والمسيع 1 ص 09 .١‏ 

- مُجَاهد بن جَبْر المَكي؛ 2 الحَجاج المَخْرُومي مولام . رزى 
ع هن وسعداين أبي وَقَاص والعبادلة الأربعة وعيرهم . 213 كن أنوين 
وغقطاء وعكرمّة وآخرون. قال مجاهد: ( قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث 
٠‏ عرضات.» انلق ندل أذ تالف فك ترات وك كالنف ب وهو مكي تابعي 
1 “ها د سيتة 1 اه وقيل غيره. ات الا 


1 17 بلاية المجتهد ج١ صل‎ )١( 











والناسى هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إخرامه ١"‏ 

واختلف أهل التأويل فى صفة ( العَمُد ) الذي أوجب الله على صاحبه 
به الكفارة والجزاء في قتله الصيد الذي يكون فيه التتحكيم على أقوال : 

الفول الأول : نه لاشيء على الشعلي' والناسي . 


يهو تقول الطترض ” "© وأحمد بن حنبل في إحدى روايتيه 9 
ع0 5 م( ا 
وروي عن ابن عباس ”**؛ وسّعِيد بن جَبَيِر”*". وبه قال 


() تفسير الصُرْطبِي ج؛ ص 77١‏ وأحكام القرآن لابن العَرَبي ج١٠‏ ص55/8 . 
'وفي الكشاف للرَّمَخْشْرِي ج١‏ ص 581 : ( والتعمد أن يقتله وهو ذاكر 
راف أو عالم أن ما يقتله مما يحرم عليه قتله. فإن قتله وهو ناس لإحرامه» 
أو رمى صَيْداً وهو يظن أنه ليس بصيدٍ فإذا هو صيدء واف بره ل ا 
فعدل السهم عن رميته فأصاب صيداً فهو مخطيء ). 
(») تفسير الطّبَرِي ج١١‏ ص١١‏ وابن العَربي» والقُرْطبي» السابقان. 
18 "ابو انكو »+ والخرطي« الماقانة: 
() أخرج ابن أبي شَيْبّة وابن المُنْذْر عن ابن عباس قال: إذا أصاب المُخرم 
الصيد خطأ فليس عليه شيء. / الدر المثثور ج” ص/77. 
وقول ابن عباس في: روح المعاني جلا ص١7‏ عن ابن المنْذرء وأحكام القرآن 
للجَصّاص ج١‏ ص 07/١‏ وتفسير القرْطبي السابق. 
(5) أخرج ابن المنذر عن سّعِيد بن جبير في المخرم إذا أمات صيداً خطأ فلا شيء 
عليه» وإن أصاب متعمداً فعليه الجزاء./ الدرٌ المنثور ج١‏ ص77/8. 
ولوك تيه بو مير الى تبغر القرطبي التناق و ووالكفاك ب اضرع 
وروح المعاني السابق عن ابن المنذرء وتفسير الرازي ج7١‏ ص88 وفي تيسير 
التفسير ج ص178 : قوله لا جزاء على الخطأ . 


عَقَدُ التَحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
000 8 لوكي 01 يو ال 2 ان 

طاوس وأبو ثور وداود وعطاء وسالم والقاسم. وأحد قولي 

مجاهد تيون رواية جابر الجعفى ند ورواية عن 
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- 0 او وا 50 الفقيه» 
تذكرة م ص١‏ لا رقم وف 559 الفقهاء للستارفق كم وتهذيب الجاع 


ص ١١‏ . 
0 اغريع عبد الززان واه ايام 
وابن أبيى حاتم عن طاوس قال : 
لا يُمْكم على من أصاب صيداً خطأء نامتك يكل من اقلا همد الما 
قال الله إلآً ومن قم نكم ع4 [المائدة: 46] ./ الدر المنشور ج7١‏ ص778. 
وقول طاوس في : تفسير الظْبَرِي ج١١‏ ص١١‏ وأحكام القرآن للجَصّاص ج” 
ص ١الاه‏ وتفسير أبن كثِيْر ج7١‏ ص8؟ عن ابن أبي حاتم وكال بعدة: وهذا مذهب 
غريب عن طأوس» وروح المعاني جلا ص77 رشي الشرطيني العا 
- طاوس : أبو عبد الرحمن وين :ين كتشان البجاي: سمع زيْد بن ثابت 
وعائشة وأبا هريرة وابن عبّاس وطائفة. كان رأساً في العلم والعمل» وكان شيخ 
أهل اليّمّن وبركتهم ومفتيهم» له جلالة عظيمة؛ الاحاي انق هروث يوك 
فنك ١‏ اعد وصلَى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك. ام 
تذكرة الخُفّاظ ج١‏ ص١4‏ وتهذيب التهذيب جة ص8. 
00 تفسير الشُرْطْبِي ج؟ ص؛ .7١‏ 
يه الشُرْطبي السائق) :و تفسير الرازي ح ١١‏ ص88 وروح المعاني جا ص 277 رفي 
تيسير التفسير ج” ص17 : : قول داود وسائر الظاهرية : لا جزاء على الخطأ. 
05١‏ -- القرآن للجَصّاص السابق . 
- سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فى ان من سادات التابعين - 


شيْبّة وعَبْد بن حمَيْد وابن جرِير وابن م الحددن 

















1 
الخد ا 

وحجة هذا القول هي : 

أ- قال أحمد بن حنبل : لما خص الله تعالى المتعمد بالذكر دلّ على 
أن غيره خلافه ”"* وقال داود: ( إِنَّ قوله تعالى : ومن كنل نكم معدا 
[المائدة: 14] مذكور في معرض الشرط». وعند عدم الشرط يلزم عدم 
المشروط. فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العَمُْدية. قال: 
والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر الآية : عن عاد ميقم أ 4 
[المائدة: 464 ]2 والانتقام إنما يكون في العَمُد دون الخطأ. وقوله: 

وَمَنْ عاد # المراد منه: ومن عاد إلى ما تقدم ذكرهء وهذا يقتضي أن 
الذي تقدم ذكره من القتل الموجب للجزاء هو العَمُد لا الخطأ ) ©. 


- وثقاتهم في المدينة» روى عن أبيه وغيره» وروى عنه الزُمُري ونافع . توفي سنة 


1ه وقيل غيره. 

طبقات المقهاء للستاري ص 17 نتف الحفاظ ج١‏ صل" رقم اا وتهذيب اليديييج !1 
ص١‏ 273 . ا 

- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أبق مكمك: رُو عن أنه :و عيمفة 
عائشة والعبّادلة» قال ابن 0 كان القاسم أفضل أهل زمانه. توفى سنة 


٠ه‏ وفيل غيره. 
طبقات الفقهاء للشّيْرَازي ص09 وتهذيب التهذيب ج8 ص ”7 ا الساي ص13 
5 | 
)00 تيسير التفسير السابق : لا جزاء على الخطأ. 
00 0 السارة 59 0 لاي ليع صن559 . 


715 للح عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وقال الطّبّري: ( إن الله تعال ذكرّهٌ حرم قثلّ صيد البَّرَ على كل 
مُحْرِم في حال إحرامه ما دام حراماً بقوله : 8 يَكأما الَدْسنَ امنواً لا تعكلواً 
ألصّيْدَ 4 [المائدة: 140]: ثم بين حكم من تل ما قتل من ذلك في 
حال إحرامه متعمداً لقتله. ولم يخصص به المتعمّد قتلهُ في حال 
نسيانه إحرامّه» ولا المخطيء في قتله في حال ذكره إحرامّه» بل عم 

في التنزيل بإيجاب الجزاء: كل قاتل صيد في حال إخرامه متعمداً 
وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل» اا ادن 
نص كتاب». ولا خبر لرسول الله يكو ولا إجماع من الأمة» ولا دَلالة 
نو عش كله ووو 37 

نيد تال عمد لضا بيزاة انكف شمن الى ايا قرا 
ا 

ورد داود: 

بأن النبي كَلِهِ ستل عن الضَبّعء فقال: هي صيدء وجعل فيها إذا 
أصابها المُخْرم كبشاء ولم يقل عمداً ولا خطأ ”". 





في الآية. وفي روح المعاني ج/ا ص77 بعد قول داود قال: أخذاً بظاهر الآية. وفي 
تفسير أبن كتج" ص58 بعد قول طاوس قال: وهو متمسك يظاهر الآية : 9 ومن 
اب متَعمدا فَجَرَآء مَكْلُ مَا َكل من ألتَعَوِ 4 [المائدة : 46]. 
)01 تفسير الطَبّري ج١١‏ ا 
هه شير الكرني) وأحكام القران اليا السابقان. 
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فأجاب داود: 

بأن نص القرآن خيرٌ من خبر الواحد وقولٍ الصحابي والقياس " 

القول الثاني: أن يقتله متعمداً لقتله ناسيا لإحرامه. - 

وهو قول مجاهد. 

لقوله تعالى بعد ذلك: # ومن عاد فمنلقم أللّهُ 4 [المائدة : 96]. 
قال ولو كان ذاكرا اكعراته اريف عليه العقوية لأول عر :قال 2 فول 
على أنه أراد متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه. 

قال مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه 
مار ابر ا يا و بون 6 أى اخديكقنها. 


قال : ٠‏ ومن أي فذلك الذى يجر قه 9©, 
)1١(‏ 5ه سير رادي السابق . 
(؟ )1‏ > 2ه تفسير الفرطيني اح صه ٠‏ عرف . وانظر الروايات العديدة في قول مجاهد في : 


تفسير الطّْبّري ج١١‏ ص8-١٠.‏ وانظر أيضاً: أحكام القرآن لابن عرق" 
ص18" وللجصّاص ج” ص 01/١‏ وتفسير الطْبَرسي جم ص5 1" وروح 
المعاني ج/ا ص؛ ؟ عن ابن جرِيْر. 

وفي تفسير ابن كَثِيّر ج؟١‏ ص98: قال مُجَاهد بن جَبّر: المراد بالمتعمد هنا 
القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإخرامه» فأما المتعمد لقتل الصيد منع ذكره لإحرامه 
فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه» رواه ابن جَرِيْر عنه. . 

قال ابن كَثِيْر: وهو قول غريب. 

وفي تفسير الدر المنثور ج١1‏ ص07”: أخرج عبد الرزاق وسّعيد بن منصور 
الو قد ل لشي أب واه اوت ا 0 
وَمَن كم نكم متَعيّدًا © [المائدة: 40]» قال: متعمداً لقتله ناسياً لإحرامه فذلك 
00 فإن قتله ذاكراً لإحرامه متعمداً لقتله لم يحكم عليه. 





1” عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الووضعي 


.0 000 1 
ونة 256 أبن حر ” "واس يه 1 وهو رواية عن ابن 
استسبداى 117 ويه مسال :يي :اسيل 7 





- وفيه أيضاً: : وأخرج الشافعي وعَبْد بن حُمَيْد وابن جَرِيْر عن مُجَامِد قال: 
من قتله متعمداً غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حَلَ وليست له رخصة: ومن 
فل الما ابراه أر زكري لأسذاب فالات اموه الاير 
فعليه الجزاءء د لإحرامه فذاك إلى الله تعالى إن شاء 


ص ١ 2-7١‏ . 
030 اجرج ابن جرِيّر عه ا © ومن 7 َم نكم معدا 4 |المائلة : 46 ] للصيد 


نب سرح سير سيل 


ناسيبا لإحرامه فم تدك بَعَدَِكَ 4 ا : 45] متغعيدا الصيك. ول 7 إحرامه / 
تفسير أبن جرير الطْبَرِي ج١١‏ ص والدي ا تون ن 7 ص07١١‏ وروح المعاني ج٠‏ 
ص + 5 وكلاهما عن ابن جريرء وانظر: أحكام القرآن للجَصّاص ح” ص ١‏ لاه 
0 أخرج أبو لشيع عن ابن عبلس: و [المائدة: 465] قال: إذا 
2 أخرج ابن جرش عن ابن زيد: أن لني يتشد فيه الصيد وهو ناس الخرزيه أو 
هي الله وهو يعرف 0-0 وأنه حرام؛ فذلك كل إلى تقمة اه 3-6 الذي 
- وابن زيد لعله: 
ا ا ال توفي بالمَابينة سنة 
6ه. ظ 
تقريب التهذيب ج١‏ ص7١‏ ؛ وتهذيب التهذيب جه ص 5١١‏ . 





:111111010100077 [ 1 1[ [1#1[ذ[1|[|11|أ0أ0أ0ااااتثظ 


لم 
ا م ا 
2 ضر جه ل فس آن 
ورد القَرْطبي قول مُجَاهد: 
بأن الله سبحانه أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد ولا فرق بين أن يكون 
ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يَصِحّ اعتبار الحج بالصلاة فإنهما 
فتلفات 0 , 


)١(‏ أخرج ابن جريْر عن ابن جَرَيُْج : وس قَتُ م | تيا [المائدة: 96] غير 
ناس لحُرْمه ولا مُرِيدٍ غيره فقد حلٌ» وليست له رخصة» ومن قتله ناسياً 
0 أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكسقر / تفسير الطْبَرِي ج١١‏ 
ص . وانظر قول ابن جِرَيْج في : تفسين التطتناسى اصن 141 

- ابن جرَيْج : أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جَرَيْج . افقيه الْحَرّم؛ 
قال د سمغت أعي عبلة الرزاق ابن .هجام عن ابن جِرَيْجِ يقول: 
ما دون هذا العلم تدويني حل ةوقال الس عمْرو بن دينار بعد ما فرغعت من 
عَطَاء سبع سنين» نكو أرماعك :مقع الكنت + السيه ا مات سنة ١٠6١ه.‏ 
لقاع :النقياء: لازي عن 1/1 توتينيت: اللوتيب بي من 81 وسدراف للحي ا 
ا فن؟5 ارقم 111 

0( ما يو ال 0 واشهير العد رسي 

ظ ا 

فره سرد انيع ص 0 .77١‏ 

> الفوطين: سد ين ان إن إلى قذر ين قن الالنار اللا زر 
عبد الله. من العبّاد الصالحين والعلماء العارفين الورعين» مرخ “تضبابيفة : ١‏ تفسمير 
جامع أحكام القرآن: والكتاب الأسْنَى في أسماء الله الحُسْتَىء والتّذكار في 
انغل "لكا و افر ميك كان يترا منتيكة ران خماية نالمعي 
الآدنّى بمصرهء وتوفي بها سنة ١1/1ه.‏ 1 


الديباج المُذْمَبِجٍ؟ ص8١"‏ والوافي بالوفيّات ج ١‏ ص ١77”‏ وشجرة النور الزكية ج١‏ ص197 . 


20 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وقال الجَصّاص: أما مُجَاهد فإنه تارك لظاهر الآبقء لأن الله 
تعالى قال : 9# ومن كَدلَمٌ نكم متَعيدًا فَجَرَآء وَل ما قل من ألنَصرِ* [المائدة : 46], 
فمن كان ذاكراً لإحرامه عامداً لقتل الصيد فقد شيله الاسم فواجب عليه 
الجزاء» ولا معنى لاعتبار كونه ناسياً لإحرامه عامداً لقتله ”'". 
نزوي عن مجاهد: أنه لا حكم عليه في قتله متعمداً ويستغفر 


لله وده تام » وبه قال ابن زيل 0 


القول الثالث : بُحكم عليه فى اللعكين :و الخطا والنسان”» 
قاله اين 5 ف وول قة و تند 00 


. أحكام القرآن للجَصّاص ج١ ص0877‎ )١( 

(9م لابين الله رطعي التمابتق. 

() أخرج ابن المنْذر وابن جَرِيْر وابن أبي حاتم والبَّيْهّقي في سننه عن ابن 
عباس في قوله: ومن قَمَله منكم متعَمّداء قال: إن قتله متعمداً أو ناسياً أو خطأ 
حكم عليهء فإن عاد متعمداً عُجَلت له العقوبة» إلآّ أن يعفر الله عنه./ 
ادق المنثور ج١٠‏ ص777. وانظر: تفسير الطْبّري ج١١‏ ص١١‏ والقول عن ابن 
الب تاي ص 5/8 
حلي لارام / 007 ا 
ص١‏ لاه . 

(0) | لخماضن الشابق: 

(1) القرْطبي السابق. 





”7 
( م ( 
والحسسّن فوته النَحَعي "' واللاتخصيري ” 


93 "أبن :ال رسع بو الل طميه. والقعد افو القناتقات قليف الوا عن انه 
عباس وطاوس والحسن وإبراهيم في القولين السابقين. ووردت هذه الرواية عن 
الخطأ. زاب توه تضيث: الصيند: / اه طبري 000 الت 
المنثور جح ص77 7 ودف المعاني ج١٠‏ ص77 وكلاهما عن افوخ جرير. وأخرج 
عبد الرزاق وعَبُد بن حَمَّيْد وابن المُنْذر عن الزُّهري قال: يحكم عليه في 
العمد وفي الخطأ منه./ الدر المنثور ج7١‏ ص77/8. 

دقول ا 0 باساب 
امت أحسئها أضوة 7 ا القرآن لابه موسي 1 
ص7/8” -179وتفسير القّرْطْبِي ج؟ ص5 77١‏ بعد إيرادهما قول الزَّمْري. 

وفي تفسير ابن كثِير ج1١‏ ص98: قال الرّهْري: دل الكتاب على العامد وجرت 
التدييية على الناسي. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعميل 
وعلى تأثيمه بقوله: # لِيدُوفَ وبال مرو عَفَا اللّهُ حا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ سدقم أ 6 
[المائدة: 2]965» بن الفتحة عم و النبي ككل 000 0 بوجوب 
سيا 

اكيم 11 عنيه ٠‏ الأززام انيف ومالك 5 قال غعمر بن 
عبد العزيز : لم يبقّ أحد أعلم بسّنْة ماضية من الزُّهْريء وقال مالك : : بفي 
ابن شلهات وما له فن الدنيا نظين: “اماك اسنة 75 اهن 

تذكرة الحُفّاظ ج١‏ ص8١٠‏ وتهذيب التهذيب ج49 ص5:05 وتقريب التهذيب ج7 ص77 - 


4خ لل عَهقَدُ التّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وَحظاء 0010 ظ 

وبه قال الجمهور ٠”‏ مالك والشافعي وأبو حَنيفة وأصحابهم 0 

اممسعات دعام ودس المَروي عن أئمة 
00 0 ظ 

الإمامية 


- وكام عابنا الأمصار ص”” وطبقات الفقهاء للشّيُْرازي ص "> وحلْيّة الأوليا جص ' ان 

.٠١ وطرح التَّتْرِيْبِ ج١ ص8‎ ٠ 

)02 أخرج ابن أبي شَيْبّة وابن جَرِيْر وابن أبي حاتم عن عَطّاء ء قال: ليمت هده 
في العمد والخطأ والنسيان./ الدر المنثور ج7١‏ ص7””07 ونحوها فيه رواية أخرى 
أخرجها الشافعي وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جرَيْجٍ عن غطاء. 

وانظرا:. ” تفسير الطّبّري ج١١‏ ص١١‏ والطْبّرسي ج*م ص5 154 وابن العَربي 
عاد 

() تفسير الرازي ج١١‏ ص6 لسري ص 0/8 وأحكام القرآن 
ا ص51 وتيسير التفسير ج ص78١.‏ وفي العلّبَرْسي ج" 
ص 15: ( وهو قول أكثر الفقهاء ومذهب عامة أهل التفسير والعلم ): وفي الدر 
المتثور ج7١‏ ص7707 وروح المعانن ج7 ص”77: ( أخرج الشافعي وابن المَنذر 
ا ا اا 

جره تنسين اللفوطيي م ؟ ص 6 77١١‏ . 

(05:.#التدرادة وك الشتانة ع الحواري ص45 وفيه : 0 إن كان قتله 
متعمداً أو خطأ أو أشار إلى اليد فاضت من ذلك. ونحوه فى اليل وشفاء 
العليل وشرحه ج؟ ره 1 وق تمي شيرع #أعنئ تونق كله مكو سيدا 
أو خاطفا أو:ثائماً أو مَغمى عليه أؤ شكران أو ميجتونا أو فى طفولية. . ::والجاهل 
داقكل ,قن التعسد .م بويعل أن يشبى التدميهره .ب فجراة مكل ما قل عن التحى: 

(( ا ص ”0/7 . 

030( تفسير الطْبَرُسي جا ص5 714. 


55 

وحجة هذا القول : 

-١‏ قوله تعالى: # وَحُرْمَ عَلَكَ 3 ألْبَرَمَادُمْكُرَ رمك [المائدة::47]ء 
ولمااكان للك اها 00 ضار قعل محظوراً بالإحرام» فلا يسقط 
حكمه بالخطأ والجهل كما في حَلْق الرأس» وكما في ضمان مال 
المسلم» فإنه لما ثبتت الحُرْمة لحقّ المالك لم يتبدل ذلك بكونه خطأ 
العم كاه 117 ٠‏ ظ ض 

فقتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكنّ 
لعي نان والخ غير ساو 1 ْ 

3 قوله 356 7 في الصبُع كبش إذا قتله المخرم. وقول الصحابة 

في الظَّبْي شاق وليس فيه ذكرٌ العمد 0 

#- دل القرآن على وجوب 55-555 وتجاءتك القنة فد 
أحكام النبي كَلِةٍ وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ ”*'. 

وجعل الجمهور لالد اميس ١|101‏ لكيه انقرفي القع 
التلاوة من قوله تعالى : «وَمَن اهيدي أله 4 [المائدة: 96]» وذلك 
يختص بالعَمْد دون الخطأء لآن المخطيء لا يجوز أن يلحقه 
الوعيد»ء فخص العمد بالذكر وإن كان الخطأ والنسيان مثله» ليتصح 
روم الوعيد إليه ””". ظ 


) تفسير الرازي ج7١‏ ص88. وانظر نحوه في: الجَصّاص ج7 ص077./ 
(0) تفسير ابن كثير ج7١‏ ص98 . 

2 تفسير الرازي ج١١‏ ص88 . 

(8) انظر: هامش قول الزّمُري الانف الذكر. 

(4) أحكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص 07١‏ . 





اب اس سم عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فإن قيل: محظورات الإحرام يستوي فيها العَمدٌَ والخطأ. فما بال 
التعمد مشروطاً في الاية ؟ 

احيعيدا ان 

1ك إن ووه الارة فيمى تعتقال؟ فقد روي أنه عَنَّ لهم في عمْرة 
الخَدَيْبيّة حمارٌ وحش» فحمل عليه أبو اليّسّر فطعنه برمحه فقتله. 
فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت مُخُرم» فنزلت ”''. 

واعترض: 

بأن الخبر على تقدير ثبوته إنما يدل على أن القتل من أبي اليّسّر كان 
عن لحن ووو ني اتسين بالبعى. اللننين .:[د قف | جلا يه اده 
بالتحريم» وفعل أبي الككر تفال عن ذلك يشهادة الخبر» إذ يدل أيغيتا 
على أن حرمة قتل المُحرم الصيد لمت بعد نزول الاية. 

0 5-5 

بأنا لا تُسلّم أن أبا اليّسّر لم يكن عالمآ بالخُرْمة إذ ذاك» فقد 
روي عن جابر بن عبد الله وابن عبّاس رضي الله عنهم: أنْ الصيد كان 
حراماً في الجاغة». ديف كانر ا فيان مزه قل بسييدا فيويا شتديراء 
والمعلوم من الابة كون ذلك من شرعنا. 


() تفسير الكشاف ج١‏ ص”487 . وأورده الآلوسي في روح المعاني ج/ا ص77 . 








عي يك فووا 22 ينك 2-48 ل فسن لم902 وقكقن 


0020 اذ 00000007 


وول وو م وو وذ 1 ادر الفط د مسوفابح ا ودين د ل احفر تضم شن مان رياني الع وعد هن ا ذم وح 1 


ا 


0 إن الحزمة جاءت من قوله تعالى: © غَيْرَ حل ألصَيْد وَأَنتم 
رم > [المائدة :أ ولعله أ ولد 0 


- الأصل فعل التعمدء والخطأ لاحق به للتغليظء ويدل عليه قوله 


تال 9# لدوق ول أمرى عَنَا أله )ا ملف ومن عَادَ فيِنْدِقِم #2 
[المائدة : 96] 59 , 


د م 


واعترضي: 


بأن قياس الخطأ على العمد فى الكفارات مختلف فيه» والحنفية لا 
| (5) 
ل 


قال الجَصّاص: 
فإن قال قائل: لا يجوز عندكم إثبات الكفارات قياسأء وليس في 
المخطىء نص فى إيجاب الجزاء . 


- جابر بن عبد الله بن عَمْرو الأنصاري التَلميء شههد العَقَّبة الثانية مع 
أبيه وهو صغير» كان فر المسكترين الحخفاظ لمن وكفّ بصره آخر عمره» 
وتوفى بالمدينة سنة 5 لاه وقيل غيره. 
اناب عن 5 بوالاماة مان 1 أشي الدزة جعن ١0‏ وكزلب اودب 2 ؛ 
11 . 
8 شمر الكقافه الساتة دو ارود الالوسي في روح المعاده الما 


ا ا لاس سس عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوؤضعي 


قيل له : 

لبس .هذا عيدنا قافنا لأن النص قد ورد بالنهي عن قتل الصيد في 
قوله: ‏ لا لقللوا الصيد وَآسْم حم" و [المائدة : 46]» وذلك عندنا يقتضي 
إيجاب البدل على متلفه كالتهى عن قتل صيد الآدمي. أو إتلاف ماله 
يقتضى 'إيجات البذل على متلقة: فلما تجرى الهزاء فى هذا الوجة مخرق 
البدل وجعله الله مثالا للصيد اقتضى النهي عن قتله إيجاب بدل على 
متلفه ثم ذلك البدل يكون الجزاء بالاتفاق . 

وأيضاً فإنه لما ثبت استواء حال المعذور وغير المعذور في سائر 
جنايات الإخرام كان مفهوماً من ظاهر النهى تساوي حال العامد 
والمخطيء. وليس ذلك عندنا قياسأء كما أن حكمنا في غير يَرِيُرَة بما 
حكم الني يَكلهِ في بَرِيْرة ليس بقياس» وكذلك حكمنا في العصفور 
بحكم الفأرة» وحكمنا في الزيت بحكم السَّمُن إذا مات فيه ليس هو 
قياساً على الفأرة وعلى. السمة» لآنه :قن تيف تساوق ذلك قبل ؤروة 
الحكم بما وصفناء فإذا ورد في شيء منه كان حكماً في جميعه. 
ولذلك قال أصحابنا: إن حكم النبي يك ببقاء صوم الآكل ناسياً هو 
حكم فيه ببقاء صوم المجامع ناسياًء لأنهما غير مختلفين فيما يتعلق بهما 
من الأحكام في حال الصوم . 

وكذلك قالوا فيمن سبقه الحَدّث فى الصلاة من بول أو غائط: إنه 
بمنزلة الرعاف والقّىء اللذين ري ل البتاء اغليها: 
لأ لاك غير مكتلقه يما يسان : بهما:من. كاد الطيازة والقيلةة الما 
ورد الأثر في بعض ذلك كان ذلك حكماً في جميعه؛ وليس ذلك 














0 
بقياس» كذلك حكم قاتل الصيد خطأ ”''. 

قتل الصيد مَرَّة بعد مر 3: 

في قتل المُخُرم | لصيد في إخرامه مره بعد مَّرّة قولان: 

القول الأول: يمُحكم عليه كلما قتله. 

وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم . ظ 

لقوله تعالى: ‏ يتما لين >|منوأ لا تقدلوأ ليك وَأسُمْ حزم ومن كَتَمٌ سكم 
مسعيمدا هجو مَغْلُ مَاقَثلَ من ألتَصَ م [المائدة : 46] . 

فالنهي دائم مستمر عليه ما دام مُخرماًء فمتى قتله فالجزاء لأجل 

القول الثانى : لا مُحكم عليه مرتين في الإسلام» ولا يُحكم عليه 
إل مرة واحدة» فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه» ويقال له: ينتقم الله منك . 
وهو مروي عن ابن عباس» وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد 


لقوله تعالى : « وَمَنْعَاءَ محقم أنه ونةُ4 [المائدة : 90]. 

ورده القُرْطبي بقوله : 

ودليلنا غليهم. ما ككرناء. من تماق الفحريم في الإلخدرام». .وريه 
الخطاب عليه في دين الإسلام ”'*. 


. أحكام القرآن للجَصّاصٍ ج١ ص077‎ )١( 
.77:5-177*: (؟) تفسير الشَّرْطبي ج4 ص0‎ 


بابل عَقَدُ ال لنتخكيم فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


المراد بالمثل : 
واختلف العلماء فى المراد بالمثّل من الآية» الذي هو الجزاء؛ على 
قولين: أولهما: المثل هو القيّمةء والثاني: المثل من حيث 


ن 


الصورة والخلقة. ظ 

القول الأول: المثل ( الجزاء ) هو قيّمة الصَّيدء سواء كان 
الصّيد له مثل أم لم يكن له مِثْلء ويقومه ع ذلان. 

فالصيد المقتول تقوم قيمثه من الدراهم» ثم يشتري القاتل بقيمته 
نِدَاً من التّعَمء ثم يهديه إلى الكغبة إن شاءء وإن شاء اشترى 
طعاماء وإن شاء صام . 

وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسفء. وهو المذهب عند ال 0012 
وروي عن ابن عباس ”". وبعض التابعين كعّطاء ومُجَاهِد وإبراهيم 
اللي ررد الوزفي التفمير وال الهف ال 


»١‏ المبسوط ج4؛ ص85 وأحكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص077. وانظر: تيسير 
التفسير ج؟ ص76 ١3‏ , 
وسيرد ذكر مصادر أخرى عند الآدلة . 
وأسند ابن خَرْم في المُحَلَّى ج/ا ص50 7١‏ إلى أبي يوسشف القول بالمثل 
(0) المبسوط ج؛ ص87 وبدائع الصنائع السابق . 
(). أحكام القرآن للخٍصّاص ج” ص”لاه والمُحَلَى جل صخ 77. 
وذكر فول إبراهيم التجَعِي: في تفسير الطبّري ج١١‏ ص "١‏ وتفسير 
(5) الرؤض النّضير للسَّيَاغِي جة ص5؟١.‏ 








5” 0 





وحجة هذا القول ما يأتي : 

-١‏ إن إيجاب القيمة مروي عن بعض الصحابة والتابعين ”'' وهم 
الذين تقدم ذكرهم . 

؟- المثل المطلق هو المِثْل صورة ومعنى» ولا يمكن الحمل 
عليه لخروج ما ليس له مثل صَؤري من تناول النصء وفي ذلك إهماله 
عن حكم الشرع» فحمل على المِثْل معنىّ لكونه معهوداً في الشرع 
كما فى تعقوف العات: 57 .'قالة لو تلفت اعد مقر الانضان اذ رلئمة 
20 دنا 

ففي حقوق العبّاد يكون الحيوان مضموناً بالقيمة» لأنه --- 
من جنسهء لأن المثل في آية الاعتداء : « مَعَتَدُوأ عَلَْهِ بمثْلٍ م1 عد 
عََيمّ 4 [البقرة: »]١44‏ متفق على معناه بين الفقهاء وهو يفني فكذا 
الأمر في حقوق الله تعالى ”*'. 

'- الممائلة بين الشيئيّن عند اتحاد الجنس أبلغ منه عند اختلاف 
الجنس» فإذا لم تكن النّعَامة مِثْلاً للتَعَامة» فكيف تكون البَّدَنّة 
تاذ التحافة؟ والمت .من الأستهاء المشتركةه قفن .فبرورة كن 
الشيء مثْلاً لغيره أن يكون ذلك الغير مثلاً له» ثم لا تكون التّعَامة 


)١(‏ المبسوط ج؛ ثم وبدائع الصنائع جا ص١51؟7١‏ 0 لا 
() الهداية والعناية عليها ج7١‏ ص 5١‏ 

(9) البحر الرائق ج ص١".‏ وانظر: تبيين الحقائق ج؟ ص14 . 

ف المَبُسوط ج: ص87 وأحكام القرآن للجصّاص ج” ص 017/7 . 


عَقَدُ التخكيم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعي 





9م 
مثْلاً للبَدَئَة عند الإتلاف» فكذلك لا تكون البّدَنة مثلاً للنَّعَامة 
وإذا تعذر اعتبار الممائلة صورة وجب اعتبارها بالمعنى وهو القيمة "'. 

جه وتعالى ذكر المثل مُتَكّراً في موضع الإثبات فيتناول 
واحداء وإنه اسم مشترّك يقع على المثل من حيث المعنى» ويقع على 
المثل من حيث الصورة» فالمثل من حيث المعنى يراد من الآية فيما لا 
تَظير لهء فلا يكون الآخر مراداء إذ المشتّرك في موضع الإثبات لا 
عموم له ”'*. 

4- المثل معنى - وهو القيمة - مراد بالإجماع فيما لا تظير له 
وهو مجاز» فلا يراد المعنى الحقيقى - وهو المثل صورة ومعنى -. لعدم 
جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز 0 

ه- إن الله تعالى ذكر عدالة الحكمّئن: ومعلوم أن العدالة إنما 
تشترط فيما يحتاج إليه إلى النظر واتأئل؛ وذلك في المِثْل من حيث 
المعنى وهو القيمة» لأنه بها تتحقق الصيانة عن الغلو والتقصير وتقرير 
الأمر على الوسطء فأما الصورة فمشابهة لا ة فتقر إلى د" 





)١(‏ المبسوط ج4؛ ص87. 
(5) بدائع الصناع ج7 ص1770١.‏ وانظر: الهداية والعناية عليها ج؟" ص١75.‏ 


فرة 0 الرائق اج 6ه والهداية والعناية عليها 1 اا ونحية 
0 بدائسع 2 5 32272 وتبيين الحقائق التاق »6 وتهسير الكشاف 1 
ص 65/5 وتفسير الشُرْطبي ج؛ ص/ ١‏ 5 . - 





فض 
عو 

وأجيب هذا الدليل : 

بأن اعتبار العدلّيِن إنما وجب للنظر في حال الصيد من صِعَر 
وكبّرء وما لا جنس له مما له جنس» وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما 
. ا 2010 

2 يه بص 5 

5- إن الله عز وجل نهى المخرمين عن قتل الصيد عاماًء لأنه 
تعالى ذكر الصيد بالألف واللام بقوله عرَّ وجلّ: # لا تَفَللوا ألصَيد وتم 
حر * [المائدة: 144 والألف واللام لاستغراق الجنس خصوصاً عند 
عدم المعهود. ثم قال تعالى: # ومن قَتََمٌ ونم مَتَعمدَا فَجَرَآء مَعْلُ ما َكل 4 
[المائدة : 46] والهاء كناية راجعة إك الصيد الموجد من اللفظ المعكف 
بلام التعريف» فقد أوجب سبحانه بقتل الصيد مِثْلاً يَعَمّ ما له نظير وما 
لا نظير له. وذلك هو المثل من حيث المعنى وهو القيمة» لا المثل من 
ععيف ‏ اللخلقة بوالضورة,. الآنا ب ذللف لاايسيب تر فييك ةا نظي له زر 
الواجب فيه المثل من حيث المعنى وهو القيمة بلا خلاف» فكان 
صرف المثل المذكور بقتل الصيد على العموم إليه تخصيصآ لبعض ما 
تخصيضة إلا نل 7 

فإن فيل: 2 

ما تصنع بقوله ( هَذْياً ) وهو حال من ( جزاء )؟ فإذا كان الجزاء 
القيمة كيف يمكن أن يكون هَذَياً بالغ الكعبة؟ 


30 اتسين الفؤطيي التنابق». ' 
(0) بدائع الصنائع جا ص ١155‏ . 


ماروا لت شوب تي 


لل للب عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


١ 


تلمسجلا)١‎ 


حسا. 


بف 


4 


بأن معناه: إذا قُوّم فبلغت قيمته هَذْياً بالغ الكعبة» فالقاتل بالخيار 
4 
وأما قوله ( من النَّعَم ). فقد فيل : فيه تقديم وتأخير» ومعناه : 
بالغ ال> اا 1 
أن الجزاء في سَبّع ( أي: كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من 
الفواسق والحشرات ) :ولو ختريرا أو قدا أو:فياة: لا يراد على قبمة 
1 ءِِ ع ب 1 رده + 57 120 
شاة ( أي : اجن ما يجزيء في الهدي والاضحية. وهو الجذع من 
الضأن )» وإن كان السَّبّع أكبر منها لآنْ زيادة قيمته إما لما فيه من معنى 
تقوم له شرعاًء فبقي اعتبار الجلد واللحم على تقدير كونه مأكولاً» وذلك 
لا يزيد على قيمة الشاة غالبآء لآن لحم الشاة خير من لحم السَّبّع. 
أما في مأكول اللحمء ففيه فساد اللحم أيضأء فتجب قيمته بالغة ما 
ا 


() العناية على الهداية ج7١‏ ص١7"5.‏ 

(؟) ا لمبسوط ج4 ص 7١‏ . 

() حاشية الطخطاوي على الدرّ المختار ج١‏ ص588 ورد المحتار على الدر 
المختار ج” ص655 . وانظر: بدائع الصنائع م" 11 








4م 

وما روي عن النبي كَل والصحابة من إيجابهم النظائر»ء فقد أجاب 
الحنفية عنه : بأن إيجابهم النظائر لم يكن باعتبار أعيانهاء إذ لا مماثلة بين 
الضْبّع والشاة خَلقَةء وإنما كان باعتبار التقدير بالقيمة» إل أنهم كانوا 
أرنانته الخو اق :فكان الأداء عليهم منها أيسر من النقود. 

وهو نظير قول الإمام على رضي الله عنه في ولد | لمشاروة نفك 
الغلام بالغلام» والجارية بالجارية. والمراد القيمة ''. 

تقويم الصيد من حيث الذات أو التعليم : 
الصيد. هل يكون من حيث الذاث» أو من حيث التعليم ؟ فيه قولان: 

أولهما: يقوّم الصيد من حيث الذات» لاامن حيث صفة التعليم 0 

فضن اقول “فقياة الصتنية هذا رمن أي أن قيمة الصيد هى قيمة 
0 


)١(‏ العناية ج7١‏ ص 7١١‏ والمبسوط ج؛ ص87. وانظر: فتح القّدير لابن الهمّام 
ج17 ص7١7‏ وتبيين الحقائق ج؟ ص54 . 
- المغرور: قال ابن الأثير: جيه عار 000 
هر الرعل يتزوج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة» فيغرم الو لمَولى الأمَةٍ 
غوّة عبداً أو أَمَة» ويرجع بها على من غرّه»؛ ويكون ولذه حرا. 
النهاية في غريب الحديث والأثر ج ص70. 
(0) البحر الرائق ج ص7 وحاشية الطَْحْطًاوي ج؟ ص078. 
() البحر الرائق السابق» وفيه أيضاً: قال الكزماني في مناسكه: يقوّم الصيد لحماً 
عندنا. والاختيار ج١‏ ص ١19‏ . 


.الملل لل عَقَدٌ اللتَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وليس مرادهم أنه يقَّوم لحمه بعد قتله. وإنما يقوم وهو حي باعتبار 
ذاته» بدليل : أن ما لا يؤكل لحمه لا يَصِحّ أن يقَوّم لحمه بعد قتله. د 
لسن لها قم وإنما يقيّم باعتبار جلده: وكونه صيداً حيا ينتفع به''' . 
فيقوم بما فيه من الخلقة؛ لا بما زاده التعليم» فلو كان بازياً صَيُودا أو 
حَمَّاماً يجيء من بعيد» قوم لا باعتبار الصيودية والمجيء من بعيد ”" . 


جه 


بمحححه . 
أن وجوب الجزاء هو باعتبار معنى الصيديّة» وهو التوحش والتنفر 
عن الناس» وكونه معلّماً لا مدخل له في ذلك ”"»: إذ إِنَّ صفة التعليم 


0 7 
مر عا 7 


انيهما: يقوم الصيد من حيث الذات والصفة معأًء فتجب قيمته 
بالغة ما بلغت» وهو قول زفر. 


م عو .م 7 د 2س .- 3 0 5 
ثقة مأمون. ووثّقه آخرون. ولى قضاء البتصيرة ومات بها سنة /060١ه.‏ كان من 
أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» كان عالماً عابداً. 
تاج التراجم ص78 وطبقات الفقهاء للشيْرازي ص10 والفِهْرِست لابن الكّدِيم ص 786 
والفوائد البهية ص 5/ وميزان الاعتدال ج؟ ص١7‏ والإمام زقر بن الهُذَيْل أصوله وفقهه: د. عبد 
الستار حامد» والإمام زقر وآراؤه الفقهية: د. أبو اليّقظان عَطَيّة الجَبُوري. 

9 "الجر ازراسى الساءو: 
(0) فتح القدير ج؟ ص777. 
(:) البحر الرائق السابق» وحاشية الطَّحْطَاوي ج١‏ ص078. 














ان 

وفائدة الخلاف: لو قتل بازيَاً يني فعلى القول الأول تجب 
قيمته لحماًء وعلى القول انان كب لع علي 7 

ووجه قول زقر: أن الصيد مضمون بالقيمة» والمضمون بالقيمة يعتبر 
كمال تتيقه كالما كل 7 

وذكر فقهاء الحنفية أيضاً: 

أن الصيد إذا كان مملوكاً فعليه قيمته لمالكه» يعتبر فيها ما يزيده 
التعليم 0 أ تجب قيمة ذاته مجرّدة عن التعليم حقاً لله تعالى: 
وقيمته معلّ مآ حق ا للمالك» فتعتبر الصفة للمالك ولوفي غير الصيد ”© . 

إل إذا كان و لمحرّم من اللهو كقيمة الدَّيك لنقاره والكبش 
لينطاحه» فلا تعتبر عندئذ الع 0ن رن وسرت اليد 
بالإتلاف هو اعتبار المالية»ء وهي بالانتفاع. فيزداد بكونه يا 
فيدخل في الضمان ١"‏ 


)١(‏ البحر الرائق ج؟ ص7"5. 

(0) بدائع الصنائع جا ص 1555 . 

(7) العناية على الهداية ج٠١‏ ص509؟ وفتح القدير ج؟ 20072 ور المحتار ج؟ 
ص17 60و015. 

(:) حاشية الطَّحطًاوي ج١‏ ص2088 وبدائع الصنائع ج” ص1758. 

(5) رد المحتار ج١‏ ص”077و214 والبحر الرائق ىج" ص )161 وحاشية الطخطاويء. 
وفتح القديرء السابقان. 

() العناية ج؟ ص09١.‏ 


امات عَقدٌ التَححكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


ووافقهم بذلك المالكية ''' إذا وجبت فيه القيمة. 
15 كافك لبعد اندة عر لفق ون كه دكات كرا بحيفا لد 
التصويت» فازدادت قيمته لذلك» ففى اعتبار ذلك الجزاء قولان: 
الحنفية . 


يو 


2 يعثبر 0 أنه ا بأصل ا كنبا إدا كان خطرقا. 
وهو 'قول آخر عند الحنفية» ورجحه الكاساني والخطاري وابن 


عابدِيُن اد وهو قول له 


٠.‏ 2ن 
هت 


006 البح و اي لا القيمةٌ 


الكعية. ظ 


0010 00 خليل وعليه جواهر 0 1 0 أشنا : 50 
لصاع ج* 5 الللخطابوج صااة و ورلا السترج» ص05 
( وهي طْهْطًا ار وتعلم بالأاهر: وتقله مَشْجَضَ 
الحَتّفية. اشتهر بحاشيته على الدر المختارء وله حاشية على مراقي القلاح. 
دشي بالقاهرة سنة ١7؟١ه.‏ ظ 














0 
وقد ذهب إلى هذا القول عدد كبير من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
م عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعْد بن أبي 
وَقَاص وجابر بن عبد الله وابن عبّاس ومُّعاوية وابن مُسعود اوابن 
الرحتو:ورثك: بن نايت وأربد وطارق بن شهاب وعبد الله بن عمّر 
وعبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم . 
وعطاء وعبد لله بن مَعْبّد ومُجَاهِد وإبراهيم التّخَحِي وشرَيح 
وسّعيد بن جَبَيْر وسُفيّان الشؤري راق حو وين الى لبلى 
واععمله :و إسيحاق وأبي و وأبي 0 وابن ار والاؤزاعي 


والشذئ والمخال يون قر وعروة وقَتَادة وغير 
0 هم 


)01 لعي ج7٠‏ ص5 770-177 0 اللي ع1 ص ١575-1١57‏ والمُغني 

ع ص 01/1 ١54-‏ ولقلن أقوالاً 0 أخرجها سَعيد بن منصور 
وابن أبي شيّبّة وابن جريّر وابن المنذر وابن أبيى حاتم وأبى يي الشيخ والحاكم 
والشافعي والطبّراني وعَيْد بن حَمّيد وعبد الرزاق وابن سَعٌُد. وانظر أيضاً: 
نصّب الراية ج ص77١-70١‏ ومَجَمّع الزوائد ج7 ص 777-7١‏ وتيُل 
الأوطار ج05 ص9١-١٠‏ والمُوطأ بشرح تنوير الحوالك ج١‏ ص787 - باب فدية 
ما أصيب من الطير والوحش» وتفسير ابن عطية ج0 ص٠14.‏ وترددت بعض هذه 
الأسماء في كتب الفقه التي سنشير إليها في هذا البحث . 
- عبد الله بن الرُبَيْر بن العَوّام بن خُوَيْلِد القرشي 4 سكتري ١‏ امة 
اموا فك ان تحن الفيديق رضى الله عنهم ) وهو أو رار ولد فى الإسلام 
من المهاجرين بِالمَدِيْنة» بويع بالخلافة سنة 15ه بعد موت معاوية بن يزيد 
واجتمع على طاعته أهل الحججاز واليّمّن والعراق وخراسان» وحج بالناس 
ثماني حججء ولنس ا ا مرجاوت على د الدب 


+ لس عَقَدٌ التّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 


الااستيعاب 1 ير والإصابة اج ص١١‏ د الغارة 1 ص ١١١‏ وتاريخ الخلفاء 
ص ١١‏ وطبقات الفقهاء للشيْرازي ص00 . 

- ربد بن عبد الله البتجلىي. أدرك الجاهلية» وحكمه عمر في قضية» رواها 
بوني خرجنا حُجَاجآ فأوْطأ رجلٌ منا يقال له أَرْبد بن عبد الله 


الإصابة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 
- طارق بن شهاب بن عبد شمس البّجَلي الأخمّسيء أبو عبد الله 
الكوفن. رأى النبي كَل وروى عنه مُرْسَلاً وعن الخلفاء الأربعة وآخرين» وثّقه 

ابن مَعين والعجلي . مات سنة 7ه وقيل غيره . 

تهذيب التهذيب جه ص ومشاهير علماء الأمصار ص48 .. 

- عبد الله بن عمرو بن العاص افرش أبو #تحوك: أسلم قل أنيةج 
وأحد السابقين المكثرين من الصحابة» وكانت معه الراية يوم اليَرْمُوكء كان كاتبأ 
غزير العلم مجتهداً في العبادة. مات ليالي الحَرّة سنة 7ه على الأصح. 
بالطائف على الراجح 

تهذيب التهذيب جه ص/7” وتقريب التهذيب ج١‏ ص5"7 وأسد الغابة ج؟ ص”77 والرّياض 
المُسْتَطابة ص7 ١5‏ ومشاهير علماء الأمصار ص60 . ْ 

- عبد الله بن مَعْبّد بن العباس بن عبد المُطْلِب الهاشمي المَدّني. روى 
عن عمه عبد الله بن عباس» ثقَة قليل الحديث . 

تهذيب التهذيب ج1. ص9 وتقريب التهذيب ج١‏ ص 407 . 

+ تدان الشوري : هو ابن متعيك عيرة 'مسووق 6 أبو :يك اله و قال 
م وسّفيان بن 1 وأبق عاصم وابن مَعِين وغير واحد ين العلماء : 
سّميان أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن مَهُدي: كان وَهْبٌ يُقَدَّم سَميان 
فى الحفظ على مالك. توفى بالبّصرة سنة ١1١اه.‏ 

597 التهذيب ج5 ص ١١١‏ وتقريب التهذيب ج١‏ ص١١”‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١79‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات ج١‏ ص777 . 








عض 


الكوفي. الفقيه العابد» قال 8 عه اي في د يوحن إتقات بوكده 
وعبادة سك وقال لتحي مع جلالة الحسن وإمامته كان فيه سخارجية . ٠‏ توفي 
سنة لاكااه.» وقيل غيره. 

كر 000 ل 0 ١‏ وانات الفقهاء خيرم طن 116 واتولتة التيال سف 
- أو شليمان. حر دود بن علي الظهري. تقدمت ترجعته. 

الحَرم» الفقيه العَلامة» صاحب 7 التي لم يصنئف 0 كالمبسوط في 
الفقه» والإشراف في اختللاف العلماء» وكتاب ويه كان عاية في معرفة 
الحا ل 3 بلحي ا مدا لا وتلل ألا ل وعذه 
0 0 ات قم 0 يكنات الفقتهاء لشبرني 0 0 الشافعية 
والوافي الات جا 30 

الكؤفي الأعون وهو الست اكير كان ب يقعد في شد باب 1 الوق 
بيع بها المّقانع فسمي بالسُدي» روى عن أنّس وابن عباس وغيرهم. وروى علنه 
شعنية والخورى والحسن بن صالح وأبو عوانة وعيرهم. . صدوق يَهمء مات 
ينه 111 هن 

- مامح9 اللي المفسّر 1 القاسم كنأه ايبن معين» 
وأمأ القفلاس فكتناه إنا افخمك. وقال تحيى بن سعيد: اللفنكاك معفث غندنا : 
لكن وثّقه أحمد وابن مَعين وأبو زرعة. مات سنة 65١١ه‏ وقيل غير ذلك . 








5ظ عَقَدٌ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وجنة أحعبد محسنة بج الخميسو من التعفية :و الشساففية: 

والحنابلة والمالكية والظاهرية والطتجرق والومامية 

والستة ا ابر صد ديئّة» وهوالمختار عند الهادور كل 





ظ - غرْوَة! بن الرّبَيْر بن العّوام بن خُوَيِيِد الأسَديء أبو عبد الله المَدَني. 
ثعة قن سشيون نك ولد في أوائل خلافة عمر الفاروق. ومات سنة 5ه على 
الصحيح , روى عن أبيه وأخيه عبد الله وأمه أسماء وخالته عائشة وعلي بن أبي طالب 
وسَّعيد بن زيّد وآخرين. 

تقريب التهذيب ج١‏ ص9١‏ وتهذيب التهذيب جلا ص١1‏ ومشاهير علماء الأمصار ص4" . 

- قتَادة بن دعامّة بن قَمَادة 0 ععرِيز السَدوسيء تود الخحَطاب 
البَصري . الحافقظ العلامة, الضرير الأكمه المضين» ثقة نيت قال فحادة» 
اقلت لحنت قط: أَعِد عل 900 
قآل احم فَمَادة عا التفسين وباختلاط العلماءء ووصيفه بالتحفظ والفققه وأذكب 
في ذكره. مات بواسط في الطاعون سنة /١١ه.‏ 

تذكرة الحَُفَاظ ج١‏ ص١١‏ وطبقات الفقهاء للشّيْرَازي ص85 وتهذيب التهذيب ج8 
ض 76١‏ وتقريب التهذيب 1 ص”7؟7١‏ ومشاهير علماء الأمصار كاد والحات في تهذيب 
الأنساب ج7 ص ٠١9‏ . 

)١(‏ أما الإسماعيلية فلم يقولوا بالتحكيم في جزاء الصيدء لأنهم يتركون تقدير الجزاء 
إن الإمام أو من أقامه الإمام وقراءة الآية 6 ( ذو عذل ) على الواحد./ 
دعائم الإسلام ج١‏ 7 
- الهشرة من الرّيُدية: همالقاسميةوالناصرية في اصطلاح مؤ ل فالس الرقتان: 

والقاسميّة: هم أتباع الإمام القاسم بن إبراهيم الرّسّي الحَسّني. ولد سنة 
'لااه» وتوفي بالرس سنة 554 اهء وكان إماماً منقطع التّظير. 

والناصرية : هم أتباع الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . الإمام الناصر الكبير الأطدوش ب 











يدض 





ونه قال الإياضية ا 


وروي عنهم أن الجزاء في إتلاف النّعَامة بَدَنَةٌّه وفي حمّار 


ََ 


0ن ا 00 : : 1 م حا :4 يي 
الوتحش وبغيره بفره» وت الضبع كبش »2 زفي الارنب عناق. وفي 
الْيَرْبوع - جم 5 وفي الغرّال عَنْرْء وفي التعلب شاة. . . إلخ. 


ارون اما قن 1 لقنن رولك جيه الا كان عاننا تسافا ووهاً 
زاهداً. ولوق زا لفن ْ 
مقدمة كتاب البحر الزخار . 

_- الهادي : الومام المادى إلى الحق تعحكسى نبز الخسين كن القاسم 0 
إبراهيم. ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب» من أئمة الرَّيْدية» ولد 
بالمَدِينة المنورة سنة 1465؟ه», وقام ودعا في اليّمَن سنة ١٠8؟ه,‏ وقاتل أهل 
البدّع» ومات بصّعْدة سنة /9؟ه», من كتبه: الأحكام على تَمَط المُوَطّا. 
وقام أولاده والعلماء المعاصرون لهم بخدمة مذهبه» واستخرجوا من نصوصه 
تعريعاف د ف #اعلن نطورقة علناة الداعت الأرينة: 

مقدمة كتاب البّخر الرّخار. 

)١(‏ الذراية وكنز الغِنّاية ص44 حين فسر قوله تعالى # مِنَّأَلنَمَوِ * قال: من الإبل 
والبقر والغنم» وكذا في تيسير التفسير ج ص 178 . 

وانظر: الوضع ص7١"‏ والثَّيّْل وشفاء العليل وشرحه ج4 ص١١‏ . 

0) البّدنة: حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه فالمراد بها بلا ملاف: البعير 
ذكرا كان أو أشى. رايا ا بارلا تي بسن اللمسيديا رضي اال بانع در 
سنين ودخلت في السادسة . 

تهذيب الأسماء واللغات ق؟ ج١‏ ص١7‏ . 
- العناق: ا المَعَز من حين يولد إلى أن روعي 
- الجضرة : الأنثى من ولد المَعَز تفطم وتفصل عن أمهاء فتأخذ في الرعي» - 


5-7 عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


والفقهاء يختلفون في الجزاء الممائل تَبَعاً لالآثار الواردة فيه؛ 
فمثا : في الضّبٌ جَذَي كما قضى به عمّر وأربد وبه قال الشافعي. 
وفيه شاة كما قال جابر بن عبد الله وعطاء وبه أخذ أحمدء وقال 
مُجاهد: فيه حَفْنَة من طعامء وقال قَمَادة: صاعء وقال مالك: 
قيمته من الطعام. . . إلخ .٠'”‏ ظ 

وحجة القول بأن المثْل في جزاء الصيد هو من حيث الخَلقّة 
والصّورة ما يأتي : 

من القرآن الكريم 


. تعالى ' 99 0 [المائدة: 96]. 
رةس 

ل ل من جميع 
الوجوه. أو من وجه واحد. أو من أغلب الوجوه. 





وذلك بعد أربعة أشهرء والذكر جَفْر. قال الرافعى: هذا معناهما فى اللغة» قال : 
لكن يجب أن يكون المراد بالجَمْرة هنا ما دون العَمَاقء فإن الأرنب خير من 
اليربوع . وقال ابن الأثبّاري وابن درك الجفرة من أولاد الضأن»: وقال أبو 
عبَيّدة وغيره: من أولاد المَعز. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات قف" ج١‏ ص 65 . 
0010 حدر 0 قُدَامة ع1 خم -07, اد 0 الل واختلااف 
والكوض الكّضير ج ص ة؟؟ 0 008 اليه 











ا 

أ- فالمماثلة من جميع الوجوه معدومة من العالم جملة» لأن كل 
غينرفق لبس مفليق فى تنايرهماء فخطل هذا القشته. 

ب- والمماثلة من أقل الوجوهء وهو وجه واحد باطل أيضاًء لأَن 

كل ما في العالم - وهو ما عدا الله تعالى - يُمائل المخلوق الآخر فيه 


من جهة الخَلق. ولو كان هذا القسم صحيحآ لأجزأت العم بدل 


الحمار الوحشى والتّعَامةء لأنهما حبّان مخلوقان معاً. وهذا لا 
يقوله أحد. ْ 

ج- فلم يبقّ إل القسم الثالث. وهو المماثلة من أغلب الوجوه 
وأظهرهاء وهذا هو موجب القرآن "' 

بالبدل عر الا 1 وعرفاً وشرعاً: 

ففي اللحة: يقولون: هذا الثوب مِثل هذا الثوب. أي في الهيئة 
والصورة. 

وفي العُرف: يقولون: المثل ما يَقَلَّ تفاوته كالمّكيل والموزون؛ 
ولذا يكون الضمان بمثل المثل لا بقيمته. 

وفي الشرع: قوله ككلِهِ في الرّبّويات: الذهب بالذهب مِثلاً 
عت :الى اخ الواضيا ”7 ظ ظ 


)00 الخلى يرم ص777 . 
6 الرّوض النّضير جح" ص86/ ١1‏ والبحر الرَعار جم ص7١ .١‏ 
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ع جه حرج صو 
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ث)#« لل عَقدٌ التحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
حففقة حقيقة المثل ما يماثل الشيء ء صورة ومعنى » ولا يجوز العدول من 
6 ا الميكا لذ عية تعدو العمل بالحقيقة. وهنا ممكن لآن النظير 
مت ضورة ومع اف 
0 لاد 
وم المقتول من المَعَم ما يشبه المقتول صورة». فالمّدنة أكينة 
لمعي بالنّعامة من جهة الت 1 وهكذاء لأن من أَلنْعَمٍ 3 
بيان للمثل أو الجزاء» والقيمة ليست تَعَمآ ''": فلا يتصور أن تكون 
القسة حدما ولا جرى لها ذكرٌ في نفس الآية 7" . 
يؤكده قوله تعالى # هَدَيًا بلع لْكَعَبَةِ 4 [المائدة: 2144 وهو منصوب 
على الحال من الضمير الذي في: «يمكئ #.) وهو المثل من 
النْعَمء وذلك يقتضى أنهما يحكماندية حدما وهذا يوجب اختصاصه 
0 > ء «4) 
بالمثل من النعم : 
وعلى ذلك يكون تأويل قراءات ( جزاء ) على النحو الآتي : 
أ- قراءة ( فجزاء ) بالتنوين» تعنى: فجزاء من ده ممائل لما 
قتل. فمن قال : إنه مثله في القيمة فقد خالف النص . 


. المبسوط ج14 ص875-87 وتبيين الحقائق ج١ ص55‎ )١( 

0) الهداية وعليها العناية وفتح القدير ج١5‏ ص١٠5‏ وبدائع الصنائع ج؟ ص594١١‏ 
والاختيار ج١‏ ص0١١‏ وتبيين الحقائق ج7١‏ ص؛1 والمُنتقى للباجي 1 
اص ]0؟ وقسير الطكري ج١1‏ من" 06 

]1 اتفيبيز. كيين الف رطبيح؟ 1 

(5) المُنتقّئ ج؟ ص”501-707. 





5١ 
ب- وقراءة ( فجزاء مثل ) بالإضافة» والتقدير: فجزاء مثل ما قتل‎ 
من التْعَمء أي: فجزاء مثل ما قتل يجب أن يكون من النَّعَمء فمن‎ 
. لم يوجبه فقد نخالف النص‎ 
ج- وقراءة ابن مسعود ( فجزاؤه مثل ما قتل ) وذلك صريح في هذا‎ 
7م لست : ظ‎ 
ِنَّ الرسول يكِ حَكم في الضَبّع بكَيْشُ ”"“. فبين لنا أن المماثلة‎ 
. "9 إنما هي في القَّدَ وهيئة الجسمء لأن الكبش أشبه النَّعَم بالضبّع‎ 
: والأحاديث الواردة فى ذلك هى‎ 








فجووجحط فيو اوه را .ل مدي يوفع عت الصو رصي و عجوو وعد عت ع وقد ججنع ف وووج واج جو ا«مجت عجو وجو سمت وعد دده ٠.‏ ل محل سووهم وفية واد مجو دي لمم صاصق مجو سوب تي . و 
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عورعين اوه لون ل لوا عن عبد الرحمن بن أبي عَمار 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء قال : سألت رسول الله َه عن 
الضبّعء فقال: هو صيدء ويجعل فيه كبش إذا صاده المُحُرم ©). 


)١(‏ تفسير الرازي ج١١‏ ص84. 

() فتح القدير ج؟١‏ ص١٠7‏ والمنتقى ج؟ ص70 والمغني ج” ص 076 . 

() المُحَلَى جلاص777. ظ 

0 حديث : سألت رسول الله َك عن الضبّع. . . إلخ في : 
سئن أبي داود ١١‏ كتاب الأطعمة 0 باب في أكل الضّبّع ج4 ص8 ١0‏ 
رفم 5 هن طريق: محمد بن عبد الله الخُرَّاعى عن جرير بن حازم عن عبد الله 
وهو بلفظ قريب في : 
سئن ابن ماجّه 70 كتاب المناسك 48 باب جزاء الصيد يصيبه المخرم ج١-‏ 


عقَدٌ ا لتخكيم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى 
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وعن حسّان بن بن إبراهيم» ثنا ٠‏ إبراهيم ات بره بن 





ص ٠١١0‏ رقم ١80‏ من طريق علي بن محمد عن وكيع عن ججرير بن حازم عن 
داهن ميك 

وسنن الدَارمي - كتاب المناسك - باب في جزاء الضّبُع ج؛ ص6 من طريق 
أبي نعيم عن ججرير بن حازم عن عبد الله بن عبَيْد. 

ومستدرك الحاكم - كتاب المناسك ج١‏ ص05925-555. 2 

وسئن الدارقُّطني - كتاب الحج - باب المواقيت ج7١‏ ص45؟ رقم ”4 من 
طريق : محمد بن مَخُلد عن محمد بن عَمْرو بن أبي مذعور عن يحيى بن 
المتوكل عن ابن جرَيْجٍ عن عبد الله بن عبَيّْد. 

وج ص"8؟ رقم 44 من طريق: محمد بن القاسم بن زكريا عن أبي كَرَئْب 
عن فَبِيْصة عن جّرِير بن حازم عن عبد الله بن عبَيْد. 

وفي تلخيص الكحبير ج7٠‏ ص78 رقم 1٠١‏ رواه أصحاب السئن وابن حبّان 
واعدم داك فى التستدرك: 

- عبد الله بن بيد بن عمَيْر بن قحَادة اللَّيْئِي الجُنْدَعِي؛ و قات 
الكاكي: روى عن عائشة وابن عباس وابن عمر وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 
عمار وآخرين» وروى عنه ججرير بن حازم وغيره» ثقَة استشهد غازيا بالشام 
ور 5 

تهذيب التهذيب جه ص1١‏ وتقريب التهذيب ج١‏ ص 47١‏ . 

- عبد الرحمن بن أبي عَمّار: الح نالفي اليك 
لمكي حليف بني جُمّحء الملقب بالقّسِنَ لكثرة عبادته» ثقة» روى عن أبي 


هريرة وابن عمر وجابر وغيرهم . 
تقريب التهذيب ج١‏ ص447 و ص447و5 47 وتهذيب التهذيب ج17 ص17 ”و7174 . 








6 
عد : الضْبّع عبت : فإدا أصابه المخرم فيه جزاء َ , سَ 9 
ا 21١‏ 5 7 
ويؤكل ‏ . 


: حديث: الضْبّع صيّدء. فإذا أصابه . . . إلخ في‎ )١( 
المستدرك للحاكم - كتاب المناسك ج١ ص”157 من طريق: أبي بكر محمد بن‎ 
عبد الله بن الجراح عن يحيى بن ساسويه عن محمد بن أبي يعقوب عن حَسَانء‎ 
وقال: هذا حديث صحيح ولم يُخرّجاه. وعقّب عليه الذَمَّبِي في تلخيص‎ 
المستدرك بقوله: صحيح.‎ 
وهو بلفظ مقارب في: سنن الدارقطني - كتاب الحج - باب المواقيت ج؟‎ 
ص 75490 رقم 45 من طريق: إسماعيل بن يُونّس بن ياسين عن إسحاق بن أبي‎ 
إسرائيل عن حَسّان بن إبراهيم. وعقب على هذا الحديث أبو الطيب شمس الحق‎ 
في التعليق المُغني على الدارقطني بقوله: ( ضَعّف عبد الحق هذه الزيادة‎ 
كشن مسر 8 قال :انق القطانة رتنا منقها لآذ فى الببدد اسان بن ساف‎ 
شيخ شيخ الدارقطنيء وقد ترك حديثه جماعة» ورفضوه برأي كان فيه. انتهى.‎ 
.) . . ورواه الحاكم في المستدرك بهذه الزيادة وليس فيه إسحاق بن إسرائيل.‎ 
وقال: ( والحديث أخرجه من غير هذه الزيادة أصحاب السّئّن وابن حبّان‎ 
وأحمد والحاكم في المُستدرك . قال التّرمذي: سألت عنه البّخاري فصحححه.‎ 
وكذا صحّححه عبد الحق. وقد أعِل بالوقف. وقال البَيٌهّقى: هو حديث جيد‎ 
تقوم به الحجة. ورواه عن جابر عن عمرء. وقال: لا أراه إلا رفعه. ورواه الشافعي‎ 
.) موقوفاً‎ 
وهو في تَيْل الأوطار جه ص8١ وزاد: ( وصحح وقفه من هذا الوجه‎ 
الدارقطنيء. ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعاً.‎ 
وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبَيْهّقي. قال البَيُهّقي: روي‎ 
.) موقوفاً عن ابن عباس‎ 
- مع تفصيل. وانظر أيضاً:‎ ١١٠١ وهذا في تلخيص الحَبيْر ج” ص8"؟ رقم‎ 
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ع ع بم عقَل الت لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وعن عكرمة عن ابن عباس : قال: قال رسول أللّه د : الضبّع 
تع يس يها تدا" 2" ظ 


- نصّب الراية جا ص5"١-0١1.‏ وفي الجامع الصغير ج٠١‏ ص”07: أخرجه 
البَيْهّقي في ستنه عن جابر» وهو صحيح . ٍ 
وفي الدر المنثور ج١٠‏ ص7”78: أخرجه ابن أبي شيْبّة والحاكم وصححه عن 
كا ند ْ 
0008 بن إبراهيم بن عبد لله الكرْماني» أبو يشام التي . لاقي زهان 
0 يخطيء. مات سنة 85١ه.‏ روى عن ستغيد بن مسروق :وابن: عخلان 
وزفر وآخرين. وروى عنه محمد بن أبي يعقوب وإسحاق بن أبي إسرائيل وغيرهما. 
تشرَيكب التهذزيب ج١‏ ص١١١‏ وتهذيب التهذيب ج؟ ص6 5 ١‏ . 
- إبراهيم بن مَيْمون الصائغ. أبو إسحاق المَرْوَزِي. روى عن عطاء بن أبن 
ربّاح وأبي إسحاق وآخرين» وروى عنه حسّان بن إبراهيم وغيره. وثقه ابن 
مَعِين والنّسّائي. قتله أبو مُسْلِم الخراساني سنة ١7١هء‏ كان فقيهاً ورعاً 
ون الأكاري بالمسور قو لاعن عن المجكر: 
تهذيب التهذيب ج١‏ ص ١75‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١96‏ . 
- عطاء 1ت الكيْحَاراني. وك خاران موضع باليَمَن» روى عن جابر 
ابن عبد الله وأم الدَرداءء وثقه ابن مَعينَ والنسائي: 
تهذيب التهذيب ج/ا ص5١7.‏ 

)١(‏ حديث عكرمّة: 
الترجة الدارة طي فى سنية + كنات النديع حباب المواقيت اصن 0 ابرقم د 
من طريق إبراهيم بن أحمد بن الحسين القرْمِيسيني عن الوليد بن حماد الرَمْلي 
عن ابن أبي السَرِيَ عن الوليد عن ابن جرَيْج عن عَمْرو بن أبي عَمْرو عن 
عكرمة. وفي الجامع الصغير ج؟ ص”ة : أخرجه الدارقطني والبَيُهقي في 


له عو ادن عباس » وهو صحيح . 
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وعن جابر عن النبي كَل قال : 
في الضّبّع إذا أصابه المُحْرِم كبش وفي الظّبي شاة: وفي الأرنب 
عَنَاق» وفي اليربوع جمرة . قال: والجَفرة التي قد ارْتَعَت .٠'”‏ 
اا لاا ا اب ال 
قلت لجابر بن عبد الله : الضبّع أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قال: قلت: 
آكلها ؟ قال: نعم. قال: قلث: أقاله رسول الله كله ؟ قال: نعم " 





ْ - عِكْرِمَّة بن عبد الله. مولى ابن عَبَاسء أصله بَربري» ثِقة نَبْتء عالم 
[ بالتفسير. 3 ينبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا ينبت عنه بدعة. مات سنة 1١٠ه‏ 
وقيل قبل ذلك: انهم برأي الخوارج. 
القويت 00 ص 7١‏ وتهذيب التهذيب جلا ص77 وميزان الاعتدال ج” ص ؟ . 
حديث: في الضّبُْع إذا أصابه المُخُرم. . . إلخ في : 
ع - كتاب الحج - باب المواقيت ج١‏ ص45 ” رقم 44 من طريق: 
يحود يق القائع ون زكرا عن ابي > وتني عن عن ابن تُضّيْل عن الأججلح عن أبي 
البو عن ارو« الحديك لفط بقاري ف 
سنن الدارقُطْني ج١‏ ص747 رقم 07 من طريق: أحمد بن محمد بن سعيد عن 
الحسن بن علي بن بَزِيع» عن سعيد بن عثمان» عن أبي مريم؛ عن الأجْلح بن 
عبد الله» عن أبي الزبير» عن جابر. 
وفي الدّراية وكنز الغناية ص١١١1-١١٠‏ أخبار عن ابن عباس وجابر في ذلك . 
(0) حديث: قلت لجابر بن عبد الله. . . إلخ في: - 
سئن الشَّرْمِذِي 7 كتاب الحج 78 باب ما جاء في الضّبّع يُصيبها المُخْرءم 
الي ل ا : أحمد بن مَنْيَّع عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن 
جريْج عن عبد الله بن عبَيُد. وفيه: ( قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. - 








عَقَدُ الدّء لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
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الحديث» فقال : عن جابر عن عمر. وحلديث ابن جرَيْج أصح» وهو قول 0-6 

00 0 0-6 الحديث عند بعض أهل العلم في المخرم. إذا أصاب 
سنن الشُرفِي بف ” كتاس الأطعمة 5 باب ما جاء ذ ف أكل الضْبّع ج* 

وهو بلفظ قريب في : 

سنن النّسَّائي - كتاب مناسك الحج - ما لا يقتله المُُحْرِم ج0 ص١19١.‏ 

0 - باب الضبّع ج/ ص١١‏ من طريق: شنا هد 

رع الو تاك الاحاب الوه 8 بان لقم وا سارت يا 

من طريق هشام بن عمّار ومحمد بن الصّبّاح قالا: ثنا عبد الله بن رجاء 

الككى عن رنعما عدا يون امك هو عبن اناو بان 

وسنن الدَارِمِي - كتاب المناسك - باب في جزاء الضَّبّع ج١‏ ص, من 

طريق: أبي عاصم عن ابن جِرَيُْج عن عبد الله بن ععبَّيْد. 

ومستدرك الحاكم - كتاب المناسك ج١‏ ص 407 من طريق: أبي زكرياء يحيى بن 

00 

شرط الشيخين ولم يخرجاء. 

ريج عن عبد ال بن تيدر 

000 








ا 

*- الإجماع من الصحابة منهم الذين ذكرنا انفا. 

وقد قال الرسول كلٍ فيهم: اقتدوا بِاللَّدَيْن من بعدي أبي بكر 
وعمّر. ظ 

وقال عليه الصلاة والسلام : عليكم متي وسَّنَةٍ الخلفاء 
الراشدِيّن المَهِدِيَين عَضوا عليها بالنّواجذ. 

ولأنهم أعرف بكتاب الله تعالى» وأقرب إلى الصواب. وابعدر 
بالعِلمء » وأعرف بمواقع الخطاب. فكان حكمُهم ا على 
غيرهم كالعالم مع العامي "''. 


وسئن الدارقطني - كتاب الحج - باب المواقيت ج؟ صضص150؟ رقم 45 من 
طريق: الحسين بن إسماعيل عن الفضل بن يعقوب الرُخامي عن سعيد بن 
مَسْلَّمّة عن إسماعيل بن أَمّيّة عن عبد الله بن عُبَيْد. 

وج ص75 رقم 475 من طريق : محمد بن القاسم بن ذكريا عن أبي رئب عن 
نَبِيْصّة عن سُفيان عن إسماعيل بن أَمّيّة عن عبد الله بن عُبَيْد. 

واج" صا18 رقم لاه «من. طريق أبن بكر الكيسابوري عن علان بن 
المُغِيرة عن سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن إسماعيل بن أميّة وابن 
جرَيْج وججرير بن حازم عن عبد الله بن عَبَيّْد. ظ 

)١(‏ مطالب أولن التّهَى ج” يس اشع ا 5 صه”7ه وكشاف 

القمّاع ج؟ ص”77 5 وبدائع الصنائع جا ص54١١‏ والبحر الرّخار ج” ص77/8. 

- حديث : اقتدوا باللذيُن من بعدي أبي بكر وعمّر: 

روي عن خذيّفة بن اليَّمّان في : كين التزفدى: ده كتاضة المثافت: ١‏ 7 يانه 
في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما ج4 ص 77١‏ رقم 11175 وحسّنه . 
وذكره من طرق أخرى, أحدها بلفظ مقارب . 
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ونحو هذا اللفظ في: سنن ابن ماجّه - المقدمة ١١‏ باب فى. فضائل أصحاب 
رسول الله كله ج١‏ ص/7” رقم 47 . ْ 

وباللفظ نفسه في : مسند أحمد ج 0 ص 2787 ونحوه فى ص85 "او49"او07 4 . 
وهو في الجامع الصغير ج١‏ ص١٠‏ رواه أحمد والتُرْمذي وابن ماجّه عن 
خدناة: وهو صحيح. وفي الجامع الصغير بعده جاء بلفظ أطول من هذا رواه عن 
الترمذي عن ابن مسعود ( وهو في باب مناقب عبد الله بن مسعود ج94 ص07" رقم 
والرُؤْياني عن حذيفة» وابن عَدِيّ في الكامل عن أنّس . .٠‏ وهو صححيح . 

وفي الفتح الكبير ج١‏ ص 7١5‏ من الزيادة على الجامع الصغير: رواه الطَّبَّرَاني 
عن أبي الدَّرْدَاء» وأبو يَعْلَى في مسنده عن حُذَيْفة. 

ا د ار رع ال ٠‏ إلخ : 

روي عن العرباض بن ساريّة بلقا متارية من زويف لزن في : 

مكق الحامدى 5 كتاب العلم ١‏ باب ما جاء في الأخذ في السّنّة واجتناب 
البدع جلا ص9١7-١7”5‏ رقم 7774 وقال: حديث حسن صحيح. وذكره من 


أربع طرق . 
وسكن 5 داود 1 كتاب اده 51 يأب في لزوم النكية ج92 رد ١‏ 
رقم ٠"‏ 51 ., 


وسئن ابن ماجه - المقدمة " باب اتباع سنة البخلفاء ء الراشدين المَهُديين ج١‏ 
ص60 ١1-١‏ وذكره من ثلاث طرق . 

ومسند أحمد ج14 ص5؟7١و177.‏ 

- الشوّاجذ: الأضراس. قبل: أراد به السججدّ في لزوم الشسنة كفعل من أمسك 
الشيء بين أضراسهء وعض عليه؛ منعاً من أن يُنمَرّع. أو الصبر على ما يصيب 
من التعب في ذات الله. كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. 


هامش سنن أبن ماجه . 














ف 


م 
فحكم هؤلاء وغيرهم في بلدان مختلفة وأزمان شمّى بالمثْل من 
النَّعَمه فحَكم حاكمهم في النّعّامة ببَدَنة وهي لا تساوي بذنة: 
وفي حمار الوحش ببقرة وهو لاا يساوي بقرة» وفي الضْبّع ؟ 
وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال بِعَنْرْ وقد يكون أكثر من تُمّنها 
أضعافاً ودونها ومثلهاء وفي الأرنب بعَمّاق» وفي اليربوع بجَمَرة 
وهما لا يساويان عَمَاقآ ولا ججفرة. فدلٌَ ذلك على أنهم نظروا إلى 
أقرب ما يقتل من الصيد شبّهاً بالبدل من النَّعَم لا بالقيمة» ولو حَكموا 
بالقيمة لاختلفت أحكامهم. لاختلاف الأسعار وتبايّينها في الأزمان. 


وقد شاعت م نذلك في الآفاق والأمصارء فلم داه لهم 
مُخالف» ولا مكر لُكمهم. فثت أنه إجماع '"'. 


- الأحاديث في فضل الصحابة كثيرة منها 
ما أخرجه الشيخان وأصحاب السئن من حديث أبن سعيك الخدري رضي الله 
عنه) وفي بعض طرقه عند مُسلم : قال: كان بين: خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن 
ابن عوئف شيء فسَيه خالد. فال رسول الله ككل : لا تسُبّوا أصحابي » فوالذي 
انب بين لن افق اذكو يول د ذَهَباً ما بلغ مد أحدهم ولا تَصيْفه./ 
هذا الحديث فى: إتحاف ذوي النّجَابَة بما فى القرآن والشنة هن فضائل 
الضنحابة ص4؟١.‏ وجمع' المؤلف في هذا الكتاب الآياث: والأحاديث الكثيرة 
المتعلقة بذلك. 22 ا ظ ظ 
) أحكام القرآن للشافعي ج١.ص174-177‏ ومختصر المُرّني ج17 ص8 ٠١9-1١‏ 
والمُغني ج" ص 076 وبهامشه رو الكيير صو 76 والمنتقى جح" صغ 0 ” 
والروض النّضِير ج" ص719-778 والبحر الإشارج اني1؟؟ السوطع) 
ص "8 والمُحَلَّى ج7 ص 7717 وتيسير التفسير ج ص 178 . 
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إلا أن القائلين بالمثْل من حيث الصورةء اختلفوا في بعض 
الجزئيات التي تدخل في هذا الموضوع. 

فالشافعية قالوا: 

الصيد نوعان: ما لَه مثْلء وما ليس له مثل. 

فالآول: وهو الذي له مثل في الصورة والخَلقّة تقريباً. 

إن ورد فيه تَشُلٌ عن ابي ل أو الصحابة رضي الله عنهم يُحكم بما 
ين به» فلا يحتاج إلى اجتهاد. فيجب في السعافة دق وفي 
حمار الوحش وبقره بقرة» وفي الضَبّع كُبْشء وفي الغَرَّال 
عزون المادووة هن عون .وعكمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت 
بارزالل رو جاترا بالرتض رفني ال لي عن م ا 

لأن الآية دلت على أنه يجب أن يحكم به ذوا عَدْلء فإذا حكم به 
اثنان من الصحابة فقد دخل تحت الاية ثم ذاك أولى لأنهم شاهدوا 
التنزيل»ء وحضروا التأويل . 

وإن لم يرد فيه نقل فإنه يرجع في معرفة المماثلة يبنه وبين التعيم 


010 المُنتقّى ج؟ ص ؛ ١0‏ . 





١0م‏ 
من حيثُ الخلقةٌ إلى عدلّيْنء لقوله تعالى: يكم بد دوا عَدَلِ صَنكم 
مَدَيا* [المائدة : 960]. 

وإذا وجب عليه المثْل ذبحه وتصَّدّق به على فقراء الحَرّم» أو 
قَوم المثْل واشترى بقيمته طعاماً كما حكم به الصحابة» وتصدق 
على مساكين الحَرَم وفقرائه» أو صام عن كل مُّدّ من الطعام يوماً. 

والثاني: وهو الذي ليس له مثل : 

فإِنْ ورد فيه نقلَ كالحَمَام يتبع 0000ظ فإنهم 0 
فيه بشاة» لما روي في ذلك عن عمر وعثمان ونافع بن عبد الحارث 





وانة عباتن واين عمو وعاضي بن عكر وعطاءروابن المكنيي» بودن 
الحَمّام يُسْبه العْتّم لأنه يَعْبَ ( يشرب الماء بلا مَصَ ) ويَهُدِر 
( يغرّد)ء» فضمن به. ظ 

وإن لم يرذ فيه نقل كالجراد والعٌصفور والبُلبل» فتجب عندكئذ 
القيمة عمادٌ بالأصل في المُتقيرّمات. وقد حكمت الصحابة بالقيمة في 
الجراد؛ كما حَكمٌ عمر في جرادتيْن بدرهمَّيْنءٍ وروي عنه أنه قال : 
في جرادة تَمُْرَة» وعن ابن عبّاس في جرادة لصاو يار 

ويرجع في القيمة إلى ع دْلَيّْنء كما صرح به الماوَردي وغيره. 

وإذا وجبت القيمة اشترى بها طعاماً وتصدق به على مساكين الحَرم 
وفقرائه. أو يقوّم ثمنه طعاماً ويصوم عن كل مد من الطعام يومآ "''. 


يوستب ا عن انها وتدني البيضاج ب رضن 6 207921-01 
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ونهاية المحتاج والسشَّبْرَامَلّسي والوشيدي عليه ج ص8140-78و14م 
والمنهج وَالجَمّل عليه ج١‏ ص0759671-578 والخّطيب والبَجَيْرمي عليه 
6 ص 5١19-5٠١0‏ ., 

وانظر أيضاً: 

أحكام القرآن للشافعي ج١‏ ص١٠١١-١١١‏ والأمَ ج؟ ص177-157 ومختصر 
المَرّني ج١‏ ص١٠‏ وما بعدها. 

فدص كن المودت مرا ص7١5‏ قولين للشافعية في ما لم يرد فيه تَشْلٍ مما 
ليس له مثل. إذا كان أكبر من الحَمام كالقط والاورهء أولهما: فيه قيمته. 


والثاني : فيه شأة . 
إلا أن المصادر الأخرى ذكرت قولاً واحداً وهو القيمة» سواء كان أكبر من 


- نافع بن عبد الحارث بن خالد الخُرّاعي. من كبار الصحاية اونضلاتهمء 
قبل: إنه أسلم يوم الفتح. وأقام , يدوام بيامن» أمّره عمر على مكّة فأقام بها 

د أن مات . 

- عاسم بن شتر بن الشطاب الشتري الما . ل 

روّى عن أبيه وروى عنه ابناه حفص وعبَّيّد الله وعروة بن الدُّبّير. مات سنة 

٠‏ لاه وقيل بعدها. 





تهذيب التهذيب ج50 ص 08 وتقريب التهذيب ج١‏ ص 780. 

- سَهِيد بن المسَيّب بن خَرْن المَخْرُومي الفُرَشيء أبو محمد. فقيه 
المّدِينة» أجل التابعين» كان واسع العلم وافر الحُرْمة متين الديانة قَوَالاً بالحق 
فقيه النفس» ولد لسئتين مضتا من خلافة عمرء كان يَتّجر بالرَّيْت وغيره. 


مات سنة 5ةه. - 





م 
ا : 000 م0 ا 
ووافقهم في ذلك محمد بن الحسن الشَيْبّاني من الحنفية. 


يق إلآ 
فيما لا نَظير له كالحَمام والعصفورء فإنه تجب عنله القيمة» كما 
: 1 و 2 0 2 ش 


وذهب الرَّيْدية '*' إلى ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن . 


تذكرة الحُفَاظ ج١‏ ص؛2 رقم 78 وتهذيب التهذيب ج4 ص8 وطبقات الفقهاء للشَيْرَازي 
ص07 والجَرح والتعديل ق١‏ ج؟ ص6 رقم 157. 

)00 التفصيع” ص 0570 -077و:1 0 وبهامشه الشرح الكبير ص 2301-756٠‏ 
والإنصاف ج” ص047-0775 ومّطالِب اولي النبتحين ج” ص 1/7179" 
وكنياتك القناع جح" ص ”551-517 . والتفصيل الذي ذكزفي التهاب ف اله 
بوفاقة تقل مها لبن له مثل إذا كان أكبر من الحَمّامء والذي أشرت إليه آنفاً 
في الهامش» مذكور في المُّغني والشرح الكبير والإنصاف . 

00( فرع ردان ل تترساف تكد موزيا ص 440 و4917 والشرح الكبير 
للدّرديُر والدّسُوقي عليه ج١٠‏ ص0١875-8‏ وجواهر الإكليل ج١‏ ص94١1-١٠5‏ 
والحطاب والمّواق على سيدي خليل ج7 ص74١-1875‏ والخَرّشي ج” 
ص ”7/ا7-1/اا وحاشية الصّفْتِي ص795. 

() تذكرة الفقهاء ج١‏ ص4 47-74 والجخلاف للطّؤسي ج١‏ ص5 17 و1188 . 

(؛) المبسوط ج؛ ص١7‏ والهداية وفتح التدوو بو تعدا علبها ع1 هن هين 
الحقائق للرَّيْلّعي ج؟ ص”57 وشرح مثلا سكين على كنز الدقائق 

(5) البحر الرّخار ج” ص8" عن العثرة» وحدائق الأزهار في السيل الجَرّار 
ج١‏ ص 175 ومختصر ابن مفتاح ج7١‏ ص97 - المختار عند الهادوية - كما نقله في 
هامش السيل الجرار ج7١"‏ ص185.» والرؤض النّضير ج ص9١7‏ وعزاه إلى 
العثرةء وتَيْل الأوطار جه0 ص5١.‏ لكن ورد في شرح الأزهار كما في مختصر - 
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أمًا الظاهرية فقالوا: إن التحكيم في الجزاء ا 
ب ل فكل ما كان له مثل من صغار النّعَم جزِي به 
وكان ابن حرم قل افده 2 صفحة 55 4 "ا > قوله : والروايات عن 
النبي كِلٌِْ والصحابة والتابعين في المتماثلات . 

وما لم يكن له مثل من كبار النّعَم ولا صغاره؛ فإِنّما فيه فذية 
طعام مساكين . أو عدل ذلك صياماً. دن من المحال أن يوجب الله 
تعالى جزاء صيد بمثله من النّعم. وهو لا مثل له منهاء لأن هذا 
تكليف ما ليس في الوشع.ء والله تعالى يقول: 9 لا مُكَل أله َنَسمًا إل 
مس4 58 0 و شك أن أللّه تعالى 5 أن 0 8 
الجرادة فما فوقها ل المّعامة» وفى ولد أصغر الطير إلى حمار 
الوحش إطعام ثلاثة مساكين فقط. وأما الصيام فلا صيام في الإسلام 
أقل من صوم يوم. لكل ام ب ابر بر ا فإ كان 
ع اونا وو ل ندا كا لون فلكل أكلٍ صومٌ يوم كما 


ابن مفتاح ج" ص91 بهامش السيل الجرار ج١‏ ص184١:‏ أن في الحَحمّام شاة 
وهما متماثلان من حيث العَبّ للماء. فقائله يكون موافقاً لقول الشافعية من كل 
الوجوه. والشّوكاني ة في السَّيّل استبعد هذه المسائلة : 


(© المُحَلَّى ج“ ص174-:78. 








الخلاصة : 

وعلى أية حال فسواء كان المراد بالمثل القيمة كما يقول الحنفية» 
|4 الما اله يقن حدر عمد 1نة والضيروة) انان امن نقلي الينان بخوة إلى 
الحكمّيّن العَذْلَيْنء اللذين أوجب الله تعالى الرجوع إليهما في 
تقدير ذلك . 

وهذا هو المراد في التحكيم . 


استئناف الححكم: 

اختلف الفقهاء في استعناف الحكم( أي : أن الحكمين يحكمان 
بحكم يومهماء ولا ينظران إلى حكم من مَضَى من الصحابة ) 
على قولين : 

القول الأول: لا بد من استئناف تحكيم 558 
الحُكم في كل فرد» سواء وجد للصحابة في مثله خكم أم لا 

وفنجيو السييولة للمجازمن والجم سبحي ابي 
ال لكك لكك 0 لكشت كم 00 





ْ (© المُحَلَى جل/اص!؟1. 

+! 0) المّدَوَّنة ج١‏ ض 405 :وسيدئ غيليل زعليه: الشترج الكين للترد ير والتسشوفي 

: عليه ج1١‏ ص87 وجواهر الإكليل ج١‏ ص198و١٠٠‏ والخَرّشي ج١‏ ص76" 

ا والمّواق نقلاً عن المَدوَّنة ج”؟ ص؟18 وشرح رسالة ابن امن نيد جاى ص1 539 

ظ والتسفين اج ص06" وحاشية الصسمتي ص5 ١9‏ وتفسير القُرْطبي 2 
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وأبي حَنيفة ' " واخد شرن التو 


أ- أن و اود و وي ا فيحتاج في 





6 
عست 

ب- أنه عبادة فلا بد من إعادته. يرجح جرعي اي بنذ 
)ا 0 

ج- قوله تعالى: يكم بي دوا عَدَلٍ منَكْم * [المائدة: 90] ولم 
و بسنا 6 
جو 5 


 -‏ ص 73١2*-+*‏ وبلاية المجدييد ع١‏ ص18 ؟ ” والمُغني ج"م ص 055 وبهامشه الشرح 
كرون قن 81 تيد ابن كثير ج" ص ٠١٠١‏ وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص4 4 والبحر 
الإخارج اهن والخغنلى المان: 

0 بيذانة المموديد وتقسير ابن ككتو: البايقان: 

0 السيل الجرار ج؟ ص18 وفيه: ( الرجوع إلى حكم السَلف لا وجه له إلا 
إذا لم يوجد في الحال من يمكنه الحكم )» والووض النّضير ج ص؟؟١‏ 
نقلاً عن ضوء النهار, وتَيُل الأوطار ج05 ص9١.‏ 

ره أحكام القرآن للجصّاص ج؟ ص/0 . 

(4) بداية المجتهد ج١‏ ص4/8". 

(5» البحر الزخار ج”؟ ص98" والمُنتقّى. والصَّفْتيء وتفسير الشُرطبيء 
رفسير ادن كتيوه ,والتحفي: السرم الكميرى روتكيه النقماءة واليد 
الجورار»ء السابقة. 











مم 

والمعففيى ملكي ل او تعالوا لابوا إلى 
استئكناف» فيلزمه شاة» لخروجه عن الاجتهادء لتقرره بالدليل» 
اتليس لدديتل '''د.ولآن الشارت تين اراد الكتكاة سم 
فجعل كالعَدَم '''. 

فإل قبل : 

قد تقرر أن النّعامة فيها بَدَنةء والفيل أيضاً فيه شىء معين» 
وكذلك غيرهماء فما محل الاجتهاد فيما رثوي فيه؟ / 
فالجواب ما قاله الشيخ أبو الحسن: أن الاجتهاد فيه بالنسبة للسّمَن 
والهُزال» فمصّبٌ الحكم النبوي الجنس» ومصّبٌ الاجتهاد الأعراض 
والجزئيات اللاحقة كالسَّمَن 6م والصحة والجمال وضدهاء 
بأن يريا لعن النحاية بنناحسية أرعراة بئد ليجن الهذا 
أو هزالها مثلاً وهكذا 7" . 


)١(‏ سيدي خليل وشروحه: جواهر الإكليل» والدَرديْرء والخَرشيء والمّواق. 
والمُنتقّى. السابقة 
وروىئ عن مالك: أنه استثنى حمام مكة وحمار الوحش والظبي والتّعّامة 
فيجتزأ في هذه الأربعة بحكومة من مضى من السّلف رضي الله عنهم . / انظر : 
تفسين العاطبى ح :ين ١‏ الال وحاقية المواق ع" من 145 . 

(؟) حاشية العَدَوي على الخَرشي ج؟ ص 70 7. 


0 ابيع ص7771. وانظر: العدري” عليه 00 على 7“ الرسالة 


0 عم 


م 

ونصّ المالكية على أنه : 

لا بد من لفظ الحُكم في كل نوع اختاره من الأنواع الثلاثة» بأن 
يقولا له شكهنا غلبك يقاة كنا قدرتها كذاء واب 
أو بصوم كذاء بعد أن يختار الذي يَُكَفر به 20 

لأن هذا خكم. والحُكم إنشاء» فلا بد فيه من اللفظ 7" . 

فلا يكفى: الفتوق» بأنيقولا ل بحيت: قلت كذا ارفك كز 29 
ولاك ار 0 

القول الثاني: لا يستأنف الحكم اليوم» فلا يجوز تجاوز ما حَكَمٍِ 
به السلف. وما لم يحكم به الصحابة يرجع فيه إلى عدليّن . 

وهو قول: عطاء ساق بإسرايبم النّحَعي " 





عَقَدُ الب لتتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


١‏ الشرح الكبير للدَرْدِيْر والدّسُوقي عليه ج١‏ ص١8.‏ وانظر ما ذكره الدُسّوقي 
عن خلاف ابن عَرَفة حيث قال: إن الصوم لا يشترط فيه حكم.ء وما قيل فيه. 

105 الخرشي ج١‏ ص”/الا وجواهر الإكليل ج١‏ ص98١‏ وحاشية الصّفْتي 
ص1 5 ١؟.‏ ْ 

() الشرح الكبير للدَّرْدِيْر والدّسُوقي عليه ج١1‏ ص١8.‏ وانظر: جواهر الإكليل 
اج ص8 ١‏ . 

)0 جرامر الإكليل: السابيق» باللدفيرم ص77”. وانظر: العَدَوي على شرح 

)0( الجُغني ج* ص 50 07 وبهامشه الشرح الكسكد ص ١0١‏ وكذلكيرة الفقهاء 
1-2 2 1 

(5) تفسير الطبّري ج١١‏ ص78. 











5084 

وأبي و ل ان 000 وأبي 34 نيفة نقله ! 5 عنه 030 والشافعية 69 
والخحارلة **“والأماية **" والقنون الحو هفك الر كن "نويه قال 
هه (“78) 

ابن حرم . 


يها 


بحجة : 

أ- أن الله تعالى أوجب ما حَكم به في ذلك ذوا عَدْل منّاء فإذا 
حَكم اثنان من السلف فقد أوجب الله تعالى الطاعة لما حكمابه . فاستئناف 
سكي لأنه لم يوجبه قرآن ولا سّنّة ولا إجماع 3 


ب- قوله كَدفِ: ( اقتدوا باللذَيُن من بعدي أبي بكر وعمّر 3 


(قك الى ولاض ا 2 

0) المُحَلى السابق» وفي البحر الزخّار ج؟ ص58 ( الحنفية ). 

إهرة المهذب ج١‏ ص١ ١١‏ ورمغني المحتاج ج١‏ ص 0750 والخطيب 
والبَجَيْرمي عليه ج” ص6 ١‏ 6. وانظر: نهاية المحتاج 1 ص94 ١١‏ وخاضيه 
ا مه ص4 07 والمُغنيء والشرح الكهو بالتددرم اللي 
والبحر الزخارء السابقة . 

(5) المُغني جا ص 575 وبهامشه الشرح الكبير ص١0"‏ ومَطالِب أولي التّهَى 
ج؟ ص59 وكشاف القمّاع ج؟ ص”557 وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص5 75. 

(0) الخلاف ج١‏ ص”577 وتذكرة الفقهاء السابق . ظ 

050 بوك الإو واوا وو لوول جور 
الجَرار ج” 0 وقيه : إنه الح عد لاد ونكل الأوطار ج05 ص ٠ ١‏ 

0 المحلى حلا من١؟7.‏ 

0 اللتتعلى جر ا 


نت عقَل الت لتخكيم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى 


وقوله عه : ) عليكم ساق وسنه الخلفاء الراشديسن المهديين 
عَضُوا عليها بالنّواجذ ). ولآن الصحابة أقرب إلى الصواب» وأبصر 
بالعلم؛ وأعرف من غيرهم وأزهد» فكان حكمهم حجة على غيرهم 
كالعالم مع العامي '''. 

يد ل ان ارين ملز انلو فما حكم ف فيه فليس يوجد 
شيء أشبه به منه» مثل النّعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البّدنة» فلا 
معنى لإعادة الكو ”'" 

والذي أراه راجحا هو القول الآول. فلا بد من استثئناف تحكيم 
ده سواء وجد حكم للصحابة في مثله أم لا ودلك: ٠‏ 

لرجاحة أدلة هذا القول. 2 

والآبة: ##وَوَا مد ل ينمه # [المائدة : 1944 مطلقة» لم توجب متابعة 

يرد على حجة القول الثاني : 


)»١(‏ انظر: المُغنىيء والشرح الكبير» ومطالب أولي التّهَىء وكشاف القناع» 
والتذكرة» السابقة» والبحر الزخار ج” ص778. وقد سبق آنفاً تخريج الحديثين. 


(0) بداية المجتهد ج١‏ ص58 7. 
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اسم 
بآن الله سبحانه لم يوجب علينا تطبيق كل ما نقل عن السلف من 
أحكام» لأنهم مجتهدون؛, والمجتهد في كل عصر من حقه أن يجتهد. 
فيحكم بخلاف ما ذهبوا إليه» وهذا لا يخالف لزوم الاقتداء بسيرتهم . 
وقولهم: فاستئناف تحكيم آخرين لا معنى له لأنه لم يوجبه قرآن 
ولا سُّنَّة ولا إجماع» يرد عليه: بأن عدم الاستئناف لم يوجبه قرآن 
ولا سُنَّة ولا إجماع أيضاً. 
فيكوان الاسعتكتاف أرجح ما دامت الصيود مختلفة» وباب الاجتهاد 
وتتو عضا . 
عدد الخكام: 
اختلف الفقهاء في أنه هل يكفي حكم واحد؟ على قولين: 
القول الأول بيه أذ ديكو نا الس ش 
وهو قول عِكرمًّة بن نحالد'" والحنابلة "ا 


() الدر المنشور ج؟ ص770. أخرجه أبو الشيخ عن عكرمّة بن خالد أنه قال: لا 
يصلح إل بحكمين لا يختلفان. 
سي رمَة بن خالد بن العّاص بن شام بن المُغِيرة المَخْرُومي 
الفرشي . روى عن أبيه وأبي عويرة وابن عباس وابن عمر وآخرين» ثقة مأت بعل 
عطاء بن أبي ربّاح. قال ابن حبّان: مات سنة 5١١اه..‏ 
(0) كشاف القناع ج؟ ص50 . 
وهو الذي يفهم من قولهم: ( يرجع فيه إلى قول عدليُن ). ولم يذكروا له مقابلاً - 


العلل سح عَقَدُ التّحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وال ا ل 1 راهن انرا لب وار ا عي 677 فى 
الظاهر من قول الشافعية '*' والظاهرية '' والرَّيْدية "' ( ما قومه 


- في: الإنصاف ج77 ص00 ومَطَالِب أولي التّهَى ج؟ ص ١‏ /" والمُغني ج" 
ص56 07 وبهامشه الشرح الكبير ص7907. 2 

.7 تذكرة الفقهاء ج١ ص47‎ )١( 

(0) الشرح الكبير للدَرْدِيْر والدّسُوقي عليه ج١‏ ص١٠‏ والمُنتقَى ج؟ ص 00” 
والخَرّشي ج؟ ص”/ا والخطاب والمّواق جا ص175 . 

(0») مال إليه صاحب الدر المختار واللّباب واستظهره ه في فتح القدير» وهو مقتضى ما 

فى المبسوط وغاية البيان والبحر . وعزأ ذ في البحر هذا والنهر تصحيحه إلى شرح 

لدرر./ سوه ماديا 
58 وحاشية لمشدريي ص8 07 . 
إلا أن اولي قل ننه على أن عبارة شرح الدرر لا تصحيح فيهاء ع" 
قال: ( وهو ما قوّمه عدلان ). لكن عقب عليه ابن عابدين بقوله: وقد يقال جعله 
إيَاه متنا واقتصاره عليه يفيد تصحيحه»ء إذ لو اعتقد ضعفه لذكر مقابله./ منّحة 
الخالق على البحر الرائق جا ص”5” ورد المحتار ج؟ ص555 وفيه قال أيضاً: 
والمراد بالدرر لمُنْلاخسْروء ومثله في ذُرَر البحار للقونوي . 

(5) تيسير التفسير جا ص١1‏ والوضع ص١5‏ والثَّيْل وشفاء العليل وشرحه ج4 
ضرا 1 > | ْ 

)20 المنهاج - مغني المحتاج لك ١‏ صضذ 05 والتتهددت ١١ ١ص ١‏ وشرح 
الدع" الصملج امن 1ه والخطيب والبُجَيْرمي عليه ج 7 ص1 ٠‏ . 

00( الاشقرى اع 

0) البحر الزخار ج7٠‏ ص8؟7 وحدائق ا ابن مفتاح في السيل 
الجَرار ج؟ ص75١و184‏ والكؤض الكضيْر ج” ص .579‏ 5 











ظ م 
عَدْلان ) ولم يذكروا له مقابلاً . وعليه جمهور الناس وفقهاء الأمصار”"' . 


بدليل : 

١‏ - قوله تعالى: يكم يد ذوَا عد ل نك # [المائدة: 11904» وهو نص 
ف أن الستكنهين لدان "كي لاله سانل بول قله العدف "كنا فرظ 
الجنالة م يواكم فرك السدسنقى شوو الا تنا : ( تانكقيثرأعييل: 
كلك 4[ امقر 0 

و كان انرارا اذو هدل اتدل انان اندو )اسيم اسععمان 
عه" اانا در لكيه ونين البر اهما نهنا الزسدةارل اده ودر اد 
منها اثنان؛ يا ظ 

2 - عن مَيْمُون بن مِهْرَان أن أعرابيّاً أتى أبا يَكرء فقال: قليت 
صيداً وأن مخرمء فمااترق عدي من الجراء؟ فقال أبو بكر رضي الله 
عه لانن اكحيه وهو جالس عنده: ما ترى فيها؟ قال: فقال 


. تفسير ابن عطية ج0 ص47‎ )١( 

)1 الكتسوط ع1 مرا نل ببكن عن الكتز ص١٠/‏ وتبيين الحقائق ج؟ 
ص54 والعناية على الهداية ج؟ ص”777 ومُغني المحتاج ج١‏ ص515 ونهاية 
المحتاج ج” ص 75٠‏ والمُهدّب ج١‏ ص"١؟‏ والخَرّشي ج7١‏ ص77 ورسالة 
ان أبي زيد وشرحها ج١‏ ص 450 . 

ف المُنتَقّى للباجي ج؟ ص505. 

(8) روح المعاني ج/ا ص76 وتفسير الكشّاف ج١‏ ص485: وفيهما القراءة لمحمد 
بو حفن لكن في المجعنيب لابخ جني ع1 من9١١‏ وتفسي نر الطجرسي 
ج” ص 747 نسبت القراءة إلى محمد بن علي الباقر وجعفر بن متحمد الصادق . 





عقدٌ الك لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الأعرابي د اتقو الع عليفة سوك الله كله للق اذا أفت أن 
غيرك؟ فقال أبو بَكْر: وما تتكر؟ يقول الله تعالى : ل مَبترَآيَعلّمَا كلمن 
لنَعَو يتَكمُ به دوا عَدَلٍ ينك 4 [المائدة: 96]» فشاورث صاحبي حتى إذا 
انفكا عل أهر أمر نالك 37 

*- عن قبِيْصّة بن جابر قال: لات كير فرأينا 
تف مانتال لحينا: لسالحدة اراي 31-1 فرص مكدر نبز اهنا 
خشّشه فقتلهء فأتينا عمر بن الخطاب» فسألناه عن ذلك» وإذا إلى 
جنبه رجل» يعني عبد الرحمن بن عوف. فالتفت إليه فكلمه» ثم 
أقبل على صاحبناء فقال: أعمْداً قتليّه أم خطأ ؟ قال الرجل: لقد 
1 لك واه أركت قتل. قال:عمر: :فنا أراك :إلا قن أشر كدت بين . 
افقو مها عي إلى فاك ذا نيحي اوتمد 3 ولعميا» بوسر 
إنانيا حديض انه إل يكين يتاه سقاة - لقتنن ترح خنادد. 
فقلتُ لصاحبي: أيُها الرجل: أعظم شعائر الله والله ما دَرَى أميرُ 


5711 


)001 اسر ا صر ا ص49 وفيه: أخرجه ابن أبي حاتم. قال: وهذا إسناد جَيّد 
لكنه منقطع بين مَيمُون والصَّدَيقء ومثله يحتمل ههنا. وانظر الأثر بهذا اللفظ 
في : الدر المتثور ج” ص79” أخرجه عَبّْد بن حَمّيّد وابن أبيى حاتم. وهو في 
فس الزار ١١2‏ هن 5 
< مو 0 مِهْرَان الرقي أبو أذُوب. رد واستوطن | لجزئرة. 
برا مأك وك ا الوا و 

00 تسم ص98 وتهذيب التهذيب ج١٠‏ ص-. 2 ومشاهير علماء الأمصار ض72١٠‏ 





08 





ع 


له 


15 2304 با وجوه 13 


م 
المؤمنين ما يُّفتيك حتى شاور صاحبه. اعمد إلى ناقتك فانحرهاء فلعل 
ذلك. قال قبيّصة: وما أذكر الآية فى سورة المائدة : 0 
ك4 [المائدة :46. قال: فبلغ عمر مّقالتي» فلم يَفجأنا إلا وَمَعَهُ 
الدرك فعّلا صاحبي فا بهاء وهو يقول: أقتلت الصيد في 
الحَرَم وسقّهْت الفثيا؟ ثم أقبل علي يضربني» فقلث: يا أمير 
المؤمنين» لا أجل لَك م مني شيئآ مما حبرم الله عليك. قال: يا 
قَبِيْصة إني أراك شاباً حديث السنٌّء فصيح اللسان» فسيحَ 
ا وأنه قد يكون في الرجل تسعة أخلاق صالحة وخلق سيء ) 
فيغلب خلقه السيء أخلاقّه الصالحة» فإياكَ وعَمَّراتٍ الشباب 237 . 





)00 عر 3 ا -ئ/ واليناية على الهداية 3 ب عن الام 
1 عن 8 جرير وغيره ه يطرق عذديدة . 0 القرآن 0 17 
ص8 لاة والمُهذّبٍ ج١‏ ص١ 5١‏ والوضع ص ١١١‏ بألفاظ متعذددة . 

ولفظ هذا الام في الدر المنثور ج؟ ص9 ١١‏ .وفيه : أخر جه أبن جرير وأبن 
المنذر وابن ع حاتم والطبراني والحاكم وص ححه . ودكن أوله بالتخريج 
المذكور ة في الرّوض افر ان 

رالا بلفظ مقارب في: تفسير الطُبّري ج١١‏ ص 750-7١‏ وله فيه ألفاظ من 
طرق أخرى في ص56١-7١و77.‏ وفي مجمع الزوائد ج ص١7775-77:‏ رواه 
الطبّراني في الكبير ورجاله يُقات. وانظر: المستدرك للحاكم جا ص١٠‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخيّن ولم يخرّجاه 

ايان العَظم الاي د ف اد 

المصباح المئير مادة ( خشاش ) . _- 


عقَد التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعى 





5 
4- عن أبي جَرِيْر البَجَلي قال: أصبت ظَبْياً وأنا مُخُرمء 
فذكرت ذلك لعمرء فقال: اكت .رجليّن من إخوانك فليحكما 
زاف قانية عد ارصم بن عوك بويد ذا فشكي عر حنسا 
0ه 
ه- الاثنان أحوط وأبْعَد عن الغلط كما فى حقوق العباد 


القول الثاني : الواحد يكفي للتقويم . 





- قبيْصَّة بن جَابر بن وهب بن مالك الاصدي: أبو الحَلاء الكوفي. 
روى عن عمر وشهد خطبته بالجابيّة 3 وأيق شسعوة وطليعة واخرين: 
ثقَةء وهو في الطبقة الأولى من فقهاء 1 الكوفة بعد الصحابة» وهو أخو معاوية 
من اليكضاعة. وكان يُعَدَ من الفصحاء . شهد مع علي الجَمّل. مات سئة 
89 ه. ظ 
تهذيب التّهذيب ج8 صغ 4" وتقريب التهذيب ج7 ص ١77”‏ ومشاهير علماء الأمصار ص5 ٠١‏ . 
() تفسير الطّبّرِي ج١١‏ ص١7‏ بهذا اللفظ . قال أبو حعفر: الأعفر الأبيض. 
والأثر في الدرز المنثور ج" ص79 وفيه : أخر جه أبن سعد ( في الطبعة الأوربية 
ج” ص7٠‏ ) وابن جرير وأبو الشيخ. ونقله الرّيْلَعي عن ابن سعد في نصب 
الراية ج ص”177. وانظره في تفسير ابن عَطيّة ج ص15 . 
- أبو جرير البَجَلِي: روى عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوؤف 
ساون مالك 
طبقات ابن سَعْد ج” ص١٠‏ ( الطبعة الأوربية ). 
(0) المبسوط ج4 ص8 ومنلا مسكين على كنز الدقائق ص١‏ والهداية ج"5 
ص ”757 والبحر الرائق جح" ص6" نقلاً عن الهداية» وتبيين الحقائق للرَّيْلعي 


ج١7‏ ص14 . 














وهو أحد قولي الحنفية '''. 

على طرق القباين 57+ وهعل الالو د 7 

وعلى م هذا 0100 9 ( ذو عذل )» سواء كان إماماً كما 
قال ابن جني أم غير إمام ”*) 

كر هؤلاء ذكر العَدْليْن في الآية على الأولوية *2. لأن المقصود 


0 نان للم فاحيه اليد بنك وال تمي ٠‏ والسّرَاج» والسججوهرة؛ والكافي» وهو 
ظاهر العناية./ رد د المحتار ج” ص”2077. وهو ما في 0 الأذكار شرح درر 
البحار./ رد المحتار ج؟ ص074. ومال إليه أيضاً مُنْلا سكين في شرح الكنز 
ص .8١‏ وانظر: المبسوط ج4 ص87 والبحر الرائق ج7 ص”" والدر المختار ورد 
المحتار عليه ج١٠‏ ص5575 والهداية وفتح القدير والعناية عليها ج٠١‏ ص177 
وتبيين الحقائ ئق ج١‏ ص11 والطّخطاوي ج١‏ ص078 . 

) المَبّسُوط السابق. 

08 التسير" اللفدسير على 11 

(8) روح المّعاني جلا ص””7. وتقدمت أنفاً نسبة القراءة. وانظر: تيسير التفسير 
السافق: 

- ابن جنيّ: هو عثمان بن جني المَوْصليء. أبو الفتح . من أئمة النحو 
والأدب» كان أبوه مملوكاً رومياً» ولد بالمّوصل» وتوفي ببّغداد سنة 1947اه. 
بوزسولناته؟ مسريو بواللتصاتضن »ور الصناعة © وشرح وزواةالتلتقتني؛ 

وَفيّات الأَعْيّان ج” ص75 وإِنْبَاه الوُوّاة ج؟١‏ ص70 وتاريخ بغداد ج١١‏ وار 
وشذرات الذهب ج ص ١5١‏ . 

() البحر الرائق ج٠1‏ ص75 نقلاً عن فتح القدير وذكر تعليله» وفتح القدير ج؟ 
ص”17” ورد د المحتار ج7 ص07 وحاشية الأخطاوري ج١‏ ص8 07 . 


١ 1/ 





عَقَدُ التّمْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 





نا 
به زيادة الإحكام والإتقان '''. 

ورد : 

بأن قصد الإحكام والأنقان لا تنافه يل تركرن داعي 

القول الراجح : 

هو الأول؛ فلا يكفيى حكم واحدء بل لا بد من اثنين. وذلك: 
لصراحة الآية: #ووا عدَّلٍ * [المائدة: 94] بأن الحكمين اثنان. 
ولصراحة الأثرين عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بذلك أيضاً. 

ثم إن حجة القول الثاني قد أجيب عليها بما يردّها. 

أما القياس فلا يقف أمام النص الصريحء إذ النص مقدّم عليه. 


رط الس كت : 
قال سبحانه وتعالى : يتم به دوا عد ل يكم 4 [المائدة: 196]. 
فتغس الققهاء مذاهب غدة فى .يبان شرط الحكمكن.على التحو 
الاتي : ْ 
ثالالفائسة يحب أكون الحكيان: 
أ- فقيهين فَطْئَيْنء لأنهما أعرف بالشّبّه المعتبّر شرعاً. 


)١(‏ فتح القدير الشابى: 
(0) فتح القدير السابق . 











0 


جب ججح عي وانوي وباج تبج جو سي 
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والفقه هنا يراد منه الفقه الخاص بما يحكم به هنا. وما في المجموع 
عن الشافى والأصحات من أن الفقة« مشحب: محمول على زيادته ”'". 





ب- ذكرين حَرَيُن: 

وهذا من تعليل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه» بأن ذلك 
ُكمء فلم يَجُر إلا بقول من يجوز حكمه. قالوا: وعليه فلا يكفي 
ال الش اا 

وقال الحنمية : 

يَقوم الصيدَ عَدُلان» والعَدْل من له معرفة وبّصارة بقيمة 
الصَّيّْدء لا العَدْل في باب الشهادة ”'". 

وقال الخحتابلة : يشترط في الحكمَّيْن: 

أ- العدالة» لأنها منصوص عليهاء قال تعالى : 7 حَكمْ بي دوا عدل مك4 
[المائدة : 944]» ولأنها شرط في قَبول القول على الغير في سائر الأماكن . 


) مُغني المحتاج ج١‏ ص055 ونهاية المحتاج ج ص١5"‏ والخَّطيب مع 
البُجَيْرِمي ج؟ ص1:05 وشرح المنهج - الجَمّل ج؟ ص 2921١‏ وفي 
المُهِدَّبٍ ج١‏ ص١7:‏ المستحب أن يكونا فقيهيّن. 

(0) مُغني سن السابق. وانظر: نهاية المحتاج» والجَمّل على المنهج. 
مدا 

) البحر الرائق ج" ص7" ورد المحتار ج؟١‏ ص55 نقلاً عن البحر» وحاشية 
الخطاوي ج٠١‏ ص07/8. وفي بدائع اصناع ج' ص08 ؟١‏ : له بصارة بقيمة 
المح و35 





ا 

ب- الجبّرة» لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلآّ من له 
خبْرةق ولآن الخِبّرة بما يحكم به شرط في سائر الأحكام. 

ما الفقه فليس من شرط الحكمء ٠‏ لأن ذلك زيادة على ما أمر الله 
تال نه ولأن عمر أمر أرْبد أن يح فى :لدعت وول ونال أفقيه 
هو آم لا ؟ .٠'‏ 

ذهب المالكة إلى أن قرط المحتتتن أن ركو نا : 

أ- رجليّن عدلَّيْن عدالة شهادة» فتتضمن الحرية والبلوغ والعِلْم 
ا 00 

5220 عالمَيِن بكم جزاء الصيد» لا بجميع أبواب 
الفقه 29 


عَقَدُ الدّء لتتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


)0 ااي م0 ليع مس نما 
ص الا" . 
وأشار إلى ذلك: كشاف القناع ج” ص 50؛ والإنصاف ج ص٠‏ 05 . 
وستأتي واقعة تحكيم أربد في: ( تحكيم قاتل الصيد ) بعد قليل. 
0) جواهر الإكليل ج١1‏ ص8؟١‏ والخرشي ج؟ ص77 وحاشية الصّفتي 
ص أ ة .١‏ 
ل الشرح: الكبير ررد واللّسشوقي 0 ص /٠١‏ ار 1 
0 والحَطَّاب القسواق ج] 000 ددني سير 0 ا 








١ 





وقال الرّيُدية : 
عدلان عند عتما دوفو 7 

وذهب الإباضية إلى أن الحكمين رجلان» عَذلان» فقيهان» 
د 

وذكر 0 كو الاي 7ران 

عدلان: يعني أنهما فقيهان عالمان من أهل الدين والفضل ”*" . 

9 الاج 

الو ا والظاهرية والإمامية وبعض 0 

وإ 0 على الخبّرة فهو شرط معلوم بالضرورة. 


)١(‏ البحر الزخار ج7٠‏ ص778. وفي حدائق الأزهار ومختصر ابن مفتاح في السيل 
الجَرار ج” ص 175و185 والروض النّضير جا ضص9؟77 : عدلان. 

60 الدّراية وكنز الغِّاية ص44. وفي تيسير التفسير جا ص١٠1١‏ : عدلان مسلمان. 
وفي الوضع ص١7:‏ الفقيهان العدلان المرضيان. وفي شرح الثْيّل وشفاء 
العلبل يج ص" ٠١‏ : عدلان فقيهان حران بالغان. 

فر التخاتس ناي 4 

(4) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص57 والخلاف ج١‏ ص77: . 

(5) تفسير الطّبّري ج١١‏ ص7؟5. 








بض عَقَدٌ النتحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

لكن نص الشافعية والمالكية على كونهما ذكرين خَرَيْنء على 
أساس أن العدالة هي عدالة الشهادة. بخلاف الحنفية الذين اعتبروا العدالة 
عدالة الخبّرة لا عدالة الشهادة. 

والذي نراه : 

أن القران. الكريع. تفن فى اعتبان المكمتن. أن كونا عدلتن: 
لقوله : 9# ذَوَاعَدَ ل . ومسلمّيّن لقوله: # مك4 [المائدة: 964]. 

والمراد من التنصيص على صفة العدالة في الحكَمَّيْن أن يبينا لقاتل 
الصيد الواجب عليه في دفع المثل أو القيمة بلا خداع ولا غش . 

لذلك فالراجح هو أن العدليّن هما: المسلمان اللذان لهما معرفة 
ويصارة بقيمة الصيد. 

تحكيم قاتل الصَّيد: 

اختلف الفقهاء هل يكون أحد الحكمّيّن قاتل الصيد؟ على قولين : 

القول الأول: لا يجوز أن يكون القاتل أحدَ الحَكمّيْن. 

وهو قول إبرأهيم النّجَعي 0010 والبجسه التصمرق 00 ومالك فر 


المّغني جا ص57 وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص747. 
0) المُنتقى ج"” ص1500. 
() بداية المجتهد ج١‏ ص47" والمُنتقّى ج" ص 105 والحَطّابٍ جم ص79١‏ 
والشرح الكبير للتَرْدِئْرج١‏ ص ٠١‏ وتفسير القُرْطْبِي ج4 صن .71١‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير ج؟ ص44 والبحر الرّخَار ج ص78 وتفسير الرازي 
0 








مك 
وقول الشاففية 7" تويعقن: العف 7 والبسود عي الانافية 77 


بدليل : 

قوله تعالى : يحَكُمْ بو ذَوَا عَدَلٍ نكم © [المائدة: 140]» وظاهر الآية 
فيو مواننا مكحتو فدات عقن اعد إبقاط الظاهن بوإفيياة 

6220-2 

المع 7 

الجاكم يجب ان يكون غير المحكوم عليه»ء فكأنه تعالى قال: 
( يحكم به عدلٌ منكم عليكم )!*. اا 
٠ 0‏ لأنه قد يتّهم في حُكم نفسه اكأن يوان كان المي 1 
لاستغنى بنفسه عن غيره: لأنه حكم بينه ؤبين , الله تعالى 7 , 


) المُهدّب ج١‏ ص"5١!.‏ وانظر: الخلاف ج١‏ ص""5 والبحر الزخار ج" 
و 

() محة الخالق ج ص78 عن اللّبا» وكذا في رد المختار ج7١‏ ص ”577 عن 
اللباب أيضاً» وبداية المجتهد ج١‏ ص57 7. 

(» الوضع ص7١7‏ والكّيْل وشفاء العليل وشرحه ج؟ واي 2١‏ 

(:) تفسير القُرْطبي ج4 ص 77١١‏ . 

)0( المُنتقى ج١‏ مرا وكا بر ابن ككبير ج وي 3 

40 الممحكندئ للباجي» وتفسير فنوين الفرطي) السابقان» وبداية المجتهد ج١ 1١55‏ 
والمّعْنِي ج٠1‏ ص/010 وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص747. [ْ 

0) تفسير ابن كثِير ج؟١‏ ص94 وممّحة الخالق ج ص”” عن اللباب. 

(0) تفسير القُرْطبي ج؛ ص .77١١‏ 








ع بام عَقَدُ التتكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
قاذ هون ذلكة: كما ا هدو رز أن «كدون اليكلقب: للمال جود 
تقض 60 
القول الثاني: يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين . 
وهو قول إسحاق وابن الممُنذر ”'' والشافعية ”© والحنايلة (4) 
وبعض الحنفية ”*' والإمامية '؟ وهو المذهب عند الرَّيْدية "2 وبه قال 





010 المهذب ج١‏ ص١ 5١‏ و تهسير الرازي ج١١‏ 51 
00 المغني ج” ص1 ”0 وتذكرة الفقهاء ج١‏ ضن 17 
) المُهذب ج١‏ ص5١‏ وفيه: هو الصحيح. وانظر: 
تفسير ابن كثير ج١‏ ص49 وبداية المجتهد ج١‏ ص47" والمُّغْني جا ص0 
وتذكرة الفقهاء 0 ص57 7 والخلاف 1-2 ضَن 57 وتفسير الفرطبي اج 
ص١١7721.‏ 
(4)” الخدت السابق» وبهامشه الشرح الكبير ص57 والإنصاف جا ص 05٠‏ وفيه: 
هو المذهب وعليه الأصحاب» وكشاف القناع ج١‏ ص15: ومّطالب أولى 
الّهَى ج١‏ ص١7‏ وتفسير ابن كثِير ج؟ ص44 وتذكرة الفقهاء السابق . 
() الدر المختار - رد المحتار ج7١‏ ص”517 والبحر الرائق ج ص77 وفيه: 
( وينبغي أن يكتفى بالقاتل إذا كان له معرفة بالقيمة» وأن يحمل ذكر الحكمّين 
على الأولوية. على قول من يكتفي بالواحد» ولكنه يتوقف على نقل ولم أره ). 
وفي منحة الخالق بهامش البحر الرائق: ( والضمير في قوله _ ولم أرية - 
للاكتفاء بالقاتل 6. ونقل ابن عابدِيُن فى رلا المحتار ما فى البحر وعزاه إليه. 
وانظر: الألخطاوي ج١‏ ص578 وبداية المجتهد ج١‏ ص57 7. 
() تذكرة الفقهاء ج١‏ ص747. 
(0) البحر الزخار جا ص77/8. 
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ودليل هذا القول 


أ- عموم قوله تعالى: 9 يحَكْمْ بو ذا عَدَّلٍ نكم © [المائدة: 96], 
وفاتل الصيد مع غيره ذوا عَذْل منا ”''. 


وأجيب : 


بأن مخاطبة الباري المؤمنين لا يقتضي أن يكون المحكوم عليه من 
جملة الحكام في ذلك. ألا رق أنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله 
18 ( انيثا كويكن ين يَجَالِكُمْ إن لَمْ يكوا مجان ل فرحل 
وامرأتان ممن رون من أ يل طح تسر 0 
لد وبال لش اا غُوأ وَلَا مّكمو نموأ أن تَكدبُوهُ صَِيرًا أَوَحكَييرًا إل 
جو نك امكل عِنْدَ لَه وَأَقُومْ ا 2 را إل أن موك 
تِجَدرَةٌ حَاضْرَه . . . * [البقرة: 787]» والمشهود له منهم» ولا يجوز أن 
يكون أحد الشهيدين 0 مدا 


١ 


0 


١١ 
١١ 
صمو‎ 


00 





)١(‏ شرح الثّيْل وشفاء العليل ج؛: ص/١٠‏ وفيه: ( وقيل: إذا لم يجد من يحكم 
امايو و احور ساب ع 1 قال الشيخ إسماعيل: وهو 
ضعيف لمخالفته النص . : إذا علم بكم الصحابة أو غيرهم في شيء 
فليحكم اواوحو ا اد و ا 

إٍ 69 المُغني ج77 ص/01 وتذكرة اللتيادج 710 امسر الرازي ج١١‏ ص57 . 

ا وانظر : تطاري أراى الننئت انعو كنات قاف ع عن 256 بويداءة 
المجتهد ج١‏ ص59 7. 

المتتقئئ للباجي ج؟ ص ١50‏ . 


نيه يي و سي اك و 7 111111110956100“ د د ده 557 1 مه مضنت اكببر 010110001 ى عن عت 7 8 5 500 8 ب تتنددة 2 1 ل 9 
يانشيت 8 20 27177100 5 لد نايت وناج اح حونو تعن عط تنه فووا ا عن م غم ابا ل وول 0 ا ل ف ارد م و 4 000 55 


5/الا سل اللممسللح عَقدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وإذا قيل : 

ين ا ري الإتيانا على انيت ولذلك قيل: احكم على 

ا ظ 

بأن معنى الحُكم عليه القهر له والغلبة» والرد عن الباطل إلى 
الحق» وهذا يستحيل أن يفعله الإنسان في نفسه. كما يستحيل أن يأمرها 
وكلياها: . فاقتضى ذلك أن المحكوم عليه غير الحكّمّيِْن قال الال" 
واتمرواً شك معروف 4 [الطلاق:7]» ولا يجوز أن يأمر الإنسان نفسه. 

وأما قول الناس: احكم على نفسك قبل أن يحكّمّ عليك الحاكم: 
فمن كلام السّوقة. 

ولق يد تين اله قله فريك رةة الخريعة لكان معاد اخرج عن الحق 
أده إلى مستحقه. فإن ذلك يقوم مقام الحُكُْم عليك؛ قبل أن يحكم به 
عليك» وهذا على وجه المجاز» كما قال الشاعر : ظ 
بدا يناك ات ]عن قي فإذا انتهث عنه فأنت حكيه 

وإن كنا افك احمعنا عل 1 اسان لذ تيش انيه بولا درأ متها بو انين 
ذلك على وجه المجاز والاتساع في اللغة ''*. 

ب- ما روى سّعِيد في سُئينه والشافعي في مسنده: ( عن طارق 
ابن شهاب قال: خرجنا حجّاجاً فأوطأ رجل منا يقال له ربد ضثا 


١ 


07 


)١(‏ المُنتقى ج؟ ص105-5060. 





لاا 


ففَمّر ظَهْرَه. فقدمنا على عمر رضي الله عنه. فسأله ربد فقال له 

عمر: احكم فيه يأ ربد . قال: أنت خير مني يا ا المؤمنين 
رامل فقال: له عمو ' إنما أمر نلك أن تحكم فيه ولم أمرك أن 
ل فال دا أرق فيه تحديا قد جمع الماء والشجر. قال 
عمر: فذاك فيه ). 


فأمره عمر أن يحكم فيه وهو القاتل 1 


الوه وو كن ا و ان أنه 
المَقْيس فحتيرةة ٠‏ حتى إذا كنا يبعضص الطريقع 56 ان 1 


1 ص "1/١‏ والبحر الزمار ج"٠‏ ص18 

- خبر طارق بن شهاب بهذا اللفظ في : 

الأم ج" ص 16 ١‏ وذكوة مختصراً في ص ١176‏ وفيه: 0 8 2 
امستراور وصوبه 0 ا اه كو الطتريي 
0 جرير. وي تلخ الشببرج؟ عا ددا شاي سند سج إلى 
نار ترون امور 





- سيد وق ضور ب حتف اكور وى ارو قه ان ممع نالك واللقف ين 
جا انأ عوانة وطبقتهم . وعنه عقون والآثرم ومسلم وأبو داود وآخرون. قال أبق 
حاتم: ثقَّة من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف . مات بمكة سنة 111ه. 


تذكرة الحُفّاظ ج١‏ ص7 :١‏ رقم 577 وتهذيب التهذيب ج54 ص88. 


1 عَقَدٌ النتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


يصطلي. مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتَيْن فمَلّهماء ونسيّ 
إخرامه» ثم ذكر احر اقل فالقاهنها: فلا قذهنا المدينة محل القوم على 
عمر بن الخطاب» ودخلت معهم. فقصّ كعبٌ قصة الجرادتين على 
عمو ققال» غم ؟: مق وذلك: أمرك .ريا كعين؟ .قال ؟ العو قال 
عتكر جين عراف كال هاجدليه فى شيك ذال 
درهمين. ال بخء درهمان خير من مئَةٍ جرادة» اجعل ما جعلت 
00006 َ 


000 اشار لا كدليل : المغني 1 ص١7‏ 07 وكشاف القناع ج5 ص 510 

ومَطالِب أولي التّهَى ج١‏ ص١,77.‏ 

- والخَبَّر بلفظه هذا في الأم ج١‏ ص>2177 وهو بلفظ مقارب مخرّج في 
تلخيص الحبير ج ١‏ ص1 58 . 

_ يوسصسف بن. ماهك بن بَهرّاد الفارسي المكي. روى عن أبيه وأبي هريرة 
وعائشة وابن عباس وابن عَمُْروء وروى عنه عطاء بن أبي ربّاح وأيّوب» ثقة 
عَذْل. مات سنة 5١١ه‏ وقيل غير ذلك . 

تهذيب التهذيب ج١١‏ ص 57١‏ وتقريب التهذيب ج؟ ص87 ومشاهير علماء الأمصار ص86 . 

- في تقريب التهذيب ج١‏ ص75 : عبد الله بن أبي عمار» صوابه: عبد الرحمن 

- مُعَاذ بن جل بن عَمْرو بن أؤس الأنصاري الخَزْرجي أبو عبد الرحمن. 
شهد الحيمية ا والمشاهد». وكان 00 نجباء الصحاية بة وفقهائهم 0 
00 ا و 0 

كر الختاط ا ضرية]: والانضه ان هوه هاما رالإصالة وال هن 1و اسه اله 
ص77 وطبقات الفقهاء للشيْرازي ص5 . 
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عليه أميناً فيه» كرب المال فى الزكاة ١7‏ . 


قيود تحكيم القاتل : 
إلا أن ابن عقيل من الحنابلة جوز أن يكون القاتل أحد العَدْلّجْنَ 
أن أن كوة القاتلان هنا اكد العد ين فيهنا اذا 
أ- كان القتل خطأء لأن قتل العمُد ينافي العدالة إن لم يتّب. 
ب- كان القاتل جاهلاٌ بالتحريم» لعدم فِسْقه. 
وقواه المَرْدَاوي في الإنصاف» وقال: ولعله مراد الأصحاب . 


وفي الشرح الكبير لابن قدَامة: وعلى قياس ذلك إذا قتله عند الحاجة 
إلى أكله. لآن قتله مباح» لكن يجب فيه الجزاء 7" . 


| ا كعُب الآحبار: هو أبو إسحاق كعْب بن ماتع المستكرفق: أدرك معن 
5 كه رجلاًء وأسلم في خلافة عمّر على الراجح» وكان على دين اليهود. 
فأسلم» وقدم المّدينة» ثم خرج إلى الشام» فسكن حممص ومات بها سنة 7/اه. 
وكان من العلماء . 

الإصابة ج” ون شد لماع عا 7 

)01 المُهذبجا ضن1 ١١‏ ومعدئ الداع ا ص07 وتذكرة الفقهاء ج١‏ 
ص47" والمُغنيء وكشاف القناع؛ ومَطالِبٍ أرق التّهَىء السابقة. 

(9) الشرح الكبير لابن قدّامة شمس الدين ج ص57 والإنصاف جا ص 01١٠‏ 
ومطالب ولي التّهَى ج١‏ ص١/”‏ وكشاف القنّاع ح7 ص10 . 


5-0 عَقَدٌ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


لكن ذكر في مَطالِب 9 التَّهَى: ويتجه عدم اعتبار ما ذكره ابن 
عقيل» وإنما المعتبر من العدالة حال الحُكم لا حال القتل؛ إِذْ لا 
ريب في الفسق حينكل. فلو تاب الحاكمان بعد أن قتلا صيداً عامدَيْن 
عالِمَيْن تحريم قتله قبل الكُكُم به» ثُبل حكُمُهما به كالشهادة إن 
تحملها وهو فاسق ثم تاب وأذاهاء فلا ريب في قبولهاء وهو مُتجه. 





- ابن عَقَيْل: هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عَقِيْل البَغْدَادي 
الظَمَرِيء المُفْريء الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم شيخ الإسلامء تفقه 
بالقاضي أبي يَعْلى ولازمهء وبأبي إسحاق الشيْرازي» أفتى ودرّس وناظر 
الفعرل كان عدا سال لسرن شهماً مقّداماً مفرط الذكاء. له تصانيف 
أكبرها كتابٍ الفنون بمائتي مجلدء وله في الفقهة النعونت: بو عت الادلة وله 
الإرشاد في امعرل لني والواضح في أصول الفقه» وغيرها. كان كثير التعظيم 
رمام أحمد وأصحابه والرد على مخالفيهم . مات سنة 7١0ه‏ ببغداد» ودفن في 
دَكَة قبر الإمام أحمد . 

الذيل على طبقات الحنابلة ج١‏ ص7١‏ وشذرات الذهب ج4 ص0" والأعلام ج؛ ص777. 





- ابن قدَامة شمس الدين: ابو القرع عي الربحمن نين محم رين لحل ين 
ميحمل بن اق الممقْدِسي الجماعيلي الأصل»ء فاضي القضاةء شيخ الإسلامء 
تفمّه على عَمّهِ الشيبخ موفق الدين وعرض عليه كتاب المُقنع ( لعمه ) 
وشراحه عليه وأذنَ له فى إقرائه وإصلاح ما يرى أنه يحتاج إلى إصلاح فيه» ثم 
شرحه بعده في عشرة مجلدات» واستمد فيه من المُغْني لعمه. انتهت إليه رئاسة 
المذهب الحنبلي» كان معظماً عند الخاص والعام» كثير الفضائل» متين الديانة 
والورع . توفى سنة 7ه ودفن عند والده سمح قاسيّون. 

الذيل على طبقات الحنابلة ج١‏ ص؛ 7١‏ وشذرات الذهب ج05 ص76" ومقدمة كتاب المُغْني 
لابن قدامة . 
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امم 
وعلق الشيخ حسن الشَّطي عليه في حاشيته على المطالب بقوله: 
أقول: ص ح به المُهُوتي وَالخَلُوتِي والشيخ عثمان. لكنه قال: وفي 
التقييد شيء؛ لأنه ممّهم وإن تاب. فتأمّل 7'. 
كما قيّد الشافعية جواز تحكيم القاتل أو القاتلين بأن يكون القعل بلا 
عدوان كخطأ أو اضطرار إليه. 


أما مع العُدوان والعِلّم بالتحريم فلا يحكّمان لفسقهماء إلا إن 


تايأ و أصليغاء لأنه كبيرة من الكبائرء ووجهه. 


أنه إتلاف حيوان محترم من غير ضرورة ولا فائدة. 


)0 00 النهَى امن 


فلودا ١‏ ب رد لقو ميكن توفي سئة 51 اها. ا 
مصنماته : كشاف القناع. والّوض المرْبع. وعمدة الطالب» ودقائق أولي | 


التهَى لشرح المُنتهّى. 


هَدية لعارفين ج؟ ص47 0 للحي س1 000 ا 


فتصدرق+ له تحريرات على الإقناع: ان ال 5-59 00 
١‏ ه. 


- الشَعلّي: ا ل لطي التتشفي 5 0 


أرلي النْهى. يمرم عقيذة :الشطارني توفي سنة 006 


اب نه م8 يل ل لب يي 0 عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


قال في نهاية المحتاج: فقول القؤنوي الظاهر أنه ليس بفسق غير 
0010 ظ ْ 


وقيّد بعض الإمامية جواز كون القاتل أحدهما بما إذا كان القتل 
خطأ 7" . 


والراجح : ظ 

أناعته العتييدات لأ اعفان ليا ارتعاطة” الأدلة: المققيمة > شقاضة 
وأن القاتل ذو عدل مناء فالخطاب القراني يشمله ما دامت العدالة لم 
تنقدح فيه» لأن المعتبر من العدالة هو حال الحُكُم لا حال القتل» كما 
ذكره صاحب المّطالب. 


00( مغني المحتاج ج١‏ ص١‏ 5ه ونهاية المحتاج ج؟ ص 7*٠‏ والجَمّل على شرح 
المنهج ج١‏ ص١07.‏ وانظر: تفسير الرازي ج7١‏ ص91-97 . 
(0) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص57 7. 














ام 
تفويم الصيد أو المثل : 
واختلف الفقهاء هل يقوّم الصيد أو المثلء» إذا اختار الإطعام؟ على 


القول الأول : يقوم الصيد . 
وهو قول مالك ”'' وأبي حنيفة وأبي يوسشّف ف ' وبعض الإباضية 0 
بدليل : 
أت إذا حصنن الأتفاق .عن أنه لذأ يمن اغعبان لخد الأمرية الضبيق أو 
مثله فاعتبار الصيد أولىء أنه الوكلت» وسبيه وجب الجزاء . 


57 الصيدة. الم وله كالمثل . بالق 0 


2000 المدوّنة 1 ص ة 57 وبداية المجتهد 1 ص18 5 ” وسيدي خليل وشروحه: 


جواهر الإكليل ج١‏ ص94١‏ والحخطاب والكتواق بع #إضروهة 1 + والشرقي 
والعَدوي عليه ج؟' ص5 7” والشرح الكبين للدَردئن :وَالدُسوقئ عليه ج؟ ص /١‏ 
والئحة للبّاجي جح" ص١ ١06‏ وشرح رسالة ابن أبي زد ج١‏ ص١1‏ 5:1 وتفسير 


والخلاف ج١‏ ص”47 وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص5 75. 


() الهداية ج؟ ص7509 وتبيين الحقائق ج١‏ ص"7 والمبسوط ج4 ص84 


والمُنتقّى ج” ص١ .١0‏ 


9) الذراية وكنز الغِنّاية ص14 قال: يشتري بقيمة الصيد طعاماً بسعر مكةء 


فيتصدق به على المساكين» لكل مسكين نصف صاع حنطة . 
والثَّيّل وشفاء العليل وشرحه ج؛ ص8 ٠١9-١٠١‏ . 


(4): 'امتستي الساسه 


عَقَدٌ الت لتخكيم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى 





ا 


به 2 وإن نات ضام 
وهو قول الشافعة كاله تايلة هرح والإمامية () وَالويدفة (5) 


ومتستد ين البحين نين النينقة 97 رعق الإرافية 00 


بدليل : 

أن الواجب هو النَّظيْرء وإنما يحوله إلى الطعام باختياره» فتعتبر 
قئة الؤالكو :وهو التهلين؛ كمن تلقو شيفا من ذواتك الامثال»: فانقطغ 
المثْل من أيدي الناس» فإنه يجب قيمة المثل '"". 


(0 المُهدَّبٍ ج١‏ ص؟١7‏ والأم ج؟ ص70١‏ ومختصر المُرَّني ج7١‏ ص١٠٠١‏ 
وسُغْني المحتاج ج١‏ ص19 ونهاية المحتاج ج” ص45" والخخطيب 
والبَجَيْرمي عليه ج١"‏ ص6٠1‏ وشرح المنهجح والجَمّل عليه ج" ص" "5ه 
والمُنتقّى السابق» وبداية المجتهد ج١‏ ص47" والمَيُسوط ج4 ص784. 

فه المُغني 7 ص ”057 وبهامشه الشرح الكبير ص 77١‏ والإنصاف ج؟ ص؟ 5١٠‏ 
وكشّاف القمّاع ج؟ ص58 ومَطالِب أولى الحكي يت ا 

الخخلاف ج١‏ ص"57 وتذكرة الفقهاء ج١‏ صغ 5 ”و1 70. 

(:) الروض النّضير ج77 ص777. 

(5) المبسوط ج؛ ص 60-85. 

(3) الوضع ص١7‏ قال: يحكم الحكمان عليه بالجزاء» ثم يقوّم الجزاء بقيمة 
للفو 

0) المبسوط السابق. وانظر: بداية المجتهد ج١‏ ص75/8. 











كل 





لم يختلف الفقهاء في تقدير الصيام بالطعام جمملةء لقوله تعالى: 
أو كترة لعاف يتيك أوَعَرَل ذلك جا ناف [الهاتدة :46] 377 


ا هُوَمُدٌ أو مُدَان أو صاع؟ وذلك 
لأنهم قروا صيام كل يوم بطعام مسكين . وذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: يصوم لكل مُدَّ يوماً. وهو الذي يُطعِم عندهم كل 

وعدن قنول علا "> وسهنيين '"'" والجالكية 87 والسانهينة 7 


)01 سه ج١1‏ ص713. ظ 

000( شير الطحوف ه١١‏ ص ه ع وأحكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص0/8 وتفمسير 
الوازي ج١١‏ ص40 وتفسير لسريو اج ص75 والمُغني ج7٠‏ ص05 
والمُتتقّى ج” ص08 ١‏ . 

(© تفسير الطْبّري ج١١‏ ص5 . 

(5) بداية المجتهد ج١‏ ص57" والمُنتقّى ج7١‏ ص8 70 وسيدي خليل وشروحه: 
جواهر الإكليل ج1١‏ ص44١‏ والشرح الكبير للدَردِيْر ج؟ ص١2‏ والحرشي 
والعَدَوي عليه ج؟١‏ ص75” والمّواق ج” ص 18١‏ ؛ وشرح رسالة ابن أي تك 
ج1١‏ ص445 وتفسير ابن عَطَيّة ج0 ص١؛‏ والمُغني ج” ص08 وتذكرة 
الفقهاء ج١‏ ص 2.7544 

() الأم ج7 ص 1/60 ومختصر المُّرّني ج7 ص١٠٠‏ والمُهِدَّبٍ ج١‏ ص5١١‏ 
والخَطيب والبّجَيْرمي عليه ج١1‏ ص8" ٠٠‏ والمنهاج في : عد لضن ا 
ص 559 ونهاية المحتاجح ج" ص ”27 وبداية المجتهدء والمُغني» السابقان» 
والروض النّضِيْر ج” ص/7717 وتذكرة الفقهاء السابق . 





كن عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
والحنابلة ''' وبعض الإمامية ”"' وبعض الإباضية "© وهو مروي عن ابن 
عاب 1 به 

أنها كفارة» دخلها الصيام والإطعام؛ فكان د في مقابلة المد. 
ككفارة الشهار 5 


جم عدم كن يكن 


6 


ومُجاهد(9) وقَكَادة 3 255 0 00 


1 


100 الح ج7٠‏ ص ”014-547 والإنصاف ج ص509و١01‏ وتذكرة الفقهاء 
السادق ١.‏ . ظ ظ 

0) الخلاف ج١‏ ص”17 والمختصر النافع ص١7١‏ وشرائع الإسلام ج١‏ ص784. 

0) الثَيُْل وشفاء العليل وشرحه ج14 ص9١٠‏ . 

(5:) المبسوط ج؛ ص 786 . 

(5» المُغني ج ص045 وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص5 4". 


(5) تفسير الطْبّري ج١١‏ ص4-7 وأحكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص0/8 
وبدائع السدا قر 0 ابن عباس في : تذكرة الفقهاء وك ١‏ صخ 6 .١‏ 
(0) ده شين الطتروق ذا ص١‏ وأحكام القرآن للجٍصّاص ج ” ص8/ !0 . ظ 


(0) الجَصّاصء وبدائع الصنائع » السابقان. 
4 الجَصّاص السابق . 
- تسم بن بحرة. .“تقال انق لجدةة: أبو القاسم . ا عبد الله بن 
الحارث بن تَوْفْلء ويقال له: مولى ابن عباس للزومه لهء روى عن ابن عباس - 











0010 


030 
إفه 


ا 


لمعن اي وال ور وار ا 


وعائشة وغيرهماء وروى عنه مَيُمُونَ بن مهْران وآخرون.» صدوق. وكان 
ترسل. مات سنة ١١1اهء‏ له في البّخاري حديث واحد. 

تهذيب التهذيب ج١٠١‏ ص ١/8/8‏ وتقريبت التهذيب ج؟ 77/7 والجنزح والتعديل ١‏ اج 
ص 2١‏ . ظ 

تفسير الطْبّري ج١١‏ ص" ١٠و10‏ . 

- وحَمّاد لعله: 

- حَمّاه بن أبي شايمان مُسَلم الأشعّري مؤلاهم» أبو إسماعيل الكوفي؛ 
فقيه صدوق» له أوهام. تفَقَّه بإبراهيم النَحَعيء ٠‏ قيل لز براهيم : من لنا بعدك؟ 
قال : حَماد. ودف عم امسن وابن ف المسييسة وابن جبَيْر وغيرهم. ورقؤى 
عنه ولة و اشر قراب يد واخرون: مات سنة ١١اه.‏ 

تقريب التهذيب ج١‏ ص147 وتهذيب التهذيب ج؟ ص١١‏ وطبقات الفقهاء للشيْرازي صم 
ومشاهير علماء الأمصار ص١١١‏ وشذرات الذهب ج١‏ ص/197 . ظ 
أو : 

- حَمّاد بن سَلمة بن دِيْئار البَصْريء أو قلمة ثقّة عابد, اك 
الناس فى ثابت» لقي له ا مات سنة 117 اه. 

تقريب التهذيب ج١‏ ص/147١‏ وتهذيب التهذيب ج7٠‏ ص١١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١617‏ 1 
أو : 

- حمّاد بن يد بن : بن درهم الأزدي الجَهْضمِيء انق إسماعيل التصري 
الأروقف :فول ان جَرِيْر بن حازم كان ضريرا روى عن ثابت البناني وغيره» 
وروى عغعنه أبن الماك وابن مهدي ع وابن قف وهو من قرا 
والشّوري وهو أكبر منه. ومُسَدّد وغيرهم. : 6 
تهذيب التهذيب جح ١‏ صة وتقريب التهذيب ج١‏ ا ١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص/ا6١‏ . 
ال ولحرواسياء 1 لا 

المصدران السابقان . 


لقة تتبث فقية: مات سنئة 1/84اه. 





با لما عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ار ا د ان م 5 
والرّيْدِية "© وقسم من الإباضية ٠‏ وبعض الإمامية” '.» وهو قول 


الحنفية لكنهم يجعلون طعامً المسكين : نصف صاع من بر أو 
دقيقه أو سَوِيْقِهِ أو زبيبء أو صاع تَمْر أو شعير 7). 
وهو رواية أخرى عن أحمدء لكن القاضي جعل الروايتين واحدة فقال: 
الفا واد ا واليوم عن مذ بَرٌ أو نصف صاع من غيره. 
وكلام اود في الروايتين محمول على اخختلااف ار أن صوم 
5 
اليوم مقابّل بإطعام المسكين فكذا ههنا 
القول الغالك: يضوم لكل سناع (( الساع يساوي أزينة أمداذ ) يومناً: 


50 
وهو مروي عن ابن عباس 


)١(‏ الروض التضيْر ج7٠‏ ص777. 
(0) الدّراية وكنز الغْمّاية ص49 والوضع ص"7١١‏ وشرح الثَّيْل وشفاء العليل ج؟ 


ا 
() تذكرة الفقهاء ج١‏ ص45". وقال الطْبَّرْسي في تفسيره ج77 ص ١40‏ وهو 


(؛) كنز الدقائق ومُّمْلا مِسْكين عليه ص 41-8٠١‏ والبحر الرائق ج ص" والدر 
المختار -_- رد المحتار 1 ص 611 والهداية اج ص0 ١7و51‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص ح” ص/ 0١‏ وتفسير السرازي ج١١‏ ص41 وبداية المجتهد ج١‏ 


ص١‏ © :١‏ 
(4) المُغني ج” ص055. وانظر: الإنصاف ج77 ص١١5‏ ومطالب أولي التّهَى 


وكا" تير الطترق عر اشاصن نالسر عو 








كال 





ولعل المقصود بهذا القول صاع من تمر أو شعير» فيكون كالقول الثاني . 

معنى ( أو ) فى الأية الكريمة : ظ 

اختلف العلماء في معنى كلمة ( أو ) في قوله تعالى: ‏ هَدَيا بع الكعبةٍ 
َو كَخَرَهٌ طَعَام مَكينَ أَوَعَرلُ دك صِياما4 [المائدة : 40] على قولين : 

القول الأول: التخييرء أي: التخيير بين الهَدَي والطعام والصيام. 
توهرا كان او مههراد ‏ * 

وهو قول ابن عباس وعِكرمة وعطاء والحسن د سدقت 
الّجَّعي والضحّاك ''' وَالزّهْرٍ ري وقَمَادة وأبي سُليمان ”' 

وهو مذهب جمهور العلماء : الحنفية إل زر والمالكية والخافة 
والحنابلة والإمامية والزيدية والظاهرية والطترئ: ويه قال فسم من 
الا 


فا 


إى 
بجحيحا ., 
٠‏ . 


أ- أن كلمة ( أو ) فى أصل اللغة للتخيير» والقر انها للد قبي ررك 





للظاهر 0 
35 القرآن الخخاصض ١‏ ص 01/4 وصححه . 
م امقتحالى الشات: 


0 بلسي و تي‎ 2١ 
وتفسير تفسير الشُرْطّبِي 3 008 والميسوط اج 00 وتذكرة الفقهاء‎ 0 


خ ص 0 8 ١‏ والخلاف ج١‏ ص 17390 . 























ومس عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فالتخيير حقيقة اللفظء ومن حمله على الترتيب زاد فيه ما ليس منه. 
ولا يجوز إلا بدلالة ”7'. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

كل شيء في القرآن ( أو ) فهو مخيّر. وكل شيء ( فمن لم يجد ) 
فيو الأول و0 

وقال مالك: كل شىء فى كتاب الله من الكفارات كذا أو كذا فصاحيه 
يختر ذلك ' 

ب- أنها فذية تجب بفعل محظورء فكان مُخَيْراً فيها بين ثلاثتها 
كفدية الأذى 1 ظ 

القول الثاني: الترتيب» فيجب الهذيٌ أولاًء فإن لم 
فإن لم يجد صام . 


ل 


1 ١ 


)010 أحكام القرآن للجٍصّاص ج١‏ ضص 07/4 . 
0( الشُحَلّى جص١؟؟‏ والمُفْني جص"04 والمُتتقى ج؟ ص50 . 
وروّى الآثرَ الطّبَريُ في تفسيره بألفاظ متقاربة عن عكرمة والحسسين وانن 
عباس وعطاء ومُجاهد والضّحًاك وإبراهيم في: ج١١‏ ص١٠و7”0-/77.‏ وجاء 
في تذكرة الفقهاء ج١‏ ص 7"56: أثر ابن عباس رواه العَامَّةء ومن طريق الخاصة 
قول الصادق. وذكر نحو قول ابن عباس . 
0 اتسين قربي ا 1011 
(5:) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص 50 7. ظ < 
وفى المحقئى ج؟ ص 15: إن هذه كفارة في الحج» للطعام فيها مدخل» 
وكانت على التخيير كفذية الأذى . 











54١ 


وهو قول مروي عن: ابن عباس وعطاء ومجاهد وعامر وإبراهيم 

0ه 3 و ل اد و|| لدي وَقَتَادة 010 وابن : : 0 00 وم و نْ 
0 كن 1 05000000 . 

أبن مهران وسفيان الثوري وزفر من الحنفية » وهو رواية عن 

أحمد ”*' وبعض الإمامية ”* ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم "'). 

وبه قال بعض الإباضية 7" . 


ايها 


بحجة : 

د عا ا اس لاو ريق كما في قوله تعالى : 
« ان كوا تاكاه از نفك اوموق والشلكم وذ حكن 4 
[الماكدة * 57 فإن المراد منه تخصيص كل واحد من هذه الأحكام بحالة 
معينة» فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب . 


0010 تفسير الطْبّري ج١١‏ طن 3 2-1 ١؟.‏ ووردت بعض هذه الأسئهاة و 
تساي ف والمُغني ج" ص7 0 وتفسير المُرْطْبي ج؛ 

في 1011 دست ددرتي جا ص ١50‏ وأحكام القرآن للجَصّاص ج" 
ص 0/5 . 

0,0 المُشَقّى ج" ص١ ١0‏ وتذكرة الفقهاء ح١‏ صغم والخلاف جا ص 0 17 . 

فر المُحَلَّى 5 وذكر قول الخورق أيضاً في 0 0 امن 
ارارق 1 00 0 

(4) المُغني ج”“ ص57 وتفسير الرازي ج١١‏ ص4 وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص 750. 

000 0 صن 7 00 0 7 صخ 4 7. وفي مكار النافع 

(5) أ 50 و السابقان. - 


ا ا 0000 5 





5 لل َك التحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
1385 الدليل دل على أن المراد هو الترتيب» بآن ييه 


ل ل سسا ديو ديه 


على سبيل التغليظ. بدليل قوله تعالى : # لَيِدُوفَ وبال أمروء عمًا الله عَنَا مَلَفَ 
وَمَنْعَاد فَمِنلِقم الله 08 [المائدلة : 46 ]2 والتخيير يُنافي التغليظ . 

د 

بأن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام» فالتقدير لا 
بيقدح فى القدر الحاصل من العقوبة فى إيجاب المثن 0 

ب- أن هَذي المُمْعَّة على الترتيب» وهذا أوكد منه. لأنه بفعل 

: اا ظ 

ورد: 

بأن قولهم: إنها وجبت بفعل محظور يبطل بفذية الأذى» على أن 
لفظ النص صريح في التخيير»ء فليس ترك مدلوله قياساً على هَذَي 
المُتّعة بأولى من العكسء فلا يجوز قياس هَدَي المتّعة فى التخيير 
عن هذل لها تفيمنه مر لك الهى كذ ا نذا 77 


)2010 تفسير الرازي ج١١‏ ص 40 . وفي فتح القديرج؟ صن 35 فال دقر حرف (أو) 
ظ لاقي الحركب قسافي قلع طرق 
1" لتقا اسن لله وقاكرة النقواء عا 1 
هذا الهّذي وارد بقوله تعالى : « وَأَتموا لج وَالمبر ين ورم قا تيس ون المَدَيٍ 
وَل فوا روم حي ب أ 1ق كدي نيا ازيودا أذ من رَأسِو- مَيِدِيَةٌ من صِيَامٍ أو 


سمه مل صر لل ا الم 


صَدَقَةٍ أو سك ك5 مله كاد 00 اسار م يد هصبيام تل أا 
2 ذا جع تلك عَكَرَهٌ كاملذ "لِك لِمن لم يكن أهأم حساضرى الْمَسجِر ارا وَأنَفوأ 
ألما أنه ديدلا [البقرة: .]1١97‏ ظ ظ 

فر المُغْني ج" ص"7: 0 وبهامشه الشرح الكبير كين 11 





|ا10 0 001000 60 0000 و دي ا 500 11 11111001111 “| [ز[ز [ [ز[ 1[ 1 1ك ع عون 1 0570 07000 ل ف د ا اي بيك ا ا 599 0000 لت 2 
0 د 0 ١‏ 5 ااا ب لح رد كر ع لماو ااا دا ود جتاون دوو م تج ع دوي ني امال جد مز جو عوقو بل قو اع ل ا أن لي ل ل لت ف ل جاو م ا ويمقمية 
050 5 ينين 5آظ 025201 ' 75 00 بذ اود ا واولح ري مسومو جا 1و كور هي جاع ل جار لز لوو 


الل ا 


وم 

ج- إنما دخلت ( أو ). لأنه لا يخرج خحكمه عن إحدى الثلاث 00 

نب القرال غلى ' كفارة مره وال ار وعدي التتعةك كما "قاله 
0 ا 

وَدفع : 2000 
بأن شرط القياس عدم النص في الفرع» والنص الكائن فيه يوجب 
التخيير بحقيقة ( أو »» وإعمالّها في موضع في مجازيها لدليل لا يجوز 
اعتبارها كذلك في كل موضع لعدم الدليل فيها "'5. - 

والذي نختار من هذين القولين هو الأول وهو التخيير. 

لأن الأصل في كلمة ( أو ) أنها تفيد التخيير»ء وما عداه فتبرك 
للأصل» ولسلامة أدلة القول الأول من الاعتراض» وعدم سلامة أدلة 
القول الثاني من الرد كما تقدم. ظ 


1000 امير اللطدربيو ييز الصن ةذ ى . ظ 
(0) فتح القدير ج١٠‏ ص١55.‏ وانظر: الروض التنَضِيْر ج” ص777. 


“ين ْ 0 ل غرسشو مي م » اسل 2007 
كقّارة اليمين واردة بقوله تعالى: 8 لا يَوَاخِدَكَُ أله الهو ف أَيَميَم ولك. 


يواكم يما عَنَّدمٌه لأسن َكفَرئه عام حَكَرَةَ مَسككينَ ون أوَسَط مَا نكم 
حمطا بسكي كك يبي املك َيه لَملَك مَفَكرُون4 [المائدة :184 . 
وكفارة الظَّهَار واردة بقوله تعالى: « وَألْدِينَ يِظَهِرُونَ من سيم 1 بعودوي لما قَالُوأ 
تحر ربو ين مل أن يصَمَآسَا كد ثوعظلوبت يدء وال املو حير َم رود يام 
ر . 


وده ده عدي له 0 4 4 سمستيةا مس كر ع ص اس ياسع سا سح جا اي ايد رع 206 
تََمْرَيْنِ متَتَاحَيْنِ من بَلٍ أن يِسَمَآسّا فمَن لَرْ مَسْنَطِعْ وَإِطْعَامْ سين مِسَككِنًا ذلك لِمَوْمِنُوأ الله 
مه ع سام ل ا ل ل سه سي و 5 75 

ورسواف وتزلت بحدود اندهو! نفرينَ عَذَابٌ ألم 4 [المجادلة : 5-7 ]. 





5-5 عَقَدُ اكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
لمن يكون الخيار ؟ 
إلا أن القائلين بأن ( أو ) للتخيير اختلفوا في الخيّاره هل يكون 
للقاتل أو للحكمين؟ على قولين: 


القول الأول: الخيار إلى القاتل ( المحكوم عليه ) لا إلى 
التشكمية 'ويقول لهما: لا تحكما عليّ إلا بالإطعام إن شاءء أو 
بالصيام إن 5 أو بالجزاء إن شاء . 


وهو قول اح عبات ” ان وماك 9 وأبي حنيفة 
' (5) ل )0( 
وابي يسوملكتية ومحمد كما حكاةه الكرخي 


.١596ص‎ ١جررايتخالا‎ )١( 

هه تفسير الطبّري ج١١‏ ص١٠.‏ 

(9) شرح رسالة ابن أبي زيد ج١1‏ ص1495 وسيدي خليل وشروحه: المّواق ج" 
ص”187 وجواهر الإكليل ج١‏ ص١٠٠‏ والشرح الكبير للدَّرْدِيْر والدُسُوقي عليه 
ج١‏ ص”87 والخَرشي ج؟ ص/ل”. وانظر أيضاً: المُدَوّنة ج١1‏ ص4 ”57و١141:‏ 
و44. وفي المُتتقى ج؟ ص7500: هو في المَدوّنة وعليه أكثر أصحاينا. 
و تسيو الشُرْطبي ج؟. ص >5٠‏ عن ابن القاسم وابن وهب في العثبيّة ومالك 
في المَدُوّنة . والمُحَلَى جلاض١7؟‏ والمُغْني جح" ص4 5. 

(5» المبسوط ج1 ص”8 وبدائع الصنائع ج ص98١؟١‏ والهداية والعناية عليها ج؟ 
ص 55١‏ والدر المختار - رلا المحتاررج١‏ ص555 ومنلا مسكين على الكنز ص١/‏ 
والبحر الرائق جا ص١7‏ وتبيسين الحقائق ج؟ ص14 وروح المعاني ج/ا ص77 . 

(5) بدائع الصنائع جا ص70/8١‏ وفتح القدير ج؟ ص١77.‏ ظ 

- الكنئخى : أبو الحسن ميهد اللهابن الحسين بن دلآل بن د دلوتو اليك اليه 
رياسة الحنفية. بعد أبي حازم وأبي سعيد البَرْدَعِيء تفقّه عليه أبو بكر الرَّازِي 
الجَصّاص والدَامَغاني وآخرون» كان كثير الصوم والصلاة» واسع العلم والرواية» - 








وان عن ا فز تجن تاو وات اناه انار ود 1 باينا فتن تي تو ين كدي نظ قاد وااو م تن مووي اع ع وق تل ا ينيل يدت ا اع تع 5 0000100 ل ا ات ا ةو يت ا ف ين لجيه بق يتن يفانت 5 1 
١ 0‏ 4 83 3 4م 0 ا 2 2 0 0 9 5غ ا 0 - - للب ا لم ع لحو وار ملب رك توما دين ا ا ندية! 2 0 لوف ع سو دن عاك رده وريه سيف عرسي سويت 00-5 زتسزيديث 5< 0000 
:5 7 6 7 حم ا لماو م يا اا ل ل لق جود اا ووو مدا د . 0131 لاسر 
. 8 0ك 9 5 9 59 25700 7ض : 95 5 منضنت 5 ره نخدي ملم ليف اسورد اه ون وساي ادي ني ا20701111010020200ظ2 0 1[ 1 1 2200111111010 يي ددن 0 ع 2 
ود فإ م عن ا ا ان ابر عن لانن 7 رو سس نمس ننن ديت دوعا 1 َ ديدس 5 520010 -53 001 وز نا و و ننمن ‏ نا ف ا 0 ا 000 : ا مهن ديت يا غية و توطنا عت 5 5 ني 598 بع راجح 
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والعافع! د والحنايلة فه والامالنة 06 يده وأ 4 1 
والإباضية ''' وجمهور الفقهاء ”"". 

بحجة : 

أ- الخيار بين الذي والإطعام والصيام شرع رفقاً بالقائل - وعليه 
فتعيين الكفارة يعود إليه ليؤدي الواجب عليه كما في كفارة البعية : 
وكما في ضمان قيم الوق فإنْ تعيين ما يؤدىي به الضمان 
يعود إليه دون الو 7 





- صف المختصرء والجامع الكبير» والجامع الصغير. تَقي سنة 4٠‏ لاه. 
0 التراجم ص9" والفوائد البَهي ص8 ٠١‏ والفهْرئشئت ص"9١‏ وطبقات الفقهاء 
الل بي بارس 0 0 21 خفني ج1 مس06 

1 البح ج” ص 547 وبهامشه الشرح الكبير ص١7‏ وكّشَّاف القمّاع ج١‏ 
ص 550١‏ ومَطالب أولي التّهَى ج” ص/ا0 .١‏ 

) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص١0"‏ والخلاف ج١‏ ص”7؛ والمختّصّر النافع 
10-11 ظ 

)05 اببحر 00 غ794" والروضن الكشكر براض 1 . 

030 ب يد الوضع ص15” والنقل وشفاء 0 
صةاا 

00 تفسير الرازي ج5١‏ 000 

زانا" 'اليذاءة والتسيد عليه انس 131 بزالعز الرئق ج ص١"‏ وتبيين الحقائق 


5 لل عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ب- المحكوم عليه في جزاء الصيد لما كان مخيّراً فيما يحكم به 
ثبت أن حكمهما إِنّما يتعلق بمقدار ما يلزمه من مِثْل الصيد أو قدر 
الطعام أو الصيام. فإذا قُدّر الصيد بمثله من النَّعَمء ثم اختار الإطعام 
لم يلزمه المثل الذي حكما به عليه» وكان له ان ينتقل إلى ما يختاره 
من الإطعام والصيام. فحكم حكمين في تقديره بالاختيار له بعد 
الحكم كالاختيار له قبل الحكم 0.29 
القول الثاني: الخيار إلى الحكّمَّيْن لا إلى المحكوم عليهء فإذا 
عيّنا نوعاً لَرْمّهء فإن حَكما بالهَدْي يجب النَظِيْرء وإن كما 
بالطعام أو الصيام فكما قالا. ظ 


وهو قول ابن أبي لَيْلَى وسّميان الكّوري والحسّن وابن 
م وحفية ين الكسة» كنا نحكاهة الطَّحَاوي "'“ وبعض 


- ج7 ص58. وانظر: الاختيار ج١‏ ص50١‏ والمبسوط ج؛ ص84. 

.١00ص‎ ١ج المُنتقّى‎ )١( 

0) المُحَلّىج/ ص ١؟7.‏ 

(؟) بدائع الصنائع ج ص08؟١‏ وفتح القدير ج؟ ص١77.‏ 
وانظر قول محمد في: المبسوط ج54 ص77 والهداية ج؟ ص 75١‏ والاختيار ج١‏ 
ص١١‏ ومُئلا مسّكين على الكنز ص١8‏ وتبيين الحقائق ج١‏ ص4" ومنحة 
الخالق 1 ضن ؟؟ عن العطاية: 
- الطحَّاوي ارجا ادي ع ا ار 
الحجري رف الحنفي. فخ قرنة علكنا ومين انتهت إليه ر 
الحنفية بمصرء وهو ابن أخث المرَني» صنف: اختلاف العلماء» 0 
ومعاني الآثار» والعقيدة المكاناة وغيرها. مات سئة ١ه‏ بمصر. - 








١ 1/ 





)١( ..‏ 7 ظ اه رةه 
المالكية وابن حزم وروي عن الشافعي 2 


+ 


بحجة : 
ا ا فوجب أن ينحتم ما حَكَما به من 
يال بوي ان فاق عيباسالا 
مما جعل الله تعالى إليهما الحُكم به؛ لكان ذلك عملاً فاسداً ”*. 
ج- قوله تعالى : بسكم بو دوا عَدَلٍ نكم هديا بيع الكعبَةٍ 0 
طعام مركن أو عَدَلٌ دَلِكَ صِيَامًا# [المائدة : 2146 ذكر الهذي منصوباً: 
لأنه تفسير لقوله تعالى : كم بد # 3 أو 00 لحكم الحكمء 
- تذكرة الراك جح صم ١م‏ 9 لال /ا وطبقات الفقهاء لي ار ص 73 ١‏ وجرا 
المضيّة 6 ص "7١‏ وَونكاتك: الأعكاق اج ص١/‏ وتاج التراجم ص8 وغاية النهاية ج ٠‏ 
00 اه 
ظ وي 0 ا . وقال الشيخ أبو 
إستحاق في زاهيه : له الرجوع مالم ينفذا عليه الحُكم» برذ ملام فد وجو 140 [ 
2ك جلا ص؟7577. 


(0) فتح القدير ج” ص 77٠١‏ عن النهاية» والهداية ج؟ ص١55‏ ومِنحة الخالق ج" 
ص ”77 وتسبين اللحقاك فق ج5 ص 15 وتيسير ير التفسير ج؟ ص١18١‏ . ْ 
ويلاحظ أن هذا القول غير ثابت فى كتب الشافعية التى ذكرناها في القول الأول. 


(:) المُتتقى للباجي ج؟ ص 506؟. 
(0) المُحَلَى جلاص"؟؟5١.‏ 


4 لل »يي ج ‏ يي ل عَقدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ثم ذكر الطعام والصيام بكلمة ( أو )» فيكون الخيار إليهما '''. 

السى ا مدر حب ا 
ل ظ 

أو أنَ ( هدياً ) مفعول لحكم الحكم. أ أن يكون يدلا 

و ا 1 

ا ل ظ 

ثم لما ثبت ذلك في الهّذي ثبت في الطعام والصيام؛ لعدم القائل 
بالفصل. ولأنه عطفهما عليه بكلمة أو» وهي للتخيير» فيكون الخيار 
الع 

ورد: ظ ظ 

بأن الكفارة عطفت على الجزاء لا على الهّديء بدلمل : أنه مرفوع . 

وكذا قوله تعالى: 9و عدلٌ دَلِكَ صِيَامًا ‏ [المائدة: 90] مرفوع. 
فلم يكن فيها دلالة قفار السمكجتو» وإنها برجع إليهما في تقويم 
المُعْلّفء ثمالاختيار بعد ذلك إلى من عليه 7" . 


10 الوداية 1112751 
) العناية على الهداية ج؟١‏ ص7757. 
2 الهداية جح صن 511١‏ : وانظر: تبيين الحقائق ح١‏ ص 1 والمبسوط ج4 ص 5 / 
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والقول المختار: 

هو الأولء فالخِيّار إلى القاتل لا إلى الحَكَمَيْنء لأن تعيين 
الكفارات يكون إليه كما في كقّارة اليّمين. والكقّارة شرعت رفقاً 
بالقاتل. لا سيما وأنها مقترنة ب ( أو ) التي تفيد التخيير. 

أما وجوب طاعة الحَكّمّيْن التي قال بها أصحاب القول الثاني فلا 


تعني وجوب جعل الخيار إليهماء بل تعني اختيار 0 مما حكم به 
ال سان 


إذن الإمام ذ في التحكيم : 

ذكر المالكية أنه : لا يحتاج الحكجان في التحكيم 0 إلى إذن 

0 ظ 

ا ا ا 

الأولى أن يكون الما وفت الخكم في مجلس واحد. لا أن 
يُحكّما واحداً بعد واحد ”' 


ووجهه. 
أ أن السابق منهما بالُكم منفرد لاينعقد له كم وكذلك للم 2 


(5) المخرئسي ج١7‏ ص "ام بلجارحي ا عو حصدي والمسواق ج* 
ص74١‏ والعدوي على شرح رسالة ابن أبي زَيّدج١‏ ص 1440. 

هه سيدى خليل وعليه : الحَطاب والمّواق ج؟ ص11 عن محمد» والخَرشي 
1 بق 

ا 5 ج" ص”187 ذكره ابن عبد السلام عن ابن المّوَازء وتبعه ابن 
حون دونه :لوقيل إن ذلك.شرط لما أبعل قائله: 000 





عقذٌ التخكيم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعي 


هه 5 
ب- وليطلع كل منهما على رأي الآخر ”'". 
اختلاف الحكمَّيْن : 


إذا انه تفق الحكّمان لَزْم الحُكه”" 
لكن إذا اختلف ل بأن قال أحدهما : 


حَكمنا بشاة بنت ثلاث سنين؛ وذال التعر تيا فك سين 

أو اختلفا في نوعه» بأن قال أحدهما: حَكمنا بشاة» وقال الآخر: 
ا 

أو اختلفا في أصل الححكمء 

فلا بد من ابتداء كم آخر. ولكن ممن؟ هناك قولان للمالكية: 

القول الأول: ابتدأ الحكم غيرّهماء حتى يجتمعا على أمر 


واحل 0 
القول الثاني: ابتدأ الحكم منهماء أو من غيرهما'*“. أو من 
أحدهما مع غيره ا ظ 





١ج الخّرشي ج؟ ص// والشرح الكبير للدَّرْدِيُر ج١ ص”87 وجواهر الإكليل‎ )١( 
0 

000 هر التوضون ص5 0 
والخرشي 5-2 00 








6٠١ 


ولو أراد - المحكوم عليه - أن يأخذ بقول أحدهما لم يكن له ذلك. 
ولم يستأنف الحكم في ذلك. قاله مالك في المختصر. قال الشيخ أبو 
بَكر: والدليل على ذلك: قوله تعالى: بكم بد دوا عَدَلٍ نكم # 
[المائدة: 46]» فإذا أخذ بقول أحدهماء فلم يحكم به ذوا عدل» وإنما 
بسكو بسكم وحن 17 

تكرر الحكم حال الاختلاف : 

ويعاد الحُكم ثانية وثالثة حتى يقع في الاجتماع على أمر لا خخلف 
فيه») وسواء وفع الحكم ثانا وثالثاًء منهما. أم من غيرهماء أم من 


اجوهيا 2 غير صاحبه ا" 


0-3 


مسالة : 

نص الشافعية على أنه : 

أ- لو حَكَم عَدُلان بأن له مِثْادٌ» وَعَدُلان آخران بأنه لا مثل له 
( أي بالقيمة ). قَدّم من حكم بالمثل. 

لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشّبّه. . 


.١55ص المُنتقّى ج"؟‎ )١( 
وانظر: الحطاب ج؟ ص١18 وفيه: ( فلا يجزيء الأخذ بقول أرفعهماء ولا‎ 
بقول الآخرء لأنه عمل بقول حكم واحدء والشرط حكمان ). ونحوه في تفسير‎ 
الصُرْطبِي ج4؛ ص9 770 عن محمد بن المواز.‎ 

(0») الحَرشي ج١‏ ص/7” والدّسُّوقي على الدَرْديُر ج١‏ ص87 . 


2222 2 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ب- ولو حكم عدلان بمثل» وآخران بسثل آأخرء ففيه قولان: 
القول الآول: تخير من لزمه المثل - على الأصح - كما في 

دك الد سا 0 
القول الثاني : يأخذ بالأغاظ (" . 


نقض الحكم: 

وُقضص الشحكتم “تين خط] الحكمون ينها واضحناء 
ا ل ا لحكم فيه ”” 

ابا ب مر قوب واي 
ا 0 

وعتي الك مون على ني (تد فنا واضيها اارانه: 


210 0 مغني المحتاج ج١‏ ص1 05١‏ ونهاية المحتاج وده املين عليه ج” ص ٠‏ 062 
بلع اسار ص١‏ ونقل نقل الحكم الآول عن الركؤْضة» 
520 م ِو - 5 3 5 
وأشار إلى الهعنالة لاون الحلي في تذكرة الفقهاء جح١‏ ضن 2 1 
وذكر المسألة الثانية الرازي في تفسيره ج7١١‏ ص”"؟ . 
0 يا 8 ا الإكليل ١‏ 58 والشرح الكجير للدَّرْدِيُر ج؟ 
7 والخرّشي ج؟ ا والمدوّنة ج١‏ ص ١‏ 22..: 








ا 


قول لابن عبد الحَكم» وهو ضعيف. والمعتمد أنه متى تبين الخطأ 

فى اللحكية فإنه ينقض سواء كان واضحاً أم غير واضح. كما هو 
ظاهر قول سيدي خليل : ( إن تبين الخطأ ). إذ لا بد في جزاء الصيد 
من كونه يجزيء ضحية "''. 


610 ال سُوقي على الدَرديْر ج١"‏ ص87- ان ققرين اله ال 

- الدد سودي محمد بن أحمد بن عرفة المالكي . ولد ف شوق نارق 
مصرء وتعلم وأقام وتوفي 00 من المدرسين في الأزّهرء من كتبه: 
الخدود الفقهية» وحاشية على مغنى اللبيب» وحاشية على الشرح ا على 
متعم حل | رز حافزة على النعيكه الكتساراتي لفاس ااه 

الأعلام ج” ص7١‏ ومقدمة حاشية الدُسُوقي على الشرح الكبير للتَرْدِير نقلاً عن تاريخ 
الجَبرتي. ظ 
.- عبد الله بن عبد الحكم / بن أَغيّن. سمع مالكاً والليث بن سعد وابن 
6 وغيرهم» ثقة صالح. ترأس المذهب المالكي بمصر بعد دوي وهو 
صديق الشافعي» توفي سنة ١5‏ اه. ظ 

طبقات الفقهاء للشّيْرَازي ص١ ١9‏ وترتيب المدارك ج؟ ص 017 . 


:66م ل _ لح عَقَكٌ التَححكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الفصل الثانى 
التحكيم عند شقاق الزوجين 22 

نذكر في هذا الفصل آية الشّقّاق التي هي أصل في هذا التحكيم 

ثم نساير هذا التحكيم من أول مراحله: 

فنبحث منى يرسل 1 ومادا قال الفقهاء في تلصيب 
المج يه 0 
ببعثهماء هل هو السلطان أو الزوجان أو غيرهما؟ ظ 

وإذا أرسل الحكمّان فماذا يفعلان؟ وما هى الخطوات التى يقومان 
بها؟ 

ثم ننقل الكلام إلى الحكمَّيّن أنفسهما: 

فما هو الحكم في كونهما من أهلهما؟ وها هي شروطهما؟ وطبيعة 
عملهماء هل هما حكمان يملكان التفويق .فين الووصيق.. :أو تهنا 
وكيلان» أو شاهدان؟ 


اذاو انيه احنه الس تمع أن علي عن عقله أو أغمى على 
ايل الزوؤحصية) أو غاباء أو غاب أحدهما: اك 00 

















وماذا لو اختلفا فى حكمهما ؟ 

وما هو حكم طلاقهماء وفسخهماء وإبرائهماء ورجوعهما عن 
التحكيم. وعزلهما ؟ 

سنبحث هذه المسائل تفصيلاً مع ما يتصل بها من جزئيات في جميع 
المذاهب الفقهية: ٠‏ تصميع صورة هذا النوع من التحكيم في الفقه 
الإسلامي . 


5 + لس ل عَقدُ التَحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


التحكيم عند شقاق الزوجين 
. س , 08 هم ع او 
قال الله سبحانه وتعالى: ولي اوون حت هر يق فعظُو شرح 
َأقجُوُوه ف ألمتتايع اوشم سطع مل نوا وك 
إِنَّ أله كا ح عَلِهًا مكَبيا () إن حر شقان ينوا َأَيَعَدُوأ 


امإ كما مد ا إصلدحا و د مو 
هذه الآية الكريمة أصل في بعث الحكمين ”'»؛ وهي مُخكمة غير 

منسوخة» فالعمل بها واجب لم يترك القول بها عالة ”'؟. وسيأتي كلام 

50 5 0-3 ءِِ ع )0 

تخرج المرأة إلى دار أمين» أو يسكن معها أمين "' 


() المُتتقّى للباجي ج؛ ص١١‏ ومّيّارة شرح تحفة الحُكام ج١‏ ص590 
ولفسن القاتطبى ع فى 11/43 

(؟) جواهر الإكليل ج١‏ ص86١”‏ نقلاً عن المَّتِيْطي عن بعض الفقهاء. 

(20) روح المعاني جه ص78-77 نقلاً عن ابن الفّرّس الذي ذكر أن الآية رذ على 
القائل بذلك. وفي جواهر الإكليل السابق: إِنْ يحيى بن يحيى كان لا يرى بعث 


ا 











ا 

والخوارج القائلون إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى» وهي كلمة 
حقّ يريدون بها الباطل ''". والقائلون بأنه لا دليل في الآية على جواز 
التحكيم» لآن مسألة الحال إنما هي ليتحقق بالحكمين ما قد يَخحْمَى 
من حال الزوجين» بخلاف ما إذا ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن الله 
قد ححكم بقتالها. وأيضاً المراد هنا: الإصلاح مثلاً لا مجرد 
0107 

وقال الشيخ محمد أَطْفَيِّش أيضاً: ولا دلالة في الآية على جواز 
التحكيم فيما نص الله فيه على الحكمء كقتال البّغاة» لأن الآية في 
لف 0 , 





30 اتسين الل وطوويع رااان انظ النسر الشحيعا اتن او لتر وق 
على مسلم جلا ص57”. وانظر: بحث ( التحكيم إثر معركة صِفّين ) في الفصل 
الغات فق آلبات الاول: 

5 فيان الزاد إلى دار المعاد ح: ص”077 والتفسير والمفهرود للذُهَبي 12 
و ال سي 

اس ل ا ل أَطْفَيِّشُ ج١‏ ص١77.‏ 

- محمد بن يوشف بن عيبي امتكش الخنضئ التدري: اواك ركه من 
أعلام الإباضية» مجتهدء من كتبه: تفسيراه هيميان الزاد» وتيسير التفسير» ول 
أيضاً: شرح عقيدة التوحيد» وشرح الثّيْل وشفاء العليل وهو من أجل كتب الفقه 

الإباضي. له مواقف مشهودة ضد الاستعمار الفرنسي. توفى سنة 195١1ه‏ - 

0 
الفكر السياسي عند الإباضية من خلال آراء الشيخ محمد بن يوسُف أَطْفَيِّشُ - عدون جهلان. 
والأعلام جلا ص0١‏ وَمُعْجَم الأعلام للجابي ص5 81١‏ . 


١‏ جتيبب 7 ك2 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوصعي 
والاكسائى اما كف جد الوق العراةاة الريع جيشظهاء ته 
يهجرهاء ثم يضربهاء بين أنّه لم يبقَ بعد الضرب إلا المحاكمة إلى 
من يُنصف المظلوم من الظالم» فقال: 8 وَإِنْ حِفْثَم سْقَافَ يَدَهِمَا 4 
الم 7 
و حِفْتمَ 4 في الآية من الأضداد. فالمَخُئف منه قد يكون معلوم 
الوقوع» وقد يكون مظنوناء لذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف 


ليها ياتا" : 

القول الأول : خفتم بمعنى أَيُقَنْتم اه 
 )١(‏ 20 تفسير الرّازِي ج١١‏ ضن 01-51 
(1) 2ه 0 ص ١16875‏ . 


مراك 5ك عي الع يا د المذكور. 


(:) تفسير ابن عطيّة ج: صغ: وفيه: قالت فرقة: معنى تخافون: تعلمون 


ولكتنتون وبي القزطيى ع الوه 1/1 وين لعل نسي من : 
وكين عله رت( ونال )والتقوات المتوداس ون »فين الرارى ١‏ 
ص47 وتفسير الطبّري حة ضن» و7948 :وزاد المسير خ”:ض/ا عن أبي 
سليمات الدكففى: وروح المعاني للالوسي جه ص"7”6 والكازروني على 
البَيْضاوي نقلاً عن النَّيْسَابُوري ج١‏ ص80 وجواهر الكلام - باب الشقاق» 
وأحكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص١7‏ ومعاني القرآن للفرّاء ج١‏ ص50” 
والتدراية وكتز الشناية صن 11" وتضسين التشين جضن 








60 





هه 51 ف عر ب 10 حر م 1 مم 
وهو قول ابي عبيلة ١‏ وابن عباس وجماعة من المفسرين ” 


وهو الذي استظهره. صاحب الجواهر وقال: إنَّه ار من كلا 
الأصحاب ”'*» بحجة : ظ 


3 أن المرأة لما أضوت عن التشورعنةوعا الرجل وهجرة وضرية 
لهاء فقد حصل العلم بكونها ناشزة» فوجب حمل الخوف هنا على العلم”*' . 


000 تفسير أبن عَطيّة ج؟ ص 6/8/8 وتفسد القُرْطْبي ج ص 1587 . 
/ وى و 

2 ابو عبيلة: مَعمّر بن أت لي التَيّمي مولاهم. الصترق الحو 
النخوي, قدم اه أيام هاروث التشيد» وكان يميل إل مذهب الخوارج» 
وله كتب كثيرة في أيام العرب وحروبها مثل مَقاِل المُرسان. قال الت 3 : كان 
عالما بالشعر والغريب والأخبار والنسب. وكان أبو عبَّيْدة والأصمّعِي 
يَتَقَارصان كثيرً» ويقع كل واحد منهما في صاحبه. مات سنة ١ه‏ وقيل بعد 
ذلك؛ وهو صَدُوق.روى عن هشام بن عروَة وأبي عَمْرو بن العلآء. ‏ 

أخبار التحوييين ا ا ا “أة م فنا 8 

6 ل 8 ص8١‏ 7 وتفسير “او هم المعاني» السابقان» 
كار رك عن التتحانورف عن ابن عباس ج15 ل والدراية» و نيسير 
التفسي: وهيميان الزاد. السابقة . 

() جواهر الكلام - باب الشقّاق. 

- التّجَفِي: محمد حسن بن محمد باقر بن عبد الرحيم بن محمد الصغير 
دوي قيه أصولي 0 ولد ا ؟ ٠*٠‏ اه.ء وتوفي 

لفقم اوفرع ص 1١/85‏ 00 ص ”4 0-0 اللحتات ص 18١‏ . 


٠٠١‏ املاس ب _ سس عَقَدُ التخكيم فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى 


ب- أن خوف الشيء إنما يكون للعلم بموقعه» فجاز أن يوضع مكان 
( يعلم ) ( يخاف )» كما قال أبو مجن التّقَفي: 


ولا تَدفتَئّي بالفّلاة فإنٌنىي أخاف إذا ما منت أن لا أذوقها () 
2 اه #0 دكن وملام لل ميتي 1لا 
وهو قول الرَّجَّاحِ '*' وابن 6 وقال: وهو الذي اختاره 


(9) أحكام القرآن للجَصّاص ج١‏ ص١7‏ واشار إلى تفسير الفرّاء للآية: # وَألَي 
ا ري ك4 [النساء: 4"]. وأشار أيضاً إلى القّواء: الطّبَرْسيُ ج” ص" 
وروحٌ المعاني ج05 ص5١‏ عن الطْبّوسي عن القَّرَاء ولووذكر: البق 

واحتج بالبيت على إفادة الخوفٍ العلم: الطْبَريٌ في تفسيره» وابن حَيّان في 
البحر المحيط . وأورد الفرَاء في معاني القرآن ج١‏ ص 750 البيت» وأورده أيضاً في 
ص4١‏ وقال: والخوف في هذا الموضع كالظن» لذلك 9- د وده 
الووحجج يح با لخرلاني تسمروج : 00 

- أبو , مخجن التَقَفِي: حبرا اطو ا بر مرو لازن 
عَمْرو. 0 ايه عقا وكنيته أبو غعتكداء.وقبل: غيرة: أسلم بحي اسلميك 
سو . كان شاعراً من الشجعان كريماًء ولكنه كان مُتهمكاً في 
الشرب» وجلده عمّر مراراء ونفاه إلى جزيرة في البحرء فهرب» ولحى 
بِسَعْدبن أبي وَقاص بالقَادِسِيَةء رادي لذ ميا رظن نت لي 

اح القاية ده ص70 والإصابة ج ص "17 . 

0( قير الدد طني" من 181 وبين التخير المحيظ يعم صن 14١‏ وروم 
المعاني ج0 ص5١‏ ومعاني القرآن للمَرَاء ج١‏ ص 7560 وأحكام القران للجَصّاص 
ج١‏ ص١7‏ نقلاً عن القَّرَاءء في تفسير الآية التي قبلها: « وال افون دتُورشرى » 
[النساء : 5 7]. ظ | 


0 0 








الخذاق 0 وقال المرمى: هوأصح "'. بحبجة : 


3 ونقله ابن الجؤزي في زاد المُسير ج”؟ صل/ا/ قال: ( إنّه الحذر من وجود ما لا 
يتيقن وجوده . قاله الرَّجَاج ). 
- الرَّجّاج : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السَّرِيّ بن سَهْل النََحْوِي. كان 
تَخْوْط الؤٌّجَاجٍ ثم تركه واشتغل بالأدّب فتُسب إليه. من مصنفاته : معاني القرآن» 
والأمالي؛ والعَرُوض . أخذ عن المُبَرد وثُغلب. توفي ببّغداد سنة ١٠1ه.‏ 
يات الأَعْيّان ج١‏ ص9 وإِنْبَاه الرُوَاة ج١‏ ص69١‏ وتاريخ بغداد ج ص8 زتعدرات 
الذمّبٍ ج١‏ ص9١١‏ ويّغيّة الوؤعاة ج١‏ ص١١:1‏ . 

)١(‏ تفسير ابن عطبّة جا ص89: وفيه: ( وما قاله - أي أبو عبيدة - غير صحيح, 
ولا يكون الخوف بمعنى اليقين بوجهء وإنما هو من أفعال التوقع. إلآ أنه قد يميل 
الظن فيه إلى إحدى الجهتين» وأما أن يصل إلى حد اليقين فلا ). 

ونسبه في بداية هذا الكلام إلى الحُذاق. وقال في ج4: ص : ( وقالت فرقة : 
الخوف ههنا على بابه في التوقع؛ لآن الوعظ وما بعده إنما هو في درام ما ظهر من 
مباديء ما يتخوف ). وتفسير تفسير القُّرْطْبِي ج” ص ١587‏ وفيه: قال ابن عطيّة: 
وهذا الذي اختاره الحُذاق» وإنه على بابه من الظن لا من اليقين» التقدير: من 

- ابن عَطيّة: هو عبد الحَقّ بن غالب بن عبد الرحمن الغْرْنّاطي» أبو 
محمد. كان فقيهاً جليلاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير تَحوياً لغوياً أديباً. 
وتفسيره المحَرّر الوجيز أصدق شاهد له بإمامته في العَرَبِيّة وغيرها . ولي قضاء 
المَرِيّةء وتوفي بلورقٌة سنة 547 5ه وقيل غيره. . 

بغْسّة الوصاة ج؟ ص"7 والدٌَيْبَاجَ المُذْمَبٍ ج؟ ص/ة وتاريخ قُضَاة الأئدّلس ص١٠‏ 
وشجرة النور الزكية ج١‏ ص ١75‏ وطبقات المُفْسّرين للدّاودي ج١‏ وا 
ا 

0( تفسير الطْبرْسي ج١1‏ ص4 . 

5 الطدريي : أبو علي الفضل بن الحَسّن بن الفٌّضل العلّوسي - 











25 لاسا سس شم عَقَدُ اللتخكيم .في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
- أن المّقاق لوعُلِم يَقينآ لما احتبج إلى الحكمين 9©. 
ب- الظان كالشالك» والخائف قد يرجوء فلذلك ضارع الخوف 
الظن» قال الشاعر : 
أناني كلام عن تُصَيْبٍ يقوله 2 وما فت يا سَلاُم أنك عائبي 
كأنه قال: وما ظنئنت أنك عائبي . 
وفي الحديث: أن رسول الله كَكِةٍ قال : 300 
رود )1 كقو للك : حتى ظئنت لأدردن ” 0 


- السَّبْرَّوَارِي التضوي:. من أعيان الإمامية» من كتبه: تفسيره مَجْمّع البيان» يدل 
على تَبَخَره. توفي سنة 048ه في سَبْرَّواره ونقل إلى المَشهّد الوضوي 
وقبره فيه . ظ 
مقدمة تفسير الطْبَرْسي مجمع البيان» كتبها محسن الحُسَّيْني العَامِلِيٍ وفيها مصادره 
الام 
)١(‏ تفسير الرّازي ج١٠‏ ص١9‏ وهي حجة الرَّجَاج. لكوي وهيميان الزاد. 
السارقة, 
() معاني القرآن للمَرّاء ج١‏ ص757-776 وص” ١5‏ والبحر المُحيط جاص 5١‏ 7 . 
> النادوة: قوط الأمفاة يويقاء أطي لها 
المصباح المئير مادة ( درد ) . 
- لفظ الحديث في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ج١‏ ص١7١‏ 00 
هو: و بالشراك عض كديت أن أدردة:زواة المران 50-00 ( من الزيادة 00 


و 
ع 


فحت 5 )5 ورد بلفظ: 1 ال ع ييه 

















م 
ورد بما يأتي : 
أ- إن وجود الشقّاق وإن كان معلوماً» إلآَ أنَا لا نعلم أن ذلك الشقاق 
صدر عن هذا أو عن ذاك» فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى . 
خوف. انها الخوف في أنه هل يبقى ذلك الشقاق أم لا؟ فالفائدة فى 


يفا 


بعث الحكمّيْن ليست إزالة الشقاق الثابت فى الخال فإن ذلك محال» 
ل ال الفائدة إزالة ذلك الشقاق في م 00 


00 ._َ 


والخلاف بين الزوجين قل 01 دلشوز المراة 3 يكون عم 
من الرجل. 


)1 تسر التؤازي التنايق» يؤرة متعفد أك تكش الحندة الأولى يقوله: قل 4 تاج 
إليهما لإزالة الشقاق المعلوم الثابت» ولنعلم من أيهما كان./ تيسير التفسير السابق» 
ونحوه في هيميان الزاد السابق . 

(؟) أحكام القرآن للخصّاص ج١‏ ص١77.‏ وذكره ابن حَيّان في البحر المحيط ج" 
ص 255١‏ بغير عزو. 

- محمّد بن كَعْب بن سُلَيْمِ بن أَسَد القُرَطيء أبو حَمْزة المّدَني. 
كان أبوه من سبي قُرَيْظّة ممن لم يحتلم» سكن الكوفة ثم المَدِيْنة» روى 
عن العَبّاس وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وابن عبّاس وابن عمّر وغيرهم. 
كان ثقَة عالماً كثير الحديث ورعا. مات سنة ١١١هء‏ وقيل قبل ذلك . 


تهذيب التهذيب ج94 ص 475١‏ وتقريب التهذيب ج١‏ ص"7١٠١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص10 . 


الك ا متكا .بوكب ال كبا بوسصكح رإا كا بابك و جار الا و وا وبر اح رو ب ا اس ل ل ا 


4 _ لل هقد التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فالنّشوز يعالجه الرجل بأقرب التأديبات الثلاثة المبينة في الآية. 
وهي: الوعظ. والهجر في المضاجع». والضرب . 

وقد يكون بظلم من الرجل» فإذا تمادى هو في ظلمه. أو عجز عن 
كاله هو تكويها ‏ وسحنف إن تشول لتحا نعيننيها كون !افانهما 
لحدود الله تعالى في الزوجية بإقامة أركانها الثلاثة: السكون والمودة 
والرحمة» بُعث الحكمان: حَكَهْ من أهله وَحَكَهٌ من أهلها  .99‏ 

عرو تان و ميات اغا التكرداوة والمضادت» 

يقال: شاقّه مُشَاقَةً وشقّاقاً: خالفه. 

قال الرَّجّاج في قوله تعالى: «وَإرك لطن لنى سِمَاقٍ بعد » 
[الحج : 57]: الشقاق : وه نفدت ينا 0 

وسميت العداوة شقاقآً لما يأتي : 


أ- لأن كل فريق من فِرْقَتَي العداوة قصد شآ - أي: ناحية - غير 
شقٌّ صاحبه 0 والخقاف: مدق تمن الشق». :وق الناهةة: اعفاد 


)١(‏ تفسير المنار ج05 اا 

(9): :لان العرني'هادة (شقق ): 

(») هذا التعليل للرَّجَاحٍ نقله عنه: بن منظور في لسان العرب» وابن الجوزي في 
زاد المّسير ج؟ ص77. وانظر: : تفسير الرّازي ج١٠‏ ص”17 ونين الف طون 
ج١‏ ص/577 واج”7 ص755١‏ وتفسير الطْبَرْسي ج" ص؟؟ وكنز العرفان 
للسّيّوري ج" ص "/ا وجواهر الكلام» والّظم ال 0 غريب 
المُهَذْب ج١‏ ص١7‏ وروح المعاني ج5 ص١١‏ ومّغني المحتاج ج7٠‏ ص 75١‏ 
د 00 ص4 5٠‏ بي لعج 





5١6 





حصول ا 0 

ب- أو أن كل واحد منهما يفعّل ما يَسْدُ حجان اه 
فهو مشتق من الشقّ» وهو المَشَّقّة والجَهْد والعناء 9 . 

ج- أو أنَّ كل واحد تفرق عن صاحبه؛ فهو مشتق من الشّقٌّ بمعنى 
التقرق»: :الذئ.عنة:. اق قلان العتعتاك4 أ فارق: التكماعف 
وانحمي لل ا ارو ار قي ” الم 

واختلفوا في ضمير الألف في : :1 # تريدا © و ينتهماً 55 في الآية : 
إن بريد ات فق مه يم [النساء :0*] على أقوال هي : 

-١‏ الأول للحكمّيّن والثاني للزوجَيْن. 

أي: إِنْ قَصَّدَ الحكّمان إصلاح ذات البَيْنْء وكانت نيتهما 
مح وحوري ام ارالك بورد فى وناد يك ٠‏ وأوقع الله بطيب 
نفسهما وحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة بينهماء وألقى في 
نفوسهما المودة والرحمة ””'. 


0010 0 - باب الشقاق . 


49 شي الطجرق: ج48 ص5١‏ وتفسير القُرْطبي ج١1‏ د اشير الكارق 
والرّرقاني على المُوطأ. السابقان . 
(29) معنى الشق هذا فى لسان العرب مادة ( شقق ). 


(:) جواهر الكلام - باب الشقاق. قال: ولعله الأولى. 

٠‏ (5) تفسير القُرْطبي ج" ص 1740 والكشّاف ج١‏ ص795 والطّبَّرْسِي ج" 

ا ص55 والبحر المحيط ج7؟ ص 5" وكنز العرفان للسّيُوري ج” ص ؟ ‏ وتفسير 

ْ البَيْضاوي بحاشية الكازرؤني ج؟ ص١8‏ وتفسير الرّازي ج١٠‏ ص؛8؟ وروح 

المعاني ج5 ص"7 وزاد المّسير ج؟ ص77 ومجموع فتاوى ابن تَيِمية ج0*- 
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و 4 000 ” 
وهو مروي عن احرد عباس ومجاهد وغيرهما » ورجحة 


م تع .. (5) : ا 
الكازروني 6 واستظهره ار جرىيء 


وحجة ذلك : 
أن الأمور بأسبابهاء وأما إذا أرادا الفساد واختلفاء فلا يوفق الله 37 
لعدم سبب الوفاق» ولا يستبعل أن تكون إرادتهما للإصلاح سببا 


للاتفاق» لأن الأعمال بالنيات 57 , 


5" 
أي: إِنْ قَصَّدَ الحكمان إصلاح ذات البَّيّن ونصيحة الزوجين. 
وصدق كل واحد منهما فيما أفضى إليه» يوفق الله بين الحكمين. 


- ص85" والوٌرقاني على المُوَطًأ ج؟ ص؛١؟‏ والبُّجَيْرمي على الخَطِيبٍ عن 
البِرْمَاوي ج" ص4 ٠؛‏ وعَمِيْرة ج 7 ص1*07 وتيسير التفسير ج١‏ ص .77١‏ 
)١(‏ تفسير القُرْطبيء والبحر المُّحيطء السابقان. وذكره في جواهر الإكليل ج١‏ 
ص75 عن ابن عيامن . 
20) الكازروني على البَيُضاوي ج١‏ ص85. 
4 تفسير ابن جرّيء ج١‏ ص 4١15١‏ قال: وهو الأظهر. 0 
- ابن جزيء: لي ا ا ل 
1 التكابي: من أهل غرنّاطة» فقيه حافظ. ألف في فنون * شتى من العلم 
منها: وسيلة المَسَلم ف تهذيب صحيح مُسُلم. والتسهيل لعلوم التنزيل. 
والقوانين الفقهية. مات ابن جرَّيء وهو يُحرّض الناس على قتال الفونسو الحادي 
عشر ملك قَشْبَالة في يوم الكائنة بطْرِيُّف سنة ااه 
«الشاح متي ؟ ضص 17/4 وأزهار الرياض ج صغ184 والإحاطة جا ص١7‏ و ج١‏ 
فاك ع كارا وده اس ص!7١1‏ والدُرَر الكامنة جه ص88 ومقدمة القوانين الي 








/ا١‏ 
فيتفقان على الكلمة الواحدة. ويتساندان في طلب الوقاق» حتى يحكما 
بما فيه الصلاح ''*. 


وهو قول ابن عباس وسّعِيد بن جَبَيْر والسّدَي ''' ومجاهد 
والضكًاك,ء وبه قال الطبترى لد 

وعدة الكازروني قو لا مرجوحا. أن المتبادر من التوفيق ههنا 
التوفيق بين الزوجين بقرينة المقام وذكر الشقاق بينهما ”*'. 

'- هما للزوجين . 


03 اتقسير طرق ع عن #17 والكشافيح ١‏ ه45 والططوسى اسن 1 
والبحر المحيط ج" ص44١‏ وابن جَرَّيء ج١‏ ص١١‏ والشٌّيُوري ج7 ص4/ 
والكت مهارق ج؟ ص86 والرَازِي ج١٠‏ ص46 وروح المعاني جه ص7" 
والمُتتقّى للبّاجي ج: ص١١‏ والبجَيّرمي على الخطيب عن البِرْمَاوِي 
ج” ص5٠:‏ وعمِيّرة على المنهاج ج7" ص١"‏ وتيسير التفسير ج7١‏ ص١7"‏ 
وهيميان الزاد ج4 ص اه . 

00 تفسير لطبي ج/ ص77" والطّجَرْيسِي ج17 صه 4 وزاد امير ج؟ صا 
وروح المعاني السابق. وفي الذَّرَ المنثور ج؟ ص91١‏ : رجه عتلءنن حمتة واب 
1و لقي ال اعرد ان طاين. 

© تفسير الطَّبّريء وروح المعاني» السابقان. وفي زاد المّسير ج١‏ ص/: 
مجاهد وعطاء. وفي المَصنف ج6١‏ ص5 0١‏ رقم 6 : أخرجه عبد الرزاق 
عن الشَّوْري عن أبي هاشم عن مُجاهِد. وفي الدر المتثور ج٠١‏ ص97١:‏ أخرجه 
عبد الرزاق وعَبّد بن حَمَّيْد وابن جَريْر وابن المُنذر عن مُجاهد.. 
وأخرجه ابن جرير عن الضحّاك. ْ 

() الكازروني على البَيُضاوي ج؟ ص87 . 


47 ع ل عَقدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
أي: 0 ا ا ف 


5-5 بالشقاق وفاقا وبالخضاا بر 0 


وفي الآية تنبيه على أن من أصلح نجه نِيّته فيما يتحَراه أصلح الله 
56 ا 


وعذله الحا روفي قولاً مرجوحاً. لكنة لا تظهر فيه فائلة فح 
الح اي 7 

- الأول للزوجين والثاني للحكمين . 

ا ِنْ يْرِدِ الزوجان إصلاحاً يُوفتٍ الله بين الحكمين فيما يعملان 
بالصلاح 0 


ولا شك أن اللفظ محتمل لكل هذه الوجوه ”* 


() تفسير القُرْطْبِي ج ص1745 والكشاف ج١‏ ص95" وابن جرَّيء ج١‏ 
ص 14١‏ والبحر المحيط ج" ضن 344 والتكتضارئ: ع5 ضوة6 وكتر العرفان 
للسُبُوري ج" ص74 وتفسير الرازي ج١٠‏ ص48 وروح المعاني جه ص/؟ 
وجواهر الإكليل ج١‏ ص65" والبّجَيْرمي على الخطيب عن البِرْمًَاوي ج” 
ص 1١٠‏ وعميّرة على المنهاج ج7٠‏ ص7١‏ وتيسير التفسير ج؟ ص 77١٠‏ وهيمياد 
الزاد ج؛ ص 017 . 

وفي المُحَلَّى لابن حَرْم ج١٠‏ ص87: وضمير ( بينهما ) للزوجين . 

20١‏ الشجورفق: والبَيّضاوي» والبَجِيّرمي» وعميرة» السابقة. 

(2) الكازئوني على البَيُضاوي ج١‏ ص85. 

() تفسير الرازي ج١٠‏ ص46 والبحر المحيط ج ص؛4؟ وروح المعاني ج05 
ص١7‏ وتيسير التفسير ج١‏ ص .5١١‏ 

(0) تفسير الرَازِي السابق . 
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تضين اتمشيرق الععةاقن حثث السكدندن: 
إذا ادّعى كل من الزوجّيْن ظلم صاحبه» فهل يبعث الحاكم 
الحتكميق «باشرة» 'أى الفارامر ببإنكاقها إلى مكببيه ننه قبل فقت 


ا د 


القول الأول: إذا اذعى كل بو الي اا سديه وأشكل الأمر 
بينهماء ب 0 إلى جنت حصية نقة شر عليهما. ويكشف 
: ' 001 فيهمة”©) 


)01( المُغني لابو قَنَامة ج48 ص17١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص ١/6‏ عه : 
كَشَّاف القِمَاعَ جه من 1١‏ وغايةا المضوى > مطالب أولن “التيى ده 
ص788 ومُنتهّى الإرادات ج١‏ ص74 وجواهر العقود ج١‏ ص008. وفي 
الإنصاف ج48 ص717/4-77/8: ( وهو الصحيح من المَذَمَبء وعليه أكثر 
الأصحاب, واقتصر عليه في الفروع» وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب 
والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والنظم. والشرح والرعايتين 
والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم. 
وقدمه في الفروع ). ظ 

00( المُهَذّب ج٠١‏ ص ٠‏ ومنهاج الطالبين في : مني المحتاج ج ص 71١‏ وتهاة 
المحتاج ج1 صل 86 وتشقة المحتاجح ج/ا ص1:05 والجلال المَحَلَي 1 
ص١7‏ والسراج الوهاج ص٠٠‏ .وشرح المنهج والجََمّل عليه ج14 ص ١4١‏ 
والأنوار ج١‏ ص١6١‏ وشرح التحرير والشٌّرْقَاوي عليه ج؟ ص85 
والوجيزللغرّالي ج١7‏ ص٠١‏ 5؛ والخطيب والبجَيْرمي عليه ج7؟ ص8 :١٠4-5١0‏ 
وإعانة الطالبين جح" ص778 والباجوري على شرح ابن قاسم ج١‏ ص”7١١‏ والروض - 
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لبك او 
وذ لكان المتكور كو 3ن نعف المكتمين» لله ابول مي 
وهؤلاء اختلفوا في وظيفة هذا الثقة على قولين: 
أولهما : يُلزِمُهما الحق انها ريق الاتصافة نوهو فول الجنارلة 57 , 


ثانيهما : لم يها دراءة ليعرف القاضي الحال فيمنع الظلم» وهو قول 
الشافعة 00 وظاهر عبارة المالكية ا" 











. ,واشت لاني عاض ا وشير ار شيرج الع 1572151 لقالا عن 
0 ظ 

8 حي 200 وميّارة على الجحفة 7 ص4 ا عن التوضيح » وفتح 
العلي المالك ج7؟ ص18 . 

() البحر الزخار ج؛ ص84. 

02 الإقناع وعايه كشَاف القمّاع جه ص لومطانت الى التي ده 5" 

00 الس والشرح الكبير» والإقناع. وكشاف عدن ومّطالب ا 
التَهَىء السابقة . 

6 ل المحتاج. ونهاية المحتاجء والخحَطيب والبَجَيّرمي عليه وشرح 
المنهج, والجلال سحلي وإعانة الطالبين» والأنوار» 9 المطالب» 
وَالْشُرقاوئ: وتخفة المحتاج» والشَّرْوَاني عليه السابقة . 

05 المَتِيطي في : المَوَآاف اح ص١ ١‏ والكانةة 12 ص١‏ و55 والشرح 


الصغير للدَّرْدِيُر ج؟١‏ ص017 . 

















5١ 
القول الثاني: لا حاجة إلى نَصْب مُشرفء بل إذا ادّعى كل من‎ 
الزوجين ظلم صاحبه بعث الحاكم حكمّيّن مباشرة.‎ 
وهو قول الحنفية ''' والظاهرية '" والإمامية ''' وهو مقتضى قول‎ 
)© الخرقي من الحنابلة وابن تَيْمِيّة ”*' وابن جرَّيء من المالكية‎ 
0 والطْبَرِي )03 والايافي:‎ 





)١(‏ أحكام القرآن للجَسّاص ج١‏ ص١77.‏ وانظر: الغاية القصوى ج” ص7 
والشروط الصغير للطْححاوي ج١‏ ص١7/8.‏ 

"التخلى ع اهو 

() المختصر النافع ص١7‏ والروضة البّهيّة ج١‏ ص”7١‏ وشرائع الإسلام وجواهر 
الكلام عليه - باب الشقّاق. 

(:) الاختيارات العلمية لابن تيّمِيّة ج؛ ص514 وفيه قال: ( في نصب الحاكم 
المُشرف تَظَرٌ لم يذكرها الخرقيّ والقدماء» ومقتضى كلامه: إذا وقعت 
العداوة وخِيّفَ الشقّاق بعث الحكمان من غير احتياج إلى نَضْبٍ مُُشرف ). 


- 
5 
مني 
يننا 


وهذه العبارة في الإنصاف ج48 ص34 بلا عرو إلى ابن تيُميّة. 
وانظر: قول الخرقي في المُغني لابن قُدَامة ج48 ص157 . 
- الخرقي: أبو القاسم عمّر بن الحسين بن عبد الله . فقيه حنبليى من أهل 
بغداد» نسبته إلى بيع الخرّق والثياب» له تصانيف اسنترقت» بقى منها المختصر 
ف الفقة الذى :شوح ارق فدامة فى ادحو تون مم تسزة ااه 
طبقات الحنابلة ج٠١‏ ص76 وطبقات الفقهاء للشَيْرَازي ص١177‏ وَوَفِيّات الأغيّان جم 
ص 44١‏ وتاريخ بغداد ج١١‏ ص 774 واللباب في تهذيب الأنساب ج١‏ ص 170 . 
(0) القوانين الفقهية ص77 . 
0 تفسير الطبّري ج86 ص .777١‏ 
0) الذراية وكنز الغِنَاية ص١١7‏ وتيسير التفسير ج؟' ص9١.‏ 
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متى مُرسّل الحكمان ؟ 

دهت اقالارة. عيب الكشرف تل شك الوكين إلى أن 

بعث الحاكم الجمجهين ركون : 

1121 نيدن إنكانهما الى اي 00 

ب- أو إذا خرجا إلى المّكَاق والعداوة بعد إسكانهما إلى جنب 
العو 3 

اهنا النذيعة: ل رون تتعيسي المُشرفء فَإِنَ بَعْث الحاكم 
الحكمَيْن عندهم يكون بخروجهما إلى الشقاق والعداوة. 

إلأ أن عبارات الفقهاء قد اختلفت في بيان الحالة التي يُرسل بها 
لعاف ابي عون ا 

6 إذا اشتبه حالاهما بأن ادَعَى كل منهما على صاحبه منع‎ -١ 
ولا يطيب واحد منهما لصاحبه ما يرضى بهء ولا ينقطع ما بينهما بقُرْقة‎ 
."” ولا صلح ولا ترك القيام بالشقّاق‎ 


40 :لشفي ه11 وماق القرث الكير طن اومطالت أرلن التي 
جه ص88 7 والشرح الكبير للدَرْدِيُر ج١'‏ ص5 4". 
(؟) المصادر السابقة. وانظر: تفسير ابن كثِير ج١‏ ص14 وسيدي خليل وعليه: 
الشرح الكبير للدَرديْر السابق» والخّرّشي ج؛ ص٠ه.والشرح‏ الصغير للدَرْديُر 
ج7اص”17ه والمَتِيْطي في: المّواق ج؛ ص>7١.‏ 
© الأم جه ص1077 . 
ونحوه ما ورد في المادة 4٠‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي التي تنص على - 
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1ك إذا قارع جالهفا ى المتاو» بوالقاقن عوءها: سيران ننه مد 


القول والفعل إلى ما لا يحل لهماء ولا يحسن. ويمتنع كل واحد منهما 
من الرجعة. ويتماديان فيما ليس لهماء ولا يعطيان حقآء ولا يتطوعان. 


ولا واحد منهما بأمر يصيران به في معنى الأزواج غيرهما ”''. 


*- إذا وقعت العدواة» وخيْف الشقاق 7" . 


- أنه: -١(‏ إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة» 
أو ادعى قيام شقاق بينهما جاز له أن يطلب من القاضي التفريق . 
؟- على القاضي قبل إصدار الحُكم بالتفريق أن يعين حكّماً من أهل 
الزوجة وحكماآً من أهل الزوج» للنظر في إصلاح ذات البّيْن إن وجداء فإن 
تعذر وجودهما طلب القاضي إلى الزوجين انتخاب حكمين غيرهماء فإن لم يتفقا 
على ذلك انتخبهما القاضي ). 
ونحوه أيضاً ما ورد فى المادة 5 من القانون الليبى التى تنص على أنه: ( إذا ادُعى 
أحد الزوجين إضرار الآخر به ضرراً لا يُستطاع معه دوام العشرة قبل الدخول أو بعده: 
يجوز له أن يطلب من المحكمة التفريق بينهما . وتعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح 
بين الزوجين ؛ فإذا تغذر غليهمًا ذلك عينت حكمين للتوقيق أو التفريق بينهما ): 

)0 الأم جه ص”7١1.‏ وانظر نحوه في: ص77١‏ ددا القرآن للشافعي ج١‏ 
ص 7١١‏ ومختصر المُرَّني ج؛ ص48 . 

(0) الاختيارات العلمية ج؛ ص0574. وانظر نحوه في: مجموع فتاوى ابن تيمية ج7١‏ 
ص50 و ج70 ص7”/816. وفي الجدن ج8 ص77١:‏ إذا تمادى الشر بينهما 
وخيف الشقاق عليهما والعصيان. وفى الشروط الصغير للطَّحَاوي ج؟ ص :/8١‏ 
إن اختلفت أخلاقهماء وخيّف 590 شقاق بينهما. وفي أحكام القران د 
العَربي ج١‏ ص455: إذا خيف الشقاق بين الزوجين. وفي شرائع الإسلام - 
جواهر الكلام: إن كان النُشوز منهما وخشي الشقاق بينهما. وفي الم 
ج١٠‏ ص87 : : إذا شجر بين الرجل وامرأته . 
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- أن يقبّح ما بين الزوجين. ونير الققاق مني 77 
فيد كينا إلى السقتان دو العد ا رةامرويلقا إل الل 
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كات ذا تدافا على التتقاف والقغيدار لج 7 
لا- إن استمر النزاع والإشكال ”*. 


() المُتتقّى للباجى ج؛: ص5١١»‏ وفي المقنع - الشرح الكبير ج48 ص١7١‏ 
والإنصاف ج8 ص77/4: إن خرجا إلى الشقاق والعداوة. وفي مُنتهّى الإرادات 
ج؟ ص4 77 : وتشاقا. ظ 

() الإقناع - كَشَّاف القمّاع جه ص١١‏ وطالب أولي التّهَى جه 00000 
وورد في الخطاب والمواق ج؛ ص١١‏ عن اللخيي : إذا اختلف 00 
وخرجا إلى ما لا يحل من المُُشاتمة والوثوب. وفي البحر الزخار ج؟ ص84: إن 
بلغا إلى التضارب. وفي المُهَدّبٍ ج١7‏ ص١/:‏ فإن بلغا إلى الشتم والضرب. وفي 
جواهر العقود ج١٠‏ ص١0‏ : إن بلغ بينهما إلى الشتم أو الضرب وتمزيق الثياب. وفي 
البحر المحيط ج ص”57 ١‏ : إن استمر النشوز واشتد. 

() شرح المنهج - حاشية الجَمّل ج4: ص١؟١‏ والشُرْقَاري ج؟ ص85١‏ عن 
المنهج. والجلال بحاشية القَليُوبي ج" ص1 ١‏ ومّغْني المحتاج ج77 ص 771 
مع زيادة ( وفحش ذلك ).2 والشدزوانن على 1 المحتاج ج/ ص/5: عن 
الح ووز( فإن خف النقاق )اف كن من: المنهاج - مُغني المحتاج ج" 
ا والمنهج - حاشية الجَمّل ج؛ ص١7‏ وإعانة الطالبين ج" ص77/8 
وبْجَيْرِمِي على الخَطيب ج” ص9٠‏ والباجوري على شرح ابن قاسم ج؟ 
ص”17. وورد في روض الطالب ج ص١75:‏ إن اشتد الشقاق وفحش. وفي 
تفسير ابن كثِير ج١‏ ص”47: : إن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما. وفي الأنوار 
ج؟ ص١15:‏ إن اشتد الشقاق بينهما وداما على التضارب والتفاحش . 

(:) الشرح الصغير للدَّرْديُر ج؟١‏ ص077. وفي الخرشي جة ص8: إن استمر 0 
الإشكال. 7[ 00 














0 


/- د نين الرجل. وافرانةه عض لذ نقيشة ونيا ده 
ولا يستطاع إلى أن يتخلص إلى أمرهما "'*. 

9- إذا اختلفا وادّعى النّشوزء .وادّعت هي عليه ظلمه وتقصيره في 
. د 

-٠‏ إذا ارتفع إلى السلطان الروجان نشكا كل واحد مهما متاحت» 
والكر عندال بحن سن ال 

0 إن لم ينصلح الحال بين الزوجين‎ -١ 

١5‏ إن أشكل أمرهماء أي د الإشكال بعل تسكينهما بين فوم 
ناليو 7 7 ' 


010 المدوّنة ج؟ ص7١ .١‏ 
() أحكام القرآن للجَصّاص ج١‏ ص 77١‏ . 
(17) ته نفسير الطبري ج» اه 
وهو مقاد 5-1 1 من قانون الأحوال عقي الأرْدتّي التي تنص على : 
( ... أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة» وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي 
جهده في الإصلاح بينهماء فإذأ لم يمكن الإصلاح 00 الزوج بأن يصلح حاله معهاء. 
وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهرء فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر 
ا المحم 
ب- إذا كان المدعي هو الزوج» وَألث وجود النزاع والشقاق بذل القاضي 
جهده في الإصلاح بينهماء فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مدة لا تقل 
عن شهر أملا بالمصالحة . وبعد انتهاء الأجل إذا أصرّ على دعواه» ولم يتم الصلح 
أحال القاضى الأمر إلى حكمين ). 
() الشرح الكبير للدَّرْديْر ج؟ ص55”. وفي الغاية القتصوى ج؟' ص"777: إن- 
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-١‏ إن أشكل ولا بَيّنة» ولم يقدر على الإصلاح 0 
4- بمجرد تشاجر الزوجين وشكوى أحدهما الآخرء ولا بَيّنة» إن 
تكررت شكواهما بعثهما لهما ”'". 
-١6‏ ثبوت الضرر وتكرر الشكوى ©. 


- أشكل الحال. وفي تفسير ابن جرّيء ج١‏ ص١١‏ : إذا ساء ما بين الزوجين» ولم 
يقدر على الإصلاح بينهماء ولا علم من الظالم منهما. 

) مّكارة على الشّخفة ج١‏ ص195 عن ابن الحاجب. وفي تفسير الشُرْطبي 
ج" ص 1750 : إِدا اشكل أمرهماء ولم يدر ممن الإساءة منهما. 

ونحوه ما ورد في الفصل ١9‏ من مجلة الأحوال الشخصية - تونّس : 

( إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به» ولا بيّنة له. وأشكل على الحاكم 
تفسيو الضرن تضاف رهن كوي بزعا "الستكسية أن ينظ را نإن قرا علق 
الإصلاح أصلحاء ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال ). 

0) المّواق ج؛ ص١١‏ نقلاً عن ابن عرفة. وفي القوانين الفقهية لابن جَرَّيء 
ص775: أن يشكل الأمرء وقد ساء ما بينهما وتكررت شكواهما ولم يقدر على 
الإصلاح بينهما. وفي المّواق أيضاً: ونص الوثيقة عند المَتِيْطي: وسألهما 
إقامة البَيّنَة على ما زعماه من الإضرار فذكر أن لا بينة لهماء وأشكل عليه من 
المّضِر بصاحبه منهما فدعاهما إلى الصلح فأبياه فلم يكن بذ من توجه 

وانظر: المادة 1١7‏ من قانون الأحوال الشخصية السُّؤري. 

) تحفة ابن عاصم وميّارة عليه ج١1‏ ص ١190‏ » وفيها : 

و اتجمرت تسييورن ا خحجازا نوعتية ريسا كييودا 
تالعحييان ية نان يمحا سمحي القجران 











1 
0 
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5- إذا عمِّيّ على الإمام خبرهماء وطال عليه تكررهماء ولم يتبين 
له من الظالم منهماء لم يمنعه أن ينظر في أمرهما ”''. 

بؤلات إذا يعدن الفرقة و الاستعمرار فل للف 53 

- لو كره كل منهما صاحبه ”' 

4- إن علمتم اختلافاً بين الرجل وامرأته» فلم يتفقاء ولم يدر 
مِن قبّل الرجل النشوزٌ أو من قبل المرأة 2 . 

والذي يبدو لنا من هذه العبارات أن بعضهم يقول في بعْثة الحكمين 
بمجرد حصول السفات» وبعضهم : إذا اشتد الشقاق» والاخن: إدا 
بلغا إلن ال سه والتضارت» والح إدا داما على القمكات 2 
والآخر: بمجرد الشكوئء والأخمر: إذا تكررت الشكوى. .... إلسخ 

9 ِ 

من الآمور التي تفهم من تلك العبارة. 

الرأي الراجح : 

والذي أرجحه أن حالة بعث الحَكمّين هي فيما إذا: 

اختلف الزوجان - كأن ادعى الزوج نشوزهاء ب هي عليه 


)01 الموآق ح؛ كن انقلا عن المَيتِبَطي. وفي 5 السالك حن 2:17 إن 
حول انر 

6 :الروفية اللمشةاع اهن لبوق المخصو الناع ج13 إذاعفى الاستراز 
في الشقاق . وانظر: كلام صاحب الجواهر في ذلك . 

() منهاج الصالحين ج؟ ص/79. 

(68 الذراية وكن "الفغناية هن 7١‏ 
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ظلمّه وتقصيره في حقوقها - فلم يُدْرَ ممن الإساءة منهماء ورفع 
اختلافهما إلى من له الحق في بعث الحكمّين من حاكم أو غيره. 
وذلك: 
لأن الفقهاء ذكروا أنه: إذا عرف الظالم فإنه يُجبر على إزالة 
الضرر "'* » فالزوج إن كان هو الظالم للمرأة فللإمام السبيل إلى أخذه 
بما يجب لها عليه من حق» وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجّها الناشزة 
عليه فقد أباح الله له أخذ الفذية منها وجعل إليه طلاقها "0.5 


)0 تفسير القَرْطبي ج7 ص 17495 . 
وفي تفسير الطبّري ح8 ص :*7"١‏ لأنه إذا لم يشكل المُحق من المُبطل» 
فلا وجه لبعثة الحكمّين في أمر قد عرف الحكم فيه. وانظر: المُتتَقَى ج؛ 
ص5 ١١‏ نقلاً عن القاضى أبى محمد. 
(305 "تسر الطجوف السارق: 
وانظر: أثر :سّعِيد بن حَبَيْر في المختلعة المذكور في ( من المأمور ببعثة 
الحكمين ؟ ): :وللمالكية تفضيل > ذكرة ابنرشبد :فى المتدمات: الممهدات 
ص 57١-47١‏ قال: ( فإن تبيّن لهما أن الضرر من قبّل الزوج فرق بينهما بغير 
غزم تغرمه المرأة» ويكون لها نصف صّدَاقها إن كان ذلك قبل الدخول» وجميعه 
إن كان بعد الدخول» لأن كم نصف الصّدَاق قبل الدخول كجميعه بعد الدخول . 
وإن تبين لهما أن الضرر من قبل المرأة أقَرَاها تحتهء واتتمناه على غيبهاء وأذنا 
له فى تأديبها كما أمره الله تعالى . 
وإن تبين لهما أن كل واحد منهما مُضِرٌ بصاحبه فرّق بينهما بغرم بعض 
الصّداق: نصفه إن كان إضرار كل واحد منهما بصاحبه متكافئاًء وأكثر من 
النصف إن كان الإضرار منها أكثر» وأقل من النصف إن كان الإضرار منها أقل. هذا 
قول ربيّعة فى المدوّنة ومثله فى كتاب ابن المواز. وهو مذهب مالك ر حمة أله - 











ا 
حالة بيعث الحكمين : 
رقف المالكنة على أن .متك المكمين كو : 
ا 5 ' لس ا ع 
يقع بينهما قبل البناء ”''. فقد يكونان في بيت واحد أو جارين 
فيتنازعان 600 
حالة العودة إلى الشقاق 
لو عاد الشّقّاق عادا للحكمين» ولم تكن الأولى أولى من الثانية 


خ.. «وأضخانه :زقال:ابن أبن زيك: إنه إن تنين ليما أن الضرن والتتمور مق فجل المرأة 
جاز للزوج ما أخذا له منها على الفراق» وإن كان ذلك أكثر مما أصدقهاء قاله ابن 
الماجشون في المبسوط. ظاهره أحبت أو كرهتء إذا أحبّ هو الفراق. ومعنى 
ود ساي سو وديا 
دفي المدوّنة 1 ضن 1/٠‏ 7: المرأة ممن لم يدخل بهأ يجري أمرها مع 
وانظر هذا الحكم في : 
سيدق خليل وعليه : معيو ص١ ١‏ عن المَدوّنة, شرت ص 
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فإِنْ شأنّهما - بعد مرة ومرتين وأكثر - واحدٌ في الحكمين ”"'. 

وكوي يجو سيوم ريد 

القول الأول روي 

وهو المعتمّد عند الشافعية ''“» كما صححه في زيادة الروضة» وجزم 
به الماوردي» وقال الأذرعي: هو ظاهر نص الأم 7"©. وهو ظاهر 


)000 الأم للشافعي جه 1 
0( البّجَيْرِمي على الخطيب ج” ص6:05 بالشسديم 0 الآنوار ج؟ 
ص ١5١‏ والقَلْجُوبي على الججلال جا ص7”55. وانظر: نهاية المحتاج ج5 
ص 7/5 وشرح المنهج - حاشية الجَمّل ج؛ ص ١5١‏ وإعانة الطالبين جح ص 7/8 
والبّاجوري على شرح ابن قاسم ج١‏ ص”7١‏ وتشفة المحتاج جا ص6017 
والسراج الوهاج ص١٠٠5‏ وشرح التحرير - حاشية الشرقاوي ج١٠‏ ص”585 
والوؤضن :وأسنن المَطالِب عليه ج ص٠١51»‏ وفي الأنوار ج١5‏ ص١٠١٠١:‏ 
( وقيل وجوباً ). ٠‏ لكن علق الحاج إبراهيم في حاشيته عليه بما قاله ابن حَجَر من 
و الساوة يمري ادس بايدراي الكلابات 3 
(0) مُغني المحتاج ج ص١77»‏ وفي شرح الجلال المَعَلَّى على المنهاج ج" 
ص18 :7"١‏ ( وهو الذي صحح في الروضة )) ا روضة الطالبين للنووي. 
ونَصّ الأم في ج09 ص/ا/ا١‏ هو: ( فإذا ارتفع النوحان الكمتتوافع تنقاميينا إلى 
الحاكم فحقٌّ عليه أن يبعث حَكماً من أهله وحكماً من أهلها )» فظاهر كلمة 
( فحق ) أفاد الوجوب عند الأذْرعي» لكن أفاد الاستحباب عند الوُؤياني» كما 
سيأتي في القول الثاني . 








2 


قول اللَّخُمي وابن العَرَبِي (' من المالكية كما سيأتي بعد قليل» وهو 
الأوجه عند الإمامية ” 0 واستظهره صاحب الجواهر وفاقاً لجماعة 0" 
وهو قزل لعن مود الم رقي 7 





)1١(‏ أبن العربي : محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإخوتي المالكي. 
أبو بَكُر. الإمام الحافظ القاضي» خختام علماء الأندَنُسء ممن أخذ عنه القاضي 
عِيَاضء وأبوه من فقهاء إِشْبِيْلِيّة ورؤسائها. من كتبه: عارضة الأخوذي شرح 
التّرْمذيء وأحكام القرآن وَالعَوَاصم من القواصم.ء والناسخ والمنسوخ. 
مات سنة 847 هد عند مُنصرّفه هن مكاكش 1 وحمل ميّتاً إلى فاس ودفن فيها. 

الديياج المُذَْمَبٍ 1 ص 707 وَوَفَيّات الأعْيّان خخ ص555 وأزهار الرياض ج" 
ص؟5”و85 وتذكرة الققاط ج: ص15١١‏ رقم ٠١١‏ وتاريخ ففيناة لذن لين ص ٠١‏ 
والوافي بالوقيّات ج ص ٠7”:‏ ومقدمة العواصم من القواصم 

5 الروفة لوقي ا ا 0 

فر جواهر الكلام . 1 

(8) تفسير المّئار جه ص؟١1‏ . 

- محمد رَشيد رضًا: هو مُحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين 
ابن محمد بهاء الدين بن مُنْلا علي خليفة الحُسَيْني الجغدادي اللأصبل :ولد 
سنة 87١١اه‏ - 1810م, وكا في قرية الخلقية قرب را لسن ا 
ومات ممسصير سنة 07١ه‏ - 197560م. صحب الشيخ محمد فيد ا 
مجلة المَثَاره رحل كثيرآء وكان خطيباً في المؤتمرات والندوات الفكرية» وهو 
من رواد الوعي الإسلامي في الشرق. من آثاره: تفسير المّنَار لم يكمل» 
والمخلافة» وتاريخ الإمام محمد عَبْدهء والوحي المححمّدي . 

السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة - شكيب أَرْسَلان؛ والسيد محمد رشيد رضا - قحطان 
عبد الرحمن الدُّوْرِيء وهو بحثي المنشور في مجلة دراسات عربية وإسلامية العدد الثالث سنة 
87م ببغداد» ومُعْجَمِ المُوْلّفِيْن جه ص١٠"‏ والأغلام ج” ص"؟1 . 





د 
لما يأتي : 
أ- ظاهر الأمر في الآية: # فَأَبْحَمُوا» [النساء: هم] 37 . 


عق الث لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


ب- لأنه من باب رفع 565 والأمر بالمعروف. وهو من 
الفروض العامة والمتأكدة على القاضي '" 

لذلك قال القاضي ابن العَرَبي : 

( إذا عَلِم الإمامٌ من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما 
دلت ولا ينتظر ارتفاعهماء لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما 
00 اشر 0 ند 

القول الثاني : 0 

وهو وجه للشافعية كما صحح في المُهمات لتقل البحر له عن نص 


100" العلؤله عن السياح عون ون :5 والروضة العويقة ا اه افر 
الكلام. وورد التعليل ( للاية ) في كل من: البُّجَيْرمي على الخَطيب ج" 
ص٠١:1‏ ونهاية المحتاج ج5 ص85" وأشتى المّطالب ج” ص١1‏ ” 
والخركرفرع؟ ص7/5. 

0( لظ لبجم لابن حبر ج/٠‏ ص /ه 4 وحاج إبراهيم على الأتوار ج؟ ص 
عن ابن حجّرء وَالكَجَمْوَى على اموا ونهاية المحتاج ج1 0 
والشَّرْقَاوي ج١‏ ص5/86 عن نهاية المحتاج» وجواهر الكلام. 

0 أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص"55 وفيه: ومثله قال النّخُمي. وانظر 
اللخُْمي في : الكتولاك والمَواق ج4؛ ص6 »2 وفي امات ونقله عن 
دحوي جين 





دك 


ع 
الشافعي”'*. ووجة للإمامية”") كما حكي عن التحرير» لما ا 
أ- الأصل في الأمر. 
ب- ظهور الأمر في الإرشاد. 
عد هودن الأمور النيوية الى لأ رظهر إزادة الوستويب نه للها 0 
ورلا على قول الشافعية هذا: 0 


بما قاله الأذْرعي: بأن ظاهر نص الأم للشافعي هو الوجوب © 


(؟) مغني المحتاج 5 ص١575.‏ وفي الوّمْلي على أسْئّى المّطالب ج" 
ص١‏ 15: ( قال الأذرعي: ولم أرَ من حكى عن الشافعي استحباب البعث غير 
الوُْيّاني ). واستحباب بعث الحكمين في بإعانة الطالبين ج ص78" والأنوار 
اج 0 
ار سنة 'الالاه. وهو كات كور ايد لكات ل ره الرافعي 
والكوضة . / مقدمة طبقات الشافعية للأَسْئّوي صه . 

- وشرح الور عبد الكريم 0 0 سو 00 
1 57 ٠0ه.‏ 

- أما الّؤضة : ا 75 
التبووض» المقو فى نيذه )الا 

02 جواهر الكلام. 

(4) انظر قول الأدْرَعي في: القول بالوجوب . 





25 ا ا ل ل كر ل لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

بأن الأصل مقطوع بمأ عرقت ( وهو الوجوب ). والأخيرين لا 
ينافياك ظهوره 52 الوجوب الحؤوكك بماأ عرفت من الآدلة المتقدمة . 
حالهما بغيرهماء أمّا لو انحصر فيها تعين وجوبها '''. 

القول الراجح : 

والذفق يدو لا أن القول الآول ( الوجوب ) هو الراجح. لجايا: 

.]76 إن الله تعالى يقول: # فَأَبِعَشُوا# [النساء:‎ - ١ 

4 ع 1 عِ 
الاستحباب؟ إلا أن الراجح عند جمهورهم هو الوجوب» ويصرف إلى 
الاستحباب بقريئة . 

؟- إن مهمة القاضي دفع الظلم عن الناس» والأمر بينهم بالمعروف 
5 10 2 200 د نان : 0 
رض ناكل قن الأغيرة وحفوقيار وظريقة لفل هذ النراع يك نهنا 
دغر ظ 


010( جواهر الكلام . 














5١ 0 





ا اي يديا 


> رم 


في المخاطب ف ا 9 62 د غلى أقوال: 

القول الأول : السلطان الذي يترافع الزوجان إليه» الناظر بين الخصمين 
والمانع من التعدي والظلم . 

وهو قول: سّعيد بن م فقَد روي عنه أنه قال فى 
المختلعة: يعظها فإن انتهت وإلا هجرهاء فإن ان قوت :توالا ضويفاء 4 
انتهت والا رفع أمرها إلى السلطان. فك حكهبا من أهلة روج كيه 

من أهلهاء فيقول الحكم الذي من أهلها: يفعل بها كذاء ويقول 
الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا. فأيهما كان الظالم ردّه السلطان؛ 
وأخذ فوق يديه وإن كانت ناشزا أأمره أن يخلع "'*. 

شه ادن" '» فقد روي غنه في قوله تعالى: # وَإِنَّ حِفْنَمْ يْقَاقَ 


)01 حب لحري ج81 م 0 وأحكام القرآن للخّصّاص 3 ا 
1 العري دا 0000 دزرع المعاني ج05 0200 وذكر القول 0 
يسم م عد ل 
0 5 ابوط 0 امور 0 ص١‏ يد 
نر ا 1 
ظ ب وو 
فر د ا للخَصّاص»ء وتفسير 9 ا المسيرء 0000 


6 عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
دنهم فَابَمَتُواً حَكُمَا من هلو و 2 اق لالتباء 6؟] قال يل 
ذلك إلى الببلطان 37 
وربيعة. فقد روي عنه قوله : لا يبعث الحكمين إلا السلطان ” 
وسو قوق تمنيي اللا ا الو 10 لكي 9 





)4 تفسير الطُبّري ج8 ون :#8 أخريهه الطكرى. عن يعن بق أ طالب عن 
يزيد عن جويبر عن الضّحًاك. 

0) المَدَوَّنة ج١‏ ص١7”‏ وفيها: قال سَخحُْنون: قال ربيعة... وهو في تفسير ابن 
0 ص1 . 

- رَبِيْعَة الرّأي : هو رِبيْعَة بن أبي عبد الرحمن فوُوخ التَّيْمِي المَدَنِيء أبو 
ل فول أل امكو بورع قن نس يوانو المتي بو اخرون روك 
عنه: سيان ومالك والأؤزاعي وغيرهم. كأن اناما ماتلا نهنا متعيدا تصيرا 
بالرأي» لذلك يقال له ربيعة الرائ: مات سنة 7١ه‏ بالهاشميّة بالأثبّار. 

تذكرة الحُفَّاظ ج١1‏ ص197 رقم 6# توطقات النقياء اللشتزازى هوه 5 الأغيّان 
لي 0 

ف تقو الماطبي ا ص40 117 والطْبّرسي جا ص؛: والمُتتقَى للجاجي 
ج: ص”7١١‏ سيران كفيرهما ص5 : . 

:)0 أحكام القران للجَصّاص ج” ص »77١‏ قال: وهو الأولى. 

(0) المَدَوَّنة ج١٠‏ ص2777 وفي أحكام القرآن لابن العَربي ج١‏ ص177: وهو 
الحق. وفي تفسير ابن جرّيء ج١‏ ص١4١:‏ الحاكم هو الذي يبعث الحكمين 
وهو مشهور مذهب مالك . 

وفي المُنتقَّى للبّاجي ج؛ 311 لبي لاحن" أن ونيف الحكهين: الا 
الحاكم أو الزوجان أو وليّا اليتيمَّيّن وإن كانا محجوريّن» وهذا معنى ما في 
الْمَددرَّنة. 





2 0 





/7: 
والعبياضنة 0 وأ 0 ابلة هه والفلاشرية [9 وال فيد 00 وأكثر 





-- وأفادت ما في المُنتقّى المصادر الآتية: الحخطاب ج؛ ص7١-18‏ ونقل قول 
ابن عَرَفة في ص18» ومّيّارة على التّخفة ج١‏ ب عن اند العاعنس»: 
والشين ع اع انااوتيي؟ ل" 

وفي تفسير القُرْطبي جا ص1748: وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون 
الإوصيقه نان ارسل الروحان شحين وحكهاالنة كيدها ربج انطو إرقاد 
الناللكضن 187 والقوانية الفقيية ضر 0 

() الأم جه ص1717و5 ٠١‏ ومختصر المُّرّني بهامش الأم ج4 ص48 وأحكام القرآن 
للشافعي ج١1‏ ص١١75-5١7‏ والمُّهّدْبِ ج١؟‏ ص١7‏ والمنهاج وعليه: مُغني 
المحتاج ج٠‏ ص١55‏ ونهاية المحتاج ج” ص80" والجلال المَحَلَي جم 
ص”١‏ وتّحفة المحتاج ج17 ص/407 والسراج الوهاج ص١‏ 40» وشرح المنهج - 
حاشية الجَمّل ج؛ ص١75‏ وإعانة الطالبين جا ص786” والخَطيب - شرح 
المّجَيْرمِي ج7٠‏ ص9٠:‏ والبّاجوري على شرح ابن قاسم ج؟ ص7١‏ وشرح 
التحرير - حاشية الشؤْقاوي ج؟ ص78 والأنوار ج7٠‏ ص١١‏ والروضن وأَسْتَى 
الكطانيه :انان عليه نا فو 71 روتسد الوارى دقن 31 وتتسير 
1007 ص 86 . ظ 

(0) مختصر الخرقي والمُغني عليه ج48 ص١١‏ وبهامشه الع الكبير ج/ 
ص١17‏ والإنصاف ج48 ص179-717/8" والإقناع - كشّاف القّاع جه ص١١"‏ 
وقاية المسيى + مظالي أزلن القين ب ة)ضن) !رجاه امهرد باضه 
والغْنّْيّة للشيخ عبد القادر الكيُْلاني ص8؛ . 

5 الك ج١٠‏ ص87. 

(5) البحر الزخار ج؛ ص١4.‏ 





4 لل سح عَقَدٌ التتَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الإمامية "© وهو أحد أقوال الإباضية ”© ونقل الطْبّري الإجماع 


ورأى الشيخ محمد عَبْده أنه لول 
)١(‏ اللمعة الدَّمَشّْقية ج١٠‏ ص ١77‏ وشرائع الإسلام . 
وفي جواهر الكلام : ( وهو قول الأكثر كما في المسالك وهو الظاهر. وفي 
المرسل عن تفسير علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين (ع) في رجل وامرأته في هذا 
الحال فبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها ونحوه عن مَجَمّع البيانٍ ). 
وهو المروي عن الباقر والصادق ./ كنز العرفان ج"١‏ ص "/ ونقله صاحب الجواهر . 
وهو الظاهر في الأخبار عن الصادقين. / قبي الطدرس ع 00 
وجعله السٌيُوري الأصح./ كنز العرفان السابق. وانظر: منهاج الصالحين ج؟ 
ص58 ١‏ . 
(؟) تيسير التفسير ج؟ ص5١"‏ وفي هيميان الزاد ج؟: ص”07 قال: وهو مذهبنا. 
) تفسير الطْبّري ج8 ص7"79. 
(:) تفسير المّئَار جه ص5" ط الهيئة المصرية. 
- محمد بن عَبّده بن حسن حير الله. من قرية محلة تصر - مديرية 
البُحَيْرة بمصر. ولد سنة 176١١ه»‏ وحفظ القران الكريم» ثم درس التجويد 
في الجامع الأحمدي بطئطاء وانتقل إلى 6 نين 6 هده وات 
يعكجال» الديرة افاي بنة ا لعن اتن يدم :واصدق هغة د نعريقة التغادة 
الوتُقَى في أورباء ونفي إلى سُوريَةء وعاد . مصّرء وقضى حياته مكافحاً 
داعياً إلى الإصلاح. واشتغل بالتدريس والقضاء والإفتاء. وتوفيى سنة 00٠191١م‏ 
بالإسكندرية فنقل إلى القاهرة . 
تاريخ الأستاذ الإمام - لمحمّد رشيد رضاء نه ل الأدقاة ح علا عد 


الرحمن الدُّؤْري» وهو بحثى المنشور في ثمانية أعداد من مجلة الرسالة الإسلامية سنة 
9-7 ام ببغداد. والأعْلّم ج” ص 707 والأعمال الكاملة للإمام محمد عَبْده. 
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وحجة ذلك : 

1 #الاناق الواردة فى هذا القان عرة سعيد بن تدر وغيره: كما 
فو انفنا : 

- أن الله تعالى قل ب امو الزروج. وأمره بوعظها ولحوهيا باللّه ء 
م بهجوتها في المَْجع إن لم تترجر. ثم بضصربها إن أقامت على 
يُنْصف المظلوم منهما من الظالم» ويتوجه حكمه عليهما 7 . 

'- إذا ورد الخطاب مطلقآ فيما طريقه الأحكام كان منصرفاً إلى 
الأئمة والقضاة» كقوله تعالى: # وَاَلسَارِفٌ ولس قَهَ َأقَطعُوا أ يديهم 4 
[المائدة :2177 وف ليه وَزَن ملْدُوا كل وو يتا مِأئدَجَْدةَ 4 [النور: ؟"]ء 
كذلك ههنا 7" . 

غ- هو نظير العنين والمجبوب والإيلاء» في باب أن الحاكم هو 
الدع يقر لى الكار اقل ذلك والنصل: تيجا بجا بويع تح له 7 


. 77١ص أحكام القرآن للجَصّاص ج؟‎ )١( 
وفي تفسير الرَازِي ج١٠ ص31 : لأنْ تنفيذ الأحكام الشرعية إليه..‎ 
السخلاف جا ص”45.‎ )0( 
. وفي كنز العرفان جا ص”/: لأنَ أول الكلام في - خفتم - يدل عليه‎ 
أحكام القرآن للجَصَّاص ج” ا‎ )0( 
وفي تفسير المُرَطْبي ج" ناا بوتحداة مالك وام تابعة فر تنام طاؤاق‎ 
البلطان على الراك والعنينة:‎ 


6خ طللل لح عَقَكُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ه- فيه تكليف الحكام ملاحظة أحوال العامة والاجتهاد في إصلاح 
عا 5 

القول الثاني : الزوجان . 

وهراتول الأمام عا رقي الأدحنة ادرو ديك بن بكرلل عن 
عَبِيدَة ل في هذه الآية: # وَإِنَّ حِفْنْمْ سْمَافَ نَ يما أبعت 
123 ف أهلفوو كاك كلها 4 الفواء 887] »قن اريك وافراة 
إلى على رضي الله عنه. “مع كلل واد يوق من الناس» فأمرهم 
فعترا يجكيا من اهل وتحكينا هذ أهليا: وقال للحكمين هل 
تدريان ما 59 إن علكنا اتنا أن تقدةفا أننقتقا“فقالت 
المرأة: رَضِيْتُ بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الرجل: 
الفُرقة فلا. فقال عليّ رضي الله عنه: كذبت والله ( لا تبرخ ») حتى 
لفونيل الذي أَقَحَتْ ا 


000 تفسير المَنار جه ضفن 1 
ف خرائام ار رصي الداع لي 
سن الدارقطني ج" ص 710 رقم 188 من باب المهر من طريق الراعو يبن 
حمّاد عن عمّر بن شبّة عن عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عَبِيْدة. 
وذكر هذه الرواية - مع اختلاف لفظي يسير - القُرْطْبِي في تفسيره ج7 ص17517 
ثم قال : وعدا اباد مح تايكد روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيّرِين 
ع ا قاله أبو عمَّر ). وورد بلفظ مقارب في : 


سنن الدارقطني السايق رقم 144 من طريق أحمد بن علي بن العلاء عن زياد بن 
أيوب عن يحيى بن زكرِيًا بن أبي زائدة عن ابن عَوْن عن ابن سيْرين عن 
عبيّدة. . وتفسير الطبّري ج86 ص٠‏ -52171” من طريق يعقوب بن إبرأهيم عن 
ابن عُلّيّة عن أيوب عن محمد عن عَبِيْدة. روي را 0 








0 
ا 





ارس ةدج 


59 ل د تي ل 
00 5-5 خف و فخ رين عد سي جني اول 





موسى عن يزيد عن هشام بن خسان وعبد الله بن عون عن محمد: . وفى ص١١‏ 
من طريق القاسم عن الحسين عن هُشَيْم عن منصور وهشام عن ابن سيْرين عن 


عبيّدة... ورواه الشافميٍ في 0 سه ا 0 7 عبد 


عن عَججْدة عن علي رضي الله عنه. ل 0 حديث 


ورواه عبد الرزاق في المُصّئّف ج5 ص78١0‏ رقم 11887 عن مَعْمَّر عن 


أيوب عن ابن سيّرين عن عبِيّدة السَلمَّاني. 


ورواه البَيْهّقي في السّنن الكبرى جا ص" .730-٠ ٠‏ وصححه أبن حرم في 
المُحَلَّى ج١٠‏ ص"87. 

وى تفسير ان متبر عا ص97: : رواه 59598ظ وذكر عبد الرزاق وطريقه 
وابن جرير عن يعقوب. . . وطريقه الآخر. 

وقال السُيُوطي في الدر المتثور ج؟ ص155١:‏ أخرجه الشافعي في الأم وق 
الرزاق في المَصّنّف وسّعِيد بن منصور وعَبْد بن حمّيْد وابن جرير وابن 
التسرورواق الى عاضوا تساف ف مضعم عيننة التلماي» 

وورد ما في الدر اي 0 ص ١0١‏ رقم ١547‏ في تفسير 
عون النساء: 

وفي جواهر الأخبار ج" ص84: ( حكى في الكشاف» ونحوه في التلخيص 
ونسبه إلى الشافعي والنّسّائي في الكبرى والدار قطني والبَيّهقيء قال: وإسناده 
صحيح»؛ وفي الشفاء نحوه ). 

وانظر أيضاً: تلخيص اعوج 1 ص؛ ٠١‏ رقم 2١9088‏ ونقله شمس الحق 
العظيم آبادي في التعليق المُغْني على الدارقطني ج١٠‏ ص 790 . 

وانظر عنذا الخبر مع اكالاف الفظن بسبير افي: 








ع 





عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
١ 01)‏ 
وابن عباس 3 والاخيددة 


والشذى 7 فقد روي عنه: أنه قال في قوله تعالى: # وَإِنْ حِفَثَم 


سْقَافَ بَنَهِمًا فَأبَمَتُوأْ حَكَمَا مِنْ أَهْلو وم كن ادلي » [النساء : ه*] إن 
ضربها. فإن رجعت» فإنه لينتزن له عليها سبيل » فإ أت أن نرجع 





000 
(030 
(0 


تفسير الكشاف ج١‏ ص45 وأحكام القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص47 وتفسير 
الرّازي ج١٠‏ ص "17 وأحكام القرآن للخٍصّاص ح” ص77 وتفسير المَّمَار ج05 
ضَن 15+ . والضُغني لابن قُدَامة ج/ ص118 ويهامشه الشرح الكبير ص 107/١‏ ومختصر 
المرنئ بها مش الأم جغ بو الت ج” ص١7‏ وبداية المجتهد ج؟ 
ص48 والبحر الزخار ج4 ص 40-4 وزاد المَّعَاد جه ص١9١‏ ودعائم الإسلام 
ج؟ ص١7‏ والخلاف للطّؤسي ج؟ ص" ؟؛ -577 وروح المعاني جه ص77 . 
ومعنى قوله: ( كذبت ): أي لست بمٌنصف في دعواك. حيث لم تفعل مأ 
فعلت هي . / تفسير الرَازِي ج١٠‏ ص”97. 

- الفتّام: الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظه . 

القاموس المحيط مادة ( فأم ).. 

- عبيّدة بن عمرو المَلْمَاني الجُرَادِي الكوفي: أبو. عموو. الققية 
العَلَي الفنتك الكمة: أخذ عن علي وابن مسعود. قال ابن سيّريُن: ما رأيت 
رجلاً أشدّ تَوَقيَاًمن عَبِيْدة. ران اكير ويه بار عملي لمحو 

تذكرة الحُفّاظ ج١‏ ص00 وتقريب التهذيب ج١‏ ص27 0 . 

أحكام القران لابن العَرَبِي ج١‏ ص77: . 

البحر المحيط جح ص ”717 . 

أحكام القرآن للجٍصّاص ج ” ص 77١‏ وأحكام القرآن لابن لحري ج١‏ ص *؟؛ 
وزاد المّسير ج؟ ص/,77 والبحر المحيط ج” ص57 7 وتفسير الطجؤسئ وم 
ص45 وروح المعاني جه ص75 . 











ةك 

وشافّتهء فليبعث حكماً فن أهلهء وتبعث حكماً من أهلها '''. 

قن بزواية: لخر بعنة أنه'قال” 

إذا هجرها في المَضجبّع وضربهاء فأبت أن ترجع وتتائقية) 
فليبعث حكماً من أهله. ولع نيا من أهلهاء تقول المرأة 
لحكمها: قد وَلّيتك أمريء فإن أمرتّنى أن أرجع رجعيفة وان 
فرّقت تفرقنا. وتخبره بأمرها إن كانت 5 نفقة أو كرهت شيئاً من 
الأشياء»ء وتأمره أن يرفع ذلك عنها وترجع. أو تخبره أنها لا تريد 
الطلاق» ويبعث الرجلٌ حَكمآ من أهله يوليه أمره» ويخبره يقول له 
حاجته: إن كان يريدها أو لا يريد أن يطلقهاء أعطاها ما سألت وزادها فى 
الشقه يو را قال لعف الى معاما لن اعنفه ,وظتها فقول امرم ات 
ال جه راكنا مساق . 001 نكر كر واحد 
عواها وديا ويجهد كل واحد منهما ما يريد لصاحبه» فإن 

نفق الحكمان على شيء فهو جائز. إن طلقا وإن أمسكاء 0 
1 فَأبمَتُواً حَكما ة من اهرك رككا قر علا إن يريد إصلتحا بو 
يمسم [النساء: 7*0]. فإن بعثت المرأة حكّماً وأبى الرجل 0 يبعث » 
7 لأ يقنيها حى. ابعة: ححيا "7 . الدابق. العوى: نوها 


لنتشر لبد لكي 


مُنمل ٠‏ عن شاط عن الشدفق أيضاً. . وبعض هذه 00 في ١‏ القرآن 





ع5 عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


إليه الشافعي '6» ونقل الطُبّري الإجماع عليه ”"2» وهو قول للمالكية 29 


وبعضص الإمامية 1 


-١‏ ظاهر النصوص التي ذكرناها آنفاً عن الإمام على والسَُّدَي. 

- ظاهر اللصوص التي دكقرها بعض الإمامية. وصريح 
المخكي في فقه الرّضا: ( يختار الرجل رجلاء وتختار المرأة 
خاب ال ): 


)١(‏ أحكام القرآن لابن لوي ب 111و هيه وفي تفسير البَيْضاوي 
8 ص 85-86 : وقيل الخطاب للأزواج أو الزوجات. 

10 الفين تفسير الطْبّري ج8 ص4 57. 

(0) المَدوّنة ج؟ ص68" والمُنتقى للبّاجي ج1: ص؟١١١‏ وأشار إلى المُدَوَنة 
والخطاب ج141 ص7١-18‏ ونقل قول ابن عرفة في ص18١2‏ ومّيّارة على التحفة 
ج١‏ ص95١‏ ونقل قول ابن الحاجب. والقوانين الفقهية ص775» والشرح عجر 
للدَرْديُر ج١‏ ص44" وتفسير المرطبي ته ص748١2‏ وفي تفسير ابن جَرَّيء 
ج١‏ ص١ :١5‏ وقبل: يبعثهما الزوجان» وفي تفسير ابن عطيّة جح؛ ص68؛ : وهذا. 
في مذهب مالك . ْ 

(5» كنز العِرفان ج" ص75. وهو ظاهر المختصر النافع ص17١؟‏ 5222 
الصدوقين أنه الزوجان فإن امتنعا فالحاكم. وفي كشف اللثام: بعد أن ذكر ما في 
النافع قال: وهو حق. ولا يستلزم أن يكون الخطاب في الاية للزوجين ليستبعد. 
ولا ينافيه ظاهرها. فإن من لمعاو اناكهها: المكع ين ساف هو روانه أزلن فيك 
الترافع إلى الحاكم. واقتصر في النهاية على نفي البأس عن بعث الزوجين. / 
جواهر الكلام. ظ 








ورد بما يأتي : 

أ إنه مناف لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والحدديه 
والجمع. وليس المقام مقام التفات "''. 

فالخطاب لا يتوجه إلى الزوجين» لأنه لو توجه إليهما لقال : فابعثا "'. 

ولو كان خطاباً للأزواج لقال: وإن خافا شقاق بينهما فليبعثاء أو 
لقال: فإن خفتم شقاق بينكم. لكنه انتقل من خطاب الأزواج إلى 
جاب سيت يولس بن اتن الا 

ب- إن المأمور بالبعث الخائف من شقاقهماء وهو غيرهماء 
والاتفيان لا وعة أهذا الى تتميةه بولا 50 كون الباعث الحاكم 
وني أخقراطيهها على التوعية مأ عريد ان اند 53 

وقريب من هذا القول : 

ما ورد عن الإسكافي, إلآ أنه جعل الحاكم يأمر الزوجين بأن يبعثا من 
ككازا تمن أهلهنيا ”7 ظ 


)١(‏ جواهر الكلام. 

(0) الخلاف ج" ص1١‏ 55. 

() البحر المحيط ج" ص "0747 وهي حجة ابن حَيّانَ في استبعاده القول بأن الباعث 
هو الروجان. ظ 

(:) جواهر الكلام. 

(5) جواهر الكلام. وقال بعد أن ذكر قول الإسكافي: ( وفي المسالك: وفيه جمع بين 
الفاتدتين والقولية :ورف موئق ابن تحونافةتها يرشك إليه دبل قال ::ويمكن أن يتقدل 
معان أن الدوس الووجانة وفيه ما لا يخفى ). 


1:ج الل --__ااسالسدم عَقدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
القول الثالث: أهل الزوجين . 
5 و ظ ( (5؟) 5 
وهو فقول مروي عن الشسّدي 0 وبعص الإمامية وبعص 


هو 


الشافعية ('؟ وبعض المالكية 2*7 وأحد أقوال الإباضية 7* من بحجة : 

-١‏ أن الخطاب في الآبية يجوز أن يكون للزوجين أو لأوليائهما أو 
للحاكم» وظاهرها لا ينافي ذلك» وعليه فيجوز البعث من كل و 
ويجب إذا توقف 0 


1- قد يشعر به بعض الأخبار ”" 


.: 
رك 


. تفسير الطْبّوْسي ج” ص : وروح المعاني جه ص75‎ )١( 

(0) كنز العرّفان ج” ص١"‏ وجواهر الكلام نقلاً عن كشف اللثام . 

فر مُغني المحتاج جا ص 2772١‏ وفيه : وقيل للآولياء . 

(:) المُنتقّى ج؛ ص"١١١‏ وفيه: أو وليا اليتيمين وإن كانا محجورين. وابن الحاجب 
في مَيّارة على التّخفة ج١‏ لد : أو من يلي عليهماء وكذا في القوانين 
الفقهية ص١ 25١‏ وق انير اللمتتطين ن لاتضية ١/1‏ وقيل: الخطاب للآولياء» 
وأحكام القرآن لبر العربي ج١‏ ص 67١‏ و صححه ») وسيدىي خليل - الخقطات 
جة ص18 . 

(7) جواهر الكلام نقلاً عن كشف اللثام . 
وانظر ابن العَرَبي السابق حيث قال: ويفيده لفظ الجمع في الآية * فَأبِعَمُوأ#. 
فيفعله السلطان تارة ويفعله الوصى أخرى . 

)9ع( جواهر الكلام. 








ود وراك لوه مو فور و . زد 


1 


بأن هذا القول مع كونه شاذاً منافٍ لظاهر الآية والنصوص. 

قال صاحب الجواهر: نعم لو تعذر الحاكم قام عدول المسلمين مقامه 
في ذلك» ولو تعذر الجميع فبعث الزوجان كان المبعوث وكيلاً محضاً 
لا حَكماً؛ فيفعل ما تقتضيه الوكالة من عموم أو خصوص "2. 

القول الرابع : الوليّان إذا كان الزوجان محجوريّن . 

وهو قول المالكية 59. . 

ومعنى البعث والزوجان محجوران: أن الزوجة قامت بالضررء ولو 
رضيته سقطء فقام ولنهااكدرو اق كان أن 57 

وإذا اذ لضان بحكدمين فيها نانان عتهما» فم اذاه تله كما لن. » 
ينا 

القول الخامس: كل واحد من صالحي الأمة. 


ص 5". إلآ أن سيدي خليل حين أطلق كلمة ( الوليين ) قال الحطاب شارحاً: 
( وفي الوليين يعني في محجوريهما. ثم ذكر قول ابن عرفة ) ولعل هذا التقييد 
كان اعتماداً على كلام ابن عرف . 

9) الحخحطاب ج؛ ص16 نقلاً عن ابن عَرَفة» وذكر بعده: قاله عن المذهب 
الشَّعْبي وابن فتوح وغيرهما. قال ابن فتوح: وكذا كل شرط فيه» فأمرها بيدهاء 
”7 





4 لل عَقدُ التْكيم يناك د يواد 


وهوقول دراو" والشيخ محمد عَبُده'" 1ه أقوال 
ا اا 

-١‏ أن قوله: # حِفْسُمَ 4 [النساء: 0”] خطاب للجمع» وليس حمله 
هذا يجب أن يكون قوله: « مَإِنْ حِنْثْرٌ» [النساء: '7] خخطاباً لجميع 


شت 


المؤمنين. و و ]فوت أن كردهة قرا 
فللصالحين أن يبعثوا حكماً من أهله وحكّماً من أهلها للإصلاح . 


)01 تفسير الوازي ج١٠‏ ص57. وفي البحر المحيط جا ص”747: وقيل: خطاب 
للمؤمنين . 
- الرّازي: فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الخُسّين القُرَشي. 
الطبَري الأصل. ولد في الرَيّ. ويقال له: اوبحيب الكيّ. من مؤلفاته : 
تفسيره مفاتيح الغَيْبء والمحصول في علم الأصول. رحل إليه العلماء» ولقّبٍ 
بشيخ الإسلام» وكان الملك خوارزم شاه يأتي إلى بابه. مات بهراة سنة 75ه. 
طبقات الشافعيّة للأَسْتَوي ج7 ص١٠7‏ ولسان الميْزان ج4: ص5 47 ومُعْجم المؤلّفين 
ج١١‏ ص74 وفيه سرد مراجعه. 

(0) تفسير المّثَار جه ص54 وفيه: ( قال بعضهم: إن الخطاب عام» ويدخل فيه 
الزوجان وأقاربهماء فإن قام به الزوجان أو ذوو القرْيَى أو الجيران فذاك» وإلاً 
وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن يسعّى في إصلاح ذات بينهما 
بذلك. . . وهو قول وجيه ). 

0( السير التفسير ج١7‏ 751 وفي هيميان الزاد ج64 طق 011 ول بام به وهو 


س1 


أعم. 











2 م 1 : عِِ “ين )2 
؟- هذا يجري مَجرى دفع الضرر. ولكل أحد أن يقوم به 2 


'- فيه تكليف كل المسلمين أن يلاحظ بعضهم شؤون بعض» ويعينه 
على هنا اتسين ته هال ”7 

القول الراجح : 

قبل أن أبين القول الراجح من هذه الأقوال» أذكر ترجيح الإمام 
الطبّري الذي ذكره بعد أن عرض القولين الأولين فقط ١‏ الزوجان 
والسلطان ) وذكر من قال بهماء قال: 

( وأولى الأقوال بالصواب في قوله: 8# فَأَبِعَتُوا حَكَما من أَهْلو و 
ص ع أكليا » [النساء: 0”] أنْ الله خاطب المسامين بذلك» وأمرهم ببعثة 
الحكمين عند خوف الشقّاق ين الررجين لسن لي أمرهماء ولم 
يبخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض . 

وقد أجمع الجميع على أن بعثة الحكمين في ذلك ليست لغير 
الزوجين وغير السلطان الذي هو سائس أمر المسلمين أو من أقامه في 
ذلك مقام نفسهء واختلفوا في الزوجين والسلطان» ومن المأمور بالبعثة 
في ذلك: الزوجان أو السلطان؟ ولا دلالة في الآية تدل على أن الآأمر 
بذلك مخصوص به أحد الزوجين» ولا أثر به عن رسول الله َك والأمة 
فيه مختلفة. وإِذْ كان الأمر على ما وصفناء فأولى الأقوال في ذلك 


)1١(‏ تفسير الرّازي ج١٠‏ ص15. 
0) تفسير المَنَار جة ص10-54. 


656 ل سس عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الووضعي 
بالصواب: أن يكون مخصوصاً من الاية ما أجمع الجميع على أنه 
صوصن فقناة دواد كان لخدلل نالو انين أن يكون الزوجان 
والسلطان ممن قد شمله خحكم الآية 237 . 

فالإمام الطْبّري نقل ما انعقد الإجماع عليه في زمانه. 5 أن المامونه 
ببعثة الحكمّين ( الزوجان أو السلطان )» وجعل هذا الإجماع هو 
المخصوص من الاية. وعليه فالزوجان والسلطان مشمولان بحكمالاية. 

والذي يترجح لي مما تقدم» أن الذي يبعث الحكمين لا يخص 
بأحد دون آخرء فيكون من حق كل صالحء» تتوفر فيه شروط الحكم. 
يستطيع بعثهما للإصلاح . لما يأتي : ظ 

-١‏ إنه لم ترد اشارة في الآية ولا نص عن الرسول وَكِة ففى من هو 
المامون بيعنة. اللشسحت لد فالخطاب في قوله: # وَإِنّْ حِفَكُمَ # 
[النساء: 0"] إِذنٌ عام لجميع المسلمين. ؛ لا بخص به بعض دون بعض . 

- الإجماع لم ينعقد على القولين الأولين فقطء. بل اختلف الفقهاء 
على أكثر من ذلك كما مر» فهذه الأقوال السابقة مشمولة بكم الاية. 
لا الآولين فقط كما ذكر الطبّري 

الا :ل اخ | 4 [الساء: 28] مجمرل كان الرسويين قدت 
الحكمين لا يكون فرض عين قطعاًء فلا بد أن يكون فرض كفاية» إن 
قام به البتعض سقط عن الباقين. وهذا البعض قد يكون الإمام أو الزوجين 


() تفسير الطْبّري ج8 ص779-178. 











ه١‎ 

و أي فرد يمكنه القيام بإصلاح الطرفين» ليتحقق الهدف من إرسال 
5-2 وهو الإصلاح 0 الضرر. 

5 - حديث الرسول كَل : كور رلك سور عو رعق ريات 
وما في معناه من النصوص» توجب أن يرعى الفرد حقوق الآخرينء 
فالشقاق الذي يحدث بين الزوجين لا بد من رشيد عاقل يسعى لإزالته 
فيرب الصَّدْعء ويزيل الخلاف بين الأطراف المتنازعة . 

وبعث الحكمين من صميم هذا الأمر» وهو مَمْوط بكل فرد قادر 
على ذلك غير مخصوص به واحد دون آخر. 

وفي هذا يقول الشيخ علي | ار 

والخطاب في الآية لجماعة المسلمين أو لأولي الأمر أو للأولياء 
والأقارس» والنتيجة واحدة. 

ماذا يَفعل الحكمان بعد تنصيبهما ؟ 

ينبغي للحكمين أن ينويا الإصلاح» ويُخلصا في تلك النيّة لوجه 
لله تعالى. إِذ إن من حَسّنت نيّته أصلح الله مبتغاه» وكان سبباً في 
حصول ما يرمي إليه من الإصلاح . بدليل: ظ 


حديث : كلكم راع. . 
هو بداية حديثٍ» رواه أحمد في مُسنده والبّخَاري ومُسْلم وأبو داود 
والتّدمذي عن ابن عمر رضي الله عنهماء وهو صحيح./ الجامع الصغير 
مركي ص 460 . 

0( فق ال ل ل ار ار ا ”ا 


؟ :5‏ لس لل لمحب عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
قوله تعالى: 8 إن يُرِيدَآ إِصَلنحا يوون أله يمسم 4 تالساء قم 17 
ويفهم من هذه الاية : أن عدم التوفيق بين الرو جين دلالة على فساد 
فضرن الجتكديية 17 
روي أن عفاد وروجته د فترافعا إل عمر ء وأحدهما من بي 
لكين 0 من بع عيذ حامن فبعث أبن 6 5 
وجه اللهء فإن الله 518 ١‏ بيدا شك ون 42 دا 


وذ توجةه اللسحيوا ثانا اه وسالاعو عقوي 57 


() الإقناع وكشّاف القماع عليه جه ص١١؟‏ وغاية المُتتَهّى ومَطالِب أولي 
التهَى جه ص7898 وأحكام القرآن لابن العّربي ج١‏ صخ ”5 وتفسير:المّمَار 
جه ص54 وجواهر الكلام» والشروط الصغير للطُحَاوي ج7 ص 787. 
(0) جواهر الكلام. 
() تحبر ترافع الزوجين المتخاصمين إلى عمر رضي الله عنه في : 
جواهر الأخبار بهامش البحر الزخار ج: ص١٠‏ نقلاً عن الانتصار. وفي إحياء علوم 
الدين ح” ص 6١‏ : بعث عمر رضي ااعنه سكسا إن زوجي فعاد ولم يصلح 
أمرهماء فعلاه بالدّرة» وقال: إِنَّ الله تعالى يقول: # إن يُرِيدَآ إصَلنحا يوق أللّهُ 
م ممم [النساء :0 ] فعاد الرجل» وأحسن النيّة» وتلطف بهماء فأصلح بينهما. 
)05 معطت ص17 نقلاً عن ابن عَرّفة والمّتِيْطي وابن فمْحون وغيرهم. 
وتكملة عباراتهم : ( فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا إن قدرا وإلا فرّقا ). 
وفي المادة ١7‏ من قانون الأحوال الشخصية الأَردْني : < 
( د- يبحث الحَكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهماء أو مع 
جيرانهماء أو مع أي شخص يرى البحكمان فائدة في بحثهما معهء وعليهما أن- 
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وأوجب القانون المحورى شت ومثله الليبي والمصري 2 تحليف 
الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة» ولم يشترط ذلك 
فقهاء المذاهب ”"''. 
فيل خلان عليهما الْمَرَة بعل الْمَرَة 00 ويجتهدان فى الإصلاح 
بينهما ما استطاعا "2 لأجل الألْفة ؟©. فيخلو الحَكّم من أهل الزوج 
نه ويقول له : أخبزني بمأ في نفسك.» أتهواها أم لك ؟ حتى أعلم 
فرادك:-فإن قال: لا حاحة لى فيها» خحد ىن هنيها ها استطعت > .وفدق 
بيني وبينهاء فيّعرف أن من قبّله النشوز. وإن قال: إني أهواها فاضها 
من مالي بما شئت ولا تفرق بيني وبينهاء فيّعلم أنه ليس بناشز. 
ويخلو حَكم المرأة بالمرأة» ويقول لها: أتهوي زوجّك أم لا؟ فإن 
قالت: فَرّق بيني وبينه» وأعطه من مالي ما أراد» فيعلم أن النشوز 


نا تحقيقاتهما بمخضر يوقع عليه. فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على 
طزيقة مرْضيّة أقَرَاها ). ظ ظ 
() قوق الزواج ص١".‏ وانظر: المادة 7/117 من قانون الأحوال الشخصية 
السوري. والمادة © من القانون الليبي. والمادة 1/8 من القرار بقانون 44 لسنة 
649مم المصري. 
(0) إحكام الأحكام للكافي ص49. تسسات ج؛ ص7١‏ عن ابن فرْخون في 
شرحه قول ابن الحاجب ( وعليهما الإصلاح ). 0 
() المصدران السابقان» وفي سيدي خليل ( وعليهما الإصلاح ) - الشرح الكبير 
للدَرْديْر ج١‏ ص55”» والمّواق بهامش الحطاب السابق عن ابن شاس . 
اللاشوي على لفرت الكنير لمتروكو السقارق بولك وقييع انفن دا 


ا 20 عَقَدُ التَحكيم في الققه الإسلامي والقانون الوضعي 
من قبّلها. وإن قالت: لا تفرق بينناء ولكن حثه على أن يزيد في 
نفقتي ويحسن إليّء علم أن النشوز ليس من قبّلها ”'*. 

والمراة باخداه بج كينها نيا : أن لا يكون بحضرة الزوج. وإن اشترط 
حضور نحو مََحْرَمء دفعاً للخَّلوة المحرمة )2 . ظ 

وبعد أن يطلع كل من الحكمين على حالة الزوجين» ينبغي أن لا 
مُخفي أحدٌ الحكمين عن الآخر ثنينا إذا اخجلئ يه 29 +* 


() تفسير المُرْطْبي ج٠‏ ص 1757-1740 . وانظر هذا المعنى في : 
أحكام القرآن للجَصّاص ج١‏ ص77 والبحر المحيط ج7٠‏ ص”57؟ والدراية 
وكنز الغِنّاية ص١١؟‏ وهيميان الزاد ج: ص0”5 ومُغني المحتاج جا ص 771 
ص785 والروضة البهية ج١‏ ص17 وجواهر الكلام؛ ومطالب أولي التّهَى 
جه ص84؟ والوٌّرقَاني على المُوطأ ج” ص؛١؟‏ والدّسُوقي على الدَرْدِيُر 
1 ص 6 4 ١‏ والحطاب ج؛ ض ١1‏ :عن انق دحون في رح قول أبن الحاجب 
( وعليهما الإصلاح 3 والخَرشي ج؛ له ونقل عن أبن وق النص 
نفسه» والبهجة شرح التحفة وأيضاً بهامشها حَلي المَعاصم للتاودي ج١‏ 79 
وإحكام الأحكام للكافي ص44 وممّارة 8 ص6 ١‏ وفتح العلي المالك 5 
ار وفرّق لد ص١ ١‏ 1. 
إفرة المشكرس على اطي 25 ضر 2:5 والفلتوي 1 و 0 ومُغني 
المحتاج. وجواهر الكلام» والدرايةء» السابقة . 1 
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وعليهما اذاتتطقا لقو وتفديقا ود عيانو سر آفاء ولا 
تمي للف احنغما دون لحر لكوت أترنه العوفق مهي ”7 
ولا يلازم الحكمان الزوجين ”". 


فإ رأى ال نات وجهآ للجمع جمّعا ب ته اللوعية 57 5 0 
تعالى : < وَإِنْ حِفْثّمَ سْفَافَ يََهمَادَابَسَتوا حَكَمَا من أَهْزو وسَكَمَا مِنْ هلها 
إن يريد إصلنحا يوقي لله :ل 1 حا 4 [السواءت 70 57 


وقولهما نافذ في الجمه بينهماء وإن لم يوكلهما الزوجان بإجماع 
الفقهاء ””'. لأن غاية بعث الحكمّين هو الإصلاح . 


0 الإقناع وعليه كشّاف القنّاع جه ص١١؟‏ وغاية المُتتِهَى وعليه مطالب 

أولي التّهَى جه ص 57846 . 

١ 8‏ العطات اج ص7١‏ عن ابن فرئحون» وفتح العلي المالك ج؟ ص9١‏ عن 
الاستغناء . 

أحكام القرآن لابن الحَرَبِي ج١‏ ص47 وتفسير القُرْطْبِي ج ص7757. 
وانظر أيضاً: المّدَوّنة ج1١‏ ص778-1757 والخَرشي ج5: ص ٠١-9‏ وجواهر 
الإكليل ج١‏ ص4 ؟١”‏ والشرح الكبير للدَرْديرج؟ ص40" والحطاب والمّواق ج؛ 
ص١١‏ والقوانين الفقهية ص75 77 ومّيّارة ج١‏ ص 140 ومُغني المحتاج ج"” ص 773١‏ 
والببحر الرخاررج؛ ص 4١‏ والمُغني ج/ ص7١‏ وبهامشه الشرح الكبيرص' .2 

)0 دمحن والشرح الكبير» وجواهر الإكليل» السابقة 

(5) بداية المجتهد جح” ص98. ونقل هذا الإجماع أيضأ 1 أيه ا م ا 
انظر: تفسير ابن كثِير ج١‏ ص535: . إلا ما ذكره بعض فقهاء الإمامية» وهو قول 
مرجوح عندهم» من اشتراط رضا الزوجين في الجمع. أما الأشهر والمُفْتَى به 
عند الإمامية فهو عدم اشتراط رضا الزوجين بالجمع . وهذا كقول الجمهور. 
وسيأتي تفصيل هذا القول في موضوع أن لكر كاذك 


655 لل عَقدٌ التّحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وإن وجداهما قد أنابا تركاهماء لما روي : 


80 عمجيل بن أي طالب ترك زاطبة يزه حذية بن رج 
فقالت : تصبر لي وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: لوعت 
ابن رديعة» وشيْبّة بن ربيعة ؟ فيسكت عنهاء حتى إذا دخل عليها وهو 
بَرِةٌُ قالت: أين عُثبة بن ربيعة وشَيْبّة بن ربيعة ؟ قال: عن يسارك 
فى النار إذا دخلت» فشدّت عليها ثيابّهاء فجاءت عثمان» فذكرت ذلك 
له فضحك» فأرسل إلى ابن عباس ومعاوية. فقال ابن عباس : لأفرقنً 
ينهماء وقال مُعَاوية: م كنت لأفرّقٌ بين شيخَيْن من بني عبد مَمَاف 
فنا فوذاهما فك أغلقا عليهما أنوانيننا» وأضلنها أمرهما» فرجع) ) 37 


() خبر عقيل بن أبي طالب : 

رواه عبد الرزاق عن ابن جُرَيْجٍ عن ابن أبي مُليْكة» في المُصنف ج1 
ص"017 رقم /11841. 

وانظر الخبر بلفظ آخر في: تفسير الطْبّري ج/ و11 من ظريق اك الى عن 
إسحاق عن رؤح بن غبّادة غن ابن جُرَيِج غن ابن أبي مُليكة: والأمّ للشافعي 
جه ص؛١٠ولا/ا١178-1‏ عن مسلم بن خالد عن ابن جِرَيْج عن ابن أبي 
تليكة لمك الكبرى للبَيْهّقي ج7 ص5١”‏ وأحكام القرآن لابن العَرَبي 
ج١‏ ص 57 وتفسير تفسير الشُرْطبي ج” ص1 114 من رواية النّسَّائيء وَالمَدَوَّنَة 
ج” ص 0/١‏ عن ابن وحنو وفسير ابن كشيره١‏ ص"497 عن عبد الرزاق بسنده 
المذكور» والمّغْني ج48 ص19١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص ١7١‏ والمُهّدبٍ ج؟ 
ص ٠‏ وزاد المّعاد جه 1 

وأشير إلى الخبر في : تلخيص الححَبير ج” ص؟ ٠١‏ رقم 8 وجواهر الأخبار 
ج؛ ص١3‏ عن الشفاء والتلخيص. وذكر الخبر ابن حَرْمم في المُحَلََى ج١٠-‏ 








لا 
ابه د 0 0 من أهله ومعاوية 000 من أهلهاء 
فإ وحد با الزوجين قل اختلفاء ولم يصطلحاء وتفاقم 

اوري تيا فى ارالبة سه عا ود كا لفاك ور لس 0 
وقد استمدت هذا الحكم المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 44 

لسنة 191/4م المصري» حيث ورد فيها فيها: ( على الحكمين أن يتعرفا 

أسباب الشقاق بين الزوجين» روذلا عيدعنا فى الاسلت ينوب على 1 
ل 1 


ص27 وقال: ( هذا خبر لا يَصمٌ لأنه لم يأتِ إلا منقطعا ورويناه عن اين عباس 
أيضاً من طريق يَحَيّى بن عبد الحميد الحمّاني» وهو ضعيف ). 
- عَقَيْل بن أبي طالب عبد مّنَاف بن عبد المُطْلِب بن هاشم القّرّشي 
الهّاشمي. ابن عم الرسول ككلِه وأخو عَليَ وجَغْفر لأبويهما وهو أكبرهما. 
تأخر إسلامه إلى عام الفَتْحء وقيل أسلم بعد الحُدَيْبِية» وهاجر في أول 37 
ثمانء وكان 0 يوم بَدرِ ففداه عمّه العَبَّاسء وكان عالماً بأنساب ا 
وَاخَيك الذين يتحاكم الثاس إليهم في المُتَافَرات. مات في أول خلافة يَزِيْد 
قبل الحرة. 
الإصابة ج7١‏ ص44 وأُسْد الغابة بج" ص77 . 
)0 المُهَذُبِج؟ ص١7‏ وجواهر الأخبار ج4 ص١4‏ عن الشفاء . 
(0) 5ه مير القترطين جا ص745١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ج١‏ صخ 17. 
وانطان لقنو وك اشنا ع1 
م( دراسات في الأحوال الللكييينات اذ الدكتور محمد بلتاجيى ص١17‏ . ونحوها 
المادة 4 من المرسوم بقانون 55 لسنة 979١م‏ المصري التي علق عليها في: - 
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للح عَقَدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ونص المالكية على أنه : 

إذ آنا الدوجان ووعاء. كن كانه التحكيان أن تمادى :للك ل 
الممنة ل يها ظهن فل 'الماظى + اتنا كوينا لها طليه دفن الماضى بينكاف 
منه التّمّادي في المستقبل فرقا بينهما ''". 

كه دوا ا 7 


فإ متا ا الآساءة من الزوج - طلقا 
عليه بلا خلعء أي بلا مالٍ يأخذانه منها له لظلمه. 

وإن كانت الإساءة منها فقط». اتتمناه عليها - أي إن رأياه صلاحاً - 
وأمراه بالصبر وحسن المعاشرة. أو خالعا له بنظرهما في قدر المخالع 
به ولو زاد على الصَّدَاق إن أحب الزوج الفراق» أو علما أنها لا تستقيم 
معك . 

وإن امناء| معدا - أي إن حصلت الإساءة من كل منهماء ولو غلبت 
فخ اعنهوا عن الاخرى ارحيا العان :افعان الحكيي : 

أ- الطلاق بلا خلعء أي إن لم ترضّ بالمقام معه. 


- 0 الزواج - الح لخفيف ص 7١١‏ والأحوال ال : لشخصية للدم 1 1 ولحو 
هذه المادة أيضاً ما ورد في: المادة "/5٠‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي» 
د دن و5١١1/١‏ من القانون السّوري» ول من القانون الليبى . 

() أحكام القرآن لابن العَربي ج١‏ ص 47 . 





آ 3 
ب- أو أن يخالعا بالنظر على شيء يسير منها لهء وعليه الأكثر ”''. 
وليس للحكمين - سواء كان قبل البناء أم بعده - أن يُبْطلا ما يرجع 

إلى الزوج من نصف الصَّدَاق قبل البناى كما ليس لهما أن يُفَرَقَا بينهما 

على شيء يأخذانه للزوجة من الزوج. 
ووجه ذلك: 
أن الطلاق حقّ من حقوق الزوج» فليس للحكمين أن يخرجاه عن 

يده على شيء يأخذانه منه فيكون العوضان من جهته» وإنما يجوز لهما أن 

يوقعاه لشيء يأخذانه له من مال الزوجة» ليكون ما يأخذانه منها يصير إلى 

الزوج عوَضاً عما أخرج عن ملكه من الطلاق ”' 





() سيدي خليل والشرح الكبير للدَرْدِيُّر والدّسُّوقي عليه ج؟ ص 140 7. 

وانظر العبارات المتعددة في هذا الموضوع في : 

المُدَوّنة ج؟ ص١/7”‏ والمُتنتقّى للبّاجي ج؛ ص5١١‏ وجواهر الإكليل ج١‏ 
ص74" والحطاب ج؛ ص7١‏ نقلاً عن ابن لت ابن الحاجب وعن 
سمي في تَيبْصرتهء والمّواق ج4 ص١١‏ عن الوثيقة عند المَتِيْطي 
ورص/1 عن ابن شاس» ومّيّارة ج١‏ ص ١95-١50‏ والبهجة شرح المُّحْفة ومعه 
خَلَي المَعاصم ج١‏ ص5٠“‏ والمُقَدّمات المُمَهّدات ص١":‏ وإحكام 
الأحكام للكافي ص49-١٠٠‏ وأحكام القرآن لابن العَرَبِي ج١1‏ ص 575-5705 
والشرح الصغير اندر دقن والصاوي عليه ج١7‏ ص5 01١6-0١‏ والخَرشي والعدَري 
عليه ج4: ص ٠١-9‏ . 


030 المجتمسي للباجي ح؟ ص86 .١١‏ وانظر: المَدَوَّنة ج؟ ص16 "و١7‏ 7. 





5*٠‏ ف 2ك عقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


ويجب على الحكمين بعد ذلك أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهماء 
فيخبراه بمأ فعلا . ليحتاط علمه بالقضية» فإدأ ىََ وجب عليه إمضاؤه 


من غير تعقب وإن خالف مذهيه 2'7. 


وهذا الحكم بالفريق ميق على أن الككمين هنا شكداة هنا 
هو رأي المالكية - لا وكيلان ولا شاهدان. على ما سيأتي تفصيله في 
موضوع : حق الحكمين في التفريق بين الزوجين . 

واستمدت من أحكام المذهب المالكي المادة العاشرة من القرار بقانون 
رقم 55 لسنة 1914م المصريء التي ورد فيها: 

( إذا عجز الَكمان عن الإصلاح : 

-١‏ فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق 
بطلقة بائنة دون مَسّاس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج 
والطلاق . 

؟- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التفريق نظير 
بَدَل مناسب يقدرانه تلزم به الزوجة . 

لتو ذا كانكم :امار مشتركة انترهاة الفر يق وق تدله أل شيدل 
يتناسب مع نسبة الإساءة . 

4- وإن جهل الحال فلم يعرف المسيء هما ندري الححيهان 
تفريقاً 0 


40" العبريع العير لتنرزقن وال شوق علو 11 
(؟) دراسات فى الأحوال الشخصية ص 11-١7١‏ . 











0 
وكان الأولى فيما أرى أن يُستخدم لفظ ( قرّر الحكمان ) بدلاً من 

( اقترح ) لما يأتي : 
أ- المذهب المالكي الذي استمدت منه هذه المواد يعطيى سلطة 
اررق سكي ركاف يجت للقي جا ا اين جتان 
ب- هو مفاد المادة ١١‏ منه التي تنص على أنه: ( على الحكمين أن 
يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملاً على الأسباب التي بني عليهاء فإن 
لم يتفقا... )» فمفادها أن الحكمين إذا رفعا تقريرهما إلى المحكمة 
أما التشريع السوداني» فإنه لا يختلف في مجموعه عما جاء به 
المذهب المالكي. وغاية الأمر أنّه لم يعالج حالة الخلاف كما عالجها 
التشريعان المصري والسوري» ولم يجعل للحكمين حق الحكم 
بالتعويض إذا كانت الإساءة منهما معأ بل يطلقان عليه بطلقة بائنة بغير 


:63 
وحن .. 


أما الرَّيْدية فإنهم ذكروا: 
أن التراضي بين الزوجين إذا تعذّر على الحكمين» فالفرقة على 
عوض أو غيره حسيما يَرَيَان 0 


() شرق الزواج - الحَفِيف ص؟١١"8.‏ 
(؟) البحر الزخار ج؟ ص0١4.‏ 


6 عَقَدٌ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ونحوه قول الشافعية (' والإمامية 2'7. 
فلم يفصل هؤلاء القول كما فصله المالكية . 
ومن هنا ذهبت القوانين مذاهب مختلفة في تحديد الرأي الذي يراه 
الجكهان:. ظ 
فقانون الأحوال الشخصية السُّوري نص في المادة ١١5‏ على أنه : 
-١ (‏ يبذل الحكمان جهْدَهما في الإصلاح بين الزوجين» فإذا 
عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة . 
"؟- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهماء قررا 
التفريق بين الزوجين على تمام المهرء أو على قسم منه يتناسب ومدى 
الإساءة . ظ 
*- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من 
أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت 
بذلك» وكان قد ثبت لدى اللمحوية استحكام لعي على وجه 
تتعذر إزالته ). 
ونص قانون الأحوال الشخصية الأَرْدْنَي في المادة 17 على أنه : 
( ه- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح» وظهر لهما أن الإساءة 





() انظر: الأم جه ص؛ ١٠و17‏ ومختصر المُرَّني ج4 ص4 ومُعْني المحتاج 
ج؟ ص ١١‏ 5؟. 
() جواهر الكلام. 








لعا 1 2 ع ل لت 
7 08 7218 اد كل 7 سر اليم 


رفوه للد امد علد ع .نك فلن لالحإ ا له 





م 
جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن 
لا يقل عن المهر وتوابعه. وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق 
بينهما بطلقة بائنة» على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو 

و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما 
على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما. وإن جهل الحال ولم يتمكنا 
من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه 
مرخ ابهفاة .. 

ز- إذا حكم على الزوجة بأي عوضء وكانت هني طالبة التفريق: 
فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرضَ الزوج 
بتأجيله . 

وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على 
البَدَلء ويحكم القاضي بذلك. أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق» 
وقرر الحَكمان أن تدفع الزوجة عوَضاًء فيحكم القاضي بالتفريق 
والتعدرقى رمو قزار التس مين 

وفي القانون الليبي: ‏ 

( مادة 4: إذا عجز الَكمان عن الإصلاح بين الزوجين» وكانت 
الإساءة كلها من الزوج» وكانت الزوجة أو الزوجان معاً قد طلبا التفريق» 
قرر الحَكمان التفريق بطلقة بائنة» دون مَسّاس بشيء من حقوق 


١م‏ ايل لاا اسيم سي ليسي اسيم ا اما الاب اام اخط اغا م عا امع لر اللص -. ١‏ 2 .ماص يسيس ل يام سيت لسسع ال لي لط لسع ا ل ا لت ل شخ لع ا ع م ل 3 لشف ال سم 


08 مببب سج يبب يبتك ند عَقدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الزوجيّة المترتبة على الزواج والطلاق. أما إذا كان الزوج وحده هو 
طالب التفريق اقترحا رفض الدعوى. 

مادة 4: إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين» وكانت 
الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بَدَل مناسب تدفعه 
الزوجة. وإذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون يَدَل أو ببدل 
يتناسب مع نسبة الإساءة. فإن جهل الحال ولم يعرف المسيء منهما قرر 
الحكمان التفريق بينهما دون بَدَلء إن كانت الزوجة أو الزوجان معاً 
قد طلبا التفريق . فإن كان الزوج وحده هو الطالب اقترحا رفض دعواه ). 

فهذه القوانين نظمت ما يقرّره الحكمان بعد عجزهم عن الإصلاح 
بين الزوجين . ظ 

أما قانون الأحوال الشخصية العراقي فقد قصر مهمة الحَكمَيْن 
على بذل جهدهما في الإصلاح» فإن تعذر إصلاحهما رفعا الأمر إلى 
القاضي» ووضحا له الطرف المقصر ويتخذ بعد ذلك إجراءه. فجاء في 
المادة ٠؟‏ منه: ظ 

اماك عاق السكهمية أن يجتهدا في الإصلاح» فإن تعذر عليهما 
ذلك رفعا الأمر إلى القاضى موضحَين له الطرف الذي ثبت لهما أنه هو 
المتصي ب ْ 

5- إذا ثبت للقاضي إضرار أحد الزوجين بالآخرء أو استمرار 

الشمّاق بينهماء وعجز عن إصلاحهماء وامتنع الزوج عن التطليق: 











06 
فرّق القاضي بينهماء ويسقط المؤجل من المَّهّر إن كان التقصير من 
جانب الزوجة. فإن كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر يحكم عليها برد 
ما لآ يزيد على نصف المّهر للزوج ). 

كم كون الحَكمَّيْن من أهلهما : 

اختلف الفقهاء في كم كون الحكمين من أهل الزوجين إذا 
وجدا على قولين: 

القول الأول :سحن أنيكون التجمكدان مو أغليها: 

وهو قول المالكية 60 وهو مقتضى قول الخرقي من الحنابلة, 





() تفسير القُرْطْبِي ج” ص745١.‏ ونقل في بداية المُجُتهد ج١‏ ص18 
الإجماع عليه . 
والقول بالوجوب نص عليه في: الخَرَشي ج: ض8 وجواهر الإكليل ج١‏ 
ص 27378 وهو الذي يؤخذ من عبارة : 
أحكام القرآن لابن العري 1 ص5 5: والمَدوّنة ج؟ ص 118-7117 وسيدي 
خليل وعليه: الشرح الكبير للدَّرديْر ج؟ ص64" والخحطاب والمّراق ج؛ 
ص21 والشرح الصغير للدَرْديْر ح؟ ص17١0‏ وفتح العلى المالك ج” ص ١‏ عن 
الاستغناء. ومن قول ابن عاصم في تلحفته : 
إن وجدا عَذْلين من أهلهما والبعث من غيرهم إن عُدما 
ومن شروحها: ميّارة ج١‏ ص90١‏ ونقل في ص95١‏ نص ابن الحاجب. 
والبهجة في شرح التّحفة ومعها حَلْي المعاصم ج١‏ ص4١‏ وإكام الأحكام 
حن 33 
والمُنتقّى ج4: ص؛١١‏ وجعلها الباجيى فى ص؟١١‏ من المُنتقى: صفة 


كمال 


و ببجج م ب ا 1 في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وصححه 2 نَيْميّة في الاختيارات "' ١‏ ويه قال بعض الإمامية اا" 
اا 
- نص القرآن الكريم: 9# فَأبَ عَثا حكن * ف يم لم4 
الف 7 
- إن التحكيم نَظَّرٌ في لجع را والتفريق» وهو أؤلّى من ولاية عققد 
النكا 0 
2 ظ ظ 
5 الأهل أعرف بحال الزوجين. وكيفية صلاحهما ومحيتهما 
وكراهتهماء ولأن الأهل يُسكن إليه ويُطْمأنَ إلى كمه بخلاف 
5 . (ه0) 


4د 





- 2 وذكرابن جُرّيء في تفسيره ج١‏ ص١4١‏ وفي القوانين الفقهية ص775-/7710 : 

والأكمل أن يكونا من أهلهما. . 

: الاختيارات العلمية لابن تَيْمِيّة ج؛ ص514. وانظر قول الرّقي أيضاً في‎ 2١ 
. المُغْني ج48 ص15‎ 

0) كنز العرفان للسٌّيُوري ج ص7 والروضة البهية ج١‏ ص17 ومنهاج 
الصالحين ج١‏ ص798. 

8 :الاتازاك الكل و كد الغزفات هدو الزوظية > السابقة 

الأتفيازات: الساق» «ؤقال يعن :لك “انيما إن تاهما حاكمين كفا عو 
ا ظ 

(5») كنز العرفان ج؟ ص7 . 

وانظر: الروضة البهية ج؟١‏ ص17 والدّسّوقي على الشرح الكبير للدَرْدِيْر ج؟ 

1 ” والمُتَقّى ج؛ ص4١١‏ والمُّدَوّنة ج1١‏ ص58 والصاوي على الشرح - 


1 











ا 


وقال المالكيّة تفريعاً على قولهم بوجوب ف ا من 
أهلهما: لو بعث أجنبيين مع إمكان الأهلين» فهل يُنقض حُكمهما 
بالطلاق مَجَّاناً أو على مال؟ فيه قولان: 

أولهما: يُنقّض . 

وهو ما استظهره الدُسّوفي "2 والضّاوي '" 

لآن ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما مع الوجدان واجب شرطء كما 


لم 
في التوضيح 

ثانيهما : في النقض تَرَدَد 1 أي ا 

وعوائزك التي 590 


الصغير للدّرديْر ج؟ ص17١0‏ والعَدّوي على الخَرّشي ج41 ص وتفسير 
القَرْطبي ج١7‏ ص 1750 . 

الدُسّوقي على الشرح الكبير للدّرْدِيْر ج؟ ص5 75. 

() الضّاوي على الشرح الصغير للدَرْدِيْر ج١‏ ص617. 

ف «اتكتارى:: احد بون معين مكارت تبعت في الاخمرن المالك ب بعر 
لامك ١‏ ل ناتك قريب لايق له ل" لدقة:< لظا لكي بويا د الل 
الخري: البهية للتردين. باكدائية عا 141 ا 1 

0 المؤلّفين ج7١‏ ص١١١‏ ومّديّة العارفين ج١‏ ص185 . 

( الدُسُّوقيء والصاوي. السابقان» ونقل عبارة التوضيح الخَرَشْييٌ ج4: ص8 . 
(4) الشرح الكبير للدَرْدِيْرء والشرح الصغير للدَرْديُرء والخرشي» السابقة. 
(0») الدُّسٌوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِيْرء والخَرشيء السابقان. 


عَقَدٌ الس لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وقالوا أيضاً: ويندب كون الحَكمين جارين ”''» في صورة بعث 
الأهلين إن أمكن» ويندب كونهما جارين في صورة بعث الأجنبيين إن 
لوييمكن بعت الالع 7 

لآن المجاورة توجب زيادة علم بحال الزوجين ”*» فالجار أدرى 

وإن لم يمكن كون الحَكمين معاً من الأهل» بل واحد فقط من أهل 
أحدهما والثاني أجنبي فقطء فللمالكية فيه قولان: 

أولهما : ضضم لأهل أحدهما أجنبي . 

وهو الذي نقله الدَرديُر لض لد ني 

لكن الذي نقله الحطاب والمّواق والخَّرشي عن اللخُمي 


21 





١‏ أحكام القرآن لابن العّرَي ج١‏ ص15 وحَلَي المَعَاصم ج١‏ ص04 م 
ومَيّارة ج١‏ ص95١‏ عن ابن الحاجب. وسيدي خليل في : الشرح الكبير للدُرديّر 
ج١7‏ ص44” والحخطاب والمّوآق ج؛ ص١١‏ وكلاهما عن اللخُمي. والشرح 
الصغير للدَرْدِيْر ج؟ ص01 والخَرشي ج4؛ ص8 . 

) الخَرّشيء والشرح الكبير للدَرْدِيْرء السابقان. 

9) العدوي على الخَرَشي السابق. 

(5) الشرح الصغير للدّرْديْر ج١‏ ص”017. 

() الشرح الكبير للدَّرْدِيْر والدُّسُوقي عليه ج7١‏ ص4 5”. 











أ6 6 
يقام الذي من الأهل. وأجنبي من الجانبف الك 


قال الخَرشي: وهو موافق لكلام ( سيدي خليل: من أهلهما إن 
أمكن 1 لأن مفهوم ( إن أمكن ) عدم الإمكان من الجانبين أو أحدهما”'* . 


انيهما: يتعين كونهما أجنبيين» وترك القريب لأحدهما. 


وهو قول ابن الحاجب "ا 


وشراحهه. ونحوه في 
() الحطاب والمّواق ج؛ ص١١‏ والخَرَشي ج؛ صن8. 
- المّوّاق: أبو عبد الله محمد بن يوسّف بن أبي القاسم بن يوسّف العَبْدَرِي 
العَرْنَاطي. فقيه مالكي» كان عالم غَرْنَاطة وإمامها وصالحها في وقته» له التاج 
والإكليل في شرح مختصر خليل. توفي سنة /1517/ه. 
نَيْل الابتهاج ص5 ”77 وشجرة النور الزكية ج١‏ ص77 والأغلام ج7 3184 
لكاي ويقال له الحَراشى. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي 
حرفي فيظ: لل ترفلية النالكة بمِضصرهء كان متقّشفاً ذا خلق واسع. 
وم لبسييا ين رودن اي من البَحَيّرة من أعمال . 
مِصّر. له شرح كبير على مختصر خليل. مات سنة ١١١١ه.‏ 
حاشية العَدَوي على شرح الخَرَشي على مختصر خليل ج١‏ ص ؟ وتاج العروس مادة ( خرش )) 
وشجرة النور الزكيّة ج١‏ ص717. 
0) الحَرشي السابق. والدّسّوقي على الدَرْدِيْر ج١‏ ص4 74. 
الشرح الكبير للدَّرْدِيْر والدُسُوقِي عليه ج؟ ص؛ ٠4‏ والخحطابء والخَرشي» 
السابقان» وجواهر الإكليل ج١‏ ص8١"7.‏ 
- ابن الحاجب: جمال الدين أبو عَمْرو عُثمان بن عمّر بن أبي يَكر 
الكؤدي المالكي . تغل بين القاهرة ودمق م وتوفي بها سنة 
اكت كلد على الاشتغال عليه والتزم لهم الدروسء» له الكافية في 
النحو» والشافية في الصَّرْف»ء وله في الفقه والأصول. 


.ا ل لح عفد التححكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
التوضيح '6» لثلا يميل القريب لقريبه ”' 
لكن العَدوي في حاشيته على الخَرشي قا 
( فيه شيء. لأنه لا يعلم ذلك من كلام ابن الحاجب». ونص ابن 
ا « فان ١‏ يوجدل احدهنا أو كلاهما فمن غيره )» قال ابن عبد 
( يريل: إن 59 20000 الصفة في أهل الزوجية 6 
أو لم يوجد أحدهما كذلك ووجد الآخر فإنه ينتقل إلى الأجانب »©. 
ونحوه فى التوضيح . ولا يحهى أنه عند التأمى تحذه نوائقا للعسه: 
إلى ما قال يدل لما قلنا. 
وإن كان بين الزوجين قرابة جاز أن يحكم السلطان من هو منهما 
...أ 2 ماه ا ا 1 62 
بمنزلة عمَّيّهما أو خاليّهما أو عم وخال : 
وَفيّات الأعْيّان ج7 ص48١‏ وغاية النهاية ج١1‏ ص5:88 والطالع السعيد:ص707 وححسشن 
المُحاضرة ج١‏ ص55 : ويّغْيّة الوحَاة ج١‏ ص14 ومرآة الجّنان ج4؛ ص؟١١‏ والبُلّغة في 
تاريخ أئمة اللغة ص ١1٠0‏ وشدّرات الذهب جه ص71 والنجوم الزاهرة ج” ص755. 
0010 الختطانت السابق . 
0) الدُسُوتقي على الدَرْدِيُْر ج١‏ ص5 74. 
9) العدوي على الخَرشي ج؛ ص8 . 
(8») الحَطاب ج؛ ص"؟١‏ عن اللّخُمي. 








8 
القول الثاني : 
نوق أكون المحهان تفن غبى: أهل الر وين لقن يهني أن 
يكونا من أهلهما. 
كر دول الحنابلة 0030 والشافعية 2,0 وال كتلية 2 والإباضية ع2 
وهو المشيوى عله | لم0 لكا ياف" 


() المّغني ج8م ص١7‏ وبهامشه الشرح الكبير ص١17و١17‏ والاختيارات العلمية 
ع4 "من4 ذه عن الأضحاب» والإقناع بوواصن 8١1‏ وقطاليت أرلى التيتى به 
ص188 ومُنتهّى الإرادات ج؟ ص7 ومجموع فتاوى ابن تَيْميّة ج؟" 
1 

0 المُهَدِْبٍ ج١٠‏ ص١٠‏ ومُغْني المحتاج ج٠‏ ص 75١‏ ونهاية المحتاج ج1 
ص 80 وتحفة المحتاج ج7٠‏ ص01 والسراج الوهاج ص١ 5٠‏ والوجيز للغرَّالي 
ج؟ ص١4‏ وشرح المنهج - حاشية الجَمّل ج: ص١١‏ والخَطيب 
والبّجَيْرِمِي عليه ج٠‏ ص9٠:‏ والبّاجوري على شرح ابن قاسم ج؟ ص١‏ 
والأنوار والكَمَتْرَى عليه ج؟ ص١٠١‏ وروض الطالب وأسْتَى المَطالِبٍ جل" 
ص٠١1١‏ وشرح التحرير والشرقاوي عليه ج”؟ ص581-785 والجلال 
والقَلْيُوبِي عليه ج ص707-7:05 وتفسير البَيْضاوي ج؟ ص08 وتفسير 
الوّازي ج١٠‏ ص"9 وروح المعانيى ج4 ص75 . 

() البحر الزخار ج: ص١1‏ . 

(5) تيسير التفسير ج؟ ص5١‏ وهيميان الزاد ج؟ ص "077 . 

(6: كلو التعطؤنان عولض نا بوشر اه الاسام وعوام اكلام غيةو واللتة 
والروضة عليها ج١٠‏ ص"١‏ والمختصر النافع ص717. (١‏ 


5 ل لح عق التتَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
: ار 6 سس الل 26 0 ل حر لس 2 رب 
- الآية"": # فَأبعتُواً حَكْمَا من أهلو. وَحَكَمَا من أهلها »# 
[النساء: هم[ وتقبيدها للأغلبية 0 
8 هذ امود ل اين 5 دس 1 5 و م , 2 و 
ب- في وافعة عقيل وزوجته. تعية عتيان نحن عباس حكما 
ون أغله :يسارد حاتها ون أعليا 7 
عت يعرة عم ين التطابيه ابر عبامن وعتفان دق عفان لححكما قير 


روجين» مام عاكنو :ولاخ مق ب اع ا 


د- القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل '*'» فكان الأمر 
ذلك ]رادا لحرا 77 أ تكرريما عق الأفل قن الاين لوقتا و إل 


مأ هو الأصلح 0 


101 الاكوتيح اصن ا واكك وهلي الأثرار جناتهن 18و لشتفة اماه 
ج7 ص/407 وأسْئَى المّطالِب ج" ص 71١‏ وشرح التحرير ج١‏ ص8١‏ 
وكشاف القنّاع جه ص١١5.‏ 

0 كنز العرفان ج” ص77. 

© المُهَذْبٍ ج١‏ ص١٠‏ . وتقدم تخريج الواقعة في موضوع : نا و كاذ 
بعد تنصيبهما؟ 0 

(5) البحر الزخار ج54 ص١4.‏ وتقدم تخريج الواقعة في موضوع: ماذا يفعل 
المتكيات بعد لصيو ؟ 

(0) مُغني المحتاج ج" ص١75.‏ وفي المُهَدّب ج١‏ ص١/:‏ لأنهما في أحد 
القولين وكيلان وفي الآخر حاكمان» وفي الجميع يجوز أن يكونا من غير أهلهما . 

وانظر أيضآ: المُغني وبهامشه الشرح الكبير ج48 ص١7١‏ وكشاف القمّاع جه 
ص١١؟‏ والروضة البهية ج؟ ص"7١‏ وجواهر الكلام. 
(3) المُغنيء والشرح الكبيرء وجواهر الكلام» السابقة. 








ا 


هل حصول الغرض بالأجنبي ا 


هذا الخلاف المتقدم فيما إذا وُجد من يَصَلح أن يبعث حكماً من 
أهلهما. 

انار يرو ارو نر ركه ايها ون تر وان اومن 
عت لذلك لعدم العدالة أو < عير غير ذلك من المعاني, أ وجد 
المحهاك العَدلان الفقيهان لكن 0 بعثهماء فعندئذ يختار الحاكم 
حكمين لهما أو لأحدهماء كيفما كان عدم الحكمين» منهما أو من 
أحدهما. 

نصّ على ذلك المالكية ”"' والإمامية ”" ونقل ابن رُشد الإجماع عليه 47 


)000 الروضة السابقة. وجواهر الكلام. وكنز العرفان ج" ص "الا . 

(') أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص5 7؛ والبهجة ج١‏ ص9١‏ وإحكام الأحكام 
ص44 . 

وانظر: تفسير القُّرْطْبِي جا ص 1740 وتفسير البحر المحيط ج ص1١‏ 

والمُدَوّنة ج1١‏ ص58” والمُتتقّى ج؛: ص؛١١‏ والشرح الكبير للدَرْديُر ج" 
ص5:” والمّوآق ج؛ ص6١‏ عن المُّدَوّنة» والشرح الصغير للدَرْدِيْر ج؟ 
ص 0١١‏ ومَيّارة ج١‏ ص ١56‏ وفتح العلى المالك جح" ص؟ ١‏ عن الامتفتاء: 
ص18 ١‏ . ظ 

62 بداية المجتهد ج” ص18 . 





: لاع عَقَدٌ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وبه أخذت قوانين الأحوال الشخصية 27. 

وإنما كان إجماعاء لأن هؤلاء يقولون بوجوب أن يكون الحكمان 
من أهلهما. أما بقية الفقهاء فيقولون بجواز بعث الأجنبيين ابتداء. 

وحعة بهذا القول ف 

أن الغرض من الحكمين ب وهو إصلاح الطرفين ب معلوم. والذي 
فات - بكونهما من أهلهما - يسيرء فيكون الأجنبى المختار قائماً 
مقامهماء وربما كان أوفى منهما ("©. 


- ابن وُشد ( الحَفِيد ): أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد محمد بن 
أخجمن ين كك الادداهي المالكي. الفيلسوف الفقيه الطبيب» قاضي الجماعة 
بقُرْطبةء مق أكارن«علماء عضرةة ا بداية المجتهد» ومناهج الآدلة. 
وتهافت التهافت» وغيرها. دفن بقُرْطْبة سنة 0960ه» ويلقب بالحفيد تمييزاً 
له عن جََدّه صاحب المُقَدّمات المُمَيدَات. 
شذرات الذهب 3 ص 5١١‏ وتاريخ فهناة الأندَئس 0 والدَيْباج المدمين اج 
ص 7017 . 
)000 شرط كون الحكمين من أهل الزوجين إن امكن وإلاّ فمن غيرهم. هو في: المادة 
٠‏ من قانون الأحوال الشخصية العراقي» والمادة /ا من القانون المصري. 
و "11١7‏ من القانون السوري. و 7١/ج‏ من القانون الأَرْدُنَيء و ه من القانون 
الليبي. 
() أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص” 55 . 








3 
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الرأى المختار: 

والذي نراه هو القول الثاني . 

فالقيد ( من أهله» من أهلها ) في الآية مبني على الغالب . 

وهكذا فهمها عمّر وعثمان رضي الله عنهماء كما مر في الأثرين 
الها فيه ظ 

لااسيما وأن الغرض حاصل بالأجنبي» فالقرابة ليست شر ط أ في الحاكم . 

فطان انكو التشكتهان. من غير اهل الوسين »لك يكحب أن 
يكونا من أهلهما. 

أما كون التحكيم نظراً في الجمع والتفريق وهو أُوْلَى من ولاية عقد 
التكاح» فلا يمنع من أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين» ما داما 
ينظران إلى مصلحة الزوجين . 

القاضي حكم : ظ 

إن ذهب القاضي إلى الزوجين» وهو أَمْل أحدهماء جاز» وإن اتهمه 
الآخر. ظ 

وكذا إن كان من أهلهماء أو ليس بأهل لواحدٍ منهما بالأؤلى. 

نص على ذلك الشافعية ١7‏ , 


(» روض الطالب وأَسْتَى المطالب عليه جا ص 75٠‏ . 


35 عَقَدُ اللتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وعلة كون الحكمين من أهلهماء كما ورد في الآية» ما يأتي : 

١‏ - إن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال» وأطلب للصلاح. وانها 
تسكن إليهم نفوس الزوجين» ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب 
والبحق» بوإرادة الموعةة والقرقة ,وموحاك: :ذلك ,ومقتضناتهة ونا 
تزويافة عق الأجاتوولا تحيان أن ماهر عل 2037 

تين الدكة إذا كانا الحسيين الم :إلى الفيهما. تاذ كان 
أحدهما من قبّله والآخر من قبّلها زالت الظّنَّة» وتكلم كل واحد 
منهما عمن هو من قبّله”''. 





() تفسير الكشّاف ج١‏ ص45. وانظر: تفسير البَيْضاوي ج؟ ص85 وتفسير 
الرّازي ج١٠‏ ص"؟ وتفسير القرْطبي ج" ص 1755 والبحر المحيط ج" 
ص”747 وأحكام القرآن لابن العرببي ج١‏ ص"56: وروح المعاني جه ص5" 
والمُنتقّى للبّاجي ج14 ص؛١١‏ والدُسُوقي على الدَرْدِيْر ج7١‏ ص44" 
والزرقاني علق الشرطا يم ص١١‏ والمُغْني ج48 ص١17‏ وبهامشه الشرح 
الكوى تفين 10 ركاف القناع جه ص١7‏ ومطالب د انحوي ج09 
ص 584-788 والاختيارات العلمية ج: ص55 والمُهَذْب ج١‏ ص١٠‏ وأَسْتَى 
المَطالِب ج” ص١‏ 71 وشرح التحرير والشَّرْقَاوي عليه ج١‏ ص85١-1817‏ 
وكنز العرفان ج” ص7 والروضة البهية ج7١‏ ص 15-١17‏ . 

20 الجخصّاص ج”؟ ص١77.‏ 
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شروط سي 


اشترطوا في الحَكمّيُن: التكليف. والإسلام» والعدالة. 
والحرية» والاهتداء إل 7 

نص على ذلك في : مُغني المحتاج ''' ونهاية المحتاج ” اك 
الف ل 007 بول تاو 37 وال وني على المتونيي 7 


.77١ص مُغني المحتاج ج7‎ )١( 

() نهاية المحتاج ج15 ص 7/865. 

0) أَسْتى المَطالِبٍ ج” ص٠11.‏ 

(:) الشرْقَاوي على شرح التحرير ج؟ ض 181 . 
- الشّرْقاوي: عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزْمّري الشهير 
بالشَرْقَاوي. ولد ببلدة الطُويْلَة بشَرْقيّة بلْبيْسء حنفظ القرآن وقدم إلى 
اللجايع الأزهر ودرس فيه. أفتى في مذهبه وتميز في الإلقاء والتحرير» وَلِيَّ 
مَشْيَخَّة الجامع الأزهر سنة ١8‏ «6اههء من مؤلفاته : حاشيته شيته على التحرير. توفي 
سنة 11117ه بالقاهرة. | 
ترجمته في نهاية الجزء الأول من شرح 5000 التحرير ص27”0؛ ملخصة من 
تاريخ الجَبّرْتي. وانظر أيضاً: الأغلام ج: ص78. 

(») البّجَيُْرمي على الخطيب ج" ص؟5 5٠‏ . 
- البَجَيْرِمي : سُليمان بن محمد بن عمّر الشافعي . فقيه» ولد في بجَيْرِم من 
قرى الغْرْبيّة بهصّرء وقدم القاهرة» وتعلم بالأزهر. من مؤلفاته : : التجريد شرح 
المنهج. وحاشية على شرح الخطيب» وكلاهما في فقه الشافعية . توفى سنة ١‏ 11١١ه.‏ 


ل 
وروا 3 2 5 ف 
وهذه الشروط عدأ شرط التكليف في : شرح المنهجم”" وشرح 
)2 5 ه 7 0 , 
البحرير ”© «وإغانة الطالديين ”2 بوالكاحنووي :237 وروفن, الطالئب 00 
والخَطِيْب ". 


عَتَدُ الصّد لتتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 





ل ا 0 المُؤلفين ج؛ ا ردك العارفين ج١1‏ ص10 


عه 
1 


ا أحمد البوَلُسي )والشّهَاب الكشلي وآخرين: درس وأفشّى 
في حياة أشياخو» وأ ا 0 د كاسع 
00 0 18 صلا 5 الذهمب ج8 ص 7814 وهدية لعارفين 1 ص ١60٠١‏ 
© ا 0 
0) القَلْمُوبِي على الجلال جا ص707. 
(0) شرخ المنهج - حاشية الجَمّل ج؛ ص .79١‏ 
62 شرح التحرير - حاشية الشؤقاوي ج” ص 1/87 . 
(5» إعانة الطالسبين جا ص717/8. 
- البَاجُوري: إاهيم بن محمد بن أحيد روخ في احور من نري 


توفي بالقاهرة سنة /110/9ه. 000 : حاشيته لمبع ا ع 2 
على متن أبي شجاع في فقه الشافعية . 
معجّم المُوَلَّفِين ج١‏ ص85 والأغلام ج١‏ ص١"‏ وهّدِيّة العارفين ج١‏ ص١4‏ . 
40 روض الطالب جا ص١ .١15‏ 
() الخطيب - شرح البُجَيْرمي ج” ص؟ 1٠‏ . 
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وعدا شرط للف والإسلام في: الججلال على ياي ” 
ولخت الم 0 

واقتصر فى 2 على الذكورة والعدالة. وعلى الفقه فى حالة 
اعتبارهما حاكمين» لأنه يحتاج فيه إلى النظر في الجمع والتفريق» وجوز 
كونهما من العامة في حالة اعتبارهما وكيلين ”". 

أما الشافعي في الأم فقد ذكر أن الحَكّم يكون من أهل القماءة 
والعقل ”؟2. وجاء في موضع آخر من الأم *2 وفي أحكام القرآن ‏ 
ومختصر المُرَني م ام 





20010 الحال كي الماع > من 00 
- الجّلال المَحَلَّي: عمتسي اران ولد بالقاهرة 
وكا بهاء ولي التدريس بمواضع ». وكان مغر ط الذكاء مقصودا بالفتاوى . من 
ل 2 وه ١‏ ٍ 1 1 550 
الشافعي» وتفسيره الذي أكمله السّيُوطي. توفي سنة 4 ه. 
البدر الطالع ج٠١‏ ص ١١5‏ وشّدّرات الذهب ج/ ص"١‏ ومُّعْجم الموَّلّفين ج48 ص١١".‏ 
20 تلخحفة المحتاج ج/اص/54017. ظ 
© المُهذْبج؟ ص١7.‏ 
١ر0‏ ْ 
)0 الآم جه ص/ا7١‏ . 
(5) الأم جه ص١1‏ . 
(7) أحكام القرآن للشافعي ج١‏ ص7١7.‏ 
: ع ِ 3 
,7( مختصر المزني بهامش الام ج؟ ص38 :2 . 





ع عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وفي تفسير الرّازي : قال الشافعي رضي الله عنه: المستحب أن يَبعث 
الحاكم عَدْلَين» ويجعلهما حكمين 20. ظ 

وفي تلسير انق كثير: السك فق 17 

وفي تفسير البَيّضاوي: الحكم رجل وَسّط يَصلح للحكومة 
والإصلاح. وشرح الكَازَروني الوسّط بقوله: قال في الصحاح: يقال 
وَسّط في قومه إذا كان أوسطهم نسباً وأرفعهم مجداً ” ". 


41 #فسبين الواوق عر اهن 317 
)2 اتفسير ابن كثير ج١1‏ ص"27:. 
“اين مثير: إسماعيل بن عمر بن كثِير الدمّشقي الفرّشي الشافعيء ابو 
الفداء. عماد 07 جا م . من كتبه : م المشهور. والذاءة والنهاية 
ا الحُفّاظ ( 57 شيوخ الذُّهَبي )ج؛ ص8١١١‏ رقم 5" وذيل تذكرة الحُمّاظ لأبي 
المحاسن ص/5 وذيل طبقات الحُقّاظ للسُّيُوطي ص 78١‏ ومُعْجَم المُوْلفين ج؟ 
ص 787 . 
) تفسير البَيْضاوي والكازروني عليه ج١‏ ص86 . 
] دالمساري نار الدين أبو | 1 لخمم عبد الله بن مر , 0 -- 4 
000 وتوفى سنة 615١‏ ه. 
طبقات الشافعية للآْنوي ج١‏ ص78 وشدّرات الذهب جه ص97" وبُغْيَة الوعاة ج” 
ص 0١‏ وطبقات الشافعية للشّبْكي ج86 ص67١»‏ والدراسة المستفيضة عنه التي كتبها الشيخ علي 
القَرَدَاعى فى مقدمة كتابه الغاية الفُصَوَى. 








١ 





وفي الوجيز للغَرّالي: يشترط فيهما العدالة والهداية 297. 

وفي السّرَاجٍ الوّمّاج: يشترط فيهما العدالة ”''. 

قالوا: ظ 

إنما اشترط في سير ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر 
الحاكم كما في أمينه ”" 

الحنايلة : 

قالوا ب يشترط في الحكمين : 

التكليف. والإسلام» والعدالة» والحرية» ومعرفة الجمع والتفريق. 


(» الوجيز ج١‏ ص١‏ 4» على القول بأنهما حكمان. 
2 الغَرالي : ل حامل محمد بن ميحمدل الشافعي» الفُيْلسوف المكلت: 
المتصواف الفقيه» الأصولي . 30 في 0 ومات بها سئة 060 ه» لد 
[ طبقات الشافعية 0 12 ص3 ١‏ وتبيين كذب الممعرئ 551١‏ ومعجم 
المُؤلّفين ج١١‏ ص”777. 
(0) الشسّراج الوهاج ص١ .14٠‏ 1 
() المصادر السابقة: مُغني المحتاج» ونهاية المختاج» واسلتي اللمولانية 
والتسرقاوئ: والخّطيب والبجَيّرمي عليه» وصرح المنهج. 
المحتاج» والقَليُوبِيء وإعانة الطالبين» والبّاجوري. 
اتفال أيقيناً؟ .فضيادن. الغتايلة" الأكنة: :مطالمي. أولى. النيي:. :وككباتك 
القتّاعء والمُغني» والشرح الكبير. ' 





1 سب عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

نص على ذلك في : 

مشي الإزاداك 7“ وغاية ال 50 

وزاد في الإقناع: أن يكونا فقيهين ”". 

وذكر في المُغني والشرح الكبير: العقل والبلوغ والعدالة والإسلام. 

لأنها من شروط العدالة» سواء كانا حاكمين أم وكيلين. والحرية وهو 
مذهب القاضى والشافعى. لآن العبد عنده لا تقبل شهادته فتكون الحرية 
من شروط العدالة. قالانن مذافة: والأؤلى أن يقال: إن كانا وكيلين لم 
تعتبر الحرية لأن توكيل العبد جائزء وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية 
لآن الحاكم لا يجوز أن يكون عبداً. 
ل ا 

وذكر في المُقْنْع: شرط الحرية والإسلام والعدالة *». ومثل ما 
في المَفنْع ورد في الغنْيّة '. 


)2 مُتنتهى الإرادات 7 ص 79 : 
0 “غاية الحسين:- مطالت أولي التّهَى جه ص788 . 

(9) الإقناع - كشاف القنّاع جه ص١١5.‏ 

(:) المُغني ج8 ص59١1-١17‏ ويهامشه الشرح الكبير ص١17.‏ 
(4) المقنع - الشرح الكبير ج8 ص١7١.‏ 

5) الغّْيّة للشيخ عبد القادر الكِيْلاني ص8 ؛ . 








55 : 





د 
وفي مختصر الخرقي: مأمونان 7" . 
أما في الإنصاف فقد ذكر: 
أن اشتراط الإسلام والعدالة في الححكمين متفق عليه . 
أما اشتراط الحرية ففيه قولان. وذكر من قال بهما. 
وكونهما عالمين بالجمع والتفريق إنه شرط ينبغي أن يكون بلا لاف 
في المَذَّهب. ثم ذكر من قال بأنه يشترط كونهما فقيهين '''. 


المالكية : 
دقن مالك : شرط الذكورة. والبلوغ, والحرية. والإسلام. أخذاً من 
قوله: ظ ظ 


( ليست المرأة من الحُكام والصبي والعبد ومن هو على غير دين 
الإسلام ) ”2. وهو الذي ذكره سَحُنون عن ربّيعة» لكن بزيادة: غير 
ال ا 

وذكر البّاجي: أن شروط صحة كونهما ححَكمين: الإسلام. 
والبلوغ. والحرية» والذكورة. فإن عدم شيء من ذلك لم يَجِرْ 


(» الخرقي - المُغني ج48 ص7١1١.‏ 
(0) الإنصاف ج8 ص7/0-717/4. 

0 المَدوّنة ج؟ ص757. 

(5) المَدوَّنة ج؟ ص١!7.‏ 


1 ا ملب عَقَد التتكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وذكر. لهمااضنات: كمالهما أن يكونا م من أهلهماء وأن يكونا فقيهين 
ليعلما مواقع الحق ليحكما به» وعدلين ليؤمن جورهما © . 

واقتصر ابن جَرَّيِء على الإسلام والعدالة والفقه 7" . 

و سيدي خليل : شط الذكورة. والعدالة. والرشد» والفقه بما 
حَكَم فيه. أخذاً من قوله: ( وبَطْلَ حَكُمُ غير العَدُل وسفيه وامرأة 
وغير فقيه بذلك ). 

وهو الذي أخذه الإمام الدَرْدِيُر فى شرحه لكيس 
| ويفهم من شرح الدَرْدِيْر عبارة سيدي خليل: شرط التكليف 
العذدلة: الفاسق والصبي والمجنون والعبد ) 7" . 

0-0 في الخرشي حين عذدد شروط سيدي خليل. ثم 
ا ا الصبي والمجنون والعبد والكافر والفاسق باجم 
والمرأة وغير الفقيه بياب أحكام ال 0 

وى الى على تقرط الفقة يما ورا شن الامو الذى. اران 
فيه» فقط 7" 6. 


() المنتقى للباجيى ج؛: ص”7١١-5١١1.‏ 
(0) القوانين الفقهية ص" .7١‏ 
) الشرح الكبير للدٌَرْديْر ج7١‏ ص5 75. 
(:) الخرشي ج؛ ص4-8. 
(5) المّواق ج؛ ص١١‏ عن اللّخُمِي. 





)0 
وفي الاستغناء: شرط العدالة والفقه فقط '''. 
وفي الرّرْقَاني على الُوطأ: الذكورة والصلاح للحكومة 
والإصلاح بين الزوجين ” 
وذكر ابن عاصم في تمحفته شرط العدالة بقوله: 
إن وجدا عَدَلين من أهلهما والبعث من غيرهما إِنْ عَدِما 
وله فى تكارة عليه 29 .وزاد فى الخيتجة شرع الشيفة + الغذالة 





(1) فتح العلي المالك ج؟ ص5١‏ عن الاستغناء . 
000( الزرقاني على المُوطأ جا ص؛ .١١‏ 
ف مَجّارة على التُخفة ج١‏ را 1 . وفيه: ( من غيرهم إن غذما ):::ونا انكناه 
عن البهجة وإحكام الأحكام. وهو أؤلئ لموافقته ( وجدا ) بالشطر الأول . 
ان عاسم : القاضي أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الأنْدَلْسِي 
الغرْتاطي. ولد سنة ٠"لاهء‏ الف ٠‏ من شيوخه : : أبو سعيد فرّج بن 
قاشع بين لبتاة وأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. كان فاضلاً مُتْقنا لعلم 
الفقه والقراءات مشاركاً في العَربية والمّمْطق والأصول وغيرهاء امع براعة خط 
وإحكام رسم وإتقان بعض الصنائع العلمية. له أرجوزة تخقة الجكاء وغيرها: 
فين كا رودن نولم او قاض ورتين الكو نوع النشمة رخلي المخاصية 
وكلاهما عن نيل الابتهاج. وانظر أيضاً: تَيْل الابتهاج ص589 وشجرة النور الزكيّة ج١‏ 
ص57 ” والأعلام ج, صَنة 14 : 
- ميّارة: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد القاسي. الفقيه المالكي 
الشفين ممتارة م من كتبه: الإتقان والإحكام في شرح ا الكام. 
توفي سنة 1/7١٠١ه.‏ ظ ظ 





هَدِية العارفين ج١‏ ص50؟ والأغلام ج” ص١١‏ ومعجم المُوَّلّفِين ج9 ص؛١‏ وشجرة النور 
الزكية ج١‏ ص9:". 





05 اللناااا سس سمدم عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وشرط الفقه بذلك الأمر الذي ينظران فيه ”'“. وكذا في إحكاء 
الأحكام ”'*. 

ودكراره اللحاكب ١‏ شوظ النقورة و الحو و الع لتو للق 0 

نض ابن انكر على ترط ؟ العلاالقاوا لاو 601 

وقضى القت طيصي على :شتير ؛ العبدالنة وبحضين القلان ولعيو 
نالفقه '*". .إلا أن ابن العربى قال: ( لو كان غير عدل» :قال 
عبد الملك: حكمه منقوضء لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الغَرّر. 
قال ابن العَرَبي: والصحيح نفوذه لأنه إن كان توكيلاً ففعل الوكيل ا 
وإن كان تحكيماً فقد قدّماه على أنفسهماء وليس العْرَرُ بمؤثّر فيه. كما 
لم يؤثر في التوكيل. وباب القضاء مبني على الغرّر كله» وليس يلزم فيه 
معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحُكم ) ("2. 

وورد في تفسير البحر المحيط وقد نقل واق»غسيك الملك» وابنة 
العدريي:( الشكيع عو فين طلم اللكدريية يع الكنانين 
والإصلاح. . . قال جماعة من العلماء: لا بدَّ أن يكونا عارقين بأحوال 


:."١09ص‎ ١ج البّهجة في شرح التّحفة‎ 6١ 

(0) إحكام الأحكام ص49 . ظ 

(0) مَيّارة ج١‏ ص1 ١9‏ عن ابن الحاجب . 

(:) أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص”5؛ . 

() تفسير القّرْطبي ج” ص 7,755 . 

(7) أحكام القرآن لابن الحَربي ج١‏ ص"47 وتفسير الشُّرْطْبِي ج ص748١‏ عن 
ابو اللعر: 








ا 


اسه ةا والنظر في حصول المصلحة؛ 
بتكن تح اللا ارت ة التي كما فيها... وقال بعض 
العلماء: إنما هذا الشرط في الحكمين اللذين يبعثهما الحاكمء وأما 
الحكمان. اللذان: يعثهما الاوسان :فلا يشترط فنهما :إلا أن يكونا : 
بالغين» عاقلين. مسلمين.» ا ا يغلب على 
الظن نصحهما ) 7''. 

الحنفية : 

اشترط الطّحَاوي في الحَكَمَين: 

الحرية» والإسلام» والبلوغ» والعدالة» والفقه» والبصرء وأن يكونا 
غير محدودين ولا واحد منهما في قلف ”". 

ونص الالشتري علي بم 

رجل. م : مقنعء رضي 5-0 لحكومة العدل والإستالت 
00007 )| 


(9) تفسير البحر المحيط ج7 ص7147. 
(9). الشووظ الصغير للطأححاوي ج؟ ص١78.‏ 
فيه الكشاف للرَّمَخْشَْري ج١‏ 1 

1 الرَمَخْسْرِي : أبو 0 محمود بن عمر بن محمد الحَنفي. فخُر 
خوارزم ( وزَمخُشر إحدى قرَاها )) جاور بمكة زمنأ فسمي جار الله . من تصانيفه 
الجليلة : الكشاف في التفسير لم يُصنّف قبله مثله. والفائق في تفسير 
الحديث» وأساس البلاغة في اللغة. والمُفْصّلء وَالأَنمُودْجٍ : في النحو . ٠‏ توفي 
بجرْجَانِيٌة نحوار زم بعد رجوعه من مكة سنة 8 057ه» كان إمام عصره بغير مداقع. - 


ا 2 عَقَدُ اللتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وذكر وي أنه : 
رجلء عَدْلء عارف» حسن السياسة والنظر في المصلحة (©. 
الإياضية : 
قال في الدّركية وكتز الهِتاية: كسان 


وفي نيسير التفستكيو: ا ا عارفا بدقائق دعوو يتصلح 
للحكومة والإصلاح 5 
الزيدية : 


امس الار ان روقرط اليو يد والتكليف. 
5 الإسلامء واللسيار يق الحيق والساطيل « لوكتييها اللشك 
اللا 00 


تاج التراجم ص١/‏ والفوائد البهية ص9١7‏ ويُّغْيّة الوعاة ج؟ ص7179 وإِنْبّاه الرُوّاة جم 
ص 060”” دراك الذهب اج ص8١١‏ وطبقات المفسرين للداودي ج؟ ص1١"‏ وميزان 
الاعتدال ج؟ ص8/ ولسان المِيْزَان ج” ص؛ ومرآة الجَنَان ج ص519. 
(1) روح المعاني للالوسي جه 7 : < 
ِ الوم أو التزاع قهانت الدين احبر مسد انق الشستيس. 
بن أكانو العلجاة في بغداد» له مصنفات اير تفسيره روح المعاني. توفي سنة 
ه»ء ودفن في مقبرة مَعْروف الكرّخي» وقبرٌه ظاهر. 
الآلوسي مفسراً - محسن عبد الحميد» ومقدمة إتحاف الأمجاد ص١١‏ وفيهما مصادر ترجمته . 
(0) الذراية وكنز الغنّاية ص١١١.‏ 
() تيسير التفسير ج؟ ص4١‏ ونحوه في هيميان الزاد ج: ص57 . 
(4) البحر الزخار ج4 ص١1‏ . 





1 

الإمامية : 

في الروضة البهية: يشترط في الحكمَيّن: البلوغ» والعقل» 
والحرية» والعدالة. والاهتداء ا ما هو المقصود من بعثهما. دود 
الكضفياء 0 

وفي جواهر الكلام: يشتر ط: البلوغ. والعقل» والاهتداء إلى ما هو 
المقصود من بعثهما. قيل: ا وهو جيد فيما كان الشقاق بين 
المسلمين» أما غيرهم فلا يخلو من نظر..وأما العدالة» والحرية: ففي 
الفعساللة: إن سجعلتاميا شتكهمية اففرا: قلعا . 50070 
ففى اعتبارهما وجهان أجودهما العدم, لأنهما ليسا شرطاً فى الوكيل . 

وفيه: إمكان منع اعتبار ذلك على الأول أيضآاء وما دل على 
اعتبارهما في الرئيس العام لا يقتضيه في مثل المقام المجبور بنظر 
الرئيس. كما أنه احتمل اعتبارهما على الثاني بدعوى أن الوكالة إذا 
تعلقت بنظر الحاكم اعتبر فيها ذلك كأمر الحاكم ”'*. 

ونصّ في د العرفان على شوط: العقل. والبلوغ. والعدالة. 
والحرية. 7 انا 


000 الروضة البهية 7 ص5 ١1١‏ . 
0( جواهر الكلام . 
0 0 العرفان 1 ضي ؟ 7 





ع عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
رو اشير ال تالمكم قربا انعد إن 80 
القانون : 
نصت المادة الخامسة من القانون الليبي على أنه : 

يشترط في الحكمّيين. . . أن يكونا: رجلين» عَدْلَينء من أهل 
للد وإلآ فمن غيرهم. وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهماء 
وقدرة على الإصلاح بينهما ). ومثله القانون الأردني فو كل 
المادة السابعة من مرسوم بقانون رقم 750 لسنة 1959م المصري 

الملغى . 
وعَقَبَ الشيخ علي الخَفِيف عليها: بأن المشرع قد ترك النص 

على شرط الرشد والعلم بالفقه الخاص. لأنه لا يظن بالمحكمة أن 

تَعَيّن لمثل هذه المهمة من عُرف بالسَّفَّهِ ولا من ليس له قدرة على 
الإصلاح بين الزوجين وتَحَرّي المصلحة» وذلك ما يكفي في توافر 

هذين الشرطين» أو ما يكفي في تحقيق الهدف من اشتراطهما 7" . 


00 فين الطكوسى عفن 1 

() نصت المادة 177/ج من القانون الأَردْني على أنه: ( يُشترط في الحَكّمين أن 
يكونا رجلين» غدلين» قادرين على الإصلاح» وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة 
والآخر من أهل الزوج إن امكن» وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي 
الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح ). 

0 قوق الزواج - الحَفيف ص١١81.‏ 














له 


لكن القرار بقانون رقم 55 لسنة 1914م المصري أبُقَى نص 
المادة السابعة منه السابقة» لكنه حذف كلمة ( رجلين ) فقط . فاشترط في 
الحكمين أن يكونا عدلين مطلقآء لمُتيح المجال لاشتراك النساء في 
التحكيم. وبذلك يخالف ما جاء في المذكرة الإيضاجية للتقنين الجديد 
التي تنص على أن جميع التفصيلات التي أوردها في تسوية الشقاق بين 
الزوجين وبعث الحكمين ( مأخوذة من مذهب الإمام مالك إما نضا 
وإما مُخَرّجة على نصوصه )» لأن مذهب الإمام مالك يشترط الذكورة . 


3 
وللفقهاء في شرط الذكورة أقوال : 
١‏ - واجب مطلقاً. ظ 
وهو قول أكثر الحنابلة ”''. والأظهر والأشهر عند المالكية "2 


(1) دراسات في الأحوال الشخصية - للأستاذ الدكتور محمد بلتاجي 0 ! 

00( المُغني ج١‏ ص١٠7١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص 11١‏ والإقناع - 
القنّاع جه لك وغاية المسحيين - مَطالب بك يي ص88" 
ومُنتهّى الإرادات ج7١‏ ص74. وفي الإنصاف ج8 ص١8:‏ وهو صريح كلام 
ابن قدَامة» وقطع به في : المُغني» والشرحء والنظم» والوجيزء وغيرهم. 

0 المَدَوَّنة ج” ص77 عن مالك؛ و ص١7‏ عن سّخحُنون عن ربيعة. 
والمُنتقّى ج؛: ص"١١‏ وابن الحاجب - مَيّارة ج١1‏ ص95١‏ وسيدي خليل 
والشرح الكبير للدَّرْدِيُر ج7١‏ ص55" والشرح الصغير للدَّرْديُر ج١1‏ ص"١ه‏ 
والحَرّشي ج4 ص8 والرٌرقاني على المُوَطأ ج7٠‏ ص1 .١١‏ ْ 





0 عقدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وأ لشجواي من الضاني ال 20 و 1 1 
والإباضية ”'' وبه أخذ القانون الأردني والليبي **؟. وذلك : 


اكلا سنتف إلى الر اولك 57 





0010 المُهَذْب الشجرازي ع ص 0 ونَصٌ على الوجوب في حالة كونهما 


5001 1 الفَيْرْوْربَادي. انق عاق سنال 
اللاي الشافعي » شيخ الإسلام لها وقمة وورعاً وزهداً وتصنيفاً وإملاءً. 


ولد جفتروراناة سنة 57ه. من مصلفاته : ا والتنبيه» الم 
وطبقات الفقهاء» وغيرها. توفي ببغداد سنة 141/5ه. وأول من صَلَّى عليه المُقتدي 
بأمر الله أمير الموم يك 
طبقات الشافعية للأشتوي ج١‏ ص”87 وتهذيب الأسماء واللغات ج7١‏ ص775١‏ وتبيين كذب 
. المُمْمَرِي ص7726 وشذرات الذمّبٍ ج, ص14" ومقدمة إحسان عباس لكتابه طبقات الفقّهاء. 
(؟) كنز العرفان للسُّيُوري ج” ص4 . 
- السُبُوري : شرف الدين أبو عبد الله مقُداد بن عبد الله بن محمد السُيُوري 
الحلي الأسَّدي. ويقال له: السوراوي. وهو أصمّء نسبة إلى مدينة ( 0 
تحت الجلة. "تونق بالتشهنة الغروق يننة ١‏ افد كان فق افنياك: الأمامة 
متكلفيا امنا نحوياً منطقياً من مصنفاته : اكثر العرفاك في فقه القران» 
واللوا مع الإلهية في علم الكلام. 
مقدمة الجزء الثالث من كمْر العرفان كتبها الشيخ اغا بزرك اهران ومعجم , الشؤلّفِين 
ج١١‏ ص6١”‏ وروضات الجّنات ص578 . 
(). الذراية وكنز الغْمّاية ص١١"‏ وتيسير التفسير ج7١‏ ص94١7.‏ 
(:) تقدم نص المواد آنفاً. 


(ه) المُغني ج8 ص١1‏ وبهامشه الشرح الكبير ص١171.‏ 











ده 


لس دن الحكم حاكم وإمام مُقتدَى به .6 ولا د يَصِمّ الحُكم من 


النساء ولا الاقتداء بهن 0 


؟"- واجب على القول بأنهما حاكمان ”'“» ومندوب على القول بأنهما 
وكيلان "“. وهو قول الشافعية. 

وهو قول بعض الحنابلة ” '' وهو الظاهر من كلام الإمامية والرَّيْد 00 
وهو مفاد المادة السابعة من القرار بقانون 55 لسنة 049٠م‏ اميق 
الآنفة الذكر . 


)١(‏ الصاوي على الشرح الصغير للدَّرديُر ج١‏ ص17١0.‏ ويلاحظ أن هذه حجة 
ل 0 

0) مُغني المحتاج جا ص١7‏ والجلال على المنهاج ج7٠‏ ص "١‏ والهَليُويٍ 
عابرا ع لوخ صن 56 

0) مُغني المحتاج ج77 ص١١7‏ ونهاية المحتاج ج5 ص7”860 وشرح المنهج - 
حاشية الجَمّل ج؛ ص 74١‏ والشاح افلس على نهاية المحتاج ج1 ص 16" 
نقلاً عن المنهج. والخطيب والبَجَيْرمي عليه ج7” ص4 والقَليُوبِي ج" 
ص7١‏ وإعانة الطالبين ج ص8/" جرع على شرح ابن قاسم ج7١‏ ص ١١”‏ 
وتخفة المحتاج جا ص07 والروض وأْسْئَى المّطالب عليه جا ص 75٠‏ 
وشرح التحرير ج١‏ ص77 . 

04 الإتصاف ندمو روفي «قال الورك فص :برق يتا خوان كزتها أن ,علق 
الرواية الثانية ( أي أنهما وكيلان ). ظ 

(5) ذلك لأن الإمامية والزيدية لم يذكروا شرط الذكورة في جملة ما ذكروه من شروط 
الحكم. وهؤلاء يقولون بأن الحكمين وكيلان. 


:6 ل اا ملل عَقدٌ التتكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوقضعي 

بعث الأمينة : 

وتفريعاً على قول المالكية ببطلان حكم المرأة الآنفة الذكر : 

قال ادر جر : ( عادة القضاة أن يبعثوا امرأة مسئة عوض 
المككيينة تال عفن «الدلواء تو نالع سودرف أله مطالنيه القران 
العظيم ) "'*. 

وقال الحَطّاب: ( الأمينة بئة لا يحكم بها على المشهور. قر 
التوضيح . 

وقال في الشامل: ولا يعمل بأمينة ا المشهور. وقال ابن عرفة : 

والأول أظهر وأشهن: إل أ أن يتفق الزوجان عليهاء وتكون نفقتها 
ل 

وفي فتح العلي المالك: ( وأنكر ابن لبّابة الأمينة» وقال: لا يقضى 
بذلك إلا أن يتفق الزوجان عليها. وقال غيره: يقضى بذلك إذا أشكل 
الأهية نو تكرن تققد الامكةاتهان الو 3 


(1) القوانين «الفقوة لاوقا وهو :13 ا رول ان ادرو يا ب 11 
0( الحَطّاب ج؛ ص8١‏ وفيه: ( نفقتها عليها )2 ولعله خطأ مطبعي. ؛ وصوابه: 
ل سي فتح العلي المالك الآتي . 
0( لح الحلي المالك ج؟ ص18 . 
- ابن لْبَابَة: الوكين نس ع ا مَولَى آل عُبَيِد اف 


الماطي كان مُقَدَّماً على أهل زمانه فى حفظ الرأي والبَصّر بِالمُنْيَاء تقَهة- 





6 

وفي البَهُجة: ( لو دام الإشكال بعد بعث الحكمينء وطال 
الأمرء ولا زالت الشكوى مترددة» هل يخالعان. . . أو يأتمناه عليهاء أو 
يرسل حكمين آخرين» أو أميئة» إذ جما لم يتبين للحكمين الأولين 
حالهماء لتقصيرهما أو لعدم معرفتهما بالقرائن» إذ الضرر مما يعتمد فيه 
على الفراش ولا يعرفها إلا الفَطْنٌ الناقد» وهذا هو الظاهر ) 7'' . 
فالذي يبدو أن جمهور المالكية - وهم يقولون: إن الحكمين 
حكمان لا وكيلان - أبطلوا حكم المرأة» ولم يجيزوا بعثها. ولكن 
بعضهم أجاز بعثها مشرفة لا حاكمة في حال اتفاق الزوجين عليهاء أو 
ف يان الإفكال: 

شرط الاجتهاد : 

نع الاراية 197 ريطي انايد 110 ريطن ارات 180 ان خلاه 
اشتراط الاجتهاد فيهما. 


د هأمونا.. قال آبو الوليد الجاجي: ابن لبَابَة فقيه الأندلسء وكات أغرف'الناس 
باختلاف أصحاب مالك . توفى سنة 5١اه.‏ 
الدَيْبَاج التحدهنت 1 ص ١834‏ وتكة اتليس ص ١٠١١‏ وشجرة ا الزكية ق ١‏ 
ص86 . 
)١‏ البّهجة شرح الشّحفة ج١‏ ص9١7.‏ 
ه66 الروضة البهية ح؟ ص ١١‏ وجواهر الكلام . 
0) مُغني المحتاج ج7٠‏ ص؟١7‏ و ج؛ ص77/4” والجلال ج” ص7١"‏ والوجيز 
() الإنصاف ج8 ص١7‏ نقلاً عن الترغيب. 


5 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ولم يذكر الفقهاء الآخرون في ذلك شيئاً - في المصادر التي راجعتها - 
وذلك دليل على عدم اشتراطهم ذلك أيضاً. 

وعدم اعتبار الاجتهاد فيهما - كما جاء في جواهر الكلام لا ينافي 
مضي حكمهماء لأن محله أمرٌ معين جزئي» يجوز تفويض أمره إلى 
الاحاد كنظائره. وليس هو من الرياسة التي يعتبر فيها الاجتهاد 29 . 

بعث العدوّ والممتهم: 

قال الماوّدي: ولا يجوز بعث عدوين ” "*. وقال الرَمُلي: ( قال 
شيخنا: يظهر أن كلامه مفَرّع على أنهما حكّمان, أما إذا قلنا إنهما 
وكباان قرط ورضاهها )7 





)010 جواهر الكلام . 
© أَسْنَى المَطالِب ج” ص١١‏ ولم يُعرّ في الشّرقاوي ج١‏ ص787. 
(175 الوميلى على أشنئ المتطاليية الساتق» 
- الوملي ( الكبير ): شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حمزة الثلي 
( شبة إلى الوئلة هن فرى 'المتوفية ضير ) القافشى الاتضارق» اخذاعن 
القاضي زكريًا ولازمهء وأذن له بالإفتاء والتدريس» وأن يصلح في كتبه في حياته 
وبعد مماته» ولم يأذن لأحد سواهء انتهت إليه رئاسة الشافعية بمصّر. مات 
بمصر سنة !ا465هء أخل عنه أبنه محمد صاحب نهاية المحتاج والخَطيب 
اللجرييي وغيرهما. له الفتّاوى» وفتّح البجواد بشرح منظومة ابن العمّاد. 
شذرات الذهّب ج8 ص5١"‏ والكواكب السائرة ج١٠‏ ص ١١9‏ والأغلام ج١‏ ص١17.‏ 








0 


5/ 





كوت ان توعان ان لكر مين 

ا 

بعد عرض شروط الحكمين عند الفقهاء» نبين أمورا: 

اع إن شرط التكليف الذي دك بعضهم ١‏ يراد به : العقل والبلوغ. 
الذي ذكره البعض الآخر. وقد نص الشَّرْقَاوي على هذا المعنى بقوله: 
( التكليف أي: البلوغ والعقل ) 7" . 

اعفبروا ونان الوويفة» الناتى بذلها السرفن»؛ .شه الزوسة 
لأنه يجوز خلع السفيه» فيجوز توكيله فيه ”" 

وإذا كان الزوجان غير بالغين» فمقتضى كلام الشافعية: أنه لا يبعث 
الحكمين» لعدم إمكان الطلاق من الزوج» وعدم إمكان بذل المال من 
الوه 1 

*- يشترط في الحكمين الإسلام وإن كان الزوجان كافرين» نص 
عليه بعض الشافعية 0 


(1) مجموع فتاوى ابن تَيُمِيّة ج90" ص7875. 

000 0 ص77 . 

) مُغني المحتاج ج ص57١؟‏ والبُّجَيْرِمِي على الخَطيب ج” ص 4٠‏ نقلاً 
فو ا توفي لسكب امن وأسئئ المطالب ج"اص 4 والشزتاري 
كل ص "1١١‏ عن شرح البهجة . 

(8) الرملي على أَسْنَى المَطالِب ج” ص١71.‏ 


(ه) الشرّقاوي ج؟ ص/817/ 7١‏ والبَجَيُرمي على الخطيب ج” ص ٠‏ د 


له 





عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

4- اشترط الحنفية في الحكمين .أن يكونا غير محدودين في قَّذْف»ء 
كما تقدم. ذلك لأنهم يختلفون في المحدود بحد القذف إذا تاب: 
فطائفة تجيز ذلكء وهو قول من يجيز شهادته إذا تاب كمالك 
والشافعي . ولا يّصلح ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسّف ومُحمّد 
وكثير من أهل العلم وإن تاب» فلا يَصَلح أن يكون حكماً من 
أجله 500 

ه- بعض الفقهاء لم ينص على شرط التكليف» وعلل ذلك بأن شرط 
التكليف لازم للعدالة ”"*. 

وجعل في المُغني والشرح الكبير: العقل والبلوغ والإسلام من 
شروط العدالة 9؟, 

5- اشترط بعض الفقهاء فى الحكمين : الفقه. 

ويبدو أن المراد بذلك : معرفة الجمع والتفريق كما نص عليه بعضهم. 
أو الاهتداء إلى المقصود بما بعثا به كما ذكره البعض. وهذا هو الفقه 
الخاص بذلك الأمر الذي ينظران فيه» كما ذكره الآخر. وهذا هو قولهم : 
لوك ايكون عار فشن باحوال: التوجيوة حشتى. السيائنة والفل 
- البؤماويء والقَلْمُوبي ج” ص/7١".‏ 
() الشروط الصغير للطُحَاوي ج١7‏ ص 77. 


3( الشَّرْقاوي. والبجيّرمي على الخحَطيب عن البزماوي. والقَلَيُوبِيء 


) المُغني جم ص79١-١17‏ وبهامشه الشرح الكبير ص١17.‏ 





ا 





في حصول المصلحة. ٠‏ عالمّيّن بحكم الواقعة قعة التى حكما فيها. . 
فولهم : التمييز بين الحق والباطل. ليمكنهما الحكم بالقسط. 

ذلك لأن غاية بعث الحكمين هو الإصلاح. بحي سر 
جاهل بهذا الأمر المفتقر إلى الرأي والنظر. 

وهذا معنى ما فى المدوّنة : 

( إذا حكم غير أهل الحكومة والرأي... كان على غير وجه 
الإصلاح . وإنئما أراد الله حصي وأراده ولاة العلم للوصلاح لها 
فسد من الزوج لزوجته» ومن الزوجة لزوجها. فإن ذلك يأتي تخاطراً 
منهما بما لا ينبغي أن يكون فيه الغرر ) ”''. 

فغير الفقيه لا يتصح حكمه.ء كما تقدم» لكن إذا شاور العلماء بما 

ل ! 2 

يحكم به صح عندئذ حكمه؛ نص عليه المالكية : 

0 9 بالفقه الاجتهاد باتفاق الفقهاء. لعدم اه شتراطهم شرط الاجتهاد 

/ا- أطلق أكثر الفقهاء كلمة العدالة. 

لكن قيّدها بعضهم: بأنها عدالة الرواية» حين اشترط الذكورة. وهو 


)١‏ المَدوّنة جا ص18". 


(0) الصاوي على الشرح الصغير للدَّرْدِيْر ج؟ ص”017 والدَّسُوقي على الشرح الكبير 
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قو تعفن لقو 0 

وقيّدها آخرون: بأنها عدالة الشهادة» حين اشترطوا الحريةء» وهو 
المعتمد عند الشافعية. ولم يشترطوا الذكورةء» لأن المرأة قد تكون 
و77 

وقد ذكر المالكية: أن غير العدل هو الفاسق والصبي والمجنون والعبد 
ولعيو لطر لي ها 7 

بعد هذا البيان لاراء الفقهاء ومقاصدهم في التعبير أرى : 

أن الحكمين إن ملكا سلطة التفريق وإن أبى الزوجان - أي إن كانا 
حَكمين -» فشروطهما ما يأتي : 

التكليف وهو العقل والبلوغ» والاهتداء إلى المقصود الذي بعثا من 
أجله والعدالة» والإسلام» والحرية» والذكورة. 

ذلك لأن الحكم هنا بمعتّى القاضي الذي يملك السلطة المذكورة. 

وهذه الشروط لا بد من توفرها في القاضي. وهي وإن لم تكن جميع 
شروط القاضي - كما تقدم في بيان شروطه سابقاً -. إلا أنها تكفي 


00 الشؤفارئ ج" ص787. ونص على أنها عدالة الرواية: البَجَيْرِمِي على 
الخَطيب جلا ص؟ 1١‏ . 

0( السؤناوي الشنادق: 

() الشرح الكبير للدَّرْدِيْر والدُّسّوقي عليه ج؟ ص45 والخَرشي ج4؛ ص0-8 
والشرح الصغير للدَرْديْر والصاوي عليه ج١‏ ص517 . 











لقضاء المهمة التي أرسل الحكّمان من أجلها على الوجه الشرعي 
لا سيّما وأن جمهور الفقهاء قد قالوا بهذه الشروط صراحة أو ضمناً. 
أما إذا لم يملك الحكّمان سلطة التفريق إلا بإذن الزوجين - أي إن كانا 
وكيلين -» فشروطهما شروط الوكيل. وهي الشروط المذكورة عدا شرطي 
الحرية والذكورة» لأنها شروط لا بد من توفرها بالوكيل عند جمهور 
الفقهاع. 


إرسال حكم واحد: 

نصت الآية على بعث حكمين» حكم من أهله وحكم من أهلها. 

إل أن الفقهاء اختلفوا في إرسال كم واحد تتوفر فيه شروط 
التحكيم» ويفعل ما يفعله الحَكمان» على قولين: 

القول الأول: الجواز. اا 0 

وهو القول المُعتمّد عند المالكية ١”‏ وحجتهم هي : 

أ- أن الله سبحانه وتعالى حَكم في الرّنَا بأربعة شهود» ثم قد أرسل 
النبي كَل إن لمر فا لزافة أمقبيا نخد اجوفال ننه از إن امعرمة 


() أحكام القرآن لابن العَربي ج١‏ ص"172 وتفسير القَرْطبي ا 
ص ١758-١147‏ والمّدَوّنة ج؟ ص78 وسيدي خليل وعليه: الحخطاب 
والمواق اج صم ١‏ والشرح اكبيد للدُرديُر والدميوني عليه جح" ص" : 7 
والخَرّشي والعَدَوي عليه ج: ص١٠.,‏ والمُنْتقَى ج4 ص؛ ١١‏ والشرح الصغير 
للدَرديْر ج7١‏ ص 5١90‏ والبحر المحيط جا ص5 4 7 . 





؟* 0٠‏ 
رحد 0 
راي الرجل الواحد إذا 0 عليه الزوجان فهو بمنزلة السكينة 


لهما جميعاً. أن الو امهيا التي لو أخذاها دون من يحكم فيها 
كان ذلك لمهاهء وكذلك هي إلى من جعلاها إليهء إذا كان يستأهل أن 
يكرة عن يبحمل جلك ليده ليب باعرائي ولا عل ولا مني ولا ادر 
ولا سفيهء فهؤلاء لا يجوز منهم اثنان فكيف واحدل؟ ” ". 


ويمكن أن يحتج لهذا القول : 


عَقدٌ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الووضعي 


(0 أحكام القرآن لابن العرني» .وتفسير القتطبيء السايقان» وكلذهما قال ببعد 
ذلك: وكذلك قال عبد الملك في المَدَوّنة . 
- وقوله كله : إن اعترفت فاجمها : 
ورد في حديث العسيف (١‏ الأجير ) الذي روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهبني. وهو حديث متفق عليه بين البخاري ومسّلم. 
رواه البخاري في 85 كتاب الخدود 55 باب هل يأمر الومام رجلاً فيضرب 
الحد غائباً عنه؟ رقم 7850-5404./ فتح الباري ج١١‏ ص 180 . 
ورواه مسّلم في 59 كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا. رقم 
لاوا صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ج؟ ص5 177 . 
والحديث في : الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: 79 كتاب الحدود ه باب 
من اعترف على نفسه بالزنا ص577 رقم .1١١7‏ 
والحديث رواه الجماعة ( أحمد وأصحاب الكتب الستة ) كما فى نيل الأوطار 
حلاص .4١‏ | 
0) المَدوّنة ج” ص8”". 











0 


رسال حي ب ياوا احدا إلى زوجي مختصمين 10 


وإذا سئل : 

لم أجاز المالكية إقامة واحد هناء ولم يجيزوا في جزاء الصيد إلآ 
اثنين , كروووة نض القر اذا زائدق لنهما ١‏ أحنيديما بأ 

أ لآن درك الصيك عق الله تعال + قاذ يعر لاجد إشقاطه. بهذا 
حق الزوجين فلهما إسقاطه "'*. 

با حكما الزوجين بإقامة القاضي. وهنا الصيد بإقامة 
المطلوب» فلزم تعدده لتنتفي تهمته. ظ 

ج-.لأن المحكوم له في الزوجين له خصم ليس هو في الصيد 7“ . 
إل أن المالكية اختلفوا فى من له حق إرسال الواحد على أقوال : 

-١‏ يجوز إقامة حكم واحد: للزوجين» وللحاكم» وللوليّين - ولي 
الزوج وولي الزوجة - إذا كان الزوجان محجوريّن» بشرط أن يكون الحكم 


)١(‏ إحياء علوم الدين ج؟ ص١‏ 0. وقد تقدم نصه في: ماذا يفعل الحكمان بعد 
ا 3 ]9 

(؟) جواهر الإكليل ج١‏ ص5؟” عن التوضيح» والخُرّشي ج1 ص١١‏ قال: وسثئل 
المؤلف لم جاز. . . ؟ وانظر: المنتقّى ج: ص5 ١١‏ عن القاضي أبي الوليد. 

9) العدوي على الخَرشي السابق عن اللخمي. 


:كك ل للح عَقَدُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وهو قول الاعنية ونقله عنه ابن عرفة كي واستظهره الدُسُوة 
كاييدا للشيخ العدوي 50 
ومثل السك الأجنبي فيما يظهر إذا كان قريباً لهما معاً قرابة مستوية 





00 

كاين عَم لهما أو ٠‏ 
وأما لو كان قريباً لأحدهما فنقطء أو لأحدهما أقرب» فيمنع 
اتفاقآ 5 10 0 


وحجة ذلك : 

أنه إنما جعل رجلان إذا كانا من الأهل. لأن كل واحد يستنبط علم 
من هو من قبله» فإذا خرجا عن أن يكونا من الأهل أجزأ واحد ١*7‏ 

؟"- يجوز ذلك للزوجين فقظ بدون رفع للحاكم» ولا يجوز للوليين 
ولا للحاكم. 


وهو قول 0 القاسم في المدوّنة والباجي 0 


0 السطاوس اهو ان ارانطر جد قي ع اع تولب توق عا ارد 
الكبير للدرْديْر ج7١‏ ص45 7. 

(0) الدُسّوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِيْر ج7١‏ ص"4”. 

(0) الشرح الكبير للدّزدئر ج”؟ ص5 5 ” والشرح الصغير للدَّرْدِيُّر ج7 ص8 1” 01١5-‏ 
والعدّوي على الخَرّشى ي جة ص١١‏ . 

(5) الشرح الكبير» والعدويء, السابقان» وانظر: الخَرشي. 

(0) الكرشي ج4 صن ١١1-١١‏ عن اللّخُمي. 

«) المُنتقّى للبّاجي ج؛: ص؛ ١١‏ . ورأي الباجي هذا في: الدَّسّوقي على الشرح - 





ه٠‎ 0 


ويجور ذلك لأزروجين بدول رفع للحاكم. 4 ريا كان لحكم منهما 
أم أجنبيا ”''. 


وقيل: إذا كان أجنبياً فقط 7" . 
ووجه هذا الول : ْ 
أن الحق لا يخرج عن الزوجين» أما السلطان ووليّا اليتيمين فلا 
يجوز لهما ذلك» لأن فيه إسقاطاً لحق الزوجين ”". 
لا يجوز ذلك للزوجين إن كانا رشيدين» ولا لمن يليهما إن كانا 
في ولاية. فإن جعلا ذلك لواحيد عَذل لم ينض ”1*7 
وعدم جواز ذلك للزوجين في البدر القرافي . 
وقد ضعف هذا القول سيدي خبليل وَالدَرْدِيُرء إِذْ أهملا ذكره 47 . 





ع الكبير للدّردِيْر ج١‏ ص41 ؟ والخَرشي ج؛ ص١٠‏ والخَطاب ج؛ صما . 
وفي الخطاب والمُواق نصوص عن ابن فتحرن والمتبطي . 
41 الشُمُرتي على الشرح الكبير للدزدثر ج؟ ص74 والعذوى فلن الكونني 
جه ض » 1 
ف الدّسوفي الستعايق .. 
5 الجتحتن الباعى ح: من ١١:‏ عن القافى. أ الوليد, 
() الحخطابجة ص8 ١‏ عن ابن عرفة عن الْمَثِيَطي غن غبد الملك في الْمَدوَنَة . 
(0) الدُّسُوقى على الشرح الكبير للدَرْديْر ج؟ ص”4. 
- القرافِي ( بدر الدين ): محمد بن يَحيى بن عمّر المِصْري المالكي 
القاضي. من مؤلفاته: شرح الموطأء وعطاء الجليل في شرح مختصر خليل في - 


ا ص55 25ش11لتش ئش 2 عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

5- يجوز أن يقيم الزوجان والوليان خاصة حكماآً واحداً مستوفياً 
شروطه غير الجميع . 

وهو قول ابن الحاجب "''. 

القول الثاني : لا يُكتمّى بحكّم واحد. دز ل تدك قف القيرد: 

نص عليه الشافعية ”"©» قال الشُرْبيْني: وهو الأصح 7". وهو 
0000 

ويبدو أن هذا القول متفق عليه بين الفقهاء الآخرين» لأني لم أطلع 
على رأي - فيما توفر لي من مصادر - يقول بجواز إرسال الواحد 
حكيا غين المالكية. ظ ظ 

وحجة هذا القول : 


أ- ظاهر الآية. فهى صريحة بأن الحكمين اثنان. 


الفقه. مات سنة 8١٠٠ه‏ وصّلي عليه بجامع الأزهر. 
خلاصة الأثر ج: ص58 ونَيْل الابتهاج ص45 وهديّة العارفين ج7١‏ ص”557 ومُعْجَم 
المؤلّفين ج7١‏ ص8 ٠١‏ و ج١١‏ ص١19.‏ 

) الخحطاب ج: ص18١.‏ 

0( مغني المحتاج ج؟ ص 5١١‏ وتخفة المحتاج ج/ ص/507 ونهاية المحتاج ج1 
ص 1/060 وشرح المنهج - الجَمّل ج؛ ص 51١‏ وروض الطالب 1 ضي 7 
والشَرقاوي ج” ص١ ١1/8‏ . 

9) مُغني المحتاج السابق. 

(4) البحر المحيط جا ص5 75 . 





1 





0 


6ة٠ا/‎ 





ب- أن كلا من الزوجين يتهمه ولا يفشي إليه سيره 0 


وهذه الحجة تجعلنا نرجح هذا القول. 

فلو جاز إرسال حكم واحد لقال: حكماً من أهله لكيس 
أهلها أوسحكحيا لحتنا لكن قال: # حَكَمَامْنَ هلو وَحَكَمَا م" ئْنَ أهله 4 
[النساء: 170» والواو للجمع؛ كما هو معلوم. فلا بذ من 
57 

اماميالة اتلكب إن لوصول عراشل ران اناده انع كاه 
فإن اعترفت - والاعتراف سيّد الأدلة - أمره برجمها. وهي تختلف عن 
مسألة 0 في الشقاق» اللذين يبعثان لدراسة أحوال الزوجين 
وإصدار الُكم بذلك. 

حقّ الحكمين في التفريق بين الزوجين : 

تقدم أن العلماء أجمعوا على أن الك لمحن يراكاا سق ابيع بن 
الزوجين» وإن لم يوكلهما الزوجان ”2:2 لأن الغرض من سعث 
الحكمين هو الإصلاح . 

لكنهم اختلفوا في أن الححكمين هل يملكان التفريق بين الزوجين 
بدون إذنهماء مثل أن يُطْلْق حكمٌ الرجل» أو يفتدي كم المرأة 
010 مغني المحتاج. والشؤقاري: الابقا 500 المطالى 12 ص 1 


00 لسر اوبويدي السابق . 
0( انظر موضوع: ماذا يفعل الحكمان بعد تنصيبهما ؟ 


4 لل ل عَقدٌ اللتَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
بشيء من مالها ؟ أو لا يملكان هذا الحق؟ وذلك على قولين : 

أولهما: لهما حق التفريق بدون إذن الزوجين. وعبّر أصحاب هذا 
الفولوفن الكحممن رانيوا كيهان : 

الثاني: ليس لهما حق التفريق إلا بإذنهما أو بإذن الحاكم. وأصحاب 
هذا القول سموهما: وكيلين أو شاهدين. 

وذلك على التفصيل التي : 

القول الأول: هما حكمان: 





أي ليما عق اللفررق. ريه التوعيفة: بتعدرفي ‏ يأغدانة هن لمر ا: 
للرجلء حتى يكون لعا أو بغير ع وض . 

وشكههها نقد مدر امو كلهم التؤجاذ نالك ملب يرك افيا 
وسواء رضي الزوجان بذلك أم لم يرضياء وسواء وافقَ حكم القاضي 
أم خالفه . 1 

وهذا قول مَّرُويٌ عن عثمان رضي الله عنه 7 : 

نفك قال دعاسن .روفي :المهدهماة عقنت أذاومعاري: عحمية: 
فق ناك إشر اهيا أن جيه مها ير آنا ر اهما أن ددن ورقفيا 


قال مَعْمّر: وبلغنى أن الذي بعثهما عثمان 7 رضى الله عنه. 





() تفسير القَّرْطْبي ج ص1745 والبحر المحيط ج"؟ ص7547. 
المصئّف ج” ص5١٠©0‏ رقم ١١885‏ رواه عبد الرزاق عن مَعْمّر عن ابن- 


ا 





ا 





وهو مّرويّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 7" : 


ففي مُوَطّأ الإمام مالك رضي الله عنه: حدثني يَحَيّى عن مالك 
أنه بلغه أن على , ال و 0 
« وَإِنْ حِفْسُمْ سْفَافَ بَهِمًا فأبمَيُوا حَكَمَا مِّنْ أَمَلِوء وَحَكَمَا من هلها إن 
يُرِيدَآ إصلنحا يوق فق أم يما 7 2 [الماءةه] إن 


إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعثٌ 


طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس . 

ورواه الطبّري في تفسيره ك4 18-71 1 عن . الحسن بدن يحيى عن عد 
الرزاق عن مَعْمّر - بالسند المذكور في المصنف - عن ابن عباس بلفظ : عشت 
0 ومعاوية حكمين. قال مَعمّر: بلغنى أن عثمان رضي الله عنه بعثهماء وقال 
لهما: إن رأيتما أن تجمعا. . . إلخ. ظ 

ونحو لفظ الطبّري في تفسير ابن كثِير ج١‏ ص447 عن عبد الرزاق بالسند 
المذكور في المَصَنّف . 

00 يه 0 0 وقال: أخرسة عيك الر زاف وعسيدن 
ولعل هذا الخبر هر قصة عَقِل بن بي طالب وزوجته فاطمة امتقدمة في ماذا 
يفعل الحكمان بعد تنصيبهما؟ من رواية ابن أبي مُلَيْكة. 

)00 تفسير القُرْطبِي جم ص175 والبحر المحيط جا ص”47 ١‏ وتفسير الطبّرسي 
ج” صة: وأحكام القرآن لابن العَربي ج١‏ ص 575 وروح المعاني جه ص”” 
وتفسير المَّتَار جه ص86 والمُوطأ بهامش المُتتقّى للبّاجي ج؛ ص١١‏ 
واللمعي دين عزاقة ج/ ص18 ١‏ وبهامشه الشرح الكير ص ١7/١‏ واللاختيارات 


٠ه‏ لس ل للح عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


من أهل العلم : أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في 
الفرقة والاجتماع 0 





١‏ خبر الموطأ في 

موَطّأ الإمام مالك بهامش المُنتقّى للبّاجي ج؛ ص7 1١1‏ . 

إل أن الإمام البّاجي ذكر في شرحه الحديث: أن قول علي ( في شأن عقيل بن 
أبي طالب وفاطمة بنت عَمْبّة بن ربيعة» بعث في أمرهما عثمان بن عَمَان عبد الله بن 
عباس ومعاوية , بن أبي سُفْيانء فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للحَكمين : 
أتدريان ما عليكماء إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ).. : 

ويبدو أن في كلام الباجي وهُماًء لأنه خلط بين واقعتين : 

أولاهما: واقعة عقيل بن أبي طالب وفاطمة بنت عُمْبة» لأنه ليس فيها ذكر 
لعلي _بن أبي طالب. وقد تقدم تخريح هذه الواقعة في موضوع: ماذا يفعل 
الحكمان بعد تنصيبهما ؟ ‏ 

والثانية : قول الإمام على رضي الله عنه للحكّمين : أتدريان ما عليكما. . 
في واقعة مجيء الزوجين ومّعهما فِمَام من الناس. بيو 
موضوع : قن العا مون عمف الك كي ١‏ 
وقد ورد قول الإمام مالك أيضاً في المدوة ع1 ص 7/1١‏ حيث قال: ويلغني أن 
وى الى ا ف السحيية اللذي قال أنه ارك وتعال: 
ل حَكَمَا من هلي وعكياينا هلها 4 [النساء :0""] إنه قال: إليهما أن يُفرّقا بينهما 
وأن يَجَمّعا . وهو في بداية المجتّهد ج1 ص48 
- يَحْيَى بن يَحْيَى بن كثِيْر اللَيْثي مولاهمء أبو محمد. أصله من 

البَرْبّر من قبيلة مَصَمّودة. رحل كثيراً وسمع من مالك , دن ادن واب مق 
انافك بن سعد وابن القاسم وابن وَهب. كان لا بلي قاض بالأ ند لس إلا 
بمُشورته. ولا يشير إل بأصحابه ومن على مذهبه؛ على أن مَحْيَى لم يل قضاءً 
0 ولا أجاب إليه. روى عن مالك المُوطأ غير أبوات :قن كتانن الاعتكاف 
شك في سّماعه فرواه عن زياد بن عبد الله شبطون عن مالك . وكان قد سمع منه - 





0١١ 


وروى محمد بن كعب القّرظي قال: كان علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه يبعت الجحكمفين : خحكما من أهله وحكما من أهلهاء فيقول 
الحَكم من أهلها: يا فلان» ما تنقم من زوجتك؟ فيقول: أنقم منها 
كذا وكذا. 

قأل: :قتقزل: افر أبكة إن تر عبت عتما نكره إلى ما تحني نهل أنت 
متقي الله فيهاء ومعاشرها بالذي يَحق عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا 
قال: نعم» قال الحكم من أهله : يا فلانة» ما تَمْقمين من زوجك فلان؟ 
فيقول مثل ذلك . فإن قالت : ١‏ نعم ؛ جمع بينهما . 
ا قال: وقال على رضي الله عنه: الحكمان بهما يجمع الله وبهما 
1 7 

وقال ابن حزم: وصمٌ عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمين 
نيو الاوهية اعلكها إن رهما أن ننؤنا: ترضياة رن رايتها” أن 
محيعا يي 





- المُوَطأ في حياة مالك. توفي سنة 5 1ه وقبره بظاهر قُرْطّْبة. 
وَفَيّات الأَعُيَان ج ص”147١‏ وترتيب المدارك ج؟ ص 575 والانتقاء ص0/8 وتهذيب التهذيب 
ج١١‏ ص١٠7‏ وطبقات الفقهاء للشّيْرَازي ص١١‏ ومرآة الججنان ج1١‏ ص"١١‏ والدَّيْبَاجٍ 
المُذَمَب ج١‏ ص707. 

010 عب ريسيدين ب لكوي ني 

تفسير الطَبّري ج8 ص؟ ”7 من طريق ابن وكبٍ عق أبية فر مولن بنعبيدة عن 

ا و يي 
ب سوه 0000 


ا عَقدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ع ا ا 

آنة: وَإة دش سكا نبت بس كنار ايو ما 3 00 
[النساء : 6” ل فهذا الرجل والمرأة إدا تهنا سرك الذي بينهماء فأمر أللّه 
سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحاً من أَهُل الرجل» ومثله من أَهُل المرأة 
فينظران أيهما المسيء» فإن كان الرجل هو الممّسيء» حجبوا عنه امرأته. 
وقصّروه على النفقة. وإن كانت المرأة هى المُسيئة» قصّروها على 
زوجهاء ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يُفرّقا أو يجمعاء 
نادوهنا بعالا فنا وأا أناءيجعاء درفي احدف .دكين و كر ة ذلك 
الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذي رضصى يرث الذي 5 ولا يرث 
الكارة الراضى. . . 9؟. ظ ْ 


)١(‏ تفسير القَرطبيء والبحر المحيطء وأحكام القرآن لابن العَرَبيء وروح 
المعاني» والمنارء والمُغني» والشرح الكبيرء والاختيارات العلمية» السابقة. 
وأحكام 3 للجَصّاص ج١‏ ص777 . 

نس ادوج ص -13 من طريق 4 كان ف 
ونقل عن ابن د 006 في روح المعاني جه ص76 وتفسير المنار ج0 
0001 ظ 
وهو في الدر المنثور ج؟ ص0١‏ : أخرجه ابن ججرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبَيُهقي في سننه عن ابن عباس . 
وفي تفسير أبن كير ج١‏ ص 5947 سر 








17م 


وقد تَقَّدَّم رأيٌ ابن عباس هذا في قوله: ( لأفرقنّ بينهما ). في : خبر 
عَقَيّْل بن أبي طالب وزوجته فاطمة. حين أرسله عثمان مع معاوية "''. 
والقول صحّ عن اث 9 بح ''"' أيضاً: 
لق لشنيي أن امراش ت على زوجها. 0 ا 
نظر الحكمان في أمرهماء فرأيا أن يفرقا بينهماء فكره ذلك الرجل. 
بلقم 07111 ادي ولد 


"0 8 


- علي بن أبي طلْحة سالم. مَوْلَّى بني العَبّاسء سكن جممصء أرسل 
عن ابن عباس ولم يره؛ صَدوق قد يخطيء. مات سنة 1857ه. 
تقريب التهذيب ج7١‏ ص9" وتهذيب التهذيب ج/, ص715؟. 

)01( فد حر دل فى موصو الوص لتغريي 

0) الم لمُحَل ج١٠‏ ص88. 

0 خبر شرَئْح في ' 

تفسير الطّبَري ج/ ص17 من طريق : القاسم عن الحُْسّين عن هُُشَيْم عن 
سكو عن الححين: 
وأخرجه البَيْهّقي في السّئَن الكبرى جلا ص 0 

(4) أحكام القرآن للخَصّاص ج؟ ص 777 والبحر المحيط ج ص "4 ؟ 50 
اج ص18١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص " . وصحخحح ثقله عنه في 2 
ج١٠‏ ص817. 

د لوه لاير عه ارس رخو لات اال ا 
وقيل إسماعيل» وقيل : أفنية ك اق توق عن امسوم وان وه عفان وط كوت 
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عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
أحيث ب انافاع اسان ان كنا لقنا فد و إن 11 اله 
3 الا 





وروي عن ابن سيّرين: 


حيث قال : إن الحَكم من أهلهاء واللحكم من اهلمع يمرفان 


ويجمعان إدا رأيا ل 
والقول بأنهما حَكَمان روي أيضاً عن الشَّعْبي ”” 
حك كال إن ناء التشكوان كفك بون 0 


وغيرهم. ثقّة مُكثر. مات سنة 94ه وقيل سنة 5 ١٠١ه.‏ 
تقريب التهذيب ج؟ ص ل كن ١‏ وطبقات المقهاء ار 1 
)000 قول أبي سَلمَة في: 
المُصَئّف ج» ص١١ه‏ رقم ١١1887‏ و ص57١ه0‏ رقم ١5‏ دواعي اران 
عن مََعْمَّر عن يَحْيّى بن أبي كثِير عن أبي سَلْمة بن عبد الرحمن. ورواه 
الطبّري في تفسيره ج48 ص77 عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن 
متكويي بالبنه المذكوو قن المي 
إفة قول ابن سيرين في : 
تفسير الطْبَري ج8 ص7 ؟” رواه عن ابن بشار عن رح عن عق عن محمد بن 
0 تقس تفسير الطَبّري ج8 ص77 وتفسير الشُرْطبي جم ص745١‏ والمُّغني ج8 
ص8١١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص١1‏ والبحر المحيط ج ص"5 ١‏ وتفسير 
الطْبَرْسي ج7٠‏ ص45 وأحكام القرآن لابن العَرَبِي ج١‏ ص5 47 وروح المعاني جه 
ص١‏ ؟ والكشاف ج١‏ ص95". . وصكحح نقله عنه ابن حَرْمِ في المُْحَلَى ج١٠‏ 
ص/87 . ظ 
(5) قول الشّعْبي: إن شاء الحكمان. . . إلخ في : 1 








ه١‎ 5 





وفي رواية اخرىء أنه قال: ما قضى الحكمان من شيء فهو جائز ” 
راهوئه ”". والح لحككم رد وان م 
ومجافيل © طاو 0307 والسُّدَّي 0 وأبي يانه 


المصئّف ج” ص5١©0‏ رقم 11884» رواه عبد الرزاق عن الثّؤْري عن جابر 
وغيره عن الشَّعْبِي . 

: قول الشعْبي: ما قضى الحكمان. . . إلخ في‎ )١ 

تفسير الطبّري ج86 ص51" رواه عن عبد الحميد , بن بَمَأنَ عن محمد بن يَزيد 
عن ار عن_عامر التي ) في قوله تعالى : # فأبعثوا حَكما من هلو 
2 كن اخ * [النساء : 170. وفي تفسير الكشاف ج١1‏ ص1:79 عن 
و ع ا 

0( تفسير الصَرْطْبِي ج7٠‏ ص”174 وتفسير الرّازي ج١٠‏ ص97 والبحر المحيط ج" 
ص" ” والمُغني ج/ ص8١١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص ١7١‏ والببحر الزخار ج؟ 
0 ظ 

0( المُحَلَّى ج١٠‏ ص47 وصحّح النقل عنه. 

- الحكم بن عُتَيْبَّة القندىق مولاهم» أبو محمد الكوفي. نقة تبرت 
فقيه» قيل ولد هو وإبراهيم النَخَعِي في ليلة واحدة» ا بإبراهيم . 
مات سنة 6١١ه‏ وقيل غيره. 

ظ طبقات الفقهاء للشّيْرَازي ص ”2 وتهذيب التهذيب ج١‏ ص "7 . 

(5) البحر المحيط ج” ص 747 . 

(5) أحكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص ”77 والبحر المحيط ج ص57 7 . 

50( اناده السابقان» والمُحَلَى ج١٠‏ ص88 . 

00 تفسير الطّبَرْسي ج” 1 ا خلاف الرواية التي عباتم 5-5 
القاضية بأنهما وكيلان. والتي سنشير إليها في القول الآخر 

اليد ج١٠‏ ص886. 


الحاء حك عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وإسماعيل بن إسحاق ''' وابن المُنذر ”" والأؤزاعي 7" وسَعِيد بن 


2 و 260 


حيث قال عمُرو بن مرّة: سألك سعيد:بن جتكن عن الحكمين 
فغضب » وقال: ما وَُلْدَت إِذ ذاك. قال : فقلت: إنما 5 0 
كتقفافق: قال : 


1 أحكام القرآن للجٍصّاص ج١7‏ ص77 . 
- إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حَمّاد بن ريد الجَهْضْمِي الأزديّ. 
مولى آل جرير بن حازم» أبو إسحاق؛ أصله من البّصّرة وبها نشأء واستوطن 
بغداد» سمع 3 وعلي بن المّديني وغيرهماء وتفقّه باين المُعَذْلء وبه 
تَفَقَه أهل العراق من المالكية» ولي تاد كدان واضيني 'إليفة التكائة 
وَالمَّهْرَوَاَاتَء وولي قضاء القُضاة أخيراًء كان فاضلاً عالماً متفتناً فقيهاً على 
مذهب مالك» شرح مذهبه ولّخّصه واحتج له. من كتبه: مُوَطُوْفُ وأحكام 
القرآن» والمبسوط في الفقه. مات سنة 7ه ومناقبه كثيرة . ظ 
الدَيْبَاجٍ المُذْمَّبٍ ج١‏ ص"187 وترتيب حت ص8١1‏ وشجرة النور الزكية ج١‏ ص 60 
وطفاك اننبا لك رار عن 1 
0( لدي لابن قُدَامة ج/ ص17/8 وبهامشه الشرح الكبير ص١17‏ . 

4 تفسير القُّرْطْبي ج” ضن3 11/4 والكمتى» والسويم الكبير»» البسابقان: 
والمُحَلَّى ج١٠‏ ص88 والبحر الزخار ج4 ص١4‏ والبحر المحيط ج ا 
(:) تفسير الطُّبّرسي ج” ص؛؛ والمُغني ج8. ص58١‏ وبهامشه الشرح الكبير 
ص١7١‏ وصحح النقل عنه ابن حَرْم في المُحَلَّى ج١٠‏ ص287 وفي روح 

المعاني جه ص77؟: وهو إحدى الروايتين عن سَعيد بن جَبَيْر. 








7ه 


وإذا كان بين الرجل وامرأته تَدَارقٌ بَعَثُوا حكمين» فأقبلا على 
الذي جاء لا من قبّلهء فوعظاه. فإن أطاعهما وإلاً أقبلا على 


الآخرء فإن سمع منهما وأقبل للذى يريدان. وإلآما حَكما بينهما من 
شيء فهو جائر .٠'”‏ 


: خبر سَعيد بن جبَيْر في‎ )١( 
رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن‎ ١١888 المُصَنّف ج1١ ص 015-017 رقم‎ 
كَثِير عن شَعْبة بن الحَجَّاجٍ عن عَمْرو بن مُوة.‎ 
وهو في تفسير الطَبّري ج8 ص77 رواه عن محمد بن المثنى عن محمد بن‎ 
جعفر عن شعبة عن عمُرو بن مُرَّة.‎ 
ا 0 أحكام القرآن للجَصّاص ج” ص١7 عن‎ 
لما عن لترو وو و‎ 
وجاء في الدر المنثور ج؟' ص056١: أخرجه عبد الرزاق وسَّعيد بن منصور‎ 
وعَبّد بن حَمّيّد وابن جَرير والبَيْهّقي في سُئّنهِ عن عَمْرو بن مُرَّة عن‎ 
وقول سشضيد حبر لعمروا ( ما ؤُلذت إذ ذاك ) إنما عَمَى الحكمين‎ 
فى أمر على ومعاوية رضى الله عنهماء واجتماعهما بِذُوْمَة الجَنْدل سنة لالاهء‎ 
لأن ل ست كله الجا سئة 6ه وهو ابن 5 سن كانه ولك نمقة‎ 
7ه بعد التحكيم» وؤقق أن عرد يق» حبين بذعا ابنه حين دعي ليقتلء فجعل‎ 
ابنه يبكي» فقال: ما يُبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة ؟ فكأنه ولد على‎ 
هذه الرواية سنة 4“اه. وذلك أيضاً بعد تحكيم الحكمين./ انظر: هامش تفسير‎ 
ليس ا سا سرس ظ‎ 
عمرو بن مرَة بن عبد الله بن طارق. الجملي المراديء أبو عبدالله‎ - 
الكؤفي الأعمق. روى عن عبدالله بن أبي أَؤَْى ومدة لبط كت وسشعيد بن‎ 
- المشكية وشفيد من جتتر وغيرهم. نكة عاد كان لا امم ورمي‎ 





ا00 ناس عَقَدُ التكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وإبراهيم النَّجَعِي ”'': 

حيث روى داود عنه أنه قال: ما حَكما من شيء فهو جائز» إن فرّقا 
بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائزء وإن فرّقا بتطليقة فهو 
جائز» وإن كما عليه بجزاء من ماله فهو جائز» فإن أصلحا فهو جائزء 
وإن وضعا من شيء فهو جائز ”''. 

وروى المّغْيْرة عنه . 7 فى الآبة: # وَإِنْ حِفْتم يْفَافَ بَنَهِمًا 
فاعكرا حكن كن أخر ا 60 [النساء: ه*] قال: ما 59 
الحكمان من شيء فهو جائز عليهماء إن طلقا ثلاثاً فهو جائز عليهماء 
وإن طلقا واحدة وطلقاها على ججعْل فهو جائزء وما صنعا من شيء 
فهو جائر”' 


- بالإرجاء. مات سنة 4١١ه‏ وقيل قبلها. 
تهذيب التهذيب ج/ ص ٠١7‏ وتقريب التهذيب ج7 ص8/ ومشاهير علماء الأمصار ص”7١٠‏ . 

)01 لير القارطي 0 ص745١‏ وتفسير الطْبّؤسي ج ص54 وأحكام القرآن 
للجَصّاص ج” ص”717 والبحر المحيط ج” ص”757 والمُنتقّى للبّاجي ج؛ 
ص ١١‏ واتنخاعىيه ص18 والمُغني ج/ ص8١‏ وبهامشه الشرح الكبير 
2111 . 

هه ل ل 

تفسير الطبّري ج8 ص15 من طريق ابن حمَيْد عن جرير عن مُغِيرة عن 
داوداعن ابراهيم: 
(0) رواية المَغِيْرة عن إبراهيم في 
تفسير الطُبّري ج8 ض777 من طريق المُمِئّى عن حبّان عن ابن المُبّارك 
عن أبي جَعْفر عن المُغِيرة عن إبراهيم. وانظر قول إبراهيم النَّجَّعي مختصراً- 








016 


اوه ” هه ,.)١(‏ 
وربيعة ‏ . 


حيث قال: ما قضى به الحَكمان فهو جائزء في فراق أو بضع 
أووال 7 

والششتاك: 

إذ قال في قوله تعالى : « وَإِنْ خِفْسمَ سْفَافٌ بَنهِمًا فَبَمَمُوا حَكَمَا من 
اتوك دن أنه ه [النساء: ”1 قال: يكونان عَذُلِين عليهما 
وقتافدين » :ولاك إذا دوا رجض بوالمراد سارعا إلى اللسنلطانه 1 
غلهما شكمين: شكنا ين اقل الرجل» وشكم] من أهل المرأة 
يكونان أمينين عليهما جميعاً. وينظران من أيهما يكون الفساد» فإن كان 
من قبّل المرأة. أحرا ان ملاع نحي و أن يتقيّ الله ويحسن 
صحتهاء وينفق غليها بقدر ما أتاه الله : إمسااء بمعروف أو تسريح 


و 


م 


بإحساك . وإن كان الإساءة من قبل الرجل. أمر بالإحسان إليها. 





ب و العرا فر ك1 
- المُغِيْرة ة بن مقسّم الصَّبّيَ مولاهم» أبو شام الكوفي. الفقيه» قيل: 
اولك اعم وو عن اببسوارامي اتح وعامر الققص وين 
حزب وطائفة» روى عنه سليمان الحجودئن وفقة والثوري واخروق: 
ثْقَّة فقيه» وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم» وكان عثُمانياً. مات سنة 5١ه‏ 
تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص 719 وتقريب التهذيب ج7١‏ ص١77.‏ 
() المُحَلَّى ج١٠‏ ص82 وصكح النقل عنه. 
() القول في المُدَوّنة ج7١‏ ص١/1”.‏ 


قال 


4 


للم لل ل مسحب عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


فإن لم يفعل قيل له: أَعْطِها حَقّها وخَلّ سبيلها. وإنما يلي ذلك 
فيه السلكان 07 

وقيّس بن سَعْد: 

إذ قال: وسألت عن الحَكمّينء قال: ابعثوا حَكَماً من أهله 
وحَكماً من أهلهاء فما حكّمٌ الحَكّمان من شيء فهو جائز» يقول 
الله تبارك وتعالى : # إن بيدا إصَلنحا بِوقِقٍ الله ينتهما * [التشاء نه ]: 
قال: يخلو حَكم الرجل بالزوج» وحَكّم المرأة بالمرأة. فيقول كل 
واحد منهما لصاحبه: أصدقنى ما فى نفسك. فإذا صدّق كل واحد 
تاا عسي اع ال ار جاتن رحد ب اسان متم 
ميثاقاً: لتَصدَقَنَى الذي قال لك صاحبك؛ ولأصدقَئك الذي قال 
ل متحي فذالك هين أراذاالااضع يلق الله ينها :زإذا :فطلا ذلك 
أطلع كل واحد منهما على ما أفضى به صاحبه إليه» فيعرفان عند ذلك 
من الظالم والناشز منهما. فأتيا عليه فحَكّما عليه. فإن كان المرأة قالا: 
أنت الظالمة العاصية لا يُنفق عليك حتى ترجعى إلى الحق» وتطيعى 
الله فيه. وإن كان الرجل هو الظالم قالا: أنتَ الظالم الشعات 
لا تدخل لها بيتأء حتى تنفقّ عليهاء وتّرجم إلى الحق والعدل. 

فإن أبت ذلك كانت هي الظالمة العاصية» وأخذ منها مالهاء وهو له 
حلال طيب. وإن كان هو الظالمَ المّسيء إليها المُضَارَ لها طلقهاء 


عن خوتبر غق الضخالة, 





05١ 
ولم يحل له من مالها شيء ) فإن أمسكها امي كها بماأ أمر الله وأنفق‎ 





عليها وأحسن إليها ”''. 
وهو قول مالِك: 
وقد تقدم قوله في المُوطأء مع قول الإمام على رضي الله عنه» قبل 
قليل. 
وجاء في المَدوّنة : قال مالك: وأحسن ما سمعت من أهل العلم أنه 
عون أمر الاير ”7 وهو الذي أخذ به المالكية» وهو 
المذهب عندهه 7 
ْ )0 ييه اص 177 وروى الخبر عن المُثَنّى عن أبي خُذَيّفة عن 


00 مسحيوس جا سواه 
بر لا لشي ا ا 0 


زقة 


وروى عنه الحَمّادَان وآخرون» . مات سئة 9١اه.‏ 


ظ تهذيب التهذيب ج48 ص/9 وتقريب التهذيب ج؟ ص7١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص47١‏ . 
0 المدوّنة ج” ص .١ 7/١‏ 
022 المدوّنة 16 ص18 و15 7 والرُهوني اج 39 ونقل عن أبن الحاجب 
والرّرقاني والجواهر وابن عرفة. وانظر: جواهر الإكليل ١‏ ص59 7 وبداية 
ابن عَطِيَّة ج4 ص48 وتفسير القُرْطبِي جا ص1745و1718 والمقدّمات 
المهكودات صن 217١‏ والمعتى للباس: 1 عن 114-071 والزرفاي علن 
000 1 71 وتفسير بن ججرّيء ج١‏ 0 ١١-١5٠‏ 5 المقهية 


لل عَقَدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

لكن ذكر بعض المالكية كلامأء يوهم أنه متعارض في 
الحكمين القاضي» هو ما قاله المَتِيُّطي: ( إذا أكمل الحَكَمان 
خكههها آنا إلى السنلطان». اوأعيراه قير قنهي ف عذل بها طلا 
للدي امرر عا ل 0 


الحاجب القائل: وهو الأصح. والحطاب ج؛ ص١١‏ عن ابن عرَفة» والشرح 
الكبير للدَرْدِيْر والدّسُوقي عليه ج7١‏ ص45" والخَرشي والعَدَوي عليه ج4 
ص4 . وقال ابن عاصم في تخحفته : 
وما به قد حَكمايَمُضي ولا إِغْذَارَ للزوجين فيما فعّلا 
ومَيّارة عليه ج١‏ ص ١90‏ ونقل في ص95١‏ قول اين الحاجب وهو الأصح . 
والبهجة ج١‏ ص4١"‏ عن ابن عرَفة عن البّاجي. والشرح الصغير للدّرْدئْر ج” 
ص 0١‏ وإرشاد السالك ص”7١٠‏ . 
وذكر رأي مالك هذا في : 
زاد المّسير ج” ص8/ وتفسير الرّازِي ج١٠‏ ص"91 والبحر الزخار ج؟ ص١1‏ 
والمُغني ج48 ص18١١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص١/7١‏ والمُحَلَى ج١٠‏ ص88 
وروح المعاني جه ص7 نقلاً عن ابن العَرَبي» وكنز العرفان للسُيُوري ج" 
ص١/‏ وتفسير ابن كشِير ج١‏ ص5:97 والبحر المحيط ج” ”717 والاختيارت 
العلمية لابن تَيْمِيّّة ج14 ص4555: وفي مجموعة فتاوى ابن تَيْمِيّة ج؟7" 
ص 10: ( عند أهل المدينة )» وفي ص١7‏ واجه ص7"85: ( مالك )2 وفي زاد 
المعاد جه ص ١1١‏ : ( أهل المدينة ومالك )» وتيسير التفسير ج١‏ ص9١".‏ 

(» المّواق ج4: ص١١‏ والعَدَوي على الخَرشي 1 قن انعو ابن عدقة 
والكراف: 
- المَتِيْطي: أبو الحسن على بن عبد الله , بن إبراهيم بن محمد الأنصَاري 


المالكي الفناسيى+ كان فقيهاً الجن وَليَ قضاء شريش »© وتوفي بها 0 














07 

وهذا يدل على أنهما مطلوبان بالإتيان إلى الحاكم إن شاء الحاكم أو 

الدَردِيْر في الشرح الكبير: ( نفذ حكمهما وجوباء ولا يجوز 
معارضته ونقضه». ولو كان ع كيهها الفا مهيب ) 3077 


فالحَقّ في دفع توهّم المعارضة ما قاله الدُسّوقي ناقلاً عن سيدي 
عبد الرحمن الفاسي: إن قول سيدي خليل: ( وأتيا - أي الحكمان - 
الحاكم» فأخبراه» وتَقَّدَ حكمهما ) معناه: أمضاه من غير تَعَقَّبٍء 
بمعنى أنه يُتَفذه ولا بَذَّء وإن خالف مذهبه. فلا يُنافي أنه ينفذ وإن لم 
يرضَ الحاكم. لذلك قال الدّسّوقي: يجب على الحكمين أن يأتيا 
للحاكم الذي أرسلهماء فيخبراه بما فعلاء ليحتاط علمه بالقضية» فإذا 


أخبراه وجب عه إمضاؤه من غير معفيية وإن خالف مذهيه 200 


٠ه:‏ من تصانيفه: التّيْصرة» والنهاية» والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. 
هَدِيّة العارفين ج١‏ ص١٠‏ ومُعجّم المُوَلَفِين ج“ و 0 النور الزكية ج١‏ 
بن 11 
الشترخ الكيصن للدرددن 1 ص" ١"‏ ونحوه فى ل في: الشرح الصغير اتير ج) 
ا والقوانين الفقهية لابن جرّيء ص765 وتيّارة جا ص145 تقلا عن ابن 
. الباجي. يم اج صن وتفسير القُرْطبِي ج7٠‏ ص45؟١‏ وفيه: وهو 
2 الششرتي/ 08 الشح | لكير لتزيشرج؟ ونا والمراد ا 0 66 


كك عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوصعي 
وفائدته كما قال الدَّرْدِيُر: جمع الكلمة وعدم الاختلاف "''. 
والقع احا ميد اج تهيان ؟ فبيون اليا أ فهو 


2 


للا 77 واخحتاره : منهم: الرّركشي وابن لكر ند وصحّحه 





0010 الشرح الصغير فوج ص16 . 
اه لد ج١7‏ ص١7‏ والمنهاج وعليه: تن المحتاج. جا ص١7751و777‏ 
ونهاية المحتاح ج57 ص860” والسّراجٍ الوهاج ص١ 4١‏ وتخا المحتاح ج7٠‏ 
ص/407؛ والججلال جلا ص” ٠‏ "او/ا٠‏ ”7 والوجيز للغرّالي ج١‏ ص :١‏ والبجِيْرمي 
على الخطيب جح" ص5 4١‏ وفيه: وقيل . 
وانظر رأي الشافعية هذا أيضاً في: تفسير القُرْطْبِي ج" ص745١‏ وتفسير 
الوّازي ح ٠١‏ ص97 والبحر المحيط ح” ص”117 وزاد الممسير ج7١‏ ص 8// وروح 
المعاني جه ص77 والمُنتقّى ج؛ صخ ١١‏ والبحر الزخار ج: ص١٠‏ والخلاف 
1 ص5772 ومجموعة فتاوى أبن تيمية ج١١‏ ص70 و ج70 ص7865 وزاد المعاد 


2 ص15 
() المُغنى لابن قُدَامة ج48 ص8١١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص١1‏ والاختيارات 


00 0007 ص .١ 8١‏ ظ 
ا 1 ا اه ما 

5-1 اسراف له 0 ا 5 الجُظَّمّر لعالم العادل» صدر 
الوزراء. ولنسنة 45 كه بالدون عن قرع الدجتن: كان له معرفة حسنة بالنحو 
واللغة والعروض وصنف في تلك العلوم» وكان متشدداً في اتباع المحة وسيّر 
السلّفء قلّده الخليفةً المُقْيَفِي العباسي الوزارة» وبالغ في إكرام خيا 
الناس في الفقهاء والمحديين والصالحين» وكان عفيفاً فاضادٌ ذأ رأي صائب 
شديد التواضع اذا تعريكا :. عاك ضكة” مق مجوونا جكدادة.. هن كيه 
الإفصاح عن معانى الصحاح عدة مجلدات» والعبادات الخمس على مذهب الإمام - 





056 


الي" واه اناي "رشي انول الا ميري إل امن 


الاتعايو 7 اتوضييت إلى السويو لكو ابوشيره لمن معي تيا 


- أحمدء والمقتصد في النحو» والإشرَاف على مذاهب الأشراف 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رتب ج١‏ ترات الذهب ج؛ ص ١9١‏ ومراة 
الجنان ج” ص 74 وهلية العارفين ج؟ ص١05‏ ومعجم المولفين ج7١‏ ص8؟77. 
)١(‏ مجموعة فتاوى ابن تَيميّة ج؟" ص5 78.» قال: وهو الأصح. وفي الاختيارات 
العلمية ج: ص554: وهو الصواب. وفي الإنصاف السابق: اختاره. وفي مجموعة 
فتاوى ابن تيمية ج7١‏ ص09 و ج0١‏ ص787: جاز. 





. زاد المعاد جه ص10‎ 2 ١ 

1 - بن قم ا 7 350 أبو عد عبد الله ميحمل بن أبي 52 بسن أُوب 
الإسلام . .من مصنففاته: زاد الممعاد» وتهذيب سنن 9 داود». وشرح منازل 
السائرين» وإعلام المُوقّعينء وغيرها كثير. توفي بِدِمَشْق سنة ١0/اه.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة ج١‏ ص447 وشّدَّرات الذَّمَبٍ ج” ص8١١‏ والوافي بالوقيّات 
ج17 ص١77‏ والبّذر الطالع ج7١‏ ص”47١‏ وبّغْيّة الوّاة ج١‏ ص77 . 
وو المُحَلَّى ج١٠‏ ص88. 
عاارو الخخلي: أبو الحَسَن عبد الله بن أحمد بن محمد بن المُعَلْس. 
الا 3 ركاسة الكدحين الكابرع في وقته» كا قاض عالقا تنه ادف 
5200 وعنه وو بم 
الفهْرسْت لابن النَّدِيم ص5١‏ وطبقات الفقهاء 0 
4 اسه إلى ادهو انع عند التق ا الفسيير ان كفتو م امن 124149نن حجان 


ا 20000 عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
رضا ”2 وصححه الشبخ علي الحَفِيف ”" والأستاذ الدكتور محمد 
لعجي :17 وب ند نادو اوري 13 و تي فى المادة 
10 عير الى الى لاد :اع وهر كلو رقف تعره الى اذ القراد 
بقانون 15 لسينة 181/6م المضري 7 

وحجة هذا القول ما يأتي : 








في تفسيره البحر المحيط جا ص747. وقال ابن تيْمِيّة في مجموعة فتاواه ج0٠‏ 
ص7"/85: إنه قول أكثر العلماء . 

)01 تفسير المنار ج05 1 

(9) فرق الزواج ص017". 

() في أحكام الأسرة - الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي ج١‏ ص00 . 

(:) المرأة بين الفقه والقانون للسّبَاعي ص5 .١5‏ وقال: ونِعُم ما فعل. 

ورد في المادة ١١6‏ منه: ( على الحكمين أن يرفعا : تقريرهما إلى القاضي»ء ولا 

يجب أن يكون معلاة. وللقاضي أن يحكم بمقتضاه» أو يرفض التقريرء ويعين في 
هذه الحالة وللمرة الأخيرة حي الخريرة ). وهذا يعني أن القاضي يحكم 
بينتضن تقوو الجكهين الاوليق أر التفويه: 

(5) على الرغم من أن المذكرة الإيضاحية ذكرت أن أحكام الشقاق مأخوذة من مذهب 
مالك نصاً أو مخرجة على نصوصههء أما المادة ١١‏ من التقنين المصري السابق 
رقم 15 لسنة 1979م فقد صرحت بأنهما حَكمان؛ وهي: ( على الحكمين أن 
يرفعا إلى القاضي ما يقررانه» وعلى القاضي أن يحكم بمقتضأه ). قال الأستاذ 
التتحبى :في الأخران | تفي عر 2:5 25 ناق] أعلنيا + وا نشد كته العم ]داقن 
مصر 0 القانون المذكور مأخوذ من مذهب الإمام مالك رضي ا 
والعمل به - إذا استحكم الشقاق بين الزوجين» وتعذر الوفاق» وتمادى الزوج في 
عدوانه وأصر على عدم الطلاق - أَوْلى من الجمود على مذهب الحنفية والجعفرية. 








5 
-١‏ ظاهر الآية : ماد عدر 52 0 من هلي و ما م مَنّ أهلها 23 
[النساء :م"] 2307 , 


فسماهما الله سبحانه حكمين 522000 - في اللذة - هو الحاكم: 
ذا جعله. حاكما فقد متكنه من الك 000 والحكم لا يحتاج 
فيما يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج كالوالي”''. لأن من القواعد 
المقررة في الشريعة الإسلامية: نفيّ الضُرَّر ورفعٌ الضرارء وذلك 
إلى الحاكم إذا لم يتتيسر رفعهما إلا بقضائه ©2. ففِثلهما يَنْفُذْ كما 
َنّْدُ فعل الحاكم في الأقضية: وكما ينفذ فعل الحَكمين في جزاء 
المرلدوضي اخييا 1 


ص ار" ل ظ 
() تفسير الوازي ج١٠‏ ص47 . وانظر هذا المعنى في 
لمي عب ص94" وتفسير ابن كتين السالة ا للبّاجي 
م الشرح 0 ص" اهدب ص 07 ولحي , المحتاج 1 
الخَطيب جا ص؟ ١٠‏ 5 المحتاج جا ص5017 وتفسير المّنار ج ص14 
عمجمو فتأوى أبن تيُميّة جه" ص1 17/8 وزاد المعاد 2 ص ١5١‏ وروح 
اتيج السادق: 
4 خرن الزرلع موا 06 1 


/ 0 الس ل ليسم عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فالآية نَصنٌّ من الله سبحانه بأنهما حكمان ( قاضيان ) لا وكيلان ولا 
شاهدان » وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى. وللحكم اسم في الشريعة 
ومعنتى . . فإذا بين الله كل واحد منهماء فالا يتين أن كر كي سدق 
أحنهها على الس 37 

فالحكم مَنْ له ولاية الحُكم والإلزام. 55 للوكيل شيء من 
ذلك 27 لأن الوكيل مأذون ليس بحكم '"». والوكيل لا يسمى 
حكما فى لغة القرآن» ولا فى لسان الشرع» ولا في العف العام ولا 
الها 00 ظ ١ ١‏ 

ص 02 . 

ولو كان الحكمان وكيلين لقال الله سبحانه فى الآية: ( فليبعث 
وكيلاً من أهله. ولتبعث وكيلاً من أهلها ). 

ولو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل '*'. لآن الموكل يوكل 


0 


ب وفي بذاية المجتهد جح" ص48 ا تومالاق: تله الحكهن: بالينلطان: والتلظان 


تطدى لسر عووساتك اذا شين ): 
)00 أحكاء القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص5 ": وتفسير القَرْطبي ج"” 
صن ؛ لا احلاة 117 


(5) زاذ المَعَادجة ص:194. 
مُعْني المحتاج ج" ص١١7‏ والججلال ج؟ ص١"‏ ومجموع فتاوى ابن 
تتوجةع غ120 : 


3 


0 زاد الممعاد جه ص ١9١0‏ . 
() زاد المّعّاد جه ص١15.‏ ونقله الشيخ على الخَّفيف في فرق الزواج 
717 


2_0 








ا . 
والحكم أبلغ من حاكمء لأنه صفة مشبّهة باسم الفاعل» دالة 
على الشوت» ولا خلاف بين أهل العَرَبيّة في ذلك . 
ا ؛ فكيف بمأ 
هو أبلغ منه بز 90 
د لاود 0 ا 
ار وو امتنع . 00 اللا على المزار 1 
إفرة 
ورد: 


أذ التو ةغل ال لاني 4 :3:30 ننه نوها هنا لمي للف 37م 


0 . فرق الزواج السابق. 

(0) زاد المعاد جه ص١9١.‏ 

0) المُغني لابن قدامة ج48 ص19١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص١7١‏ ونهاية المحتاج 
اح ص 7706 وتخفة المحتاج 2 ص07 :6 والبَجَيْرمي على الخطيب 1 


ص55 
وانظر: الروضة البهية ج7١‏ ص5١١‏ وكنز العرفان للشّيُوري ج” ص 7-7 


وسيأتى عند الكلام على ححجج القائلين بأن السكيهيا وكيلا 
(8) تشفة المحتاج» ونهاية المحتاج» والبّجَيْرمي» السابقة. 


.لاود للح عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
إذ التولية هناء في حقهما لا ذاتهما "''. 

ارد الإمام الجَصَّاص على القول ينفاذ 525 الحكم على 
اللزوحية بون اناه ل ارك شرل 

إِنَّ نفاذ الُكم لا ينفي معنى الوكالة» لأنه لا يكون وكيلاً أيضاً إلا 
ويجوز أمره عليه فيما وكلّ بهء فجواز أمر الحكمين عليهما لا 
بُخرجهما عن حدّ الوكالة. وقد يُحكّم الرجلان حَكَماً في خصومة 
بينهماء ويكون بمنزلة الوكيل لهما فيما يتصرف به عليهماء فإذا حكم 
بشيء لزمهما بمنزلة اصطلاحهما على أن الحكمين في شقاق 
الزوجين ليس يغادر أمرهما من معنى الوكالة شيئاً. 

وتحكيم الحكم في الخصومة بين رجليّنء يشبه حكم الحاكم 
من وجهء ويشبه الوكالة من الوجه الذي متاك والجكهان: دن 
الشَّقاقٌ إنما يتصرفان بوكالة مَخضة كسائر الوكالات. ْ 

كما الت عافن تعن رليف إن ارك لا مع كنود ديا 

أ- إنما سمي الوكيل حكمآً تأكيداً للوكالة التي فوضت إليه. 

ب- أو لقبول قولهما عليهما. 

ج- أو لأنهما إذا خَلَعا بتوكيل منهماء وكان ذلك موكولاً إلى 
رأيهما وتحريهما للصلاح. سّمّيا حكمين؛ لأنَّ اسم الحكم يفيد 


() حاشية ابن قاسم على تمخحفة المحتاج السابقة. 


و 


لا 











05١ 
تَحَرّي الصلاح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق والعدل» فلما كان‎ 
ذلك موكولاً إلى رأيهماء وأنفذا على الزوجين كما من جمع أو‎ 
فون قن جا" اناف نما سسمحهية هو هذا الوم لما الي‎ 
فعلهما فعل الحاكم في القضاء عليهما بما وُكلا به على جهة تَحَرَيٍ‎ 
.2"7 الخير والصلاح سُّميا حكمين‎ 

؟- إن الله سبحانه وتعالى خاطب غير الزوجين إذا خافا الشقاق بين 
الروعيق بإرسان: اللجكهيرة ...و ]ذا كان الكاطب» فيرهيها كنم كن 
ذلك بتوكيلهما ؟ ولا يَصِحّ لهما كم إلا بما اجتمعا عليه والتوكيل 
من كل واحد لا يكون إلآ فيما يُخالف الآخرء وذلك لا يمكن ههنا 29, 

- قوله تعالى: 8 إن بريد إِصَلَنحًا يَف اهما [النساء : 70]. 
فد أن العحهين فيان أموعمك: :ر انيد إن نغندا النون وفنيها اا: 
للصواب من الخكم. وهذا لا يقال للوكيلين» لأنه لا يجوز لواحد 
0000 ل" 

وأجاب الجَصّاص عليه بقوله : 





) أحكام القرآن للجَصّاص ج” ص777-777 في معرض رده على إسماعيل بن 
إسحاق . 

20 أحكام القرآن لاسن العربي 3 ١‏ لت ونقل غالبّه: المُوْطْبِيٌ في 
مس ج37 ص755١.‏ وانظر: البح ري ص١5‏ وزاد الم لممعاد جه 
15 

فو 5 - صعيوك صن 117 عن ا بن إسحاق . ٠‏ ولحوه في زاد 


اا يي يب ا عَقَدُ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوصعي 


إن هذا لا يَنفي معنى الوكالة» لأن الوكيلين إذا كانا موكلين بما رأيا 
من جمع أو تفريق على جهة تَحَرَي الصلاح والخير فعليهما الاجتهاد 
فيما يُمُضيانه من ذلك. وأخبر الله أنه يوفقهما للصلاح إن صلحجت 
نِيّاتهما. فلا فرق بين الوكيل والحكّمء إِذْ كل من فُوّض إليه 
أمر5 يُمضيه على جهة تَحَري الخير والصلاح» فهله الصفة التي وصفه 
العدوها ةنو 17 , 

5 - جعل الله سبحانه بعْث الحكمين وتعبههنا ال عيبن دوسي 
بل إل 6 0 أو إلون ادل الأمر فكانت ولايتهما مستمدهة 
من وخر 0 

ه- روى محمد بن سيّرين عن عبيّد , نبب تيال ان عله 01 
( وإ حِمْم قات يما ْوأ حَكَمَا من مو و 6 اعلا * 
[النساء ا" 7 جاع رجل دامر إلى علي رضي لله ععلة ) »مع كل 
ييا اميه وقال للحكمين: دل دانسا ا إن 
فلكها انبراضينا أن افا أن تضززقاء فقالت المرأة: رضيت بكتات الله 
بما عَليَ فيه ولي. وقال الرجل: أمَا الفرقة فلا. فقال علي رضي اله 
غ1 اككزينة نواه اقرع حش تن يتل الذق اقرف .”7 


. أحكام القرآن للجَصّاص السابق‎ )١( 
.7١7ص فرق الزواج - علي الخحخفيف‎ )0( 
.) تقدم تخريج هذا الأثر في موضوع: ( من المأمور ببعثة الحكمين؟ - الزوجان‎ 6" 











0 

أخذ أصحاب هذا .القول من النص ما يأتي : 
أ- إِنْ الحكمين بُعثا من غير رضا الزوجين» فليس للزوج أو 
آذ العرأة كالق يعدم معفم فرة هدد يهان رفي اللدصنهة: رصعت :نا 
فردٌ عليه على رضي الله عنه تركه الرضا بما في كتاب الله» وأمَرَه 
أن يرجع عليه كما يجب على كل مسلمء أو ينفذ ما فيه بما يجب 


لم 
فك إن للحمحخحية للحكمّين الجمع والتفريق بين الزوجين. 
فأقل ما في قول الإمام على رضي الله عنه ( عليكما ) أنه يجوز 
ل 


فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما: أتدريان ما عليكما ؟ إنما 
كان يقول: أتدريان بما وكلتما ؟ ويسأل الزوجين ما قالا لهما 7" . 


. أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١ ص77: نقلاً عن القاضي أبي إسحاق‎ ”١( 
وانظر: المُغني ج86 5 وبهامشه الشرح الكبير ص١7١ وتفسير الرازي‎ 
0 الجللاص57.‎ 
. السابق‎ 0000 (0 
. 1/40 أحكام القرآن لابن العَرَبِي ج١ ص 4 41 وتفسير الشُوْطبِي ج77 ص‎ )0( 


20 عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ج- إن عليّاً إنما ظهر منه النّكير على الزوج» لأنه لم يرض 
بكتاب اللهء ولم يأخذه بالتوكيل. 

وهذا قول إسماعيل بن إسحاق. 

ورد عليه الجَصّاصٍ بقوله : 

ولفوى :هذ اغان مها كرو لأن الرسا لها قال أها اتفراقة قلقي قال 
علِيّ: كذبت أما والله لا تَنْفلت مني. حتى تقر كما أقرّت. فإنما 
أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة» وأمره أن يوكل بالمرّقة. وما قال 
الرجل: لا أرضى بكتاب الله حتى ينكر عليه» وإنما قال: لا أرضى 
بالشُرقة بعد رضا المرأة بالنتحكيم. وفي هذا دليل على أن الفرقة عليه 
غير نافذة إلا بعد توكيله بها ”''. 

كنا حي هن مدن هن رين الله عن 

بأنه إمام». وللإمام أن يفعل ما رأى فيه المصلحة؛ ٠‏ فلعله رأى المصلحة 
فماذق نوكن الحمككين على ا راف على أن في كلامه ما يدل 
على أن تنفيذ الأمر موقوف على الرضاء حيث قال للرجل: كذبت 
حتى تك بمئل الذي أقرت به. 

لكن الآنُوسي قال: 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يَصَلُّحٌ جوابا عمًا روي عن ابن 
عَبَاس رضي لله عنهماء أنه قال في هذه الآية: # وَإِنَ حِفتمَ سْقَافَ 


. أخكام القرآن للجَصّاص ج” ص”777‎ )١( 


ل 








مم 
1 جع له ل ل ع وس جر 26 
ينما فأبعثو من هلو و2 من أهلها إن يُرِيدا إضلحا يِوَذِي أله 


ا 0 [النساء: ”] هذا في الرجل والمرأة إذا 
تفاسد الذي بينهما أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل الرجل 
ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المُسيءٌ ؟ فإن كان الرجل 


هو المُسيء مسبو بسن على الخققة ل اد 
010 


0 


ثم قال : 59 المسألة اجتهادية» وكلام أحد المجتهدين لا يقوم 
لي 
57 4 سر عِ 
5 - قول ابن عباس : ( لافرقن بينهما ). حين أرسله عثمان مع 
معاوية في خلاف عقيل ؛ بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عثبة "'". 
وفي رواية» قال ابن عباس: بالله لئن دخلت عليهماء فرأيت الذي 
وأجيب عنه بما ذكره الإمام الشافعي : 


)١(‏ الأثر المَروي عن ابن عباسء الذي نقله الآلوسي عن ابن ججرير» تقدم بطوله 
و0 في 0 اله 0 / ا 
الو اا ا ا 

2 روح المعاني جه ص77 . 

) المُغني ج8 ص؟19١وبهامشه‏ الشرح الكبير ص١17‏ . 
والخبر تقدم مفصلاً في موضوع: ماذا يفعل الحكمان بعد تنصيبهما ؟ 





م0 عَقَدُ التحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

إن حديث عثمان ( في خلاف عقيل وزوجته ) يشبه أن يكون 
كحديث على ( في مجي يء الزوجين ومع كل واحد منهما فمام من الناس ). 
أن ال كنونة 01 وابن عباس يقول : أفكق بيتهماء ومعاوية 
يقول: لا أفرق بينهما. فلما وجداهما قد اصطلحا رجعاء وذلك أن 
تكن الهر ا ولأ الوجل إلى الكقاق7 : 

فإن قيل: فقد يحتمل خلافه» ( أي: حديث عثمان يخالف حديث 
على ). 

قبل : نعم ) ويحتمل موافقته. فلعيت بأ ولع بأحد الوجهين من 
يال يي يي 

فعثمانك وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا 5-7 الن 
الكاحهين: ولا يعرف لهم من الصحابة شالف وإنما يعرف 
ان | 9 
الخلاف بين التابعين فمن بعدهم ! 

8- ها ورد من الآثار - السابقة - عن ابن عباس ومُجاهد وأبي 
سَلمة وطاوس وإبراهيم النَخَعي الا تقضى بأن : ما فضى به 
دنسي عي 


0 داشا ده د جب رركن اقيق حال اللاي را و لأساره .١‏ 














0 

لسجباوييني تبرجار 1 

ع يي لد دمة 

وهذا عندنا كذلك أيضاًء ولا دلالة فيه على - أنهما كسان جم 
لأن هؤلاء لم يقولوا: إن فعل الحكمين في التفريق العم اير 
رضى الزوجين» بل جائز أن يكون مذهبهم أن الحكمين لا يملكان 
التفريق إلا برضا الزوجين بالتوكيل» ولا يكونان حكمين إلا بذلك» ثم 
ما حَكما بعد ذلك من شيء فهو جائز ”''. 

9- حين وقع الشقّاق بين الزوجين» واشتبه الظالم منهماء جاز 
القروق متها م عو وفنا هنا كما لو تدنيا ولا 7 

-٠‏ المبعوثان هما حَكمان., لأن للزوجة دخولاً في التحكيم» ولا 
نغخول لياف تايف الظلوق 22 

-١١‏ القول وام يان يتفق مع المأثور من أحاديث رسول الله 
0 إذ قال عليه الصلاة والسلام : دروا ضرار ). ويتفق مع 
روح القرآن الكريم ونصوصه.ء لأن الله تعالى يقول: ## فَإِمْسَاك مروف أو 


(1) أحكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص”777. وذكر أنها حجة إسماعيل بن إسحاق. 
وانظر: بداية المجتهد ج” ص98» وفيه: حجة مالك ما رواه عن علي أنه قال 
في الحكمّين: إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع . 

(0) أحكام القرآن للجٍصّاص ج” ص ”774-777 . 

0) المهذب ج؟ ص١".‏ 

(5) حاشية الوُهوني ج؛ ص58 عن الجواهر . 


ممعم ناا امس عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
تريح يِحْسَنٍ © [البقرة:774]» وقد فات الإمساك بمعروف» فتعيّن 
التسريح اين 113 

والحكمة - عند ابن العَرَبِي ‏ - في تتفيذ فعل الحكمين في 
القتقاف وجزاء الصين: 

أن القاضي لا يقضي بعلمهء فخص الشرع هاتين الواقعتين 
000 لينفذ حكمهما بعلمهماء رتوت باسبيد الي 
في 77 

فإن قال قائل : 

إذا كان الزوج لا يجوز له أن يأخذ من زوجته شيئاً على فراقه إياهاء 
إذا أَضرٌ كل واحد منهما بصاحبه» فكيف يجوز له أن يأخذ ما حَكم به 
الحكمان من صَّدَاقها إذا تبين لهما أن كل واحد منهما مُُضْرٌ بصاحبه. 
بحام ريسيو ا سيا اماع و 1 
مال أحد لأحدء فقال: # ولا مَاطُوأ أ وم ان 0 


)١(‏ الأحوال الشخصية لأبى زرة ص"78. 
- حديث : لا صررَ ولا ضرار: 
رواه أحمد فى 01 وابن ماجه عن عن عباس ١‏ وابن ماجه عن عبّادة بن 
وانظر الحديث ا ومخرجيه في : شل السلاوج" ص ة / رخال ا 


1 : لتقي تا إن اوم مرونات ال جواطار باسلد مم د 
ل < م 5 طون م 00 004 3 





0 

[البقرة: /18]؟ 

وسأل عن المَرْق بين الموضعين» فالجواب عن ذلك : 

أن الزوج في الخُلْع قد اختار الطلاق» وأجبر الزوجة على أخذ 
مالها بما كان من ضرره إليهاء وذلك ما لا يجوز له لقول الله عزوجل : 
« ولا ضوهن إتَذْسَبوأ ببَحَض مَآءَتَيَتُمُوهَنَ4 [النساء: .]١9‏ 

وفي خكم الححكمين لم يختر الطلاق» بل أجبره عليه 
الحكمانء كما أجبرا الزوجة على إعطاء المال» وساغ له أخذه عوضاً 
عن إخراج الزوجية عن ملكه حكمآً من الله عز وجل ""؟. 

ونا على قرول الالكة بان المعو تو هجا كتوان »نط افر اسل 
على أن: ( لحكم الححكمين بين الزوجين لا إعذار فيه إلى أحدهماء 
لبن ل لاي مد 
إليهما من علم أحوالهما بعد النظر والكشف ) ”''. 





المقنزماث التتتت يداك درن سا 11 

(0) المقدمات الممهّدات ص١"4.‏ وذكر قول ابن رُشد في: الخطاب ج؟ 
ص17١»‏ نقلاً عن التوضيحء ومجّارة على التحفة ج١‏ صضن”95١‏ وحلي 
المَعَاصم والبّهجة على التحفة ج١‏ ص4١”‏ وفتح العلي المالك ج؟ ص9١‏ 
والعَدَوي على الخَرَشي ج؟: ص١٠‏ . ظ 

- ابن رُشد ( الحَذّ): أبن الواتك عيحدة ع العيك رن موا درا الال قاضي 
الجماعة بقَّرْطبة؛ من أعيان المالكية» ولد بقرطبة» وتوفي بها سنة ١07ه.‏ - 


6:6 ب للللسل-ح عد التتتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ومعئاه : 

أن الشارع جعل لهما أن يستندا لعلمهما فيما حَكما به. 

فليسا بشاهدين عند الغير بما علماء حتى يعذر فيهماء وإلا فكل شاهد 
إنما يشهد بما خلص إليه من أمر المشهود به» وفيه الإعذار على كل 
حال» وهذا على القول الأول ( أي: القول بأنهما شاهدان ). 

وأما على الثانى ( أي: هما حَكمان ) فإنهما نائبان عن القاضي 
تاعرج اسن ا ا ار ايا ْ 


لذا قال ابن عاصم: 
وما به قد حَكَما يَمْضِي ولا 2 إعنارللزوجين فيما فعَّلا "ا 
وذلك لأن حكم الحاكم بما ثبت في المجلس لا إِعذار عليه في 
ذلك» وإنما عليه الإعذار إذا 0 6 شهادة الشاهدين» فيعذر 


القاضي للمدعى عليه بأن يقول: جب إن حجن ني 
انق الفاهنة رف 3 


هن الل لا نات القك داع والمان والتحصا. اوهو سين ابر رقا 
فاخن نداية المجتهل: 
بمُغْية الملتمس ص" 5 والديباج المُذَمّبٍ ج؟ ص78 وأزهار الرياض ج7٠‏ ص09 وشجرة 
النور الزكية ج١‏ ص ١١9‏ ومواهب الجليل ج١‏ ص0 7. 
)١(‏ البّهجة شرح الشّحفة ج١‏ ص9١١.‏ 
(0) المصدر السابق. 
(0) العدوي على الخَرشي ج؛ ص١٠‏ . 


لل قي ل ل 0 
ا 


00 





0:4١ 
القول الثاني : لا يملك الحكمان الفُرْقة بين الزوجين.‎ 


إلا أن القاكلين :نهدا ليتوا الل در بق 7 

الفووق الأول" 

نركه أن السكمنة لا يُفرّقان إلا برضا الزوجين. وهذا معنى 
قولهم : هما وكيلان. 

والفريق الثاني: ‏ 


يرى أن الحكمّئن لا ُف5قان مطلقاً ”غ2 





)00 ل ا ار ايا وه 4 : 

الحكمان وكيلان: طريقهما الوكالة عن الزوجين» فلا ينفذ طلاقهما إلا إذا رضي 
به الزوجان بعد إيقاعه» لآنه قد تدعي حل الزوجين أن ذلك الطلاق خلاف 
السك 1 

الحكمان شاهدان: طريقهما الشهادة عند الحاكم بما علماء فلا ينفذ طلاقهما إلا 
إذا رضي به الحاكم ونفذه. 

وانظر: العَدَوي على الخَرَشي ج: ص . 

وذكر الجَصّاص تنوع أحوال الحكمين بقوله: 

( فهما في حالٍ شاهدان» وفي حالٍ مصلحان؛ وفي حالٍ آمران بمعروف وناهيان 
عن منكر» ووكيلان في حال إذا و إليهما الجمع والتفريق 0 أحكام القرآن 
للجصاص ج" ص 7١0‏ . 

إل أنّ المُرْطَبِي جعلهما شاهدين لأنهما وكيلان» فلم ير فَرْقاً بين الشهادة 
والوكالة» حيث قال في تفسيره ج٠‏ ص1757 : ( وقال قوم: لبي لبها ليما 
لم يوكلهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمام. وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان» 
ثم الإمام يفرّق إن أراد ويأمر الحكم بالتفريق» وهذا أحد قولي الشافعي وبه قال 
الكؤقوق وهل :قر لم قط الوارن ايمر لحمو نويه فاك أب تور 
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عنذه » ويعرفاه الظالم من المظلوم . وهذا معنى قولهم : هما شاهدان . 
وتفصيل هذين القولين فيما يأتي : 
رأي الفريق الآول: هما وكيلان. 
السكتان لا تفتتان إلا برضا الزوجين. افيوكل الزوج - إن شاء - 
حكمه بطلاق وقبّول عوضٍ خلع. وسركل اروم ب يما 


ذة إن شناءتت - ببذل عوض للخُلع وقّبول طلاق به كسائر الوكلاء . 
وتفرئق التكحكؤان بيهن ان رأياه صواباً الو" 


فإدا وكل الزوج حكمه بطلاق فليس له أن يخالع. 4 “ادا وه 
بقّبول عوضٍ لع فليس له أن يُطلّق مَجَانآ . 
وهذا القول مروي عن: 


منهاج الطالبين - مُغني المشختاج ج7٠‏ ص١550.‏ وانظر: الخَطيب +" 
شح أبن قاسم 2 صن 11 0 1 ص ١6١‏ ةا أعالت 0 
د 0 0 | والشنمي ج ص7١ ١‏ يهاش يت الكير ص اا 

000 لكَلْجُوبي * 9 ٠‏ 1 السام د ا 200 
ص57 ونهاية المحتاج ج1 ص85 والبّجَيُرمي على الخَطيب ج” ص ؟ 1٠‏ . 

وقوله ( فليس له أن يخالع ): لأنه وإن أفاد موكله ( الزوج ) مالاً فوت عليه 
الرجعة . / انظر : تخفة المحتاج والشؤوائن وابن فأسم عليه والشرفارى» 
ونهاية المحتاج» والبجَيرمى. الشائقة , 


عقد التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


1 
3 1 اما فيط ..غنا :ب قور نون فو شوم تررك رو ين 
. له و خاي نو 1 17 


. 








7خ 0 


الومام لي بن أبي طالب ''* في خبر مجيء الزوجين ومعهما فمَّام 
0 أ وفي قوله: في قوله تعالى: « فَأبْمَيُا حَكَمَا من آم 

هله » [النساء : *] قال : اباي ا ينانا 
0 نرظا غليهما إن شاءا جَمّعا وإناشناءا فكقا 9" . 


ومروي عن تر رون الخاض 87 بوصيف اين عماس 7 زازق 
يد 7 وَعَطَاء 27 حيث روى عبد الرزاق عن ابن جَرَيُج عن 
خطتاقه قال اله الفانة ةقان كيان 1 قال( إل أن عع 
الزوجان ذلك بأيديهما 9. . 


)١(‏ تفسير الطْبّري ج48 ص771-770 والخجلاف ج؟ ص57 وأحكام القرآن 
للجَصّاص ج" ص 777 ودعائم الإسلام ج7١‏ ص 77١‏ . 
(0) تقدم الخبر في موضوع: ( من المأمور ببعثة الحكمين؟ الزوجان ). 
(0) دعائم مادج ارصن 0 
(8) الخلاف طروتي ا يد" 
(0») السخلاف السابق. 
قال ابن العربي في أحكام القرآن ج١‏ ص6 57 : ( وقد صح عن ابن عباس أنهما 
جَكمان ). 0 
() تفسير افبر الى ع ال 1/1 
وستأتي الرواية عنه في القول بأنهما شاهدان. 
0 تفسير المُّرْطْبي السابق» وأحكام القرآن للجَضّاص ج١‏ ص7"4 والمُغني 
لابن قَدَامة ج4/ ص7١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص١17‏ . 
)م0 المَصَئّف ح» ص١١‏ رقم .١1١188٠‏ 
- خبر: أيفرقان الحكمان ... إلخ في : 
المُحَلَّى ج١٠‏ ص88 من طريق عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج عن عطاء. 


4ه لل لح عَقَدٌ التححكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


ٍ اس 010 3 20 2-6 )0 
وهو مروي عن الحَسّن ''' وأبي تور والسُّدَّي ''"'». وهو 
الجدد فيولنين التتوائيى" ( اتليس يوبا )77م بوتت قال 


09 تقسين تاطس ع ع2 اولاني اهن 11لا دويهائقه الشرت الكير 
ص 17١‏ . وستآتي الرواية عنه في القول بأنهما شاهدان. 

1 الفميو ال شيج اسان 

(9) تفسير الطَبّري ج48 ص577. 

وتقدمت الرواية عنه في موضوع: ( من المأمور ببعثة الحكمين ؟ الزوجان ). 

)0 الأَمَّ جه ص”١١-5١٠و77١1‏ وأحكام القرآن للشافعي ج١‏ ص؟١”‏ ومختصر 
الخد د باقن الأم ج؟ ص2194-148 وفي الكسلس ع ااصن ه17 ( حل 
القولين )» وفي مُّغْني المحتاج ج7 ص 75١‏ ( في الأظهر ) . 

وهذا القول هوالمعتمد كما في: الخطيب ج” ص 1٠‏ وكذا في شرح المنهج - 
حاشية الجَمّل ج4 ص 74١‏ وكذا في إعانة الطالبين ج7٠‏ ص778. 

وفي الباجوري على شرح ابن قاسم ج؟١‏ ص”177 : ( على الأصح ) . 

وتفيد ذلك عبارة منهاج الطالبين: ( وهمأ وجادد ا وفي فول 

مولّيان )./ مَُغْنِي المحتاح الوبزار: 

وانظر: روض الطالب وأَسْئَى المَطالِب ج” ص١1؟5‏ وشرح التحرير ج؟ 
ص 5817 والأنوار ج؟ ص 19١‏ وتفسبر الؤارئ عضن 57 وسمير التتعساوئ 
ج" ص١8‏ وتفسير ابن كثِير ج١‏ ص597 وفيه: ( الجديد من مذهب الشافعي ). 

وانظر أيضا: تفسير القُّرْطبي ج١٠‏ ص 1743 وأحكام القرآن لابن العَرَبِي ج١‏ 
ص450 وروح المعاني جه ص١7‏ والمُتتقى لليّاجيى ج: ص58١١‏ وبداية 
المجتهد ج؟" ص48 والمغني ج48 ص7١١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص١7١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيْميّة ج؟" 000 ص58 وزاد المَعَاد جه 
ص ١4١‏ والرٌرقَاني على المُوطأ ج7٠‏ ص؛١؟‏ والمُحَلَى ج١٠‏ ص88 والبحر 
الزخار ج: ص84 والخلاف ج؟ ص" 5؛ . 
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0 أحكام اقرآن الا لضام والشروط الصغير بحي 
5 يد وتفسير / 5 ص ةع 5 المحيط ج* مع ؟ 
وزاد المسير ج” ص/ا/ا -8/ وتفسير ير الرازي ج١٠‏ ص0 وأحكام القران 0 
العربي ج١‏ ص 0 67 والمُنتقى ج؛ ص5 ١١‏ والقوانين الفقهية د جرّيء 
ص1 77١‏ وبدأية المجتهد 2 ص5/8 والمُغني ج/ ص17 ١‏ وبهامشه الشرح 
الكبير ص ١/٠‏ الريك فتارى 0 ”0 ص © ١‏ 0 صم وزاد 

0 (؟) البحر الزخار ج؛ ص84. 

14 اتسين النفسيين 1-2 فين‎ 09( ١ 

(8) المُغيني ج86 ص17 وبهامشه الشرح الكبير ص١7‏ والاختيارات العلمية ج6 
ص01 ومجموع فتاوى أبن تَيْمِيّةَج؟" 0 كر ص7/1 وزاد المعاد 
9 ص عضوت ا ص14 ومنشهّى 
الحَكَميد عصبيعم ا إلا 56 وتوكيلهما. . 
ار كشن هذا المشهور عند الأصحاب» حتى إن القاضى فى الجامع 1 
والشريف أبا جعفر وابن البنا لم يذكروا فيه خلافاء ورضيه أبو الخحَطاب. قال في 
وقدمه كن الهداية والمذهب وفسينوك الذهب والمستوعب والسخالاضة والهادي 
والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم . 

وذكر قول أحمد في : زاد المّسير ج؟ ص/8-1/ والبحر الزخار ج؛ ص84 . 








05 م في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وبه قال الطّجَريٍ 3 وأبو الحسن بن لقي من الظاهر 
حَيّون '"'» وهو قول تُقل عن بعض المالكية '*'» وهو | تي 0 
والأشهر عند الإمامية» إِذْ إن للإمامية في جمع وتفريق الحكمين بين 
الزوجين أقوالاً هي : 


(» تفسير الطّبّري ج8 ص570-979. وانظر: تفسير ابن عطيّة ج14 ص48 . 
التقديع اسن 
() دعائم الإسلام ج؟ ص١5717-١7011.‏ 
- وابن حَيُّوَنَ من دعاة الإسماعيلية. 
- والإسماعيليّة: طائفة من الشيعة تقول: بأن إسماعيل بن جعفر الصادق هو 
الإمام السابع. وافترقت فرقمّيْن: ا وقفخة فين .موت محمد بين إسماغيل 
( الإمام المكتوم )» وقالت برجعته بعد موته فهو المهدي عندهمء وهؤلاء هم 
القَرَامطة. والفرقة الثانية: قالت ببقاء الإمامة فى أتمّة مستوريّن إلى أن ظهرت 
التعرعة " الإنيما عيلية والملقازي عاق عند تكد الله اللكتتسدي مويعين اللنولة 
الفاطميّة. وقد بدأت الإسماعيلية حركة شيّعية معتدلة أول الأمر» إلآ أنها جمعت 
أخيراً بين الإلحاد والإباحية والتشكيك بالقرآن . ظ 
التّئْصير في الدّين ص!: والمُرْق بين الفرّق ص"” ودراسات في الفرّق والعقائد 
الإسلامية ص4 وكتابي المدخل إلى الدين الإسلامي ص١0‏ . 
(:) في البّهجة ج١‏ ص9٠١":‏ ( ابن شاس: وقيل بل هما وكيلان. ابن عرَفة : 
ودلالة ابن الحاجب على عدم نفوذه على القول بالوكالة لا أعلمه في المذهب بحال» 
بل الجاري عليه غير ذلك ). 
وفي حاشية الرُهوني ج؛ ص8: : ( وقيل بأنهما وكيلان» في الجواهر ). وجاء 
بتعقب ابن عرفة على ابن الحاجب» وبعض المناقشات. وانظر: العَدَوي على 
الخخرشي ج؛ صة . 








/ا0 


١‏ للحكمّين الإصلاح بين الزوجين من غير استئذانهماء أما 
ل فلا بد فيه من إذن الزوج في الطلاق» والمرأة في البّذل. وسموا 
هذا المعنى ( تحكيماً ). ظ 0 

قال الشتوزى : وعدا هو المكتهوريين الأصحابة وغلية الفقرف ١‏ 
وفي الجواهر: إلأ أن الأظهر منهما والأشهر بل المشهور أنه تحكيم» بل 
عن ظاهر السرائر وفقه القرآن الإجماع عليه» وفي محكي المبسوط أنه 
5 0 

يشترط رضا الزوجين في الإصلاح والتفريق: معنا :وستموا هذا 

ريه وهذا القول مرجوح وفيه نظر ”"'. 

'- إن جعل الحاكم الإصلاح والطلاق إليهما أنفذا ما رأياه صلاحاً. 
وإن أطلق القول لم يجز التفريق إلا بعد مراجعتهما. 





)١(‏ كنز العرفان جا ص77. 
00( جراهر الخلام» 
قال الطّؤسي في الخلاف ج؟ ص47 ا ين ل سار 
() كنز العرفان» وجواهر الكلام» السابقان. 
وانظر هذين القولين في : 
الخلاف ج” ص5 17 -577 والروضة البهية ج١5‏ ص5١‏ والمختصر النافع 
ص/7١7‏ وتفسير الطْبَرْسي ج” ص4 . 
وسيأتي كلام لصاحب الجواهر في تأويل كلام ابن الجَتَيّْدء عند نقلنا عنه 
الروايات عن الأئمة في الأدلة بعد قليل. 


4م سس دشم عَقَدُ التخكيم فى الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

قال السّيُوري: وهو كلام حسن بناءً على أن بعت الحاكم 
الحكّمين بإذنهما واختيارهماء فإنّ الإذن أولاً كالإذن أخيراً ”'*. 

وبعد عرض قول الإمامية في حق الحكمَّيْن يتبين لنا: ‏ 

أله لك خلا نموي الإنافنة القاكليق انيج حمكهان» وفن المسمي 
به والأشهر عندهم. وبين فقهاء المذاهب الأخرى القائلين بأنهما وكيلان. 

لأنهم : ظ ظ 

اليتون على أن القريق لا بد فدمن انسويدادن الجكهان الروسين: 

ب- ويتفقون على أن للجحكمين الجمع بين الزوجين من غير 
اا 

فالاختلاف إذن بين الفريقين هو اختلاف تسمية فقط. فالإمامية 
يسمون هذا تحكيماً» والآخرون يسمونه توكيلا. ظ 

وحجة القول بأن الَكمين وكيلان هي : 

ات اولك كعانية اك كن 12 الور مكنا ذذ أخرها 4 
[النساء: 0]» يدل على أن الذي من أهله وكيل لهء والذي من أهلها 
وكيل لهاء كأنه قال: فابعثوا رجلاً من قبّله ورجلا من قبّلها. ش 


. . كنز العرفان السابق» قال الشٌّيُوري فيه: وقال بعض أصحابنا.‎ )١( 
راجع مسألة نفاذ قول الححكمين في الجمع بين الزوجين بالإجماع» وذلك في‎ )0( 
.) موضوع: ( ماذا يفعل الحكمان بعد تنصيبهما ؟‎ 
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ينا جنة علي طلا كول عن يلول إن العتهيين أن تجيها إن 
شاءاء وإن شاءا 0 انرما 0 
الأكمة 0 

؟- قوله تعالى: # إن يُرِيدَآ إِضَلنحًا يوق لَه مما 4 [النساء: 0] 
وفخوى الآية يدل على أنه ليس للحكمين أن يفرقاء انه لم يقل إن 
بريدا فراقة 0 

٠‏ لما ذكر الله بال الحكمين لم يضف إليهما إلا الوصلاح». وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراءً الإصلاح غير مُفّوض إليهما 9. . 








.77١ص‎ ١ج أحكام القرآن للجَصّاص‎ .)١( 

(0) مجموع فتاوى ابن تيّْمِيّة ج”/ ص90١-75.‏ 

() أحكام القرآن للجَصّاص ج؟ ص7"5. وانظر: الأم ج05 ص 177 وتفسير أبن 
تيرجا 1 

(4) تفسير الرازي ج١٠‏ ص"91. والإسلام عقيدة وشريعة - شَلْمُوت ص184. أما 
أكثر الإمامية القائلرن - باصطلاحهم - بأنهما حكمان ( أي: لهما الجمع بلا إذن 
الزوجين» والتفريق إلا بإذن الزوجين ) فقد ردوا على بعض الإمامية القائلين 
- باصطلاحهم - بأنهما وكيلان ( أي لا يجمعان ولا يفرقان إلا بإذن الزوجين ): 
بقوله تعالى: إن بُرِيدَآ إِضَلحًا 4 [النساء:ه”] حيث أضاف الإرادة إلى 
الحكمين؛ فلو كان توكيااٌ لم يُضَفْ إليهما./ انظر: الخخلاف ج؟ ص47. 

والله تعالى خاطب بالبعث الحُكام» وجعلهما حكمين» ولو كان توكيلاً لخاطب - 


عق الك لتخكيم فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
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دفي حبر ميعيه الزوجين وبعيها انكام من الناسن + فرك الاسام 
على رضي الله عنه اوج حين قال: أما الفؤقة قة فلا. قال له م 
ل لل فالزوج لما لم يرضَ بالفؤقة 
توقف علي ”"', فاعتير الإمام على في ذلك إذن الرجل ”'؟. ولو كانا 
حاكمين لم يعتبر التراضي» كالحاكم الأعم ”*'. 

> ظ 

المرّقة تفتقر إلى إقرار الزوج ”*) 

وقول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين ''*. 


به الزوجين. ولأنهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من غير استتذان» وإن رأيا التفريق 
توقف على الإذن» ولو كان توكيلا لكان تابعاً لما دَلَ عليه لفظهما./ الروضة البهية 
ج” ص5؟١1‏ وانظر: جواهر الكلام. 

)١(‏ تقدم الخبر بطوله في موضوع: (١‏ من المأمور ببعئة الحَكمين؟ ). وقد ورد 
كاملاً كدليل على هذا القول في: الخخلاف ج١‏ ص7 4717-47 وفي دعائم الاسلام 


اليا ظ 
(0) تفسير الرازي ج١٠‏ ص"4 نقلاٌ عن الشافعي. وهو خلاصة عبارة ا 
نات -. 
(6) بداية التهيوي! 100 وانظر : الور الإسار بع أموى :ا ومين الطدرق 
4 ص١ .١١‏ 


(4) البحر الزخار ج؛ ص46. 
)00( تسيو ابن تقيو أ ص 597 والأم جه ص ٠‏ ٠ل‏ 
030 كام ا تبصامر اج 0 الم جه من !ا والبحر 6 اج 
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ولو كان الحكم إلى علي رضي الله عنه دون الرجل والمرأة بعَتثَ 
هو حكمين» ولم يقل: ابعثوا حَكمين ”"2. 

5- الأخبار المَرْويّة عن بعض الصحابة والتابعين المتقدمة» تَدُكُ 
على أن ال حميق يهان بعر كل مره لوحيو ولس الما ان وسيل 
شيئاً إلا بما وكلهما به الزوجان. 

ه- الروايات التى نقلها الإمامية عن الأثمة التى تفيد أن الحكمين 
انان با اتنق و أبمها كليس لا "لذ يحوي تإزييما لاقا ناهين 00 

يه 

قال الحلبي في الحسن : عو ع و 
© فَأبِعَنوا حكما من أهلوء وَحَكما مّنْ هلها * [النساء:ه"]» قال: ليس 
المكمية. أن يدرفا معن بادا الرعدا .بو المر او وياتذوظا ,علييها .إن 
شئنا جمعناء وإن شئنا فنرقناء فإن فرقا فجائز وإن جمعا فجائر. ‏ - 

سي ل درج الاح مك را ان 
له 2 نمه 4 [النساء: 1*0 قال: ليس 
الجكمين أن تقةنا ل ناا 

وفي خبر علي بن أبي خَمُزة: سألت العبد الصالح (ع) عن قول الله 
تعالى :+3 إن بجر يتان ينين بتر ال كما من 





(1) الأُمّجه ص ١٠و178‏ ومختصر المُرَّني ج؛ ص4-58 . 


1 ل فد مب هه ال عقدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوصعي 
لم 2 سوس ُ يه ضصمريه َه 

هلها إن يُرِيدَا إصَلنحا يِوَفْقٍ أله يتما إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَبيرا 4 

العا و فقال: يشترط الم م3 إن شاءا فرقاء وإن شاءا جمعا. 


ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع). 

اي : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى : # بعتأ 
كما احرف وشكيا ون أغلها إن ريد قلط اردق اله ا نه 
00 [النساء: ه"] أرأيت إن استأذن الحكمان.» فقالا 
للرجل والمرأة: ألسْثما قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق» 
فقال الرجل والمرأة: نعم» وأشهدا بذلك شهوداً عليهماء أيجوز تفريقهما 
عليهما؟ قال: نعم ولكن لا يكون إلا على طَْهْرٍ من المرأة من غير 
جمّاع من الزوج. قيل له: أزأيت إنّقال لعن الحكمين: قد فرقيت 
يمان ونال الآخر له أفرق بيتهما؟ فقال: لذ كون تقريقا ع تمن 
جميعاً على التفريق» فإن اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما. 

قال في الجواهر: لكن لا يخفى عليك ظهور هذه النصوص في أن 
التفريق لهما مع اشتراطهما ذلك '''. 1 


)»١(‏ جواهر الكلام. 
وقال: ( ولعله لا ينافي كلام المشهور المُتَرّل على أنه ليس لهما التفريق مع 
الإطلاق» بل على ذلك نرّل كلام ابن الجِنَيّدء فإنه قال على ما حكي عنه: 
ويشترط الوالي أو المَرْضيَ بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعاً أن يفرقا 
هما التيجمعا إن زآيا :اذلف صراباً:. وعلى كل واعد هن الزوجيق إنقاة ذلك والرضنا 
به. وأنهما قد وكلاهما في ذلك» ومهما فعلاه فهو جائز عليهما . 


/ 





مه 


2 وفي المسالك: قد روي أنَّ علي (ع) بعث حَكَمين»؛ وقال: تدريان ما عليكما؟ 
فليكها إقراهنا اهيا آنا يجيعاء::وإن راكمًا أناكرقا أن شرقاء عقالت المرأة : 
زقيت تناف 'كتاب: الله فلي وان فقال الرجل : أما الفرقة قة فلا. فقال علي 
(ع): كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرث به. وقد احتج بهذا الخبر الفريقان: 
فالأول: من حيث إنه اعتبر رضاهما وإقرارهماء والثاني: من حيث جعل الجمع 
والتفريق إلى الحكمين. 
وقوله: ( حتى تقر ): أي ليس لك أن تمتنع» بل عليك أن تنقاد لحكم الله تعالى 

كما انقادت هي . وهذا أشبه بمذهب ابن الجنيد. 

اللنت .مقن تنزيل الحير علق تلك الأكيان: أنقناء: على معن أله لا ابد بخن 
اتفاقهما على كيفية الحكم على الإصلاح خاصة؛ أو عليه وعلى التفريق. نعم قد 
يظهر منه وجوب تبعيّة الآخر عن إرادة تعميم التحكيم )./ جواهر الكلام. 

- الصّادِق: جَغْفر بن محمد البّاقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاثسمي»؛ أبو عبد الله المَدَنِي. 0 أ فؤوة ينث القاسه .بن ميحمك ببق أن 
و وأمّها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بَخْر الصَّدّيق رضي الله عنهم. 
فلذلك كان يقول: ولد ابو نكن هرتن: روى عن أبيه ومحمد بن المُمْكَدِر 
زقطاء ونافع والزّمري ومسّلم وآخرين. وروى عنه م والتمتانان 
ومالك وغيرهم. أحد الأئمة الأعلام» هادف كير الكان: مات سنة 5/8 ١اه.‏ 
وهو عند الإمامية الإمام السادس . 





تهذيب التهذيب ج؟ ص”"١٠‏ ومِيْران لديم ص؛ 6١‏ وتجترانك الذهب ج١1‏ ص١١؟‏ 
واله وق ين الف فض 11 

- علي بن أبي حَمّزة سالم البطائني أبو الحَسّن. مولى الأنضار» كوفي 
شيّعي. وكان قائد أبي بصير يحيى بن القاسم» وله أخ يسمى جعفر بن أبي حمزة . 
روى عن أبي الحسن موسى (ع). وروى عن أبي عبد الله (ع). ثم وقفاء وهو أحد 
عَمُّد الواقفة. وروى الكشي في رجاله روايات كثيرة في ذمّه ولعنه. وروى- 


ال 0 عَقدُ التَخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الله عر وجل : ذأ فَأبعمُوأ حَكَمَ من خاو 6 من أهله * [النماء: 0 ]. 1 
الا لس يا 0 ا وال 7 


الشيخ الطؤسي في كتاب الغيبة أنه ذكر علي بن أبي حَمْزة عند الرّضا (ع) 
الفهرست للطؤئسي ص”7؟١‏ اك وانظر : 
م ل 
واجتهاده؛ روى عن 39 وعبد الله بن ديئار وعبد الملك بن قذامة عضي 
. وعنه أخواه على وميحمدل وأولاده. قال أبوحاتم: : تقة ثقّة صََدوق إمام من. ا 
المسلمين . توفى سنة 7/١هء.‏ وهو الإمام السايع عند اانا 
تهذيب التهذيب ج١٠‏ ص4 وتقريب التهذيب ج١7‏ ص187. 
- أبو بصير: ” ا بت اع ورين و 
نفسه» توف وثافنة وعدمها. كرفي تابعي ل ان اي اي 
عبد الله (ع). وهو شيعي واقفي مخلط. 
بريه للطوسي ص/7١7‏ وهامشهاء ال الكسسن ص ١”‏ 45 والرجال للعَلاّمة 
لين سيل ميم وقيل: أبا محمد. روى عن أبي عبد الله وأبي 
الحسن عليهما السلام. مات بِالمَدِيُنة» يقَة» شيعي واقفي. |" 
الرجال للعَّاّمة الحِلَّى ص178؟. ١‏ 
(1) دعائم الإسلام ج؟ ص١717.‏ 0ع 7 





0 6 0 


5- قد يؤدي التحكيم إلى الفراق ١"‏ والأصل: أن الطلاق ليس بيد 
أخله موف الزوج. لآن البّضع حقه. وبذل المال ( الخُلْع ) ليس بيد 
السو تو لأن المال حقّها. 

يها وقير]ن قاذ فخيوة لخورهها التضيرت فى اخند عليه 
الحَقَّيْنء إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما " '". 1 


- محمد الباقر أبو جعفر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب . أمه بنت الحَسسسن بن علي بن أبي طالب. بوافن سودت الخير 
والخبين وسَمّرَة بن جَنْدْبٍ وابن عبّاس وابن عمّر وأبي مُريرة وعائشة وأم 
سَلْحة وغيره: وروى عنه أبنه جعفر وإسحاق السَّبيُعي والزّمْري والأؤزاعي 
واخرون. كان فقيهاً فاضلاً ثقَّة لفق شاك هه 8ه وقيل غير ذلك. وهو عند 
الإمامية الإمام الخامس . 





تهذيب التهذيب ج9 ص 0١‏ وتقريب التهذيب ج7 ص ١97‏ ومشاهير علماء الأمصار ص57 . 
ص5٠"‏ وأَسْئَى المطالِب ج” ص١1"‏ وشرح التحرير ج؟ ص7587 . 
() اشتراط الؤشد في حق الزوجة واضحء ليتأنَى بذلها للعوض. وأما الزوج فلاء 
لصحة لع السفيه. فيصم توكيله./ الجَمّل على شرح المنهج ج؛ ص .51١‏ 
ويستفاد من قوله ( وهما رشيدان ): أن الزوجين إذا كانا غير بالغين فمقتضى كلام 
العرب: أنه لا يبعث الحكمين» لعدم إمكان الطلاق من الزوج» وعدم إمكان بذل 
المال من الزوجة./ الرَسُْلى على أَسْئَى المّطالب ج7 ص 55١٠‏ . 
فر المغني ج/ ص7١ ١‏ وبهامشه الشرح ا وانظر : َ 
وو نا ص١١؟‏ ومطلاليب أولي اللهى ج» عه والمُهذْب 
ا ري عل على الكوليب © ص5 1١‏ وشرح 596 به عليه ج؛ - 


05 





عَقدُ التَحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


فالزوج إِنْ كان هو ا للمرأة فللإمام السبيل إلى أخذه بما يجب 
لها عليه من حق . 

وإن كانت المرأة هي الظالمة زوجّها الناشزة عليهء فقد أباح الله له 
أخذ الفذية منها منها. وجعل إليه طلاقها. وإذ كان الأمر كذلك لم يكن 
لأحدٍ الفرقة , بين رجل وامرأة بغير رضا الزوج» ولا أخذ مال من المرأة 
بغير رضاها بإعطائه» إلا بحجة يجب التسليم لها من أصل أو قياس ”2 . 

وكيف يجوز للحكمين أن يخلعا بغير رضاهء ويخرجا المال عن 
ملكهاء وقد قال الله تعالى: # وَءَانوا أَليْسَآه 0 إن طبن كم حَن 
شَىْءٍ نه ندسا فَحُلُوهُ ينا كا # [النساء : 15 وقال الله تعالى : «ولا يحل 
لحكم أن تَأَحْذُوأوسَا ءَاتيْمُوهنَ سَيْنَ لا أن يدانا ألا يُقِِمَا حُدُ ود لَه إن خف أل 
قا دود أله قلا جاح عَلَيهمَا كما أَفْتَدَتٌ يو 4 [البقرة: 179]. - الخُواف 
المذكور ههنا هو المَعْنِيٌ بقوله تعالى: # فَأَبِعَتُوا حَكَمَا من أهي. 


ص 594١‏ 00 ج١‏ ص5 ٠١17-7١‏ ومختصر -- جة ص 556 والباجوري 
وتفسير التُوْطي 1 ص ١1/4‏ 8 المجتهد 7 صراة اه القرآن 
للخَصّاص ج” ين و بيسير التفسير ج” ص " 016 001 الزواج للحفيف 
ص١‏ ا 
وهذا هو حجة بعض فقهاء الإمامية القائلين بأنهما ( وكيلان ) باصطلاحهب المتقدم 
| در جاء في الروضة البهية ج ” ص37 : إن هذه حجة القاضي . وقال الشّيّوري 
في كنز العرفان جا ص77 : هى حجة بعض أصحابنا . 3< 
:اقبي الاح ريو حااايى 1 











ا 


/اة ه6 

لل 4 [النساء: 5]ء وحظر الله على الزوج أخذ شيء مما 
أعطاها إل على شريطة الخوفٍ منهما ألآ يقيما حدود الله فأباح حينئذ 
أن تفتدي بما شاءت» وأحلّ للزوج أخذه. فكيف يجوز للححكمين أن 
يوقعا لْعآ أوطلاقاً من غير رضاهماء وقد نَصنّ الله على أنه لا َل 
له أخذ شيء مما أعطى إلا بطيبة من نفسهاء ولا أن تفتدي به ؟ 

فالقائل بأن للححكمين أن يخلعا بخير توكيل من الزوج مخالف لنص 
الكتاب. وقال الله تعالى: # يتأيها ليت ءامنا لا تكلا مال 
تكو لطر لذ ان كرك كر كن ورك 4 ةا 
فمنع كل أحد أن يأكل مال غيره إلا برضاه. وقال الله تعالى: # وَل 
مَأَطُوَأ أمَوَلَكم يبتكم بِالْبَاطِلٍ وَمُدْلُواْ بهآ ِل لكا 4 [البقرة:1184. 
فأخبر تعالى أن الحاكم وغيره سواء في أنه لا يملك أذ فال اهل بود عه 
ل 

وقال البي كلِ: ( لا يحل مال امريء مُُسَْلم إلا بطِيْبةٍ من 
نفسه ). وقال كَلِِ: ( فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له 
قطعة من النار ). فثبت بذلك أن الحاكم لا يملك أخذ مالها ودفعه إلى 
زوجهاء ولا يملك إيقاع طلاق على الزوج بغير توكيله ولا رضاه. وهذا 
حكم الكتاب والسنة وإجماع الأمة في أنه لا يجوز للحاكم في غير ذلك 
من الحقوق إسقاطه ونقله عنه إلى غيره من غير رضا من هو له ”". 


05 تر ار 
- حديث : لاحل مال امريء إل بطيْب نَفْسه . بهذا النفظظ : 





0ه عَقَدُ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


و 
ع 


واجيب: 


بأن أمر الولاية لي الشارع. فهو الذي جعل الخصسورت افق 
لهما من ولاية التطليق وبذل العوض في تظيره ”''. 

فلا يمتنع أن تثبت الولاية على الرتشيد عند امتناعه من أداء الحق 
عليه» كما يقضى الدين عنه من ماله إذا امتنع»ء ويطلق الحاكم على 
المولى إذا امتنع 7" . 


رواه الاأتلهئ عن الون/ انظر: كشف الخفاء لتتخارين ام 
- حديث: فمن قضيثٌ له من حق أخيه. . . إلخ: ظ 
هو جزء من حديث هو: ( إنما أنا بشرٌء وإنكم تَخْتَصِمون إليّ» فلعلٌ 
غيضكعم. أن يكون: العن يتجهم هن عض فأقضيّ له على تَخو ما 
أسمع. فمن قضيت له بحقٌ مسلم فإنما هي قطعة من النار. فليا اها ار 
ليتثكها ). / الجامع الصغير ج١‏ ص”١٠‏ وفيه: روأه مالك وأحمد في مسنده» 
والبُخَاري ومسشلم وأبو داود والعزميدى والنّسّاتئي وابن ماجه» عن أم 
سَلْمَة . وهو صحيح . ظ ْ 
وفي هذه الكتب ألفاظ متعددة متقاربة. 

() قرّق الزواج ص8 ."١‏ ظ 

(؟) تقدم هذا في: حجج القائلين بأن المبعوثين حكمان» وردة. 
وقد جعل الإمامية القائلين بأنهما حَكمان - باصطلاحهم المتقدم - وهم الأكثر» 
هذا الكلام رداً على القائلين بأنهما وكيلان - باصطلاحهم -. قال السّيُوري في 
كنز العرفان ج ص77-77 بعد أن أورد القول الأول: ( وفيه تَظْرء لأنه لا 
استبعاد فى ثبوت الولاية على الرشيد حين امتناعه من أداء حق عليه» كما يقتضى 
فين الفواطل يقير خسار ونبو الظر: :ارو النينة عه صن 316 ود واقي :اكلام . 








00 
والرمحان بإاسرازفيا غلى المتاق ضارا كالمشعين: عن فول 
الحق» فجاز الحكم عليهما ”2. 
لذلك جعله مالك من باب طلاق السلطان على المولى والمقي 0 
- لا خلاف أن الزوج لو أقرٌ بالإساءة إليها لم يفرق بينهماء ولم 


يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم | ل كمي 
وكذلك لو أقرت المرأة بالُشوز لم يُجبرها الحاكم على خلع ولا 
على رد مَهُرها. ‏ 


ل كز اف عن يفنييا 
لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضا الزوج وتوكيله» ولا 
إخراج المَّهْر عن ملكها من غير رضاهاء فلذلك لا يجوز جلعها إلا 
عله 

فليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين» لأن الحاكم لا يملك 
0 ل 6 ا نا 

إذن غير جائز أن تكون لأحدٍ ولاية على الزوجين مع لع أو 
طلا قإلاً بأمرهما 97؟. ظ ظ 


(1) جواهر الكلام. 

(0) تفسير القُرْطْبِي ج ص 17/87 . 

() أحكام القرآن للجٍصّاص ج” ص777 . 
(8) الجَصّاص السابق ص”777 . 


عَقَدُ الس لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 





هل+٠‎ 

- لا بد من رضا الزوجين بالطلاق بعد إيقاعه» لأنه قد يدّعى أحد 
الزوجين أن ذلك الطلاق خلاف المصلحة 2©7. 

فإن فيل : 

ما معنى الحكمين؛ ااانا الم و0 اليى لها ا نهدن 

فيل اد 

فقال بعضهم: معنى الحَكّم: النظر العَدْلء كما قال الفَّكَاك 
ابن مرّاحم: ( أنتما قاضيان تقضيان بينهما ). 

وقال. أخرون: | معنى ذلك :انيما القاضيان: رتضيياف متها نا رين 
اللا لو 

50070 

يلزم كلا من الحكمين أن يحتاط . 

. فلو قال الزوج لوكيله: خذ مالي منها ثم طلقّهاء أو: طلقها على 
أن تأخذ مالي منهاء اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق. 

وكذا لو قال: خذّ مالي منها وطلقها. كما نقله في الرؤضة عن 
تصحيح البّغوي وأقرًّه» لأن الوكيل يلزمه الاحتياط» فيلزمه ذلك» وإن 
لم تكن الواو للترتيب . 
(» الدّسّوقي على الشرح الكبير للدَّرْديْر ج7١‏ ص0 75. 
100 اتفسسير الطترق ماس 
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فإن قال : باح عدا بي جار ري از ارسي بكار 
لآنه زيادة يّر. 

قال الأذرعي: وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكرء التوكيل من 
تعانت: اللتوعة: كان اقاليت : د فال نه فى اختولحى لك أء 
فيشترط تقديم أخذ المال على الاختلاع. فلو خالع قبل أخذ المال لم 

000 

والمراد بقوله: ( لأن الوكيل يلزمه الاحتياط... إلخ ) هو: أنه لو 

طلقها قبل الأخذ قد تغضب فتلجحد أو تمتنع من الأداء 7" . 


لا يجبر الزوجان على التوكيل : 
إن امتنع الزوجان من التوكيل لم يُجبّرا عليه "*'. 


() مُغني المحتاج جا ص7١7‏ ونهاية المحتاج ج” ص 7/80. 
ص7187 والبجَيْرمي على الخحخطيب ج” ص9 5٠‏ نقلاً عن البِرْمَاوي عن 
الأذرعي» وفيه: لكن نقل عن العلامة الزَّيّادي مخالفته فليراجع 

والقَلْمُوبِي ج" ص/7٠”‏ وفيه: كذا قال الأذْرعي» وذكر عن شيخنا مخالفته 

5 

0) الشَبْرَامّلسي على نهاية المحتاج السابق . 

4 الرّملي على أَسْنَى المَطالِب ج7٠‏ ص 74٠‏ . 

62 الجن وبهامشه الشرح الخيير ج8 ص ١/١‏ والإنصاف 4 ص 17/١‏ والوقناع 
حِ 5 ص١١5‏ سي ص ١/85‏ ل لمكا 0 والأم 


تب 7 تت 0 عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


1 وإن لم يرضّ الزوجان ببعث الحكمينء» ولم يتفقا على شيى. 
أدب القاضي الظالم منهماء واستوفى م حقّه ”2.6 ويعمل 
ةا 0 

نَصَّ على ذلك الحنابلة والشافعية. 

وحجة الشافعية : 


قول على رضي الله عنه: لا تبرح حتنى ترضى بما 4ك 
مخاطباً الزوج الذي قال: أمّا الفرقة فلا - في الخبر الذي تقدم. 


6١‏ مُغني المحتاج ج” ص 7١١‏ ونهاية المحتاج ج7 ص80" والخَطِيب ج" 
ص؟ 4١‏ والمنهج - حاشية الجَمّل ج؛ ص 75١!‏ وإعانة الطالبين ج7٠‏ ص8/ا" 
والباجوري على شرح ابن قاسم ج؟ ص”1 والروض وأَسْتَى المَطالِب ج" 
ضن 52 والشّرقاوي ج” ص87/ 7 . 

وفي قوله ( ولم يتفقا ): الواو بمعنى أو./ الجَمّل ج؛ ص١4١؟‏ عن 
المدابغي. وعبارة الشافعي في الأمّ جه ص١٠‏ هي: ( وعلى السلطان إن لم 
يرضيا بحكمين عندي أن لا يُجبرهما على حَكمين» وأن يحكم عليهماء فيأخذ 
لكل واحد منهما من صاحبه من نفقةٍ وقسم. ويُجبر المرأة على ما عليهاء وكل 
واحد منهما على ما يلزمه» وله أن يعاقب أيهما رأى إن امتنع بقدر ما يستوجب. ولو 
قال قائل يجبرهما السلطان على الحكمين كان مذهياً ). 

ومختصره في المَرَّنِى ج14 ص 4 4.. 

قال المُرّني: هذا ظاهر الآية» والقياس ما قال على رضي الله عنه» لأن الله تعالى 
جعل الطلاق للأزواج» فلا يكون إلا لهم . ش 

(0) مُغني المحتاج ج" ص١75.‏ 
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0 

2 "ا نكن فد اتتانة يوكلا كان له أن يُمضيًه 

إن امتنعا من التوكيل لم يُجبرا عليه» لكن لا يزال الحاكم يبحث 
ويستبحث »2 حتى يظهر له من الظالم فيردعه. ستو هله الحن» إقامة 
للعدل هو الانضافتع 7 

رأي الفريق الثاني : هما شاهدان . 

فالحاكم يُرسل الحكمين ليّعرفا الظالم من المظلوم من الزوجين. 
فيرفعا إلى الحاكم أمرهماء ويشهدا بما ظهر لهماء ا 

وليس لهما التفريق» فلا تنفد :قينا إلا إذا رضي به الحاكم 
نا ظ 

وهذا القول مروي عن : 

ابن عَبَاس (). حيث قال: ( قوله: لوأل خافن شتورشرك 


أ 


ب ابر ١‏ 
تَعظُوشّرى * [النساء: 174 وهي المرأة التي تنشر على زوجهاء 


00 0 010) 


الكّكَى جه صرةم؟. 

1 اتسين الطجرق عن 717 

(:) تفسير الطْبّري ج8 ص5 7”. وأحكام القرآن لابن العَرَبِي ج١‏ ص55 لكن 
ابن العَرَبي قال: والذي صم عن ابن عبّاس : أنهما حكمان. 


0_5 





عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 
فلزوجها ال حين عر يجيد يذلاف وهو 556 ف 
السلطان: ا 6 المرأة 59 ولله لا اغتسل. 
لل عرق جنا لا أقيم لك صلاة. فعند ذلك يقول السلطان: اخلع 


00 
وسّعيد بن جبّير» حيث قال: إِنَ التفريق إلى الحاكم بما يُنْهيه إليه 
ا" 


والخشن التصترى وير تحاقةه نحيف :الا إنها تبعف اليشكماة 
ليتصلحا ويشهدا على الظالم ب ون وأما الفرقة فليست في 
أيديهماء ولم يُمَلّكا ذلك 00 


401 تتمير الطجرى عاض الالاامن طريق :يسبل بن سه عن ابه قال خلات 
عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس . 
وفي الدر المنثور ج7١‏ ص51١:‏ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 
العف عن ابن عبّاس . 
0( المُحَلَّى ج١٠‏ ص88 وصحّح ابن حَرْم نسبة هذا القول إلى سّعِيد بن 
8 اللمبين اللطموئ س١‏ 1لا ادن طزرق سيجيلة ود بان قز كيك العلل مظن اتنضاد 
عن قتادة عن الحسن . وهو قول قعَادة. 
وفي الدر المنثور ج7١‏ ص :١5‏ أخرجه عبد الرزاق وعَيّد بن حَمَّيْد وابن 
جرير وابن المُنذر وابن أبي حاتم والبَيْهّقي عن الحسن. . . وأخرج عَبْد بن 
حَمَيْد وابن جَرير وابن أبي حاتم عن قَتَادة نحوه. 
وفي أحكام القرآن لابن العَربي ج١‏ ص50 : ( إنهما شاهدان» يرفعان الأمر إلى - 
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١ سر‎ 0 


وروي عن قتَادة أيضاً: و # وَإِنْ حِفْتمْ يْقَافَ ف بَننهما فا! 
حكن ةن اهز ركنا ين أء مله » [النساء 8 اننا ميت رم 
ليُصلحاء فإن أعياهما أن يُصلحاء ٠‏ شهدا على الظالم بظلمه؛ ل 
00 ل نا 


السلطان» ويشهدان بما ظهر لهماء قاله الحسن واين زيد وابن عباس وأبو حنيفة 

والغافي). 

ولعل هذه الرواية عن الحسن تقيد الرواية الأخرى عنه المُطلقة التي وردت في 

الكمفييت ج1 ص 01١‏ رقم :١١8١‏ عبد الرزاق عن عسي عمنة سمع 

0 سس ولااكشكيان فى الفرزفة: 

شْ مَعمّرهء 5 قال ا واي ولا يشكّمان 
فى الفرقة. 

وروى ابن حَرْم في المَّحَلَى ج١٠‏ ص88 سنده من طريق عبد بن ميد 

لوا الوا ا وا ا التصري: قال: لهما 

ديفق الحكدين + أن تطلها وليسن ليها أن قد 

وفي تفسير البحر المحيط ج ص57 ؟: وقال الحسّن وغيره: ينظر الحكمان 

في الإصلاح وفي الأخذ والإعطاء إلا في الفرقة فإنها ليست إليهما. 

وفي روح المعاني ج0 ص77: أخرج عبد الرزاق وغيره عنه أنه قال: إنما يبعث 

الكمان لمُضْلِحا ويَشهدا على الظالم بظلمه. وأما الفرقة فليست بأيديهما. 
ال ا 0 

0 افك 

ال 


611 





عَقَدُ التكى في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ظ - » , )١(‏ 

ومروي عن عطاء 7 

وروي أيضاً عن عبد الله بن ريد بن 3 لم اكى 10 ني 


قوله : <رَالق كاوه متشي تمطر شر > [النساء: 5 1» قال: تَعِظَها 
فإن أبنت وغليت فاهجرها في متهي فإن غلبت هذا أيضاًء 
فاضربها. فإن غلبت هذا أيضاً بُعث حَكَمٌْ من أهله وَحَكَهٌ من 
00 فإن غلبت هذا ا 9 غيره فَإن أي قال 1 3-5 كان ؛ أبي 


0 52 أنت يأ ا 07 انزع . فإن أى 5 ذلك إلى 


والخبر ورد باللفظ نفسه في أحكام القرآن للجَصّاص ج١‏ ص5 ١١‏ عن سَعيدك 

عن قَتّادة. وورد باختلاف لفظي يسير في المحَلَّى ج١٠‏ ص88 بسنده من طريق 
عَبْد بن حَمَيِد عن يونس عن شَيْبَان بن فَوُؤْخ عن قمّادة. اوذكر ابن ككثِير 
في تفسيره ج١‏ ص497؛ قول قَمَادة مع من قال: الحَكمان يحكمان في الجمع 
لا في التفرقة . 


)00 5 القرآن للجصّاص السابق . 


6 


تفسير الطْبّري ج8 ص 770. وتقدم نسبة القول إلى ابن زيد في أحكام القران 
ليق لمر ظ 
وذكر ابن كثِير في تفسيره ج١‏ ص”447 قول زيد بن أَسْلَم مع من قال: 
الحكمان يخكمان في الجمع لا في التفرقة. 
وفي تفسير الشُّرْطْبِي ج ص1745: ( وقال قومٌ: ليس لهما الطلاق ما لم 
يوكلهما الزوج في ذلكء, وليعَرّفا الإمام. وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان» ثم 
الإمام يُفَوّق إن أراد» ويأمر الحكم بالتفريق. وهذا أحد قولي الشافعي» وبه قال 
الكوفيون + وهو قول عطاء واين زيد والخسّن» وبة قال أبو تور ). 
وقد تقدم نص القُرْطْبي هذا في بداية القول الثاني ( الهامش ). 
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السلطان. وإن رأياها ظالمة قالا لها: أنت ظالمة» انزعى. فإن أبت 
فعا ذلك" إلى السلطاني الى :إلى المي ميق مو الفواق 10 

والقول بأنهما شاهدان هو الذي تفيده الفشّرتان الثالثة والرابعة من 
المادة الأربعين من قانون الأحوال الشخصية العراقى» حيث نصت 
على أنه : 

( *- على الححكّمين أن يجتهدا في الإصلاح» فإن تَعَذَّر عليهما 
ذلك رفعا الأمر إلى القاضى» موضحين له الطرف الذي تَبَتَ لهما أنه 
هو المقصيوره. ظ < ظ 

4- إذا ثَبَتَ للقاضي إضرار أحد الزوجين بالآخرء. أو استمرار 
لقان نينا قت وام” افد ات لفان فَوَقٌّ 
القاضي بينهما. . 

ون قول عيذ المالكية. 00 الحكمين الشهادة عند ميو بما 
علماء فلا يَنْمذ طلاقهما إلا إذا رضي به الحاكم ونفذه ا" 
ما قاله ابن حزم: من أن الم كيمية شاهدان » تمان الى الحاكم 


)١(‏ ده تفسير الطبّري ج8 ص75 من طريق: يونس عن ابن وهب عن ابن زيد. وفي 
الا ( وقائل هذه الجملة هو: عبد الله بن زيل ؛ بق أخدلم: وأبوم هر : زيك. أبن 
000 


4 ا سب عَقدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ما وَقَفًا عليه من أمر الزوجين» لياخد الحق ممن هو قبله. ويأخذ على 
يد الظالم. 
7 2 : 0010 
1> لضن فى الآيةةولا فى :قود عن الملتتق أن 'للجكنمين: أن 
76 2 5 2 َ أ سء 
يُفرّقاء ولا أن ذلك للحاكم. وقال عر وجل: # ولا كيب كل نفس 
إِلَّا عَليِبَا4 [الأنعام: 174]» فصح أنه لا يجوز أن يُطَلَقَ أحدٌّ على 
التكاح فقطء ولا حجة في قول أحد دون رسول الله يف ”'' . 
بل ا ا ل تي لير - 
؟- بقوله تعالى : # إن نريدا إصلنحا وف أله بنتَهمَ] 4 [النساء : 0؟] . 
فنص الاية أنه إنما يوفق الله تعالى بينهما إن أرادا إصلاحاً. والإصلاح 
هو قطع الشرٌ بين الزوجين. . . وقد رذ الله عز وجل الصلمّ إلى اختيار 
الزوجين لا إلى غيرهماء ولا يُعرف في اللغة ولا في الشريعة أصلحتٌ 
كر . ااه ف 
نين ادوع أي : طلقتها عليه 0 


وابن حَرْم يرى أنَّ الوكالة في الطلاق غير جائزة ”؟؟ » فقال: 


(0 المُحَلَّى ج١٠‏ ص18-80. 

0) المُحَلَّى ج١٠‏ ص18. 

(9) المحَلى ج١٠‏ ص87. 

(:) المحَلى ج86 صه45؟ وج١٠اص”"95١.-‏ 








00 

( وكل مكات ذكر الله تعالى فيه الطلاق فإنه خاطب به الأزواج لا 
غيرهم » فلا يجوز أن ينوب غيرهم عنهم لا بوكالة ولا بغيرهاء لأنه دوك 
تعدياً | لحدود الله عز وجل» وقل قال تعالى : # ومن تعد حدود أله ولك 


هُمُ لطَللمُوتَ 4 [البقرة: 7794]. .. وما نعلم إجازة التوكيل في الطلاق عن 
ال ا 

القول الراجح : 

الذي برجح ان عر عل الأقوال هو الأول. أ أن العو 3ن هما 
د د عييا في 0 والتفرقة. سواء رضي بذلك 
الزوجان أم لم يرضياء وسواء وافق حكم القاضي أم لم يوافقه. 

وحجة ذلك: 

1- ف الكثيرة عن الصحابة والتابعين ابرية في 7 0" 
لذي له ولاية الحكم والإثرّام: فحكمه ناقذ بمقتضى تلك الولاية. 

وهذا يكفى في الرد على من قال: إنهما وكيالات أو شاهدان. 

إضافة إلى قوة الأدلة الأخرى التي احتج بها أصحاب هذا القول. 

ليس القصد من التحكيم هو الطلاق 

والطلاق ليس مقصوداً بالذات من التحكيم» بل هو أمر جر إليه الحال. 
وإنما المقصود بالذات من التحكيم الإصلاح ؛ فلذا جاز لهما ابتداء الطلاق . 


30 لكشا ع ةا 


اق تحب ب 7 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
. ناذا افك الما أن :رسيا لفيا واكره وارادت نباك دراك 
عليه وحكما محكّماً لينظر بينهما في ذلك» لم يجز له الحكم في 
ذلك ابتداءً» لأنه صار مقصوداً بالذات من التحكيم» فإن وقع وحكم فيه 
ا 7 

وعلى ذلك : 

فإذا فرّق الحكمان بين الزوجين تكون المُرْقة لوقوع دل في 
مقصود التكاح من الأنّفة وحُسْن العشرة. 

فإن قبل: إذا ظهر الظلم من الزوج أو الزوجة» فظهور الظلم لا ينافي 
النكاح» بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد. 

أجاب ابن العَرَبي على ذلك بقوله: 

هذا نظر قاصر يتصور في عقود الأموال» فأما عقود الأبدان فلا تتم إل 
بالاتفاق والتآلف وحسّن التعاشر. فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد 
وجهء وكانت المصلحة في الفرقة وبأي وجه رأياها من المتاركة» أو 
أخذ شيء من الزوج أو الزوجة جاز ونفذ عند علمائنا ”'". 


لصغير ليرج 5 ص؟ ١ه‏ 1 
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صورة الاكتتاب في الححكمين في الشقاق يكون بين 
الزوجين : ظ 

هذه الصورة في كتاب الشروط الصغير للطحَاوي» وهي على 
المذهب الححَنفي كما هو واضح . ونصها: 

وإذا تزوج الرجل المرأة» فدخل بهاء فاختلفت أخلاقهماء ويف 
الشقاقٌ بينهماء ففزعا إلى ما أمر الله عز وجل في ذلك مثلهماء فبعثا 
حَكماً من أهل الزوج منهماء وحَكماً من أهل الزوجة منهماء ممن 
يصلح لذلك لعدلهما في أنفسهماء ولعلمهما بما ينبغي لهما أن يسألاه في 
ذلك» من جمع بين الزوجين إِنْ رأياه ومن تفريق بينهما إن رأياه بتطليقة 
في موضع الطلاق الذي لا ينبغي أن يتعديا إلى غيره» من الأوقات 
الممنوع من الطلاق فيها بالحَيْض أو بالنُفاس أو بالجماع الذي 
يمنع من إيقاع الطلاق» وقبل الحكمان ذلك . منهما بعد تفويضهما 
إليهما جميع ما ذكرناء وآراذا أن كفا يها عاناء "كن : 

هذا ما شهد عليه الشهود المسكّون في هذا الكتاب» شهوداً جميعاً 
أن فلاناً وزوجته فلانة وقد أثبتوهما وعرّفوهما. 

ثم ينسق الكتاب. فإذا أتى على التاريخ الأول منه كتب : 

إنهما في تزويج صحيح قد كانا عقداه بينهما بما تعقد به الترويجات 
الصحاحء وأن فلاناً دخل بفلانة» وأنهما بعد ذلك اختلفت أخلاقهماء 
وخِيْف عليهما شقاق بينهماء ففزعا في ذلك إلى ما أمر الله عز وجل 
به فيه لقوله: « وَإِنْ حِفْشُمَ سْفَافَ وها َبسَعٌْا حَكَمَا من ألو 2ك 


آ/ياة | سم عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
من هلما إن بُرِيدآ إضَكنسا يوق أله ينما إن أله كان عَِيًا حيرا 4 
[النساء: 70]. فبعثا من أهل فلان المسمى في هذا الكتاب ( يعني الزوج ) 
فلاناًء ومن أهل فلانة المسماة في هذا الكتاب فلاناً. 

وفلان وفلان هذان: حران» مسلمان» بالغان» عَذُلان؛: فقيهان. 
بصيران» غير محدودين ولا واخ يها دن فم وجعلاهما حكمين 
في انورقنا واظين نما مزهنا بسبب الشّقاق الذي خيّف عليهما 
من اختلافهماء على أنهما يُتَفُذان في ذلك ما يريانه فيه: من الصلح من 
إقرارهما على ما هما عليه في التزويج» ومن التفريق بينهما بتطليقة واحدة 
أو ما سواهاء على ما يريان التفريق بينهما عليه من جعل يجتعلانه فى 
ذلك لفلان المسمى في هذا الكتاب على فلانة المسماة في هذا الكتاب: 
من غير أن يتجاوز بالجعل فى ذلك الصّداقء الذي كان فلان المسمى 
في هذا الكتاب تزوج عليه فلانة المسماة في هذا الكتاب» التزويج القائه 
بينهماء وهو كذا وكذا دينار مثاقيل ذهباً عيناً وازنة جيّاداء قد كانت 
فلانة هذه قبضتها من فلان هذاء واستوفتها اد كام لاه وأبرأته من 
جميعهاء بعد قبضها إياها واستيفائها لها منه» وتفريق بينهما بغير جعل 
يجعلانه لفلان على فلانة فى ذلك» بعد أن يكون التفريق الذي يفعلانه في 
الك علق ها اذكرع ,ررضت فى هذ لكايه .وفلؤانة المميفاة اننا 
الكتاب. بالحال التي يصلح لزوجها إيقاع الطلاق عليها فيها:. ليس 
بحائض ولا نُفساء ومجامعة جماعاً يمنع من طلاقها الطلاق المأمور به 
المَنْهى عن ضده.ء وأنهما أقاماهما فيما جعلاه إليهما مما ذكر ووصف 











0/1 
في هذا الكتاب مقام أنفسهماء وأمراهما في ذلك بتقوى الله عز وجل 
وإيثار طاعته واستشعار خوفه فى امتثال ما أمرهما به فى الآية التى تلونها 
عليهما فى هذا الكتاب. وأن لا يخالفا شيعا 27 ا فى هذا 
لكتاب. وأن لا يستبد أحدهما في ذلك برأيه دون رأي صاحبه الفسمن 
معه في هذا الكتاب. فقبل فلان وفلان من فلان وزوجته فلانة جميع 
التحكيم المذكور في هذا الكتاب على الشرائط المشترطات فيه بمخاطبة 
منهما إياهما على جميع ذلك . 

ثم تنسق الشهادة على الزوج» وعلى المرأة» وعلى الحكمين» مثل 
ما كتبنا حتى يؤتى على آخره. 

ثم قال الطحاوي : ظ 

وإنما كتبنا في وصف الححكمين ما كتبناء لأدنما” لو كانا على شير 
ادا وش الوارة ماسو ابر لتقا الاي فإنهم 
يختلفون في ذلك إذا تاب : 

فطائفة منهم تجيز ذلك» وهو قول من يُجيز شهادته إذا تاب. وممن 
ل مالك والشافعي . 

ولا يَضْلْح ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسّف ومحمد وكثير من 
ع د فلا يصٌلح أن يكون حكّماً من أجله 217 . 





.787-1/81١ص الشروط الصغير للطْحّاوي ج؟‎ )»١( 


عََدُ البّ؟ لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 





/اه 

إذا غاب أحد الحكمين أو غلب على عقله : 

إتاغانه أخل التككهية أو عليحعل عقلة» ببعة حكهنا غير 
القاقع أو المخلو سم من قبل الحاكم» وبالوكالة إن وكله بها 
الزو 0 

إغماء أحد الزوجين أو جته قبل البَّعث : 

إن أغمي على أحد الزوجين» أو جنّ قبل المبعث» لم يَجِرْ بَعْتْ 
الشكوية 00 حتى 0 كاذنا ندا 

غياب الزوجين أو أحدهما بعد بعث المحكمين : 

إذا غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث الحكمين» فهل يمضى رأي 
العكي ظ 

قلنا: إنهما وكيلان» جاز إمضاء رأيهما . 
ماكر 


)01 الم جه صلال/١‏ . 
0) مُغني المحتاج ج7 ص١76‏ وأْسْنّى المطالِب على روض الطالب ج" 
صن" 1 وأ للشيؤقاوق حك ص/817/ ١‏ ونهاية ا لمحتاج 5 ص7/06 والرشيّدي 


بهامشه عن الروض» والسوارانن على ا ة المحتاح ج7٠‏ ص67 5 عن 9 


وشرح الروض . 
© السَّبْرَامَئّسي على نهاية المحتاج ج7 ص 7/5. 
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نص عليه : الحنابلة ”'' والشافعية "2 والزيدية 7" والإمامية (©؟. 
قلنا: إنهما حاكمان. ففيه قولان : 
القول الأول: لم يَجَرْ لهما إمضاء الخكم. 
لآأن كل واحد من الزوجين محكوم له وعليه» والقضاء للغائب لا 
يجوز إلا أن يكونا قد وكلاهما فيفعلان ذلك بحُكم التوكيل لا بالحكم . 
وإن كانَ أحدهما قد وكل جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع عَيْبَتِه *. 


وهذا هو الصحيح من مذهب الحنايلة. وعليه جمهورهم 50 


() المُّغني ج8 ص١؟١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص5١‏ والإقناع ركاه ك1 ذا 
06007 ص 7١١‏ وغاية المُنتَهّى ومَطالِب أولي التّهَى عليه جه ص 57915١‏ 
ومنتهيتكى الإرادات 1 ص 7١6‏ والإنصاف ج18 ا وزاد المعاد جه 
ل 

() الأ جه ص/١‏ ومختصر المُرَّني ج4 ص4: ومُغني المحتاج جا ص 75١‏ 
ونهاية المحتاج ج15 عر 09 زوووضي الظالي راسي المَطالِب عليه ج7٠‏ ص١1‏ ”؟ 
والشَرْوَاني على ' تحفة المحتاج جلا ص/15 عن المُغني وشرح الروض» 
والشّرقاوي ج١‏ صن187 والقَلَيُوبِي ج ص7١"‏ والمّهَدبٍ ج١؟‏ ص١7.‏ 

(9) البحر الرّخَار ج؛ ص١1.‏ < 

(5) جواهر الكلام. وفيه 0 مبني على ب بين التحكيم والتوكيل باصطلاح 
الإمامية . 

)0( الي ج48 ص ١75-١71١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص؟77١.‏ وانظر: الإنصاف 
ج48 ص١8”‏ والمهَدْبٍ ج؟ ص١٠‏ وزاد المَّعَاد جه ص ١9١‏ . 

)١(‏ الإنصاف السابق. 





اه عَقَدُ التَححكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
القول الثاني : جاز إمضاءً رأيهماء وهو احتمال في الهداية ”'*. 
وعلئل أن القجي ذناكظ لايجا منص تان سعد ويا تمننا 
كالناظرَيُن ”'*. 


جنون الزوجين أو أحدهما : 

إن جنّ أحد الزوجين أو جنا جميعاء فهل يَبْطْلُ حكم 
0 

فإن قلنا: إنهما وكيلان» ففيه قولان: 

القرن الارل: نل شي ويك 

لأن الوكالة تطلٌ يجنون: الموكل. 

وهو قول الحنابلة ”''والشافعية ”**. 


)١(‏ الإنصاف السابق. 

© زاد المَعَاد جه ص ١9١وفيه:‏ ( لأنهما يتطرفان لحظهما ) وهي الطبعة المحققة 
من الأمعاذية سحتكتت وهيد القامن الأركؤوط» بولك الذي اناه ( لآنهنا يتصدرفان 
لاا اي و 
سعد على ج4 ص؛ .١‏ 

المُغْني وبهامشه الشرح الكبير ج8 ص 175 والإقناع وكشّاف القنّاع ج؟ 
للا بركالة القكو رتالب أرق النيتى فلع فهر 11 وتجيئ 
الإرادات ج7٠‏ ص75 والإنصاف جم ص١78‏ بلا تعليل» وزاد المَعَاد ج0 
0ك 1 والبحر الزخار ج ص٠4‏ . 


0( 9-0 المحتاج ج١؟‏ ص١١ ١‏ : ( إن أغمي على أحد الزوجين أو جنء ولو - 








م . 
5 








/أ/اة 





القول الثاني: تَفَدَ. 
وهو قول الإماية 37 

وإن قلنا: إنهما حكمان: ففيه قولان : 

القول الأول: لم يَجرْ له الحكم. 

أن عن شرطظ للق رقا التاق عقون البلا و درل سن 
ذلك مع الجنون. وهو قول صاحب المُغني من الحنابلة» والمُهَدّبٍ 
والبجَيْرمي والشّرْقاوي من الشافعية ” 

القول الثاني : لذ يد حكمة 





- بعل استعلام التحتيو: زأية لم ل أمرهماء أن الوكيل ينعزل بالإغماء 
والجنون )» ومثله في الشَّروَاني على تخفة المحتاج جا ص457 والروض 
المحتاج ج5 عنقا عن روطو نيان عد وين لك قري على لريب 


3 


جا ص4 4١‏ عن شرح البهجة» والقَلَيُوبِي ج ص١"‏ بلا تعليل» والمُهدّب 
واب ار 
وانظر: الأم جه ص/77١‏ ومختصر المُرّني ج14 ص 5: . 

)01 في جواهر الكلام: ( لا يبعد نفوذ حكم الحكمين فيما لو خرجا أو أحدهما عن 
قابلية التكليف بجنون أو إغماء» فضلاً عن الغيْبّة» لإطلاق الأدلة ). 

(9) المهين» والشرخ الكبير عن :ضاحب المُغني. والإنصاف ناقلاً قول صاحب 
المُغني عن المُّغني والكافي» وليه والبّجَيْرمي على الخحطيب» 
والشّرْقاوي, السابقة . 
وانظر: زاد المَعاد جه 157 





01 
لأن الحاكم 0 على المجنون. 


وهو قول صاحب المقنع والشرح الكبير ” 0 وهو الصحيد شي 
مذهب الحنابلة» وعليه جماهيرهم لا 


ومثل الجنون الحَجر لسَفَه وغيره مما يُبطل الوكالة 0 

عحز ا َ لحكمين: 

نص الشافعية على : 

أن الحكمين إذا عَجََرَْا عن توافق الزوجين أدب القاضي الظالم 
واستوفى حقَّ المظلوم ”*'. 

وذكر القَليُوبِي أيضاً: 


أن الحكمين إذا عجزا بعث القاضي غيرهما © . 


عَقَدُ الث عَقَدٌ التتخكيم فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


)١(‏ الشرح الكبير بهامش المغني السابق» ومعه المُقَينع. 

(0) الإنصاف ج86 ص١8".‏ وانظر: زاد المعاد جة ص195١.‏ 

(») غاية المُتتَهّى وعليه مَطالِب أولي التُّهَى جه ص ١4١‏ والإقناع وكشّاف 
القناع جه لل 

(:) نهاية المحتاج ج16 ص780 وتخفة المحتاج ج, ص/057: والقَلْيُوبي 7 
ص7١"‏ والبُجَيْرمي على الخطيب ج” ص؟ 1٠‏ . 

)0( القَليُوبي السادق: 


كه 
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اختلاف الحكمَي : 
إن اكنانه الك ميان 


بأن حكم أحدهما بِالقُرْقّة: ولم يحكم بها الآخر» أو حكم 
أحدهما بمالٍ تدفعه المرأة وأبَى الآخرء لم يَنْفْدْ قولهماء ولم يَلرَّم 
من ذلك شيء إلا باتفاقهما. 

ذكره: المنالكية وال 00 والافائية 0 : 
تقل الإجماع عليه '”". 


( وعزا ابن عرّفة هذا 0 0 لم يَرَهِ في المُدَوّنة )؛ 0 القرآن لابن 
العَربي ج١‏ ا وفتح العلي المالك ع 1 والعَدَوي على لدي 
ص ان بق ع لاقن التسس» 
6 الام ج0 ص/ا7١‏ . 
9و6 كنز العرفان ع1 ص 7/ا- ع /ا م النافع ص7١ ١‏ ومنهاج الصالحين ق 0 
ص98 7 . 
وجواهر الكلام» وعليه خبر سمّاعة الذي تقدم في أدلة القول بأن للحكمين 
التفريق بإذن الزوجين ( إنهما وكيلان ). 
0 ابر لط رك ا 1 
() قال الشيخ أبو عْمّر بن عبد البّر: أجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف 
قولهما فلا عبرة بقول الآخر./ تفسير ابن كثِير ج١‏ ص497» ونقل الإجماع ابن 
رُشد أيضاً في : بداية المُجتهد ج١‏ ص18. 


.مو ل - عَقدٌ التمُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وحجة ذلك : 

.''” أن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهما عليه‎ - ١ 

-١‏ أنه اختلاف مخض كالشاهدين إذا شهد أحدهما ببَيْع والآخر 
و ل 7 

فإن تَمَدَ قولهما لزم الترجبح من غير مُرَجّحء أو الجمع بين 
لق 7 5 0 

'- عن على رضي الله عنه قال : إذا حكم أحد التكحمين» ولم 
يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا 7*'. 


رأى القاضى حال اختلاف الحكمين : 

إن اختلف رأي الحكمين» هل يَبْعَث القاضي اثنين غيرهماء أو 
يعين ثالشاء أو يخير بينهما؟ فيه أقوال : 

القول الأول: يَبْعَتْ القاضى اثنين غيرهماء حتى يجتمعا على 


ري 
يما 


سىء . 


بن 


)١(‏ المَدوَّنة ج" ص19". 

(؟) أحكام القرآن لابن العَربي ج١‏ ص573 . 

() كنز العرفان للشسَّيُوري ح” ص8 /7. 

(:) كنز العمّال ج؟ ص١750‏ رقم ١558‏ في تفسير سورة النساء. وهو في الدر 
المنثور ج؟ ص901١‏ وكلاهما عن البَّيهقي في السّئْن. 


شد لد جوع عامل تو 
ا 








امه 
ذكره الشافعية ”© والإمامية 201 


القول الثاني : فعدة القافى إلى السكدين الميقتافين كما 


وخو جا ناك فى الفقر8:”لنالئة جرد البناقة | لا ريطيع بهن الور :الأ جرزاك 
القخفة -1 والفقرة "الأول من المادة ١١‏ من القانون الليبي: 
والمادة ١١‏ من القرار بقانون 55 لسنة 1914م الجمسرف: :هنذا 
الحكم الثالث - كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المصري - 
تبعثه المحكمة وتقضي بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية. 

القول النالك:: تشكر القاضى بين أن حكن فريههاء أو أن يمه 
الوا تهنا تالكا فر يها 


]فى المحتاج ج” ص١١7‏ ونهاية المحتاج ج” ص80" والخّطيب ج؟م 
ص 1٠9‏ والشرقاوي ج” ص8١‏ وشرح المنهج - حاشية الجَمّل ج؛ ص 71١‏ 
والووضُ واستن المَطالِب عليه ج” ص٠١75‏ وإعانة الطالبين جح ص8/” 
والباجوري على شرح ابن قاسم ج؟ ص”١١‏ وتخشفة المحتاج ج7١‏ ص5017 
وَالشَوُوَاقي عليه ظ 

0( جواهر الكلام. 

وهذا القول هو الذي ورد في المادة العاشرة من مرسوم بقانون رقم 70 لسنة 
4م المصري الملغى التي نصت على أنه : 
( إذا اختلف البحكمان أمَرَهما القاضي بمعاودة البحث» فإن استمر الخلاف 
بينهما حكم غيرهما ). وليس فيها خروج على المذهب المالكي» إذ بعثٌ 
الحكمين غير مشروط في المذهب بأن يكون مرة واحدة. / فرّق الزواج ص١١7.‏ 


دل _ للح عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وهو ما جاء فى الفقرة الرابعة من المادة ١١5‏ من القانون الشّوري» 
والفقرة ح من المادة ١17‏ من القانون الأردتٌي . 

القول الراجح : 

مع أن هذه الأقوال اجتهادية إلآ أن المرجّح منها هو الثاني لما يأتي : 

. تفادياً لإطالة أَمَّد التقاضى عند اختلاف الحكمين‎ -١ 

؟- بعث الححكم الثالث لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة» فإن 
القران الكريم لم ينه عنه. وقد صار في هذا الزمان أمرأً ضرورياً كوسيلة 
لإظهار الحق ورفع 7 

3 المقصود من بعث الحكمين تَحَرَي الحَقّ وفض النزاع بين 
الزوجين بالإصلاح أو التفريق. فإذا اختلف الحكمان احتاجا إلى من 
يعاونهما في حَلٌ النزاع» فلا ضَيْرَ من بعث الحكم الثالث لتلك 
المهمة. بل إن من واجب القاضي سلوك كل السبل من أجل إظهار 
الحق» فإذا رأى أن بعث الثالث مع الحكمين يُعِين على ذلك فلا 

4- إذا أجاز المالكية بعْثَ حكم واحد بدلاً من الحكمين؛ 
فيمكن أن يخرّج عليه القول ببعْث هذا الحكم مع الحكمّين ”'*. 


(1) الحجتان الأولى والثانية من المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون 45 لسنة 1414م 
089 “رساك :قن /الأتعرال: الشحف اب الأيخاة الدكون فيخم بلعاحى مين 4 0311 114 . 


ا 
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الك 

وإذا اختلف الححكام الثلاثة سارت المحكمة في الإثبات على النحو 
المذكور في المادة ١١‏ من القرار بقانون 54 لسنة م الت 
التي نصت على ما يأتي : 

ال اللي اد الب ل 
الأسياب ال رقن علنها: فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبْرة بالحال 
وقدرة على الإصلاح. وحَلفته اليمين المبينة في المادة 8 . 

وإذا اختلفوا أو لم يقدموا التقرير في الميعاد المحدد سارت المحكمة 
في الإثبات. وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها 
استحالة العشرة بينهما وأصرّت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة 
بالتفريق بينهما بطلقة بائنة» مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو 
بعضهاء وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتض ). 

طلاق الحكمين بائن : 

إن فرّق الححكمان بين الزوجين بطلقة بشيء أخذاه له منهاء فهو 


خلعء والطلقة بائنة. 


وإن كانت بغير عوض فهى أيضاً طلقة بائنة . 





ذال اميه إذا دوق الح فى واحدة وان راف كادف عللقة 


/ وه 01 
بعير عقوص 2 ٠.‏ 


)0( اتسين للباجي ح؟؛ ص .١١‏ 


#مه دل لح عَقَدُ التَحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فالحُكم بالفراق بان ''' لوجهين : 

الوجه الأول: كلي. وهو كل طلاق يُنفّذه الحاكم فإنه بائن 7" . 
فهي ف'قة أوقعها حَكم من عير اختيار الزوج ولا تملبكةة فكانت بائنة 
كال اقة وبين ادقن 7 

الوجه الثانى: معنوي. فالمعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو 
الشّقّاقء ولو شرعت فيه الكجعَة لعاد الشقاق» كما كان أول دفعة. 
فلم يكن ذلك يفيد شيئاًء فامتنعت الرجعة لأجله ”*'. 


وبهذا الحُكم أخذت المادة الثانية والأربعون من قانون الأحوال 
التتخضية" العرات + :فنضية: عن أن:::0 التفريق.. سيب الضرن ,بو الشقاف 
يعتبر طلاقاً بائناً بينونة صغرى ). 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العَرَبِي ج١‏ ه47 وتفسير القُرْطبي ج" ص74 
ولا74١‏ والمُنتقَى ج4 ص١١‏ والبحر المحيط ج7٠‏ ص”17١‏ والشرح الكبير 
للدَرْديْر ج7١‏ ص55” وجواهر الإكليل ج١‏ ص79" والقوانين الفقهية ص5”5 
والمّوآاق ج4؛ ص"؟١‏ عن نص الوثيقة عند المَتِيّطي و ص"؟1١‏ عن المَتِيْطي 
أيضاً. قال مالك: لا يكون لهما أن يخرجاها من يديه بغير طلاق السنة» وهي 
واحدة» لا رجعة له فيهاء حكما عليها فيه بمالٍ أو لم يحكما به./ المُّدَوَنة ج١‏ 
ص 7”94. 

(0) أحكام القرآن لابن العَرَبي السابق . 

00 لمعيس اهن اب 

(:) أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص" 57 . 


٠ ١‏ ا 
ااا ال ا 0 
1 و يق وم قم فول ااي اا د 


1 
0 
7 
1 
2 
8 
6 





0/0 

واعتبار تفريق الححكمين طلقة بائنة نصّت عليه المادة ١/114‏ من 
القانون التورئ)» و ”١/ه‏ من القانون ردي و8 من القانون 
سوق 138 من القزان رقائون 18 ائينه ة/زقام المصوق» . 

إيقاع أكثر من طلقة واحدة ابتداءً : 

لا يجوز للحكمين في الابتداء إيقاع أكثر من طلقة واحدة. 

وهو قول المالكة والقائية 2000 والدك نه 00 

وقيده الإمامية بعدم العودة إلى الشقاق. قال صاحب الجواهر: ولا 


يزيد على واحدة. لكن إن راجع الزوج وداما على الشقاف» زاد إلين أن 
عو ل الطلقات الغلاث 87 , 





.740 الشرح الكبير للدَرْدِيْر والدّسُّوقي عليه ج؟ ص‎ )١( 
والمُدَوّنة ج١ ص54 وجواهر الإكليل ج١ ص814” عن المُدَوّنة.. والمّواق‎ 
ج: ص١١ والعَدّوي على الخَرشي ج: ص؟؛ وكلاهما عن المَّتِيْطي.‎ 
والحطاب ج؛ ص!1 ناقلاً تصريح المَّتِيْطي بذلك عن ابن غازي» وعَقّب‎ 
الختطاب: غلية بقولةة :( فكزن ابو بقاري هذا التمستطن: كانه لى مينظر في‎ 
. المُدَوّنة ولا اللخْمي )» ونقل أيضاً نص اللخمي‎ 
. 0١ وانظر أيضاً: الصاوي على الشرح الصغير ج١ ص5‎ 
: التفريق بطلقة واحدة فقط في‎ (00 
مُعْني المحتاج ج” ص١51 وروض الطالب وأَسْتَى المَطالِب عليه ج"‎ 
والشَّرْوَاني وابن قاسم على تخفة المحتاج ج7١ ص4017 عن شرح‎ 0 
.7١7ص الروض. والشؤرقاوي ج؟ ص85 1 والجلال المَحَلي ج”‎ 
.78١ص الشروط الصغير للطحَاوي ج؟‎ )( 
جواهر الكلام.‎ )4( 


ل بيست عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
فإن طلق الحكمان أكثر من طلقة واحدة» ففيه قولان: 
ل ل 
القول الآول: ينفذ. 


عر 
وانيية 


الواحديون 60 وإبراهيم قير ووو اله 'عرةا 50 وك 7 


. أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١ ص”5:‎ )١( 
تفسير القُرْطبِي جل ص1747. وفي بداية المجتهد ج7١ ص98: أشهّب‎ )( 
.) والمُغْيرة. وذكر ابن جرَّيء في القوانين الفقهية ص71 هذا القول ب ( قيل‎ 
المغيّرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المَخْرُويِي.‎ - 
سمع أباه وجماعة كهشام سن عروَة وأبي الرنَاد ومالك وغيرهم » ثقَة كان‎ 
فقيه الْمَديُنة بعد مالك» وكان لمالك مجلس يَفُعد فيه وإلى جانبه المُغْيْرة‎ 
لا يجلين فيه بتنواة»:.عرض -علية: الوشنيد. القضاء«بالمدينة فابون:: مات سنة‎ 
ه.‎ 
١ . ص51‎ | 
.. تفسير أبن كثِير ج١ ص57‎ )6 
وتقدم قول إبراهيم يم التّخْعي في : بذكن القائلتوه ران السمعر تين كان‎ 
الاختيارات العلمية ج4؛ ص 2615 وهذاغك القول انما كيهان:‎ 62 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ج١‏ ص" 5: . 











/ام/ه 

ب- أن الحكم لمّا قام مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه من 
واحدة ات وذلك إذا كان حاكماً لا وكيلا: لأن لوكيل لم يملك إلا 

ما ؤكل فيه ١١‏ 

القول الثاني: لا يَنمَذ إلآّ واحدة ”". 

وهو قول مُطَرّف وابن المّاجشون ”" ومالك وابن القاسي 97 

وهو الذي يفيده كلام الفقهاء المتقدم آنفاً: لا يجوز للحَكمَيْ: 
إيقاع أكثر من طلقة واحدة. 

ووجهه. 

رخسي ار ا اف للق 
أكلر مو واخدةة كذلف الححمان 57 


ل أن ما فوق الإسلانى بلقاي اناا والتعكهان إنما 


. الاختيارات العلمية ج؟: ص055‎ )١( 

49 الخبرج الكييو للدردير والدّسّوقي عليه ج١‏ ص550”. والقوانين الفقهية لابن 
جَرّيء ص7””5. وتقدمت قبل قليل مصادر المالكية القائلين ‏ بأله. لآ يتجوز 
للحكمين ابتداء إيقاع أكثر من طلقة واحدة. [ 

فيه أحكام القرآن لابن العرَبي ج١‏ ص6 "5: والقول في البهجة ج١‏ ص4١"‏ بغير 
عَزْو. ش 3 ْ ظ 

(:) تفسير القُّرْطبي ج ص17472. وانظر: المُّدَوّنة ج٠١‏ ص 754 والمّواق ج؛ 
ص١‏ عن المَدَوَّنة. وفي بداية المجتهد ج١‏ ص18 : ابن القاسم . 

(5) أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص8" 7: . 


/4 عب لل عَقدٌ التتَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
يدخلان من أمر الزوج وزوجته فيما تصلح لهماء وله جعلا ”2 
فللزوج رد الزائد على الواحدة 00 

اختلاف الحكمّين فى عدد الطلقات : 

د إن طق اح الس كمون ظلقة بو سوه نوا لاع لالت قي 
فرلا 

القول الأول: تَلَرَّمُ الزوج طلقتان. 

القول الئانى : تَلرَّمّه طلقة واحدة. 

وهو قول عبل الملك. وصححه ابن العربى ل" ونه قال سيديق 
علي "وس نض ال 5" ,وصيعة هذا القون: 


/ .77/١ المدوّنة ج؟ ص596” ونحوه في ص‎ )١( 
وانظر القول: فإن حَكما بأكثر من واحدة سقطء لأنه خارج عن معنى الإصلاح‎ . 
. في: المّوآق ج: ص7١ وجواهر الإكليل ج١ ص4 ؟” وكلاهما عن المَدَوَّنة‎ 
والشرح الكبين للاتردين والدسوقن عليه ج؟١ ص5" والخَّرَشي ج14 ص4‎ 
0215 والصاوي على الشرح الصغير جح" ف‎ 

0) الشرح الكبير للدَّرْدِيُر ج7١‏ ص50 7. 

() أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص77: . 

(5) سيدي خليل - الشرح الكبير للدّرْدِيُر ج؟ ص 750. 

(5) المَدَوّنة ج١‏ ص١77.‏ 


2 








2/4 


أ- اتفاق الحكمين على الطلقة الواحدة 7 . 
ب- هذا الأمر كالشاهدَيْن» إذا اختلفا في العدد قُضي بالأقل "'. 
والاختلاف هو: ظ 
إن ان سوك رواحي اتيف ولكناك وف للا كروك انهف احيد 
أو.يقول أحدهما : أوقغنا مغ والحدقك وقالالأحن: أوقغنا فعا ثلاث 
أىانقين . ا 0 
وتلرّم طلقة واحدة فقطءى إن حَكم أحد 55-5 بواحدة» 
والآخر بأكثر من واحدة أو بِالبَمَّة لاتفاقهما عليها. 
نَصنّ عليه الخَرشي ”' 
- وإن حكم أحدٌ الحكمين بطلقة واحدة والآخر يثلاث. ففيه 
أقوال : 


. الشرح الكبير للدَّرْدِيْر ج؟ ص55”؛ والمُدُوّنة السابقة» والخرشي ج4 ص6‎ )١( 
. أحكام القرآن لابن العَربي ج١ ص77:‎ ) 
العّدَوي على الحَرَشي ج؛ ص. وانظر: الدّسُّوقي على الشرح الكبير‎ 
للدَّرديْر ج؟ ص5:".‎ 
الخَّرشي ج؛ صة.‎ ):( 
لو حكم واحل بواحدة» والآخر 0 فتمك‎ :337 ٠» وفي المحدونة اج ص‎ 
. اجتمعا على الواحدة. وفيها صلاح للمرأة وزوجهاء. فما فوقها من الطلاق باطل‎ 


اواك عَقدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


القول الأول : تفل الوااجتن وهو الواحدة التي اتفقا عليهاء ويلغو ما 
زأد. ظ ظ 
عل 7 وعجرية ادن اشير 5 ' وهو في امَو © 


: أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١ ص72 . والمّواق ج: ص/17١ عن المَتِيْطي‎ )١( 
. قاله عبد الملك‎ 
لتر التوطبي مالع اا‎ 1) 
ابن المواز: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يع المنواز: كان من الإِسْكَنّْدَرِيَة‎ - 
تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحم واعتمد على أَصْبَغْ  انتهت إليه رئاسة‎ 
اده المالكي في مصرء له كتابه المشهور الكبير وهو أجل كتاب ألفه قدماء‎ 
ه١ المالكيين» وأصحها مسائل» وأبسطها كلاماً وأوعبها. مات بدمّشق سنة‎ 
وفيل غيره.‎ 
7 وشذرات الذهب ج7 ص/77١ وترتيب المدارك ج ص‎ ١6 طبقات الفقهاء للشجرازي ص‎ 
, 7١69 والوافي بالوقيّات ج١ ص‎ 
: 11 )د التهقى الجاتي ع 6ض‎ 
.١١ سيدي خليل في : جواهر الإكليل ج١ صة‎ 60 
.١7ص المّواق ج؛‎ )( 
0 ابن بشير : أبو المُطَرّف عبد الرحمن لمي د اي‎ - 
وكين . مولى بني فطَيْسء المعروف بابن الحصّار. كان ابن بشير من أجل علماء‎ 
وقتهدءه صحب ابن ذكوان قاضي الجماعة وكتب له وؤلي الشتووفق ثم ولي‎ 
القضاء» وبه تفقه ابن عتاب» وكان يفخّر بذلك» قال أبو حَيّان: لم يأتِ بعذه‎ 
.ه57١ مثله فى الكمال لمعانى القضاء. توفى سنة‎ 
الديياج الجذعي 0000 وفيت : النور الزكية ج١1 ص”١١. وفي ترتيب المدارك ج4‎ 
.) انو يشير‎ (1/1 
.77١و٠19ص‎ ١ج المَدوّنة‎ )( 
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ووجهه. 
< أنهما قد اتفقا على إيقاع واحدة» فيجب أن يَصِمّء ويبطل ما 
اختلفا فيه» وهو ما زاد على الواحدة 7 . 

ولأن ما فوق ذلك ليس بمُمصلح لهما أمراً"'*. وتقدم دليل نفاذ 
الطلقة الو احيلة فقا ْ 

القول الثانى : لا ينَفْذ شىء. 

0 ادل وا عسي سوك الوحييم 
أصبّغ : : أن و بوفوع الواحدة ليبس بشى د" 

ووجهه. 

أن حكم الواحدة غير حكم الثلاث» فلا يوجد اتفاقهما على أحد 
االشكسية حب أن تل لف [ 

القول الثالث : يلزمه الثلاث . 


.77١ص‎ ١ج المُنتقّى ج:؛ ص؛١١ والمُدَوَّنة‎ )١ 


0) المُدَوّنة ج١٠‏ ص759. 
() أحكام القرآن لابن العّربي ج١‏ ص“77: والمّواق ج؛ ص1١‏ عن المَتِيْطي. 
ويلاحظ أن الباجي نقل عن محمد القول بأنها واحدة. 
(:) أحكام القرآن لابن العَرَبي السابق. 
() تفسير المُرْطبي ج7 ص17547 والمُنتقّى ج؛ ص5١١.‏ 
(3) المُنتقّى ج؛ ص58١١.‏ 
وفي أحكام القرآن لابن العَرَبي ج١‏ ص"7 7 : لأنهما اختلفا. 


15 د ملل عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

وهو قول ابن القاسم .©١7‏ 

عد رواو طلق أعة الشكيي :السس رو الكش تلذفا أو أنهين 
حكفا جميعاً فاجتمعا غلى اثقين أو .على ثلافء ففيه قولان: 

القؤل الأول1:ل فل الآ و اتعدة. ظ 

لأنهما اجتمعا على الواحدة» وما زادا فليس بصواب» لأنهما لم 
عاذ يما (افتفك الواعذة أمرا توضلون بتكا للك أذ ؤزوجها ال< 
والواحدة تجزيء من ذلك» بل أدخلا مَضدة. 

وهو ما ذكر في المدَوَّنة ”'". 

وهو الذي يؤخذ من كلام القائل بنفاذ الواحدة إذا اختلف 
الحكمان. 

القول الثاني: يَمْفُدْ ما اتفقا عليه. 

وهو قول من ذهب إلى نفاذ أكثر من الواحدة الذي تقدم آنفاً. 

- وإن حكم الحكمان بالثلاث» ففيه أقوال: 

القول الأول : تلزمه واحدة. 


فقو ادق ررواء انق تخييية هن لطانهوي قال( نوما أخطا .ذه 
السلطان ففرق بثلاث فيما يقرق فيه بواحدة. فقد أخطأ وتكون واحدة. 


9 «الكواق ع 4 فل ١‏ عن ابن شير : 
0) المُدَوّنة ج؟ ص١77.‏ 








00 
وكذللك ال كهان ): 

القول الثانى : تلزمه واحدة بائنة . 

وهو قول أشهّب. 

القول الثالث: تلزمه البَمَّة. 

والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في العبد» تزوج بغير إذن 
سولهع ترق السنة .نهيونا اوداك تاق الك بو الام اند تعك العننه 
فتختار نفسها ثلاث : تطليقات» هل تكون اانا اد 0 


(1)< اللمشقن ع4 صن 111 

وورد في المُدَوّنة ج؟ ص 7171-717١‏ ما يأتي : 

( قلت: فإن قال أحدهما حين حكما: برئتت منك» وقال الآخر: هي خََلِيّة ؟ 
قال: أما المدخول بهاء فكأنهما قالا البَّثّة أو ثلاثاً. لآن هذين الاسمين - وإن 
اختلفا - ثلاثث. وهما إذا اجتمعا بثلاث كانت واحدة» لما أعلمتك من أنه ليس 
للزوج ولا للزوجة صلاح في أن يكون الطلاق أكثر ممّا يخرجانها من يده. ولقول 
مالك: ما زاد فهو خطأء وأنهما أدخلا مضرة بما زاد على الواحدة» والواحدة 

قال مالك: وأما التى لم يدخل بها فهى واحدة» لآن الواحدة تخليها وتبين بهاء 
وإ نما نويا يذلك: اليّمّة فهى أيضا واحدة . أو لا تر أن مالكا بقول:فن الأمة 
تعتق تحت العبد». وهي 0 بهاء فتختار نفسها أكثر من واحدة: أن ذلك عبيون 
ليا لأ الواحدة تين يها فليس لها أن تدخن تفيةة إذا كانت الواحدة تملك يها 
نفسها دونه» وأنه جل قوله الذي كان يعتمد عليه» وهو في مُوَطَأ كتبه ) . 





04 2-0-2-5 عَقدُ التّحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

القول المختار: 

والذي نختاره في هذه الأحوال كلها أنه: 

لا يَنْفْذ أكثر من طلقة واحدة بائنة . 

لأن الحاكم لا يطلق أكثر من واحدة» فكذلك الحكمان. 

ولأن ما فوق الواحدة لا يُصلح الأمرء والحكمان يُبعثان 
للإصلاح . 

طلاق حكم الزوج بغير عوض : 

نص الشافعية والإمامية على : 

أن حَكَم الزوج إذا رأى الطلاق بغير وض طلق مستقلةً به ”'2. 

لآن حكم المرأة لا صنم له بالطلاق ''". 

اختلاف الحكمّيّن في العوض: 

اتفق الحَكّمان على وقوع الطلاق» واختلفا في العوضء فقال 
أحدهما: وقع الطلاق بعوضء وقال الآخر: بلا عوض. 

فإن التزمت المرأة المال وقع الطلاق وبانت منه» وإلآً فلا يقع طلاق 
أصلاً وعاد الحال كما كان. 


© الجَلال المَحَلَّي على المنهاج جا ص7١‏ وذكر أنه: على القول بأنهما 
شكياق لا وكيلان: وجواهر الكلام . اا ؛' 
00 جواهر الكلام. 








غ0 


لأن مجموعهما قائم مقام الحاكم الواحد» ولا وجود للمجموع عند 
.6 ف “ىل 10) 

والمراد بقوله : ولا وجود للمجموع عند انتفاء بعض أجزائه ) هو : 
أن هذا الذي شهد بالمال. را ا به من المال. 
كأنه لم يقع منه حكم أصادٌء فقد انتفى , بعض المجموع. فلم يحصل 
المجموع ا 

وان مدي كسان و ماقا فى حر ال 1 ان نان 
أحدهما: طلقنا بعشرة» وقال الآخر: بثمانية» فيوجب ذلك الاختلاف 


للزوج خلع المثل. 








(») الخرّشي جح: ص١١.‏ 
وانظر المسألة بنحو هذه الألفاظ فى : 
الشرح الكبير للدَرْدِيّْر والدُّسُوقي عليه ج؟ ص17" والشرح الصغير للدَرْديْر 


.6١ ١ص ج؟‎ 

زهذه: المسالة- ذكرها .سيدى: .خليل< بوانظر من “فيزوح” أيضا: :الشطان 
والمّواق ج؛ ص18 . 

وأصل المسألة في : 

المَدوّنة ج؟ ص54”. ونقلها البّاجي في المُنتقّى ج؛: ص5١١-١١١‏ عن 
ابن القاسم في المدونة . 


وانظرها أيضاً فى : ال 
0») العدوي على الخَرَشي ج؛ ص١١‏ . 


امم ا ا عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

وكذا إذا اختلفا في صفته: بأن قال أحدهما: بمقطع هندي» وقال 
الآخر ببلدي. 

أو في نوعه: بأن قال أحدهما: بفَرس» والآخر: ببعير. 

وينبغي: ما لم يزد لع المثل على دعواهما جميعاً. وإلآ رجَع 
لقول القائل بالأكثر وهو عشرة. 

وما لم ينقص عن دعوى أَقَلهما. وإلآ رجّع للأقلّ وهو ثمانية في 
الونال "7 

والمراد بقوله: ( ما لم يزد لع المثل ) هو: 

أنه إذا قال أحدهما بعشرة» وقال الآخر بعشرين» وكان مخلع 
المثل ثلاثين مثلاً» فاللازم العشرون. 

وإذا كان لع المِثل ثمانية» فاللازم عشرة 2©7. 


فسخ ا لحكمين : 
قالآنق تتبجكة: «لس: للكتكميق الفسغ: لآن الحكم. لبين 


حاكينا افلا 7 


() الدُّسّوقي على الشرخ الكبير للدّردير ج7 ص747. وانظر: الشرح الصغير 
للنتردير والضاوي عليه حصنا عن الأجهورئ #والخيضي ع4 ص١١‏ 

0) العَدوي على الخَرشي ج: ص١١‏ . 

() الاختيارات العلمية ج؟ ص574. 


ا 
1 
01 
٠‏ 
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شروط الحكمين المنافية للتكاح وغير المنافية له : 

إِنْ شرّط الححكمان شرطاً لا ينافي نكاحاًء كإسكانهما بمحل كذاء 
وأن لا يتزوج أو يَحَسَرَىْ عليها ونحوه. لَزم الشرط . 

وعلل صاحب الجواهر ذلك بأنه كان: 

( لإطلاق الأدلة» وعموم الأدلة القاضية بكونهما حكمين ). 

ولعلّهم نَزَّلوا هذه الحالة منزلة ابتداء العقد لحاجة الإصلاح» وإلا 
فمحل المعتبر من الشروط صلب العقد. 

وإن شرط الحكمان على الزوجين شرطاً يُنافي نكاحاء كترك 
قَسْم أو ترك نفقة أو وطء أو سفر إلا بإذنهماء فلا يلزم الوفاء به ”' 

لأنه إذا لم يَلِرّمْ برضا الموكلين فبرضا الوكيلين أولى ”"". 

ولمن رضي من الزوجين بشرطٍ ينافي نكاحاً الرجوع عن الرضا به 
لعدم و 





00 


(4 غاية الفشوى ركطالنت أران الى حرف هن 15 روفن اشم فى 

كشاف القتّاع جه ص١١7‏ ومُنتهّى الإرادات ج؟ ص 7760 . 
وانظر أيضآً: الروضة البهية ج؟ ص4١‏ وجواهر الكلام ونقل فيه كلام أصحاب 
المسالك والمبسوط وكشف اللثام . 

(0) المُغني وبهامشه الشرح الكبير ج4 ص77١‏ وعبارتهما: ( فإن شرط الحَكّمان 
شرطأً أو شرطه الزوجان لم يَلرَّمْ مثل: أن يشترطا ترك بعض النفقة والقَّسْمء 
لويرم الوقافية؟ لأنه إذا الم يلرّم برضا الموكلين فبرضا الوكيلين أؤلى ). 

0 مطالب ارك التّهَى جه ص 5914١‏ وكشّاف القناع جه ع كدي 
الإرادات ج؟ ص90؟١5.‏ 


4 بلح عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


إبراء الحكمين : 

إن أبرأً وكيل المرأة من الصَّدَاق أو دَيْن لهاء لم ييرأ الزيج إلا في. 
الخلع"'". مالعل ليمع ليوب فتوكيلها فيه إذن في 
المعاوضة» ومنها ال براء م ش 
أن وكيلى المرأة والرجل 586 فيما تعلق بالإصلاح: يه في إسقاط 

الرجوع عن التحكيم وعَرْل الحكمين : 


تعدم أن من الفقهاء كم بأن المبعوثين وكيلان» وكيم ين ول 
انهه كيهان 


المُّغْني وبهامشه الشرح الكبير ج48 ص177 . 
0( اع وكشّاف القناع عليه جه ا وغاية اللمعيي 0_0 9 
التّهَى جه ص7185. 
26 المغني والشرح الكبير السابقان. 
وانظر حكم الإبراء في: منتهى الإرادات ج” ص 75 وغاية المنتهى ومّطالِب 
ادل الهو عة ص 7/84 والإقناع وكشاف القنّاع عليه ج05 ١‏ 
وفي الإنصاف ج8 ص١/7:‏ ( لايَصِمّ الإبراء من الحكمين إلا في الخلْع 
خاصة من وكيل المرأة فقطء قاله المُصَّمّف - ابن قُدَامَةِ - والشارح وصاحب 
الفروع وغيرهم ). 








ا 





1 

فالشافعية القائلون بأن المسكيمية وكيلان للزوجين» في الول 
المعتمّد عندهم» ذكروا: أنهما ينعزلان بما ينعزل به الوكيل ”''. 

أما المالكية القائلون بأنهما حَكمان» فلهم في ذلك تفصيل هو : 

إذا مَرَّعَ أحد الزوجين - أي: جع عن التحكيمء ؛ فعَرّل 
اميه ا و ٠‏ فلا يخلو أن 
يبعث الحكَمَيْن السلطانٌ أو غيْرٌ ظ 

فإن بعث السلطان الحكّمين لم يكن للزوجين نزوع 0 ا 55 
لهما الإقلاع» ولو.لم يستوعب الحكمان الكشفَ عن أمر 
الو 


لأن تحكيمهما كم من السلطان» فليين لهما تقض 


() الجَمّل على شرح المنهج ج4 ص١7‏ والخطيب ج”7 ص8 1٠‏ . 

0) المُنتقى للبّاجي ج؛ ص١١‏ عن ابن المّوازء والعَدَوي على الخَرَشي 
ج؛ ص١١‏ عن الشيخ أحمدء التحريع» ضزة تعر ابن الكوان: والشرح 
الصغير جح ص١‏ 60. 

وهو ممهوم كيار سيدي خليل والدَّرديُر عليه ( ولهما - أي الروجين - إن 

| أقاماهما - أي الحكمين - الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم )./ 
الشرح الكبير للدٌَرْدير ج١‏ ص45 7. 

(0) الشرح الكبير للدَرْدِيُر السابق» والشرح الصغير للدَّرْدِيْر ج١‏ ص5٠ه‏ والعَدَوي 
على الخرشي ج: ص١١‏ عن الشيخ أحمد. . آ 

(8) المُنتقى السابق. وفي الشرح الصغير السابق: ( وهو ظاهر لعدم لماي 
إقامتهما ). 


.د لل - عَقدُ التحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وإن بعثهما غيرٌ السلطان جاز للزوجين الرجوع عن التحكيم وعزل 
الحكم على الطلاق ”5 . 
أما إن استوعب الححكمان الكشف وعزما على الطلاق ففيه قولان : 
القول الآول : لا عبرة بجوم من رتجع من الزوجين عن التحكيم. 
ويَلرّمهما ما حكما به» سواء رجع أحدهما آم رجعا معأءأئخ: ولو 
رضيا معاً بالبقاء على الزوجية . 


وزو لاه فول ابن الخد 7" ودف ليل بولند 7 , 

ووجهه. 

لو أن رجلين حكما بينهما رجلاً؛ فلما ظهر وجه الحق» وعلم 
أحدهما أنه محكوم عليه أراد النزوع» لم يكن له ذلك ”*'. 


»١‏ المُنتقّى السابق عن ابن المّواز. وسيدي خليل وعليه: الشرح الكبير للدَّرْدِيُر 
والدُسُّوقي عليه ج؟ ص4” وجواهر الإكليل ج١‏ ص770-775 والخَّرّشي ج؟ 
ص١١.‏ وانظر: الشرح الصغير للدَرْدِيْر ج١‏ ص7١‏ والوُهوني ج4؛ ص44 عن 
الرّرقاني الذي نقل عن ابن المواز. 

(0) الدُسُوقي على الشرح الكبير ج١٠١‏ ص45” وجواهر الإكليل ج١1‏ ص:”" 
وَالمُتتَقَئْ السابق» والخّرشي ج4: ص١١‏ والوُهوني ج: ص4: عن ابن 
المواز. ْ 

(0) سيدي خليل وعليه الشرح الكبير للدَّرْديْر ج؟ ص55” والشرح الصغير للدردير 
جاص" 01. 

(8) المُنتقّى ج: ص58 ١١‏ وهي حجة ابن المّواز. 





.+ 
القول الثانى: لا عبرة بالرجوع إذا رججع أحدهما. أما إذا رجعا معاً: 
ورضيا بالبقاء على الزوجية» فينبغي أن لا يُفرّق بينهما. 
وهو قول افر م وبه وجه قول صاحب الموازية 00 وهو 
2030 
الذي اعتمده بعض ض الشراح 1 








(») الدُسُوقي والشرح الكبير للدَّرْدِيْر ج؟ ص5" والمّواق ج؛: ص6١‏ 
والخرقى يت فاظن ١‏ 
وفي الشرح الصغير للدَرْدِير ج؟ ص5176: ابن يُونُس» وقال الومُوتي في ج4 
ص 9: : ولا يلتفت إلى هذا. 
() الدُسّوقي ج١‏ ص47-9545 والعَدَوي على الخَرَّشي ج4. ص١١‏ والصاوي 
على الشرح الصغير للدَرْدِيُر ج١‏ ص5١56.‏ ظ 


دل سح عَقكُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الفصل الثالث 
نكاح التحكيم عند المالكية 

هذا النوع من التحكيم قال به فقهاء المالكية. 

ولا بد من أن نميِّرّه عن نكاح التّمويض» ونبين ما هو القدر 
المشك لذ ازينهما . 

وإذا كان نكاح التفويض جائزا عند الجميع» فما هو حكم نكاح 
التحكيم عند فقهاء المالكية» وما هي أحكامه؟ 

ذلك ما سنبينه فى هذا الفصل . 


هو عقد نكاح بلا ذكر مَهْرء ولا إسقاطه؛ مع صَرْفه لحكم 
أحد ©2»: أي: يصرف الحكم في قَدْر صَدَاقه لحكم حاكمء إمّا 
أحد الزوجين أو غيرهما ”'". 

وظاهر أقوالهم والروايات : ولو كان المحكّم عبداً أو امرأة أو 


. ١١9 ومح الجليل ج؟" ص‎ ”١ جواهر الإكليل ج١ ص4‎ )١( 
وانظر نحوه في: المّواق والحطاب ج؟ ص١0 وكلاهما عن ابن عَرَفَة‎ 
والخَرَشي ج” ص77 ونقله العَدَوي عليه عن ابن عَرَفة» والشرح الكبير‎ 
. للدَّرْديْر والدّسّوقي عليه ج١٠ ص”7١” والشرح الصغير للدَرْديْر ج١ ص44:‎ . 
.0١0 الحخطاب ج؟ ص‎ )0 














0 





0 61 
صبيا تجوز وصيته 2 . 


وهو غير نكاح التفويض. لأن نكاح التفويض هو: عقد بلا ذكر 
مَهْرء ولا إسقاطه» ولا صّوفه لحكم أحد ”''. ظ 
فالقَدْر العق اك بينهما هو: عدم ذكر المهرء اع عدم تسمية 


فذره. 


60 


لكنهما اختلفا في: أن م التفويض لم يصرف قاثر مَهِره لحكم 


اقم ا رد ل تون والشكر ناك 10 
يان مقدار المهر للزوجة: 30 
القاءه يززوكرة لها تمكيه مك تقيريا وله 5*7 الكون على رصنرة قن ذللك» 


)000 الحَطَاب الصايق ص .061١6 6١‏ وانظر: المواق» والعدويء السابقين عن 
6 ره الإكليل. ومنح الجليل , السابقان . 
وانظر المصادر السابقة: الحطاب عن ابن عَرَفَةء والمّواق عن اللخْميء 
والشرح الكبين للدرددن والدسوقي - عليه والخّرّشي عن ابن عرّفة» 0 


الصغير للدروس: 
69 سيدي خليل وعليه: الحطاب» وجواهر الإكليل. والدّسّوقي على الشرح الكبير» 


(:) سيدي خليل وعليه: جواهر الإكليل ج١‏ ص5١"‏ وممّح الجليل ج؟ ص177. 
وانظر: الشرح الصغير للدَرْدِيُر ج١‏ ص»450 . 


:666 لل ل ملب عَقلٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
لذلك قال المؤاق: 
( قلت: إن أرادت أن يَفُرض لها قبل البناء» وأبى إلا بعده» قال: 
قال مالك: ليس له أن يبني حتى يَفْرِض لها مَهْرَ مثلها على ما أحب أو 
كه فإن بخان طق وان كاه تسيلف )9077 
خحكم نكاح التحكيم : 
لا اختلاف بين أهل العلم في أن نكاح التفويض جائز ”'"» وقد نقل 
الباجي الاتفاق على جوازه أيضاً ”"'". فيجوز الإقدام عليه بلا خلاف ”4 . 
أما نكاح التحكيم فقد ذكره فقهاء المالكية» واختلفوا فيه على ثلاثة 
أقوال : 
القول الآول: أن ذلك جائزء قياساً على نكاح التفويض: 
القول الثاني: أن ذلك لا يجوزء ويفسخ قبل الدخول» ويثبت بعده. 
ويكون فيه صَدَاق المثل. 8 
القول الثالث: أن ذلك جائز إن كان الزوج هو المحكّم. ولا يجوز 
إن كان المحَكّم غير الزوج» كانت الزوجة أو غيرها © . 
)١(‏ المواف ج" ص0١0.‏ 
0 .الكتقيدماتك: لاسي انف لا لبلا ع ل 
الحطاب ج” ص5١0‏ وجواهر الإكليل ج١‏ بص5١”‏ ومح الجليل ج١7‏ 
ص 0؟١.‏ 


() الصاوي على الشرح الصغير ج١‏ ص54 والخّرشي ج” ص”777 . 
(4») المُقدّمات المُمّهّدات ص55"0. 


ا 
0 
نلر ١‏ 








ادنر نمك 

فإذا قلنا: إِنَّ التكاح جائزء فإن كان الزوج هو المُحكّمء فلا 
اختلاف أن الحكم في ذلك حكم نكاح التفويض: إن فرض الزوج فيه 
للزوجة صّداق المثل لزمها التكاح» وإن أيَى من ذلك فرّق بينهماء 
إلآ أن يدخل بهاء فيجب عليه لها صَّدَاق المثْل ''". 

فالزوج إن فرض للزوجة مهر مثلها لزم الزوجة الرضا بما فرّض لها . 

ولا يلزمه أن يفرض لها صّداق المثلء لأن المرأة هنا منزلة من 
وهب سالعته للثواب» فإن دفع الموهوب له القيمة للواهب لزمته» وإن لم 
يدفع له القيمة لم تلزمه . 
ا 

فالزوج له أن يَفْرِضَ أقل من مَهْر المثلء. لكن لا يلزم 
الزوجة 7©. فلها الخيارء فإن رضيت به فبهاء وإلا قبل له: إما أن تزيد 


() المُقدّمات المُمَّهّدات السابق» والمّواق ج ص 5١0‏ عن ابن رشد وابن 


عر 
بر 


عرفة. 
والشرح الصغير للدَّرْديْر ج” ص100-444. 
(0) جواهر الإكليل ج١‏ ص4 7١0-7١‏ وممّح الجليل ج؟١‏ ص177 . 


4.5 دلللللس سح عَدٌ التّمْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وان أن ري 27 

الي م في تقدير المهر الزوجة أوء غير الزوج سواء كان وليّأ م 
أحسا: 

إن كانتت الزوجة هي الوم حي 598 أو مع سواهاء أو ازج 0 
عيره» اخت”لف في ذلك على ثلا ثة أقوال : 


القول الأول: أن الحُكم في ذلك حكم نكاح وبع إن فرض 
الزوج لها صداق مثلها لزمها النكاح» ولم يكن للمحكّم من كان في 


ذلك كلام . 
وإن رضي المحكّم بصّداق المثل أو أقل لم يَلرَّم ذلك الزوج 
إل أن نسناء: 


بان عل ماس و ميد الس عن القاسم وابن 
عن ال و7 
وهو فول بض الع قي 0 واختاره الى والمَتِيَمطي 


يج 250 
وابن عرفة 


)000 الشرح الصغير للدَّرْديُر ح؟ ص 460١‏ . 

0) المُقدّمات المُمَهٌّدات ص7575-7560. 

() الدُسّوقي على الشرح. الكبير للتَرديْر ج؟ ص١٠"‏ ومتح الجليل ج١7‏ 
ص/7١.‏ 

4 :المتكوتي الشابق: 














11 
القول الثاني : الحُكم في التحكيم عكس الحكم في التفويض» 
ال التخكيم: في التحكيم منزلة الزوج في التفويض: ‏ 

تهت الزونة ماق النيائل قال إن كات كي لسكب أز 
فرض ذلك المحكّم برضاها لزم ذلك الزوج. رفم كن لاق كلك كلقي 
فإن فرض الزوج صَّدَاق المثْل فأكثر لم يلرّم ذلك الزوجة, إلا أن 
ترضى به» كانت هي المحكمة أو غيرها. 

وهذا القول ذهب إليه أبو الحسن بن القّابسيء وقاله تأويلاً على ما 
في المدوّنة. 

قال ابن ل وار 37 

ونقل قول القابسي بعبارة أخرى هي: 

إن فَرضَ المحكّم الحِشْلَ لزم الزوجين الرُضا به. 

وإن فرّض صَّدَاقاً أقل من المثل لزم الزوج فقطء فلا يَلرّم 
الزوجة. وتخيّر في الرضا به وعدمه. 


 7)1(‏ المقزمات اللتهسودات ص 

- ابن القابسي : لد سهان وز كسئيد ب ل اط رو لبان 
كان واسع الوا مالي اتانيه و رلك ور عل د شا 4 صر كما نا 

سيداء. مق الضالحين - المتقيقة»: "حل إلن المشرق. توفي بالقيْرَوَان, سئة 
٠‏ 5هء من تآليغة : المُْمَهّد في الفقهء د الديانةي دو اعد دن نه 
التأويل . 
الدَيْبَاج المول حي 0 ص ٠١١‏ وتّذكرة الحُفاظ جا ص9/١٠‏ رقم 4181 وشّدّرات 
الذَّهَبِ ج” ص8١‏ ووَفَيَات الأَعغيّان ج” ص "١١‏ وترتيب المدارك ج؟ ص5١1»‏ ومعجم 
المُوَلْفِين جلا ص195. 


عَقَدُ الث لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوّضعي 





+ 
وإن فرض أكثر منه لزم الزوجة فقطء ويخيّر فيه الزوج ” 
القول الثالث: النكاح لا يَلَرَّم إلا بتراضي الزوج والمحكّم - كانت 
الزوجة أو غيرها - على الفريضة . 
إن فرض الزوج صداق المثل فأكثر فلم ترضّ بذلك الزوجة إن 
كانت هي المحكّمة أو المحكّم إن كان غيرها د يلرّمها النكاح 
يذللكه إلا أن تاف 
وإن فرضت هي إن كانه الجمكية أو المحكّم إن كان غيرها 
صّداقَ المِثُل فأقلّ برضاها لم يَلْرَّم ذلك الزوج إلا أن يشاء. 
وهو ظاهن ما “فى التدوية» وإلية ذهمه أو سين أبن 
ونصره ابن رد 0 واستظهره سيدي خليل "'*. ش 
(1) سيدي خليل وعليه: جواهر الإكليل ج١‏ ص5١"‏ ومنح الجليل ج؟ ص7؟١‏ 
والخَرشي ج” ص 776 والشرح الكبير للدَرديْر ج؟ ص6١7.‏ 
(0) المقدمات الممهّدات ص"77. 


- ابن أبى رَيّد: أبو محمد عبد الله بن أبى زيد عبد الرحمن الكَفْزي القَيْرَواني 
المالكى» إليه انتهت الرياسة فى الفقه» سكن القَيْرَوَانَء» من كتبه: النوادر 


والزيادات: غلكن. البمدونة + ومشتصر المدونة» .والرسالة .. بوكان فسنكيى تالكا 


الصغير. توفى سنة 85اه» ودفن بداره بالقَيْرَوَان. 
طبقات الفقهاء للشَيْرَازي ص١٠‏ وترتيب المدارك ج؟ ص!5؛ والدّيُباج المُذْمَبٍ ج١‏ 
ص١577‏ وشذرات الذهب جح ١‏ ص١‏ 1 وهديّة العارف ١‏ ص 5537 وشجرة ة النور ج١‏ ص55 
والإكمال لابن ماكولا ج١‏ ص587 ومُعْجم المُوَلَفِين ج” ص77. 
() سيدي خليل وعليه جواهر الإكليل السابق . 
وهذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رشد في المُقدّمات المُمَهّدات هي في 
سيدى خليل وشروحه السابقة المشار إليهاء ونقلها عنه المَوآق في ج 0١ ١ص ١‏ . 

















التحكيم في الحرب من طرق فك الحصار 

سنتحدث في هذا الفصل عن نزول أهل الحصن أو البلد الذين 
يحاصرهم الإمام على حكم حكم يقرر مصيرهم» إذا شاء الإمام 
التحكيم . ظ 

ونذكر دليلاً لهذا الحكم تحكيم سَعْد بن مُعَاذ في بني قُرَيْظَة 
مما يدعونا إلى بيان حال المدينة حين دخلها رسول الله كَل وبيان أهم 
أعماله فيهاء وهو وضع دستور لهم ينظم شؤونهم» وكيف خرق بنو 

وسنبحث هل يكون إنزال أهل الحِصّن على كم العباد أو على 
حكم الله تعالى؟ والإنزال على حكم العباد يلزمنا الكلام على : 
شروط الحكم والانتقال من حكمه إلى خكم غيره. وتعدد 
الحكمء وحكم اختلافهم عند التعدد, وموت الحكم. 

ثم نتكلم على نفاذ حكمه. ورجوعه قبل الحكم. 

وسنبين ما هو الحكم فيما إذا كان الحكم معيّناً أو غير 

7 ٍِ 
وبعد الكلام عن الحكم وما يخصه من أمور: ( 


لل ل عَقدٌ اللتَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ننتقل إلى بيان شرط حكم الحكمء وهو أن يكون فيه مصلحة 
المسلمين. فإذا حكم الحكم بغير السائغ. فما هو الحكم فيه؟ 
وسنبين الخلاف في إنزال أهل الحِصّن على حكم الله تعالى. 
ثم نتتحدث عن خروج الحكم من التحكيم . 
وسنذكر تلك المسائل مع جزئياتها التفصيلية» لتتضح بها صورة هذا 


اللون من التحكيم . < 


2 
0 
. 
0 
1 

: 

1 

4 
0 


التتحكيم في الحرب من طرق فَكْ الحتصار 

إذا حاصر الإمام حصنا اعتصم به الكفارء أو بلداً من بلادهم» فلا 
يجوز له أن ينصرف عنه إلا بأمور منها : 

إسلام أهل الحصن أو البلد. 

أو المَهَادنة معهم. 

أو أن يرى المصلحة في الانصراف عنه. . . 

أو أن ينزل على حكم حَكم يُقرّر مصيرهم. 

وهذا التحكيم هو موضوع بحثنا. 

إذا حاصر الإمام بلداً أو حصنا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا من 
خخصّونهم على حكمه؛ فيحكم فيهم بما يراه هو أو بعض أصحابه . 








151١ 


وعبو تقول حتفي 7" والقينا فين "أو اداه 7 7 ولا 7 
والمالكية ”'. 

لكن صرح بعض المالكية : 

أن الإمام له يجور له ابتداء إنزالهم على حكو غيره» ولكرة إدا 
نهم على حم غيره أجبروا على ما يحكم به الحكم بعد الوقوع 
والنزول . 

هرو الةجوكن. قد قللة "ونيا ف نضا «القول اقنت ك لفك “كان عل 
حكم الي يِه ثم حكم فيه سعد بن مُعَاذ رضي الله عنه تطبيباً 
لقلوب الأنصار الأؤس لما طلبوا منه ككهِ تخليتهم لهم. لأن بني قَرَيْظة 
نولي الآوس موالئ جلاب لااموالي ا ””. ظ 


() الخَراج كن يوشّف - شرح فقه الملوك ومفتاح الرّتاج ج؟ ص "5074-47 
وبدائع الصنائع ج4 ص57"”7 والفتاوى الهندية ج7١‏ ص١١؟‏ والمبسوط ج١٠‏ ص" 
والسّيّر الكبير وشرحه للسّ رخسي ج ١‏ ص 0/87 . 

© المُهَدَّب ج؟ ص78 والأمّ ج؛ ص78١‏ والغاية القُصوى ج” ص1404 
وروض الطالب وأَسْئّى المَطالِب عليه ج: ص8١7.‏ 

© المّغني ج١٠‏ ص 045 وبهامشه الشرح الكبير :من 477 وكشاق القتاع جه" . 
ص 5١»‏ والإنصاف ج4 ص١ ١1‏ ومّطالب أولي التّهَى ج؟ ص8 558 . 

(:) تذكرة الفقهاء ج١‏ صى8 41 واللّمعة الدمشقية والروضة البهية عليهامج١‏ ص١1؟7.‏ 

100 سلف ابل وعايةة الطاب ج17 ص709- والخُرَشي ج7٠‏ ص ١77‏ 
والشرح لكبير لمر والدسوقي عليوج؟ ص16 وجواهر الإكليل ج١‏ ص7517, 
والقوانين الفقهية ص ١175‏ . ظ 

«) العّدَوي على الخّرشي السابق» وجواهر الإكليل السابق. 





75 لل عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوَضعي 
وحجة الجمهور هي : 
-١‏ أن النبي كَكِ لما حاصر بني قُرَيْظة رضوا بالنزول على خُكْم 
سَعْد بن مُعَاذْ فأجابهم إلى ذلك . ا 
تحكيم سَعْد بن مُعَاذ في بني قُرَيْظَة: ا 
كان في المدينة عند مَقَدَم الرسول كَكِةٍ أربع فئات : 
أ- المهاجرون من مكة إلى المُدينة المنورة. 
ب- الأنصار المؤمنون من أهل المدينة من قبيلتي الأؤْس والخَرْرج. 
ج- المشركون العرب من أهل المديئة من الأوس والخزرج. 
د- اليهود الذين كانوا قبائل مختلفة أشهرها: بنو قَيْنْقَاءَءْ وبنو 
النََضِيْرء وبنو فرَيْظة. 
ومن أهم أعماله كَكِةِ في المدينة وضع دستورء نظم فيه شؤون 
المسلمين وعلاقتّهم بغيرهم. ومن بنود هذا الدستور ما يأتي : 
أ- إنهم أمة واحدة من دون الناس . 
س- إن المؤمنين ين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم؛ أو ابتغى 
دسيّعة ظلمء او الها أن عدوافا أو تفمادا بين المؤمنين: وإِن 


وهو معنى ما نقله المّوآاق ج ص09 عن سَّحُْنُون. 

واتقار في المعنط ربعي او مانام ةن معيالة ل ل ا 05 
عن.محمد: يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام فإن أبّوا فالجزرْيَةء ولينزلهم الإمام 
على حكمه لا على حكم غيره ولو طلبوه. ظ 








-_ ظ 117*7 
سح لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم. إلا من 
ظلم نفسه وأثم؛ إن لا ويخ الأنفسّه وأهل يته. 

د- إن على اليهود نفة اتوي اي وإل د بينهم الفصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة. وإل ب ينهم النصيم والتعميسة ونب 
دوك الوثم. 

ه- إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَث أو اشتجار يُخَاف 
فساده» فإِنَْ مردّه إلى الله وإلى محمد رسول الله كد وإن الله على أتقَئ ١‏ 
ما في هذه الصحيفة وأبرّه. 

و- وإنة لا تجار قريش ولا من نصرها. 

أ وإن بينهم النصر مَن دهم يَثْرب. 

وكان الرسول وَلةٌ قد سالم اليهود. لأنهم أهلُ كتاب: فعاهدهم وترك 
لهم حرية العبادة . ولكن بعد انتصار المسلمين في بدر كان بنو قَيْنْقَاعَ 
ابا م اام امياد من لباوت ا الرسول مَل واضطرهم إلى 

وبعل انتصار فريش في ا د حاول بنو الكَضِيْر من اليهوه اغتيال 
الرسول كلد فنقضوا العهدء» وعندئذ حاصرهم الرسول كَل واشتد بهم 
الخوف.». فطلبوا منه عَكلِنِدِ أن 20 عن دمائهم . ويكتفي بجلائهم. 
فرضي بذلك» وخرجوا إلى خَيّبّر والشام» وذلك في سنة 4ه. 


5١:‏ دل ا ا ملب عَقدٌ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

روبد إغراع شن التسصجرين القنزة تدم تشزاعتهم ومن بتي وائل 
ع ار وعتطنان يَحَرّبون الأحزاب». وقالوا: إنا سنكون معكم 
عليه حتى نستأصله. فاجتمع عشرة آلاف رجل منهم في سنة 5ده. فلما 
علم رسول الله ِةِ بالآمر أمر بحفر الخَنْدَق حول المّدينة باقتراح 
سَلمان الفارسي. وعسكر النبي كله في ثلاثة آلافٍ من المسلمين» 
والخندق بينه وبين العدو. وظهورثهم إلى سَلعء وجعل الذراري والنساء 
في الخصون. 

وتذبذب المنافقون» ونكث يهودٌ المّدينة بنو قُرَيْظة العهدَ مع 
رسول الله ولد واتفقوا سرًا مع فَرَيْش على حرب المسلمين. 

5 7 الكريم حال اه سن 6 0 بعل 


1 ا 


يد َنَمآ : 72 رسن لاتق يل نوكه ف 
امَو بصا 4 <: إاج أو يه ومن أسقل مك راض السك 
وت الث العكاجر ريطو بر الث 2 وي هنالك أبتلى المؤونون 
٠‏ وروا رِلرَالَاسَيِيدًا 463 [الأحزاب:9-١١].‏ 

والجنود في قوله تعالى : د جنود # هم ُرَيْش وغَطَفَان 
2 فُرَيْظة. 

آنا التحتوه اليد أرسل الله عليهم مع الريح فهم الملائكة . 


والذين جاؤهم من فوقهم هم بنو قُرَيْظة . 
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والذين جاؤهم من أسفل منهم هم فَرَيْشُ وغطفان. 
ولم يقتحم أهل الأحزاب الخندقء إلآ أفراد ولم يُفلحواء لعدم 
وبعدما أثار تُعَيُّم بن مَسْعود من شكوكِ فرّقت بين اليهود 
والأحزاب» وبعد هبوب الرياح العاصفة التي قلعت الخيام» وكفأت 
القدون تراجع المشركون. ا فال تعالى : ورد 
ل كين كترا بتيله: ل بان عأ يك ' للك الوه مِنِينَ الْقَتَالَ * 


[الأحزاب: 6 ]. 


وبعل ذلك توجه المسلمون لعن بي قفر َ فَرَيْظَة الذين غدروا وتكثوا 
العهدء فحاصرهم النبيئٌ كله خمساً وعشرين ليلة» وقَّذْف في قلوبهم 
ا 


الاوالير رسي قارييم وبي 30 


00 مير ابن هشامء والدّرر في اختصار المّغازي والسّيّر لابن عبد البَرّء 
والسيرة النبوية لابن كثِير 
ومجموعة الوثائق السياسية - د. محمد حميد الله ص١5-!ا:‏ حيث حقق 
نَصنّ الوثيقة بين الرسول كَل وأهل المّدينة» وقارن الروايات» وأثبت الاختلافات 
في الهامش . 
وتاريخ الوسلام السياسي - حسن إبراهيم حسن ج١‏ وغزوة بني فَرَيْظة - ميحمد 
يرك بأشميل ٠‏ 


- نَعَيُْم بن مَسْعود بن بن عامر بن اتح الغطمّاني الأشجّعِيء - 





ام عَقدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

روى البخاري ومُسالم: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اميت سنة بو الحتدن» رماه 
رجلٌ من قُرَيِشٍ يقال له: حبّان بن العَرِفَةء رماه في الأكحل . 

شيرب القى كإلا خية ف الفعدة ليعوده من قريب . 

فلما رجع رسول الله يكل من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأتاه 
جبريلٌ عليه السلام» وهو ينفض رأسّه من الغبار» فقال: قد وضعت 
السلاح؟ والله ما وضعتة اخرج إل 

قال النبي كَكة: فر ين ؟ فأشار إلى بني فُرَيْظّة. 


أبو سَلّمة. أسلم في وقعة الخَنُدقء وهو الذي أوقع الخُلْف بين قُرَيْظة 
وعَطَمَان وشّرّيش يومَ الحَمْدق. وحَدّل بعضَّهم عن بعض. مات زمن خلافة 
عثمان» وقيل: قتل يوم الجَمّل قبل قدوم علي البّصرة : 

أسْد الغابة جة .ص7 والإصابة جا ص 058 . 

- دسيعة: عطيّة. 

القاموس المحيط مادة ( الدسع ). 

الرؤض الأَثّف في تفسير سيرة ابن هشام ج7 ص 707 والقاموس المحيط مادة ( الوَتّغْ ). 

- خَيْبّر: الموضع المشهور الذي غزاه النبيٌ يِه على ثمانية برد من المَدِينة 
من جهة الشام» تطلق على الولاية» وكان بها سبعة حصون لليهود» وحولها مزارع 
ونخل. والخَيّبّر بلسان اليهود: الحصن. 

مراصد الاطلاع ج١‏ ص4 ومُّعْجم المُلْدَان ج؟ ص5٠‏ . 

- سَلع: جبّل على باب المدينة. 
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فأتاهم رسول الله عَلِْةِ لو ااعان تكن 

فردٌ الحُكم إلى سَعْدٍ 
قال: ا ا يِلَهُ وأنْ تُسْبَى النساء 


لفظ هذا الحديث للبخاري أخرجه فى صحيحه في : 

5 كتاب المّغازي - ٠١‏ باب مرجع النبي ككهِ من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
فَرَيْظة ومحاصرته إياهم رقم /.5١77‏ فتح الباري جلا ص١١:‏ . 

وهو بلفظ مقارب في : 

صحيح مسلم - ”7 كتاب الجهاد والسَّيّر - ١١‏ باب جواز قتال من نقض 
العهدء وجواز إنزال أهل الحِضّن على حُكم حاكم عَدْل هل للحُكم - 
8 س7 ص 11584 . 

والحديث متّفق عليه بين البّخَاري ومَسٌّلمء حيث روياه من طريق: عبد الله 
سرع خضام عن وان فانضه برضي الل عنم 

وهو في الولو والمَرجان فيما اتفق عليه التشحان 451١‏ .رفي65 11 
ومن هذا الطريق أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج” ص55 . 

وأخرج الحديث عن عائشة ص١ ١4‏ مطولاً من طريق يزيد عن محمد بن عَمْرو 
عن أبيه عن جده علقّمة بن وَقاص عن عائشة . 

وفى مجمع الزوائد ج7١‏ ص78١:‏ قلت في الصحيح بعضه» رواه أحمد» وفيه 
محمد بن عمُرو بن علقمة» وهو حسن الحديث,» وبقية رجاله ثقات . 

وهو في الأموال من طريق يزيد ص١9١.‏ 

- الأكحَل : عرق في وسط الذراع» إذا فُطِع لم يَرْقَأ الدم. 

فتم الباري ج/ ص17١4‏ وفي المصباح المنير مادة ( كحلت ): الأكحل: عِرْق في الذراع 


0 
و ٠‏ صم 
تعصد ٠‏ 


64 لس عَقلٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وروى البخاري ومسلم: 

عن أبي سّعِيد الخَدْري رضي الله عنه أنه قال: نَرَّكَ أهل قُريْظة 2١‏ | 
فال عكى حتو يو كتاقة تاريل المن 9# إلى عليه كاني ‏ 7< 
على حمّار» فلما دنا من المسجدء. قال للأنصار: قوموا إلى سَيّدكم. 
اليختكراء - 

قال مغو لاوتررلوا على شكبيراك: 

فقال: تَقْمْلٌ مُقاتِلتهم وتسبي ذراريهم 


قال: قضيت بحُكم الله. وربما قال: بحُكم المَلِك "''". 


)0( هذا اللفظ أخرجه البّخاري في : 

صحيحه - 55 كتاب المّغازي - ١‏ باب مرجع النبي يَلِ من الأحزاب. . . رقم 
0١‏ فتح الباري جلا ص١١‏ 5 . 

وهو بلفظ مقارب في : 

صحيح مسلم - ١”‏ كتاب الجهاد والسَّيّر - 7١‏ باب جواز قتال من نقض 
العهد. . . ج” ص1788 رقم 177/4 . 

والحديث مُتَّفق عليه بين البّخَاري ومسلم» حيث روياه من طريق : شغْبة عن 
سَعْد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سَهُل قال: سمعت أبا سَعِيد الخَذْري رضي 
الله عنه يقول . 

وهو في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق ق عليه الشيخان» ص 401 رقم1159.. 

وهو أيضاً بلفظ مقارب في : 

صحيح البُّخاري - 55 كتاب الجهاد - ١58‏ باب إذا نزل 5-0 
رجل - رقم 47 ../ فتح الباري ج1 ص190١.‏ 0 

و5 كتاب مناقب الأنصار - ١7‏ باب مناقب سعد بن مُعَاذْ - رقم /.58٠05‏ - 
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سن 2 2م ير 


وقد ذكر ذلك القرآن الكريم: « وَأنرَلَ ألَذِينَ ظهروهميِنَ أهل الك 


- 
0 


آله م جر ار مه د 20 
ص جاص وكَدَفَ فى قلوبهم الرعب وها تقَملورك وَيَأرُوت هيبا 29 


و 2 هي دا ءا ر مره 0 5 سه اسع اس 7 0 5 
رْصَهم وديكرهم وموك وَيَْا لم تَطعُوها وكاس أله كل 
0 [الأحزاب:77-/70]. 


؟- نزول الهام الاحل خال كدر الساف رن ا 


ويلا 
و0 5 
ام 


و 9/ كتاب الاستئذان - 5١6‏ باب قول النبي كَلِهِ: قوموا إلى سَيدكم - 
5,. فتح الباري ج١١‏ ص ؛ . 0 
وهذه المواضع الثلاثة كلها من طريق شعّبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة 
ابن سَهْل بن حَنَيّف عن أبي سّعيد الخحُذري أيضاً. ومن هذا الطريق أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده ج7 ص” 7 وص .7/١‏ 

وحديث تحكيم سّ سعد بن معاذ في بني قرَيُظة في : 

و اا -58 باب مأ جاء ذ في التزول على الحكم - 

ا 

وبهذا الطريق أخرجه أحمد في مُسنده في ج٠1‏ ص٠0"‏ والأموال ص١19‏ . 

وحديث التُرْمِذي: أخرجه النّسَائي وابن حبّان بإسناد صحيح./ نَيْل 
الأوطار ج./ ص08 . 





وللحديث روابات 2 ١‏ مَجَمّع الزوائد جا ض ١:16‏ م 
سبع على شرق ليخن ولم مشج يفك دارم 50 والككر 


ل عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

روى الإمام الشافعي في كتابه الم : فق المي ع ا لو 
امن قال حاصرنا” لشكره. نول الى رق اذه عن بعكم كر 
فقدمث به على عمّرء فلما انتهينا إليه. 

قال له عمر: تكلم . 

قال: كلام حي أو كلام ميت؟ 

قال: تكلم لا بأس. 

قال 0 وإياكم معاشرّ الحَرَب ما خخلّى الله بيننا وييتكم: كنا 
دكي ونقشلكم ونغصبكم» فلما كان الله عرَّ وجل معكم لم 
يكن لنا بكم يدان. 

فقال عمر: ما تقول؟ 

نقليت :نيا امير المومي :تر كيت بعدي عدو كيرا وف ,"2 شديدة. 
فإن تقتله ييأس القوم من الحياة» ويكون أشدّ لشوكتهم . 

فقال عمر: أستحيي قاتل البّرَاه بن مالك ومَجَرَّأة بن تَّئر؟ 

فلما خشيتث أن يقتله» قلتُ: ليس إلى قتله سبيل» قد قلت له: 
0" 

تقلعو «ارتقييت ]و أصعيت هنه؟ 

فقلتت 1 أواللةيها ارقنيت ولا أضبيت فنة. 


قال لقا نتن عا :ها شهنت يه رقيرك :أو لادان مفويقافة: 
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١ 
قال: فخرجث فلقيت الربَيْر بن العَّوام.» فشهد معي وأمسك‎ 
عمرء وأسلم. وفرض له. ظ‎ 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقبول من قبل من الهِرْمّزان أن‎ 
ينزل على حكم عمّر يوافق سُّنّة رسول الله يكِ. إن رسول الله يك‎ 
قَبِلَ من بني شُرَيْظَة حين حصرهم وجَهّدَ بهم الحرب أن ينزلوا على‎ 
.2)9( حكم سَّعُدين مُعَادْ‎ 


() الأم للشافعي ج؛ ص517١-178.‏ 

وفي تلخيص الححبير ج4 ص 17١‏ : ( رواه الشافعي وابن أبي شيّبة ويعقوب بن 
سَفيان في تاريخه والبَيّهقي» ورويناه في نسخة إسماعيل بن جعفر عن حميد 
بطوله؛ وعلقه البُخاري مختصراً ). 

وانظره اكطات نات ابن سعد ( الطبعة ا 0 ص54 والأموال ج١‏ 
ص١١‏ وآثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي ص 777 عن الأم . 

- الهُرْمّرَآنَ الفارسي. كان من ملوك قارسء وأسر في فتوح العراق؛ 
وأسلم على يد عمّرء ثم كان مقيماً عنده بالمّدِينة» واستشاره في قتال 
الفرْس. كتب النبي ككل إلى الهُرْمُرَان: من محمد رسول الله إني أدعوك إلى 
الإرسلام ابعل سه الحديث . ١‏ 

أخرج الكرابيْسي في أدب القضاء بسنَدٍ صحيح إلى سّهعيد بن المُسَكب : 
أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لما قُيِل عُمّر: إني مررثُ بِالهُرْمُرَان 
وجَمَيْئّة وأبي لؤْلُوَةء وهم نجي فلما رأوني ثاروا فسقط من بينهم خِنجَر له 
رأسان» نصابّه فى وسطه. -فانظروا إلى الخنجّر الذي قتل به عُمّر. فإذا هو 
الذي وصفه. الاق قال الله ون تن فأخذ سيفه حين سمع ذلك من عبد 
الرحمن» فأتى الهُرْمُرَانَ فقتله» وقتل جَفَيْئَة» وقتل بنت أبي لؤْلوَة صغيرة» 
وأراد فتن :كل شثي: بالمرينة فمتهوة: فلما استخلف مُثْمان قال له مرو ده 


*2ج1*”* 


9 ل-س عَقدُ اكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 


العاص: إن هذا الأمر كان وليس لك على الناس سلطان. قذهب دم الهُِرْمُرَان 
هدرا. 

الإصابة جا ص8١5.‏ 0 

- عبد الوَمَاب بن عبد المّجيد بن الصَّلْت التَقَفِي أي تكد 
البَصّرِي. روى عن حمَّيّد الطرئل وأُوب الشحختتان واخزين»: ورور 
عنه الشافعي وأحمد وعلي وغيرهم. ثَقَة تشثر قر هوت خلات ستين. مات سنة 
6اه. 


تقريب التهذيب ج١‏ ص078 وتهذيب الاي 6 ص 538 : ؛ ومشاهير علماء الأمصار ص ا 
عو ب هى و 1 
للدي بر عد الشريل: بو عتبذة 7 -- 
ا ا ولقة كنخييين بن مسي 
والعجلى وغيرهما. فاك ستة 7 5 ١ك‏ 
تهذيب التهذيب ج7 ص8 ومشاهير علماء الأمصار ص97 . 
- احور بن مالك , بن النضيو الأنصّاري النّجَّاري. خادم رسول الله كَلِلةِ 
واخنداتتحدرين الروانة لم1 هات بالمشدن ودف بواسة اكه وقيل غير 
ذلك» وكان آخر الصحابة موتاً بها. 
الاستيعاب ج١‏ ص١"‏ والإصابة ج١‏ ص١7‏ وأسْد الغابة ج١‏ ص77١‏ وتذكرة الحُفّاظ ج١‏ 
- البّراء بن مالك بن النّضر الأئصّاري. أخو أنّس. كان حادي النبى كل 
شهد البَّراءٌ مع رسول الله يَكِةِ المشاهد إلا بَذْراَء وله يوم اليَمَامَةٍ أخبار. 
واستشهد يوم حصن ير في خملا فه عمر سنة ٠ه‏ أو غيره. وقيل : إن 
الهِرْمُرَان هو الذي قتله . 
الماع عن تر اليه الحيااج ان 101 





نين 

؟- الإجماع على ذلك 37 

إنزالك أهل الحِصّن على كم العباد أو على حَُكْم الله تعالى : 
إنزاك أهل الحِصّن إمَا أن يكون: على حكم العباد» أو على حكم 
الله اتعالى.. 

الآمر الأول: إنزالهم على بكم العباد : 

النزول على حكم الحكم من الناس يلزمنا الكلام على:ما يأتي : 

-١‏ شروط الحكم. 

انك قرا بست كدو 

*- الحكم معيّن أو غير معيّن. 

4- شرط الحكم أن يكون فيه المصلحة للمسلمين. 

والأمون اليتغلقة ركل فقرة مود ذالف: ظ 

شروط الحكم: 

ذكر الفقهاء للحكم في الحرب شروطاًء أذكرها على النحو الآتي : 





7 0 و بي 0 ان 90 
5 3 0 بن شور بن م اي قتله ا مع البّراء س 


00 ها ءاج 00006 





عمد ا ب لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعى 


الحتابلة: 

0 00 عاقادٌ بالغاً ذكرا 0 ع 

ل حاكم . َأَشْبَه ولاية القضاء 0 

لكن لا يشترط الفقه بجميع الأحكام والمسائل» بل بما يتعلق 

لأن سَعْد بن مُعَاذْ حك ولم يثبت أنه كان عالماً بجميع 
الأحكام ”*'. 


)١‏ المُغني ج١٠‏ ص0405. 
وهذه الشروط نفسها في: الشرح الكبير بهامش الممغني ص1:77 وكشاف 
لكن ورد في مَطالب أولي الى" ص8 67 : مسكم جد كت عدل 
مجتهد في الجهاد. وورد في الإنصاف ج1 ص٠١‏ : مسلم حر بالغ عاقل من أهل 
الاجتهاد. وقال أيضاً: ومن شرطه: أن يكون عدلاً. ولم يذكره المصنف هناء ولا 
في الرعاية الصغرى» والحاويين» والهداية. والمذهب» وغيرهم . 
وهؤلاء ذكروا شرط الاجتهاد فى الجهاد بدلاً من الفقه الوارد فى المغنىء 
والمقصود واحد. 
)4 كشاف القماعء والمٌّغنيء والشرح الكبير» السابقة. 
المّغني السابق ص045. والشرح الكبير» ومَطالِب أولي التّهَىء وكشّاف 
القتاع. السابقة . 


(5) المُغني» والشرح الكبير» السابقان. 
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الشافعية : 
شروطه أن يكون: 
حرا مسلماء عاقلا بالغاء ذكراء عَذُلاَء عالماًء كولاية 
اا 
دكن الإمام الشافعي : 
أن الحكم يكون من أهل القّماعة والثقّة 05ظ5 0 
ْ٠‏ وقال الشيخ الأنصاري: عَدْل في الشهادة» عارف بمصالح الحرب. 


وتضمنت العدالة: التكليف والحرية والإسلام . لآنه لا يجوز التعويل 
إلأعلى رأي من كان كذلك» لأنه ولاية حكم كالقضاء ٠‏ فأخرج الهراء 
والكافر والفاسق والرقيق بغر الكد نا وعير العارف بمصالح 
الحرب ا 





أن يكون الحكم: 
حذاء 00 عاقلا بالغاً ذَكَرلٌ 0 عارفاً بمصلحة 
| لمسلمدة: 


(© المُهدب ج17 ص7188. 
0) الأَّج؛ ص18 . 
فر روض الطالب وأَسَئَى المطالب عليه ج6 صل ' 1 


1+ ل ملسلسسسب عَقدٌ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وذكروا أن تفسير العَدَل هو عذل الشهادة» وهو الرأي المعبّمّد 

فإن كان عبداً أو ذمّياً أو صَّبِيآً أو امرأة لم يتصح حكمه. وقد 
صرح به ابن شاس وابن عرَفة وغيرهما '''. 

إلآ.أن بعض المالكية ومنهم الخَرشي قالوا: 

إن المراد بالعَدّل هو عذل غير الشهادة. وعليه فيجوز أن يكون 
العند: و الضغيو والم: ا ةساكميا . 

لكن هذا القول رده أئمة المالكية» وقالوا: إنه غير موافق للنقل» لأن 
المنقول هو أن المراد بالعَدْل عذّل الشهادة '''. فهو غير صحيح» لآن 
العدالة لا بذ منها في كل حاكم. وهي لا تتجزأً. فلا يّتصح كونه عدلاً 
فيما حكموه فيه دون غيره» سواء كان الحاكم عاماً أم خاصاً ” '". 

الحنفية : ظ 

يشترط أن يكون الحكم: 


خدناء فشلها» عاقاكف بالغاً ذكرا 0 0 


) الحطاب والمّواق جا ص50-59" والشرح الكبير للدَرْدِيّْر والدّسُوتقي 
عليه ج؟ ص 180 وجواهر الإكليل ج١‏ ص07؟7 والعَّدّوي على الخَرّشي ج" 
7 11 

0) العَدوي على الخَرشي السابق. 

(0) الدٌّسّوقي على الشرح الكبير السابق. 

(4) بدائع الصنائع ج9 ص4777 . وانظر: الخَرَاج ص7١7.‏ 


م 


0-5 








/ 

أما شرط الاجتهاد في الجهاد فهو يدرك من سياق عباراتهم . 

ونصوا على : 

أن الحكم إذا 5 ذمياً جاز حكمه في الكفّرة» لأنه من أهل 
القرهادة عفان نين" 

ونصوا على : 

أن يكون الحَكم ذكراً كما تقدم. لكن في الؤياذاته اذكر :ولو 
حكموا امرأة جاز حكمها في جميع ما حَكمث. إل أن تحكم 
بقتل ”""2. وهذا مبني على جواز تولي المرأة القضاء فيما عدا القصاص . 

الإمامية : 


يشترط أن يكون الحكم: 
؛ مسلمآء عاقلا بالغ كرك عدلاً فقيه؟ ©©. 
وفي ل البهية ذكر أن شرائط المختار من الإمام مبنية على 
عِضّمّة الإمام - لأن الإمام برأي الإمامية معصوم - المقتضية لاختيار 


5 العبر ا 7 


)1١(‏ بدائع الصنائع ج64 ص57”5. ونحوه في الفتاوى الهندية ج١1‏ ص5١٠‏ عن 
التكو الكير لوحمد. 

(0) الفتاوى الهندية السابقة. 

(9) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص8١:5‏ . 

(5) الروضة البهية ج١‏ ص١١5.‏ 


4 علسلل عَقَدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ولم يشترط الفقه بجميع الأحكام. بل بما يتعلق بالجهاد ”''. 
القول المختار: 
بعد عرض أقوال الفقهاء يتضح أنهم اتفقوا على أن يكون الحكم : 
حرا مسلماًء عاقلاً» بالغاء ذكراء عذلاء فقيهاً بأحكام الجهاد. 
وشرط الفقه بأحكام الجهاد هو الظاهر من عباراتهم المتعددة المختلفة . 
وإنما اشترط الفقهاء فيه هذه الشروط لما يأتي : 
لآن العبد: ليس مَظِنّة للفراغ في نظر ا الناس والدّين وكيفية 
القتال وما يتعلق به من المصالح لاشتغال وقته بخدمة مولاه. 
والكافر: لا شفقة له في حق المسلمين» ولا يؤمن عليهم. 
والصبي : جاهل بالأمور الحَفِية المَنُوطة بالحرب» وكذا المجنون. 
والجاهل: قد يكم بما لا يجوز شرعاً. 
والمرأة: قاصرة النظر قليلة المعرفة بمواقع الحروب ومصالحه .٠'"‏ 
وهؤلاء: إما أن لا تجوز شهادتهم على أحد لو شهدوا عليه. 


أن لأ جود سك مان اتقرن الى انيه ليود اتكيلك: يجكموة افو 


حروب الدين والإسلام؟ ” *. 


() تذكرة الفقهاء ج١‏ ص8 5١‏ . 
 :9(‏ تذكرة النقياء الساق» 
0) الخراج ص”7١٠.‏ 
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تحكيم من لم تجتمع الشروط فيه : 

إذا رضي أهل الحِصّن أو البَلْد بتحكيم من لم تجتمع الشروط 
ليه + ووافضهم الإمام عليه» ونزلوا على ذلك من الحصّن. ثم ظهر أنه 
لم يتصلح. فللفقهاء في ذلك قولان: 

القول الأول: لا يكم ويُرَدُون إلى مَأْمَنْهِمء ويكونون على 
الحصار كما كانوا. 

وهو قول الحنابلة 2١"‏ والإمامية "2 والحنفية ”'' والشافعية ”*'. 


بحجة : 

أتهم نزلوا على أمان» فلا يجوز أخذهم إلا برضاهم ””'. 

وذكر الحنفية : 

أنه لا يجوز إلا أن يحكم بأن يكونوا ذمّة يؤدّونَ الخراج فيقبل منهم 
ويجوزء لأنهم لو صاروا ذمّة بغير حكم في ذلك منهم 1 


) المُغني ج١٠‏ ص0685 وبهامشه الشرح الكبير ص477 وكشاف القّاع ج" 
فل , 

(5) :تذكرة الفقهاء ج١‏ ص8 4١1‏ . 

(0) الخَراج ص”7١7.‏ 

(8) المُهّذْب ج١٠‏ ص79-778 وروض الطالب ج؟ ص8١‏ . 

(9): المهدت السارق هن 

() الخَرَاج ص" .7١‏ 


لل 20 عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون ل 

وذكروا أيقيا: 

ولا كردون الى مختصدة حصي انهه :ولا إلى مَّعة أكبر مد 
مَتحقهم:وإن سألا ذلك قيل لهم: اختاروا رجلا موضعاً 

)١( 4ه‎ 
0 

القول الثاني: يخكمء ولكن يتعنّب الإمام حكمهء فإن كان 
ذا الحا 15 تعر رقي اناس و 
يرذهم إلى مَأَمَنْهِم. 

وهو قول المالكية ”''. 

القول الممختار: 

الذي نرجحه هو القول الأول. فلا يجوز تحكيم من لم تجتمع فيه 
الشروط المذكورة. 

لأن أهل الحصّن حين نزلوا برضاهمء إنما نزلوا على أساس أن 
يحكم فيهم بالعدلء والذي لم تع كرود التحكيم فيه لاا يعرف 
سبيل العَدْلء ففي تحكيمه غرر وخخطر. 
وبناءً على هذا الاختلاف : 

نعل عضن التتواء فلي أبور فكي اراي 
)١(‏ الخراج ص 5١‏ . وانظر: بدائع الصنائع ج9 ص5 557 . 


(9): الرتي 0 يم لكبير 6 ج١‏ ص ١1860‏ وجواهر الإكليل 


اوس ل و امن امام قاف جف 1 
8 ا ا و حي ين 1 
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تحكيم الكافر : 

تقدم إجماع الفقهاء على أن يكون الحكم مسلماً. فلا يجوز أن 
كون كارا لخطوهنا الأمر على الإسلام. والكافر يريد فَتَّ عَضد 
الإسلام وأهله والنَّيْل منهم. 

الذا نص الحنفية على أنه : 

إن سأل أهل الحِصّن أن ينزِلوا على خُكُم رجل من أهل الذَّمّة 
لم يجابوا إلى ذلك» لأنه لا يَحِلَ أن يُحكّم أهل الكفر في حروب 
المولين فى آمو الدين» 

فإن أخطأ الوالي وأجابهم إلى ذلك» فحكم فيهم ببعض هذه الوجوه. 
لم جز شيء من حكمه "''. 

وإن سألوا أن يَنزلوا على خحكم رجل من سي وسمّوهء 
ورجل منهم. فلا يجابوا إلى ذلك» ولا يُشْرَك في الحُكم في الدين 
كافر. | ظ 

ولو أخطأ الوالي فأجابهم إلى ذلك فحكما لم يُتَمَْدُ حكمّهما 
الإمامء إلا في أن يصيروا ذمة» أو يُسلمواء فإنهم لو أسلموا لم يكن 
علوم ميل ولو صاروا ذمة قبل ذلك منهم بغير خحكم ”". 

وذكر الإمامية: 22 


.٠١7”ص الخراج‎ )١ 
.٠١ الخَراج ص؟‎ )0 


لاا ل لل عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
أنه لو كان أحدهما كافراً لم يَجَرْء لأن الكافر لا يُركن إليه لا حَالة 
الجمع ولا الانفراد ”''. 
وفكن ذللك قال لقنل 37 
القول الأول : يجوز تحكيم الفاسق . 
وهو قول المالكية ومحمد بن الحسن. 
جواز تحكيم الفاسق» لكن الإمام يتعقّب حكمّه إن رآه حسناً 
اميا وإلآ حكم بما يراه نظرأ ولايردذهم لمَأْمَنِهم ". 
قالوا: 
والعدالة شرط 2 الجواز وعدم تعقّب الإمام 5200 لا ل 
الصحة؛ بمعنى عدم الفسق مع كونه خرًاً بالغ ذكراً (؟). 
)١(‏ تذكرة الفقهاء ج١‏ ص4!18 . 
0) المّغني ج١٠‏ ص6458 وبهامشه الشرح الكبير ص77 وكشاف القّاع جم 
ص .٠١‏ ظ ' 
() المّواق والحطاب ج ص١7‏ وكلاهما عن سَحْنون» والخَرشي جم 
ص١7١١‏ والشرح الكبير للدَرْدِيّر ج١‏ ص1868 وجواهر الإكليل ج١1‏ ص7ه” 
والقوانين الفقهية ص154١.‏ - 
(8) العَدوي على الخَرَشي جا ص7١1١.‏ 











انقرف 





وعند محمد بن الحسن من الحنفية : 

5 عِ م و 2 
يجوز تحكيم المفاسق» لان المفاسق يَصلح قاضياء فيصلح 
وفى المحيط : 
إن كان الحكم رجلاً ملفا إل آنه لك سبدو و انتنها قتف اليلق أو 

لأنه محدود في قَذَف» فُكمه جائز إن حكم عليهم بقتل أو 0 
ذلك (5) 

ود 1 
وهو قول أبي يُوسّف والإمامية والشافعية. 


و 


وحجة أبى يُوسّف: 
5.ه )ؤه. 6 3 7 5 7 

فضاؤه» ولهذا د قضية إلى 7 آخر إن اد مضا وإن 00 
نذا 

رده 


أن الفاسق ظالم» فيدخل تحت قوله تعالى: « ولا تكثرا إل الي 


(1) بدائع الصنائع ج4 ص5"77 . 
230 المتاوى الهندية ج؟ 5 عن المحيط . 
() بدائع الصنائع ج9 صن5 577 . 

وقول أبي يُوسّف أيضاً في الخَرَاجٍ ص”7١7.‏ 


#ج لس عَقدُ التحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


كرا فتك 31/1 هود 118 27, 

وحجة الشافعية : ظ 

أن للحكم ولايةً كالقضاء ”'©. والفاسق لا تَصمٌ ولايته 
- عندهم -» ولا يَنْفْذَ حكمه. ولا يُقبل قوله» لأنه لا تقبل شهادته. 
فعدم قبول حكمه أول 7" . 

وهذا القول هو الذي يفهم من شرط العدالة الذي اشترطه فقهاء 
المذاهب الأخرى: وهو الذي نرجحه» لذن الفاعية لمن معدل وتقدم 
أن شرط الحكم أن يكون عَذُلاً. 

تحكيم المحدود في القَذف : 

اختلف الفقهاء فيه على قولين: ‏ ' 

القول الآأول: يجوز. 

زهو قزل محل 7و مافة 00 


ج. 


عحيحه , 


ا لهال القافيق الل ماع نافيا" فكظيتم ككهاً 


010 تذْكرة الفقهاء ج١.ص518‏ . 
0) أَسْئَى المَطالب ج؛ ص8١٠7.‏ 
() أدب القضاء لابن أبي الدم ص؟١‏ . 
(5) بدائع الصنائع ج94 ص777: . 
(5) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص8 51 . 




















110 
تالاواق 0010 

؟- اجتماع الشرائط فيه مع توبته ا 
(*) > > .,.» (5) 


وابى حنيفة 


ينا 


وهو قول أبي يُوسّف 


اع 


بحححجه . 
6 ل الاك ب ريا 
"- أن المحدود بالقّذْف لا يَصْلَّح حكّما. انه ليس من أهل 
الولاية. 6 يصلح تافيا 37 


010 بدائع الصنائع السابق» وفي الفتاوى الهندية ج١‏ ص7١٠‏ عن المحيط جواز تحكيم 

23 تذكرة الفقهاء السابق. 

(0) الخراج ص”7١٠7‏ وبدائع الصنائع ج4 ص5 577 . 

(4) تذكرة الفقهاء السابق. وفي النوازل: لو نزلوا على كم مَحُدودٍ في القَذْف أو 
أعمى لا يجوز. كذا في التتارخانية. / الفتاوى الهندية ج١‏ ص7١7.‏ 

(0) الخَراج السابق. 

(0) بدائع الصنائع السابق . 


505 لل ا 1 لل عَقَدُ اللتكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

وهو قول المالكية» إذ يفهم من شروط الحكّم عندهم . 

أن المقصود هو رأيه ومعرفته المصلحة» وهذا لا يَفتَقر إلى 
ال 7 0ك 

فالذي يقتضي الحكم هو الذي يشتهر من حالهم. وذلك يدرك 
بالسماع» فصّمٌ من الأعمى» كالشهادة فيما طريقه الاستفاضة 2*7. 


حنيفة 290, 
يهو قزل الى .سيف 


)١(‏ المُغني ج١٠‏ ص 085-045 وبهامشه الشرح الكبير ص57 ومّطالِب أولي 
التهَى ج١‏ ص0788 وكشاف القتّاع جا ص»١5.‏ وفي الإنصاف ج5: ص ١4١‏ : 
حرم به في المغني والمحرر والشرح والفروع والنظم وغيرهم . . وتذكرة الفقهاء يت 
ص8 ١غ‏ . 

فر 522 12 ص/717 والخحَطيب والبجَيْرمي 5 ص ١‏ ”737 وروض 
الطالب وعليه أُسَنَى الممطالب ج؛: ص8١٠‏ وتذكرة الفقهاء السابقة 

(0) تذكرة الفقهاء السابقة 

(8) المُغنيء والشرح الكبيرء وكشاف القتاعء وأَسْتَى المّطالِبء وتذكرة 
الفقهاء؛ السابقة 

نقد تادصم و اشتى التكط نبي العاشان: 

() تذكرة الفقهاء ج١1‏ ص5:18 . والقول في الخَرَاج ص”١٠‏ بغير نسبة» وكذا في 
الهندية ج؟ ص؟ ٠١‏ عن التتارخانية . 


01 
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- 


بيحجه . ظ 

ع 0 و 23 

انه لا يَتصلح للقضاء 8 
و 

واجيب : 


ان فاليا هذهء لأن المقصود هو رأيه. 
بخلاف القضاء فإنه لا تسق عن البصر- ليعرف المدّعي من 
المدّعى عليهء والشاهد من المشهوددله والمشهود عليه» وَالمَقَه له 
فخ التفي 7 < 0 

والراجح من القولين هو الأول» لأن هذا الأمر يكفيه الوصف ويحتاج 
إلى الرأي لا إلى البّصّرء وتقدم أنْ الحكم لا يشترط فيه البصر. 

تحكيم الأسير من المسلمين في أيديهم : 

اختلف الفقهاء فيه على قولين : 

القول الأول : لا يجوز. 

انا 








ل 5 5 00 
له مفهور »© هسه 


)١(‏ تذكرة الفقهاء السابقة. 

0) المُغنيء والشرح الكبير» وكشاف القمّاعء وتذكرة الفقهاء» السابقة. 

49 الخَراج ص؛ ٠١‏ والفتاوى الهندية ج١‏ ص5١٠‏ وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص8١‏ . 
(4) تذكرة الفقهاء السابقة. 


ا 2 2 20 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوصعي 


وزاد أبوق يوسف على هذا: 


فإن أجابهم الإمام لم يَجَر حكم الأسير فيهم» | بأن يصيروا 


ذمّة 0 اق تستليواء فلا يكون عليهم سبيل ”'*'. 


ومثل هذا لم ب بحوز الختفية افيا : 


يدولا ربل دوم ادلم وهو كليم تيوكارممع 7 

وذلك: 

لعظم هذا الحكم وخَطرهء وما يتخوف على الإسلام 7" . 

القول الثاني : يجوز . ظ 

وهو قول الإمامية. 

لارتفاع و ا الا 

والذي أراه: أن القول الراجح هو الأول. لذن المسلم الأسير في 


أيديهم مقهور - خائف على 0-6 حياته» فلا د يسَلم إليه هذا الأمر 


0010 
030( 
فه 
0 


الخَرَاج السابق. 

الخَراج» والفتاوى الهندية. السابقان : 
الخراج السابق . 

تذكرة الفقهاء السابقة : 


0 
1 
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تحكيم من خسن الرأي في أهل الحصّن : 

لو كان الحكم حسن الرأي في أهل الحِصّنء يجوز حكمه فيهم 
مع الكراهة. 

نص عليه الشافعية 2١7‏ والإمامية '". 

ويكو ا لاحي كس لأنه عَدْلَ في الدين. 


وكراهته : لأنه مشّهم بميله إليهم ادا 

0 تحكيم من لم يعرف | لمصلحة للمسلمين : 

قال المالكية : يصح تحكيم من لم يعرف المصلحة المسلمين» لكن 
ليسي" 


لأحل د أن ينتقلوا ‏ من ابم رجل إلى غيره» إدا كان 


)001 ان ج" ص77"8 وروض الطالب رلك المطالب عليه ج4 ص /١‏ 9 
وفيه : : ( وكره تحكيم مُصادقهمء أي : من بينه وبينهم صداقة ). 

(0) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص18 . 

ال نيو كز النقيا اعفان 

(» سيدي خليل وعليه: الخَرّشي ج” ص؟17 والشرح الكبير للتروثر 1 
ص ١/86‏ وجواهر الإكليل ج١‏ ص/707 . ظ 


6 الل ل لمسلح عَقَكُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ذكرة الجالكة 017 

جعل الحَكّم الحُكم إلى غيره : 

)( 020 

أن أهل الحِصْن إذا نزلوا على كم رجل؛ ٠‏ فجعل الحكم إلى 
غيره برضاهم أنه يجوز . 

وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم» لأن سَعْداً أخذ 
على بني قُرَيْظَة العهد بين يدي رسول الله يِه ليسترضيّهم بذلك. 
ولم ينكر ذلك عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام . ظ 

وهذا لأن الناس يتفاوتون في الرأي» وهذا الحكم مما يحتاج فيه إلى 
الرأي» فرضاهم بحكم شخص لا يكون رضاً بحكم شخص آخر. 

حن. جه إلى طبر حر رصامم فحكم بشيء) لم يَنْمَد 
ححية إلا أن دده الحكم الأول ا فحينئذ ينفذء 
لأن إجازته بمنزلة إنشائه» ولأنه إنما يتم م انلف وق رقو 
للف 


تحكيم اثنين أو اكثر : 
إذا حكم الطرفان رجلين جاز»ء ويكون الحكم ما اتفقا عليه. 


() الحخطاب جلا ص»50” عن القُرطبي في شرح مُسْلم عن عياض . 
(0) شرح السيّر الكبير ج١‏ ص .09١‏ 


1 








1 
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تفق عليه الحنابلة ”'' والشافعية "2 والإمامية 7؟ وثُقل الإجماع 
عليه 8 


يما 


بحجة : 

أنه تحكيم في مصلحة» طريقّها الرأيُ. فجاز أن يجعل إلى اثنين 
كالتحكيم في اختيار الإمام ””'. 

ومثله : 

ما ذكره الحنايلة : 

يجوز تحكيم الطرفين أكثر من اثنين» لاا ان 


7 


عليه ''' وثُقل الإجماع عليه أيضآ 7"'. 
ولو اختلفا في الحكم و لمأمنهم .. ذكره المالكية ا 


000 المُغني ج١٠‏ ص045 وبهامشه الشرح الكبير ص77 ومَطالِب أولي التّهَى 
1 اا وكننياك 0 .٠‏ 

فيه تذكرة الفقهاء ج١‏ ص8 ١غ‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء السابقة 

)0( الكيات السايق: < 

(3) مطالب أولى التُّهَىء وتذكرة الفقهاء» السابقان. 

0 تذكرة الفقهاء السابق . < 

(») المّواق والحطاب ج” ص١5‏ وكلاهما عن سَحُْنُون. 


؟:+ لل عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وو اعد إلا أن فقا © 


وإذا اختلف الحكمان في الحكمء لم يجز ما حكم به أيضاًء إلا 
أما إذا رضي أحد الفريقين دون الآخر لم يجز. | 
وكذلك لو رضي كل فريق بحكم رجل على حدة لم يجز. 
فال قلاف الع 77 وال 07 


موت الحكم: 

إن مات من اتا تفقوا عليه قبل الحكم.ء فاتفقوا على غيره ممن 
يَصْلّْح قام مقامه. كما لو عَيمَوه ابتداء . 

فإن لم يتفقوا على من يقوم مقامه رقُوا إلى مَأمنهمء وكانوا على 
الحصار» حتى يتفقوا مع الإمام على من يَصَلح لذلك . 

ال كك ١‏ 0 لش لكت اد( ,لفك لكت ان 


)١(‏ تذكرة الفقهاء السابق. 

(0) الخَراج ص”5١5‏ وانظر: الفتاوى الهنْدية ج؟ ص7 .7١‏ 

(0) روض الطالب وأُسْتَى المطالب عليه ج: ص8 5١‏ . 

)0 المُغني ج١٠‏ ص04 وبهامشه الشرح الاير 6 410 وكشاقت لقناع ج* 
ص١5‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء ج١‏ ص8١5.‏ 








127 
و| . 01١0‏ والشافعة ارد 
200 
ظ وني ان تعر الوالن علبون ييز السكم إلى بره ( أي 2 أخيز 
الحكي المت اديت إلى قرا جد إليهم ‏ وكان على 
محاربتهم » هذا إذا كانوا في حصتهم . 
فإن كانوا قك ترلوا»: ل لم تفكاوا ناا خرن ليه روا إلى 
: ختصبيي0. لم تكد إلبين نام 
وذكر الحَكّفية أيضاً: 
والأموال والرقيق ومعهم شري من الفيلنين يراق من رالانيم وآمول 
من أموالهم» فمات الرجل الحكم قبل أن يمضي الحكمء فسألوا 
ردّهم ا مأمنهم ردواء ماضئاه امتارف المسلمين فإنهم ينزعون من 
أيديهم . ويبيعون الرقيق من المسلمين» ويعطونهم القيمة. 
وكذلك لو كان في أيديهم أهل ذمة من ذمتنا أحرار انْتَزعوا من أيديهم . 
وإن كان في أيديهم قوم منهم قد أسلمواء فسألوا أن يُرَدُوا معهم. لم 
يرَدوا معهم. وانتزعوا من أيديهم . 
90 الواح رو 15727 
0) المُهدّب ج١7‏ ص8" وقد ورد فيه: أنّ الحكم الذي اتفقوا عليه إن مات وجب 
ردهم إلى مأمنهم . ونحوه في روض الطالب وأَسْتَى المَطالِب عليه ج؛ ص8 .7١‏ 
(0) الخَراج السابق. ئ 


:ا اناس ال سس عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
لأن الخكم برد المسلمية لع دار رم و الك لا 06 فيماأ 
بهي ورفيق ذمتنا مثل رقيقنا . 


ولو كان في أيديهم عبيد لهم قد أسلموا فسألوا ردهم معهم. لم 
يَرَدواء ا [ 


إن نزل أهل الحِضْن على حك 57 فمات أحدهما ردُوا إلى 
مأمنهم . 

اتفق على :ذللق 4 المالكية 7" والشافعية 7" والجتائلة 240 :اماف 02 
والأماية 37 


لكن لا يُرَدُون إلى مأمنهم إذا اتفقوا على من يقوم مقامه ”*". أو 


0 الخراج صخ .7١‏ وانظر: الفتاوى الهندية ج7١‏ ص”7١7.‏ 

0) الحطاب والمّواق ج" ص١٠"‏ عن سَخْنون. 

(9) المهذب ج ص779-77”58. 

(:) المّغني ج١٠‏ ص2:58 وبهامشه الشرح الكبير ص”477 وكشاف القمّاع جا 
ضن ٠١‏ . 

(5) الخَراج ص”؟١5.‏ وفيه ذكر عدم جواز حكم الثاني إلا برضا الفريقين» ولم يذكر 
ردهم إلى مأمنهم . 

() تذكرة الفقهاء ج١‏ ص8١:5‏ . 

0) المهذب اج" ص9"١؟.‏ 

() المُغنيء والشرح الكبيرء وكشاف القناعء والتذكرة» والكَّرَاجء السابقة. 








+ 

إذا اتفقوا على أن يحكم الآخر الباقى "''. 

موت ١‏ - لحكمين فعا 

إن مات الحكمان معاء وجب ردهم إلى حصّتهم . 

للعلة الساقة: 

نص عليه الشافعية 7" . 

الرد إلى الحِضْن : 

إذا ردّهم الإمام إلى مأمنهم لاختلاف الححكمين أو لموت الحكم 
أو غيره» فلا يَرْدْهم إلى حصن هو أحصن من الأول» ولا إلى حَد 
يمتنعون به . < 

لآن الرد إلى المأمن للتحرّج من توهّم العذرء وأنه يحصل بالردٌ إلى 
ما كانوا عليه» فلا ضرورة في الردّ إلى غيره 7" . 

وإن كانوا شرطوا ردّهم إلى الحِصّن إن لم يرضواء وقد هدمت 
القلعة» روا إلى أدنئ موضع يأمنون فيه ”**. 

ذكر ذلك الحنفية. 





)01 لكر والخَرَاج» السابقان» والفتاوى الهندية ج؟ هن 85 عن الميف»: 
(0) المُهذْب ج1١‏ ص159-7808. 

(؟) بدائع الصنائع ج9 ص5 ”5 . وانظر: الخَراج ص؛ .7١‏ 

() الفتاوى الهئدية ج؟ ص”7١٠.‏ 


ت ‏ ئة عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
نفاذ حكم الحكم: 
اتفق الععا تي 0000 والعيالكيتنة )0 والإمنامية 070 
والتع: 0 والعنافة .١ه‏ وثقل عليه الإجماع 00 »؛ على أن 


الحكم إذا كان فا الشروط. وحكم نفذ حكمّه على 
ل 


)01 المغني 0 را وبهامشه الشرح الكس بضني 21 وكات القناع 05 
ص١٠‏ ومّطالب ار التييع؟ ص558 والإنصاف ج: ص ١5٠‏ . 

فم مدي حال صر وس المَواق والحخطاب ج" ص9 710-70 ونقل 
الحطاب عن الشُرْطبِي في شرح مسلم عن عِيَاض: 0 
للمسلمين ولا الإمام المجيز تحكيمهم نقض حكمه. إذا حكم بما هو نظر 
اسمن ")ا وكذاهن قفون وانظنة التكدوفى عاضر 17 والقرس الكير 
للدٌرْديُر ج١‏ ص1860 وجواهر الإكليل ج١‏ ص7017 . 

( تذكرة الفقهاء ج١‏ ص8 4١1‏ والروضة البهية ج١‏ ص١77.‏ 

62 الخَراج ص١١٠‏ وبدائع الصنائع ج49 ص1777 لقنا رفن لبعد : 86 
001 ؟ وشيم لكبو لكرج ١‏ هن :3 

)0( الوادت 1 ص78” والغاية القصوى 1 ص5 90 وإرشاد الساري جه 
11 
وفي النُوَوي على مسلم بهامش إرشاد الساري جا ص17 في حديث نزول بني 
فُرَيْظة على حكم سَّعْد: ( جواز مصالحة أهل قرية أو حِضّن على حكم 
حاكم مسلم عَدْل صالح للحكمء اال وا و لم و 
مصلحة للمسلمين» ماهد الوا قينا يق بنذ داكن لالت 
الرجوع عنه ). 

(5) تذكزة الفقهاء ج١‏ ص18١:‏ وبدائع الصنائع ج91 ص 457١‏ . 
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و ادر عق اعد نري دم 
واضح في رواية ابن إسحاق: ظ 

فلما انتهى سّعد إلى رسول الله للد والمسلمين» ويس 
قوموا إلى سيّدكم. . . فقاموا إليه ( الأنصار والمهاجرون ).2 00 
آنا اموق إن رسول الله كك قد ولك أمر مواليك لتحكم فيهم 

فقال سَعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه. 00-5 
فيهم لما حكمت؟ 

قالوا: نعم. 

قال: وعلى من ههنا؟ - في الناحبة التي فيها رسول لله يك - وهو 
معرض عن رسول الله وِْ إجلالاً له. 

فقال رسول الله كه : ١‏ نعم. 

قال سَعْد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال» وتقسم الأموال. 
وسيل رعو الفسناة: ا 0 ظ ظ 





د فحدثي عاصم بن عتتر بن لاد عن عبد 
0 


ل لقد حكست فهم بكم لله من فرق 


ة أرة 3 2600 


5200 000 . ظ ' 
(1) 'سغنوة: ادن هشام في قصة غزوة بني فرنظة” الروضن الانقن ج١5‏ صضص7156- 


5 ها--- 0 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


بق ا : م ءٍِ 0 
ويَنْفذ حكمه حتى ولو كانوا مترجّين أن يحكم فيهم فلان بحكم 


ص 


هيّن كفداء. فلما نزلوا حكم فيه بالقتل أو الأسرء لما رأه من 
المصلحة؛» أجبروا على ذلك بالحكم . 


ولا عبرة بقولهم بعد نزولهم وحكم فلان فيهم: لا نرضى بحكمه. 


لأنا كنا نظق أنديراق ينا فوسدناة لسن كذللق» 


)01( 
هم 
فو 


كوة الا 3 
ا ل ل 


وتقدم تخريج الحديث . 

- محمد بن إسجاق بن يسار المُطَْلِبِي بالولاء المَدِيْنيء» صاحب 
المغارئ والمستكن قال سفيان بن عَيَيْنة: ما فرعت اميتي إن انان 
في حديثه. ونّقه كثيرون. مات بِبَغْدَاد سنة ١6١ه‏ ودفن بمَقْبّرة الخَيْرّْران 
من كتبه أَحَذَ ابنُ شام السيْرة النبوية. 

تهذيب التهذيب ج94 ص8" وتذكرة الحُفَّاظ ج١‏ ص"7؟7١‏ رقم 177 وطبقات ابن سَعْد ج/ 
ص ””١‏ ومِيْزان الاعتدال ج7 ص418 وتاريخ بغداد ج١‏ ص5 5١‏ وعيون الأثّر ج١‏ ص١٠١-7١‏ 
وفي مقدمته ردود الطاعنين فيه. والروض الأَنّف ج١‏ صه وَوَفَيّات الأَمُيَانج؛ ص776. 

- عاصم بن عْمَر بن قتَادة بن المُعْمَان الأؤسي الأنصَاريء أبو عمّر 
المَدَنِي. ثِقّة عالم بالمَغْازيء مات سنة ١١١ه‏ وقيل غير ذلك. روى عن أبيه 
وجابر وأنّس وغيرهم . 

تقريب التهذيب ج١‏ ص80" وتهذيب التهذيب ج05 ص 7 . 

الدُسُّوقي على الشرح الكبير للدَرْدِيْر ج١‏ ص 180 . 

الحَطَّابٍ ج” ص50 عن القُّرْطبي في شرح مُسْلم عن عياض . 

النَّوَوي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج/ا ص7757. 
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رصي اي يي ير 
يكن لهم الرجوع . 

الحكم معيّن أو غير معيّن : 

-١‏ إنزال أهل الحِصّن على كم رجل مُعَيّن: 

إن نزلوا على حُكم رجل مُعَيِّنَء » بأن قالوا: على حكم فلانء 
لرجل سمّوه» يَضْلّح للتحكيم؛ فرضيه الإمام؛ فحكم عليهم جاز. 

لما روي أنَّ بني فَرَيْظَة لما حاصرهم الرسول وَلهِ خمساً وعشرين 
ليلة استنزلوا على حكم سَعْد بن مُعَاذء فحَكم سعد أن تقتل 
وكاليع» وتنقه أمواليي و تبتك عازه ودرا رهن :"تقال رميول 
لله يكلِِ: لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أَرْقعَةٍ. 

فقد استصوب رسول الله يك حكمه. حيث أخبر يَكِةِ أن ما حكم به 
هو حكم الله سبحانه وتعالى» لآن حكم الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا 
صواياً. 

فال ذلك التعرفنة 117 وال 0 0 الما 0 


. 7١ ١ص بدائع الصنائع ج9 ص57”7 والفتاوى الهندية ج؟‎ )١( 

(0) المُغنىي ج١٠‏ ص58 وبهامشه الشرح الكبير ص77 وكشاف القمّاع ج" 
ص١٠‏ . 

(9) بدائع الصنائع السابق . 


.5 د لل عَقدٌ التتُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ونصّ الحنفية على: ‏ - 000" 

أن أهل الحِصّن إذا شرطوا أن يَنزلوا على حكم فلان» على أنه 
ا ان فإن لم يحكم بينهم بشيء ردوا 
إلى :عامنهب 7 

2220009 3 

- لو نزل أهل الحِضْن على حكم رجل غير ؛ معيّنء لم 


يسموه» لحي با ا ب 


للمسلمين بنفسه بما هو أفضل فيهم. قاله الحنفية ”'". 


لس نزولهم على كم من يُعيّنه الإمام: وإن جعلوا عدن ال 
اودب لأنه لا يختار إل الأصلح . 


نفق عليه الشافعية 27 والحنابلة ”؟؟ والإمامية '”* وتُقل الإجماع 
0 00 


() الفتاوى الهندية ج؟.ص7١7‏ عن السّيّر الكبير. 

(؟) بدائع الصنائع ج94 ص 4574 . 
ونحوه في الخَرَاجٍ ص”7١٠‏ والفتاوى الهندية ج؟ ص5 75١‏ . 

() المُهَدّب ج؟ ص71 وروض الطالب وأسْتَى المَطالِب عليه ج4؛ ص١7‏ . 

)0 لمُغني ج١٠‏ مي وها قن 6 الكبير د زكشّاف بو 
000 ظ ظ ك' 

00 0 الفقهاء ج١‏ 0007 

ره ' تركنة النقواة الدافة: 


5 








. ج- نزولهم على كم من يتعين باختيارهم . 

اغتطل: الققهاء لي ترناه أل البريقن علي الا يمل + 
معيّن» لكن يتعين باختيارهم». على قولين : 

. القول الآول: يجوز إن كان المختار موضعاً للحكم. 

يوذ كاط خير مرقيم لكي لا يقل ميخ عض يخاروا زجنا 
موضعاً للحكم. 0 

فإن لم يختاروا أبلغهم الإمام مأمنهم . 

لأن النزول كان على شرط» وهو حكم مع قاور تاذ "5 
يختاروا فقد بقوا في يد الإمام بالأمان» فيردّهم إلى مأمنهم . 

قال بذلك الحنفية 00 والامامية 59 


القول الثاني: لا يجوز جعل انختيار الحكم إل 
لأنهم قد يختارون من لاتم ام اميم 


وهو قول الشافعية ل والحنايلة 00 


. بدائع الصنائع ج49 صص؛ 677 مكيدي ويه الفقهاء ىت ص118‎ )١( 

؟) تذكرة الفقهاء السابقة. ظ ظ 

0 المُهَدْبٍ ج١‏ عن ناما توروكن الطالتب اك المظالِت 5 ص1 .7١‏ 
وذكر رأيهم في تذكرة الفقهاء جا ص18 . 

(8) المّغني ج١٠‏ يكوه وبهامشه الشرح الكبير د وكشاف فثتا 
ص5 . ظ 5 


0 مسح عد التتَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

لكن الشافعية قالوا: إلا أن يشترط أن يكون الحاكم على الصفات التي 
ذكرناها ”''. 

والذي يظهر: 

أن الشافعية والحنابلة حين عللوا قولهم بأن الاختيار قد يكون لمن لا 
يَصْلَّح للتحكيم» يدل على أنهم يقولون بجوازه إذا كان المختار قد 
توفرت فيه شروط الحكمء يؤيده ما ذكره الشيْرَازي في المُهَذْب 
حين قال عَقبَ منعه اختيارهم الحكم: ( إلا أن يشترط أن يكون 
الحاكم على الصفات التي ذكرناها ) وهي التي مرت بنا في شروط 
الحكم. 

فإذا كان الحكم قد توفرت فيه الشروط المتقدمة كان تعيينه منهم أو 
د اط فك البزلهية نعائرا. 

فالقولان إذن يتفقان على جواز نزول أهل الحصن على تحكيم من 
يختارونه إذا كان ذلك المختار قد استجمع شرائط التحكيم فكان موضعاً 
للحكم. أما إذا لم يكن موضعاً للحُكم فلا يجوز . 

شرط الحُكم: 

ولا يحكم الحَكّم إلا بما فيه مصلحة للمسلمين» من القتل أو 
الاسترقاق أو المَّرٌ أو الفداء. 


8" التموذن اناق زوين القلالببرأشقى الشظالت ملاع اطي . 








أ 


01 
وهو قول التجتارلة 200 والشافعية 0 والإمامية 270 والمالكية ا 


ينا 


بمحدجه . 


أنه نائب للإمامء فقام مقامه في اختيار الأَحَظء وحينئذ يَلرَّمه 


ذلك. وحكمه لازم 0 


كم الحكم بغير السائغ ورجوعه عنه: 

لو حكم الحكم بغير السائغ ( أي: ل م ل 

من الأمور الأربعة السابقة ) لم ينشذ. 

فإن رجع وحكم بالسائغ. ففيه قولان: 

القول الأول: يَنْفَذ. 

وهو قول الإمامية. 

لأن الحكم بغير السائغ لا اعتبار به في نظر الشرع» فلا يخرجه هذا 
الحكم عن الحُكومة ( أي عن كونه حكماً ). 


)١(‏ مطالب أولي التهى 0 طن 61 وكشافت القمّاع ج7٠‏ ص١5‏ والمُغني 
ج١٠‏ ص05 وبهامشه الشرح الكبير ص575. وفي الإنصاف ج4 ص٠ :١5‏ بلا 

0) المُهذب ج؟ ص79 وروض الطالب وأَسْتَى المَطالِب عليه ج؟: ص8 7١‏ . 

() تذكرة الفقهاء ج١‏ ص5:18 والروضة البهية ج١‏ ص١؟77.‏ 

(:) الحطاب ج" ص١50”‏ عن القُّرْطبي في شرح مسلم عن عياض . 

(ه) كشاف القنّاع جح" ص»١5.‏ 


#ه5ة ؟ً686ٌبيا ملب عَنَدُ الك لتتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

كما لو وكله المالك في بيع سلعة بألفء. فباعها بخمسمائة» ثم باعها 
بألف 6002 ١‏ 

القول الثانى : لك 

وهو قول أبي حَينيفة . 

امي 

والذم تزاءراعها هو القوك الأول عاك كه ورولان لاما هرد 
الحكم بالسائغ» فمتى حكم به تَمَدْ. 

الحُكم برهم إلى حصّونهم في دار الحرب : 

ليس لححكم أن يحكم بردّهم إلى دار الحَرْب»ء فإن حَكّم فهو 
باطل» لأنه حكم غير مشروع., لأنهم بالرد يصيرون حربيين لنا. 

. وهو قول الحنفية 0 


() تذكرة الفقهاء ج١‏ ص5١5.‏ 
(6) تذكرة الفقهاء السابقة. 
وهو في الفتاوى الهندية ج١٠‏ ص7١7:‏ فإن حكم فلان بالرد» ثم حكم بالقتل» 
لايَصمّ استحساناً؛ كذا في محيط السّرّخسي. 2 
() بدائع الصنائع ج1 ص١5‏ 5 . 
يقسم .الفقهاء المسلمون العالم إلى دارين: دار إسلام» ودار حرب . 
أ- دار الإسلام: هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام؛ ويأمَنْ مَن فيها 
بأمان المسلمين» سواء أكانوا مسلمين أم ذميين» كما يقول الشيخ خلاف. فدار 
الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين» وعلامة ذلك أن يأمن فيه 
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لذلك قال: 
ويستأنف التحكيم إن رضوا بذلك أو الحصار كما كانوا 9 . 


- المسلمون. كما يقول الإمام السَرّخسي. فالشرط الجوهري لاعتبار الدار دار 
ار محكومة من قبل المسلمين وتحت سيادتهم وسّلطانهم. والأصل 
في أهلها أن يكونوا مسلمين» ولكن قد يكون من سكانها غير مسلمين. 
ب- دار الحرب: هي التي لا تجري فيها أحكام الإسلام» ولا يأمَنٌ من فيها 
بأمان المسلمين» كما يقول الشيخ لاف . 
أو هي كما عرفها الزيدية: الدار التي شوكتها لأهل الكفرء ولا ذمة من المسلمين 
فهذه الدار لا تطبّق فيها أحكام الإسلام» لأن حكامها غير مسلمين. 
ودار الإسلام لا تكون دار حرب بمجرد استيلاء دولة كافرة عليهاء ما دام يجري 
فيها بعض أحكام الإسلامء كأحكام النكاح وغيرها من شعائر الإسلام كلها أو 
بعضهاء كابام تيوكاي بالخاراي بوانية اباي 
انظر: 
السياسة الشرعية - الشيخ عبد الوهاب حلاف ص 7١‏ اول الدية الجعدادي 
ص 77١‏ والوصايا في الفقه الإسلامي - محمد سلام مدكور صغ 5و5" وآثار 
الحرب في الفقه الإسلامي جد ذن أوهية الزحيلي ص69١١‏ والدر الووقني رح 
الباممدئن ج١1‏ ص1147 وأحكام الدمين وَالْمْسَتَامئين في دار الإسلام - د. عبد 
الكريم. 'زتدان :عن 11-1 مشيرا إلى: السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب 
خَلآف؛ وشرح السّيّر الكبير للسَرَخُْسيء وشرح الأزهار في فقه الزيدية: 
والوصايا - محمد سلام مدكور. 
10 االمحراج فين 17 








01 عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

لكن في السَيّر الكبير: 

إذا لبر 5 0 فلان» على أنه إن سم فينا أن 
00 

وإ أزلوهم على هذا لغط فلا يبن الحككم أذ يكم برق إل 

ومع هذا لو أنزلوهم على هذا الشرطء وحكم الحكمُ بالرد إلى 
مأمنهم» أمضينا حكمه» ونردّهم إلى بأمنين 7 ظ 

الأمر الثانى : إنزال أهل الحصّن على كم الله تعالى : 

لو سأل أهل الحصّن أن ينزلوا على أن يحكم فيهم بكم الله 
تعالى؛ ا ا 

ادا "؟ والايناتية "" والجناكيوة'*" ويعتضن 





)0 الفتاوى الهندية ج٠١‏ ص”7١٠‏ عن السَّيّر الكبير. 

0) المبسوط ج١٠‏ ص“ وبدائع الصنائع ج4 ص 8777-477١‏ والفتاوى الهندية ج؟ 
ص ٠١١‏ عن المُحيط» وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص8 41 . 

فيه تذكرة الفقهاء ء ج١‏ ص8١‏ : . 

05 الحَطّاب والمّواق ج" ص99" عن سّحُنون وفيهما: : ( صح التمي عن إتزال 
العدو على حكم الله عرّ وجل . . فإن ججَهِل الإماٌ فتزلّهم عليه روا لم أمنهم ). 











/اه- 





العوااة "عفن العاف 0 


بدليل : 
1- قوله 2015 : وإدا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنْزِلهم على 


خحكم الله فلا تَنْزِلُهم على حكم الله ولكن أَنَزِلُهم على 


حكيك: ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم سيا 


)00 خحات الخ اموا راوج لوو رادها ع اصع ابر 
الواضح: يكره. 

(؟) روض الطالب وأَسْنَى المطالب عليه ج: ص8١7.‏ 

(7) المبسوطء وبدائع الصنائع» وأسْئّى المّطالب» وتذكرة الفقهاء» السابقة. 
وأوردوا الحديث بلفظ مقارب . 000 


والحديث : وإذا حاصرت أهل حصن .الخ : 
عن ُرئة من حديث طوبل في وضلا الرسول كله من يؤمره على جيش أو 
سريّة. وهو في : 


صحيح مسلم - "7 كتاب الجهاد والسّيّر - ؟ باب تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث - ج” ص/07 ١١‏ رقم 7( ١/71١‏ ). 

وهو بلفظ مقارب في : 

سنن التَرْمِذِي - 56 أبواب السّيّر - 48 باب ما جاء في وصيته يَهُ في 
القتال - جه ص78” رقم ١1117‏ وقال: حديث بَرَيْدَة حسن صحيح . 

وسنن أبي داود - 9 كتاب الجهاد - 1١‏ باب في دعاء المشركين - ج7٠‏ ص ”/ 
رقم 1517. 

وسنن ابن ماجة - 55 كتاب الجهاد - 78 باب وصية الإمام - ج١5‏ ص”457 
رقم /7585. 


4 لل _ للح عَقدٌ اللتَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وقد نبّه النبي كَكهِ على المعنى» وهو أن حكم الله سبحانه وتعالى 
غير معلوم» فكان الإنزال على حكم الله تعالى من الإمام قضاءً 
بالمجهولء وأنه لا يَتصح "'*. 

؟"- وأستدل الإمامية بقول الصّادق رضى الله عنه فى وصية النبى 
يك: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهه مك الله فلا 
تزلهم» ولكن أنزِلْهم على حكمي؛ ثم اق بينهم بعد ما شتتمء فإلكم 
إذا أنزلتموهم على كم الله لم تَذْروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا ”'". 

“ات ويمكن أن تسقدل على هذا" 

بها زوع الاعتن ضن: ابن تق اقال8: .آتانا اتانيه عتمين .تعد 

( إذا حاصرتم حصّناً فأرادوكم أن يَنزلوا على كم الله فلا 
تنزلوهمء فإنكم لا تدرون أتصيبون فيهم حكم الله أم لاء ولكن 
أنزلوهم على حكمكم.ء ثم اقضوا بعد فيهم بما شئتم ) ”"'. 


وانظر أيضاً: 
سنن الدّارمي ج؟ ص١7‏ . 
وسبل يو كد ص1 6 وثيُل الأوطار ج7٠‏ ص 2*3 ١‏ وتيسير ير الوصول ج١‏ 
ص 7/0 وعوؤن المعبود ج 7 ص57" عن الممُنذري. 
2320غ2 بدائع الصنائع السبابق: وانظر: تذكرة الفقهاء. وروض الطالب» 5 
00 تذكرة الفقهاء ج١‏ ص18 : . 
(0) الخَراج ص©90١٠.‏ 








-.١ 
جلاع‎ 
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4- لأن إنزالهم على حكم الله كإنزالهم على ُكمناء ولم يَرْضَوا 
)010 
6- لآن هلا الحكم لسن تسيوديا ف كانه اللّه تعالى. فيحصل 
منه اختلاف 7 


<4 


قال ميحمل . 


لا يجوز الإنزال على حكم الله تعالى. فلا يجوز قتلهم واسترقاقهم. 


خانقيئن: بلدة في طريق هُمَذان من بغداد؛ بينها وبين قصر شيّرِين ستة 
و 50" 
مُعْجَم البّلْدان ج؟ ص١4”‏ ومراصد الاطلاع ج١٠‏ ص447. وهي الآن قضاء كبير تابع 
للفخائطة كال العراقة 
- الأَفمّش: سليمان بن مهران ادق الكَامِلِي مولاهم الكؤفي: رأى 
نس بن مالك وحفظ عنه. لد نت كال سفيان :ون عيمنة: كان الا عمسن 
أق رهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمّهم بالفرائض. توفي سنة /5 ١ا١ه.‏ 
تذكرة الحُمَّاظج١‏ ص ١94‏ رقم 144 ومشاهير علماء الأمصار ص١ ١١‏ وتهذيب التهذيب جغ 
من 1 وسررانت الذهب ج١‏ ص١"‏ زاللبات في تهذيب الأنساب ج7 ص4 . 
- أبو وَائل: شقيّق بن م الأسَّدي الكؤفي. أدرك النبي وك ولم خرف 
وروى عن أبي بكر وعمّر وعثمان وعلى ومُعَاذ بن جَبّل وسَعْد بن أبي 
وَقَاص وآخرين» وروى عنه الأغمَّسُ ومنصور وغيرهم» ثُقَّة. مات في خلافة: 
عمّر بن عبد العزيز . 
تهذيب التهذيب ج14 ص١1"‏ وتقريب التهذيب ج١‏ ص04 7. 
(») كشاف القنّاع ج" ص١5‏ والإنصاف ج؛ ص١ ١5‏ وكلاهما عن المبهج. 
0) أَسْتَى المَطالِبٍ ج؛ ص8١7‏ عن الرُؤْيَاني» وهي حجة كراهته ذلك الإنزال. 


ا + ل للملسلب عَقدٌ اللتشكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ركني لعوة إلى الإنعاقاقرة ارا عار 1111 

القول الثاني : يجوز إنزالهم على كم الله تعالى . 

ل أب ترشك 17 لقانم 50 الحنايلة 240 , 

ووجهه. ظ ظ 

١‏ - أن الاستئزال على حكم الله عرّ وجل هو الاستنزال على الحكم 
المشروع للمسلمين؛ المعلوم في حق الكقّرَة من القتل والسَّبْي وعقد 
الذمة» وكل ذلك مشروع في حقهم فجاز الإنزال عليه ””'. 

أما ما ورد في الحديث من أن حكم الله تعالى مجهول لا يُذْرى ما 
قوع قاحس : 


بأنه يمكن الوصول إليه والعلم به لوجود سيب العلم وهو 


.7١ ١ص‎ ١7ج بدائع الصنائع ج4 ص١577 . وانظر: الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) في الخَرَاج ص”7١7:‏ ( لو سألوا أن ينزلوا على أن يحكم فيهم بحكم الله تعالى 
أو حكم القرآن فإن الحديث جاء بالنهي أن ينزلوا على حكم الله فيهم... ٠‏ فلا 
يجابوا إلى ذلك فإن أجابوهم ونزل القوم على ذلك فالحكم فيهم إلى الإمام. . . ). 
وبدائع الصنائع جح4 ص 177١‏ والمبسوط ج١٠‏ ص" وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص18 ؛ . 

166 الأم ع ناض والظروق على المشتلم ع لضن ل 

(8) كشاف القتّاع ج” ص١5‏ ومَطالِب أولئ التي ج١7‏ ص5759. وفي 
الإنصاف ج؛ ص ١14١‏ : ( وهو الصحيح من المذهب» جزم به في الرعاية الكبرى» 
وقدمه في الفروع ). ْ 

(0») بدائع الصنائع ج94 ص47”55 وتذكرة الفقهاء ج١‏ ص518. وانظر: الأم ج؛ 
ص1"58١.‏ 








11١ 
,. 07 الاختيار‎ 

ورك : 

بأن حكم الله تعالى معلوم في قوم وقع الظهور عليهم. أما في حق 
قوم محصورين ممتنعين في أنفسهم نزلوا على حكم الله تعالى فلا يُدْرَى 
أن الحكم هذا أو غيره ”" . 

-١‏ يجوز الإنزال على حكم العباد بالإجماع؛ والإنزال على خكم 
ابعباد إنزال على كم الله حقيقة. إذ العبد لا يملك إنشاء الحُكم من 
نفسه» قال الله تعالى : ف ولا شرك في كوه أحدا» [الكهف:7؟] وقال 
تعالى: ا إن ن لحك إلا يه 4 [الأنعام : /1» ويوسف: »]4٠‏ ولكنه يظهر 
حكم الله عرّ وجل المشروع في الحادثة. ولهذا قال رسول الله كَل 


لكت بن معاذ رضي الله عنه : لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق 


| له 


أما ما ورد من النهى عن إنزالهم على حم الله تعالى فقد قالوا فيه: 

أ- يحتمل أنه مصروف إلى زمان جواز ورود النسخ» وهو حال حياته 
يه فالوحي كان يَنزل» والحكم يتغير ساعة فساعة» فالبعيدون عن 
رسول الله يَكدِ كانوا لا يدرون ما نزل بعدهم من حكم الله تعالى» فلا 
يجوز إنزال الكفار على حكم الله تعالى. لكن بعد استقرار الأحكام 
)١(‏ بدائع الصنائع السابق . 


0( المبسوط ح ١ ٠‏ ص١‏ وتذكرة الفقهاء السابق . 
) بدائع الصنائع ج94 ص4877 . 


ا ااام عَقَدُ التكيم “في الفقه الإنسلافيوالقائؤن الوضعي 
الشرعية بعد وفاته ككِ علم أن الحكم في المشركين هو: الدعاء إلى 
الإسلام وتخلية سبيلهم إن أجابواء فإن أبَوا فالدعاء إلى التزام الجزية. 
ناك انوا تقل المقائلة تمت اله 

فجاز عندئذ إنزالهم على كم الله تعالى 37 . 

ب- النهى محمول على التنزيه والاحتياط ”"*. 

قالة انق توستفي: 

فإن أجابوهم ونزل القوم على ذلك» فالحكم فيهم إلى الإمام : 
يتخيّر أفضل ذلك للدين والإسلام ”© إن شاء قتل مقاتِلتَّهِم وسبئ 
ا وذراريهمء وإن شاء سبئ الكل» وإن شاء جعلهم ذمة. لآن كل 
ذلك حكم الله تعالى المشروع في حق الكَمَّرَة 257. 
إلا أن الحنابلة قالوا: 

إن سألوه أن يُنزلهم على حكم الله تعالى لزم أن يُنزلهم. ويخير 
فيهم بين القتل والرّقٌ والمَّنّ والفذاء. لأنه هو الحكم بحسب 


(1) بدائع كك السابق» والمبسوط ج١٠‏ ص“ ومَطالِب أولي التهّى ج” 
ص4 07 وكشّاف القناع جا ص 

030( التوري على مَسْلم بهامش إرشاد الساري ”3 ص ٠١ ١‏ وَل الأوطار ج7, 
ص0 4 ١‏ . 

9) الخراج ص؟١٠7.‏ 

(5) بدائع الصنائع ج49 ص١57”7‏ و5771 . 








ال 





اجتهاده لهم "'*. 
وعدا القول :هو الذي حار وذالقه: 
لآن أدلة القول الأول غير سالمة من الاعتراض» مع وجاهة أدلة القول 
الثاني . 
نزول أهل الحِصّن على كم الله وُحكم فلان : 
لاو ا ع فهذا وما لو نزلوا على 
1 2 146 20؟5) 00 
نس علي احتف ا لا 
حكم الله تعالى . 


ولذلك قالوا: 
لوحكو التل والكني لويد ” 


(») كشاف القاع ج” ص١"‏ ومَطالِب أولي التُّهَى ج؟ ص89 والإنصاف 
0 

0) الفتاوى الهنّْدية ج٠١‏ ص7١7.‏ ويلاحظ أن هذا جار على قول محمد. 

29 الحطاب ج” ص١5"‏ عن سّحُنون. 

4 اللخطات الست 





-050 عَقدٌ التَحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوّضعي 


إخراج الحكّم نفسه من التحكيم : 

إذا أخرج الحكم نفسّه من الحُكومة خرج. 

اتفق على ذلك الحنفية ١7‏ والإمامية 7" . 

لآنه دحل باختياره فجاز أن يحرج باختياره. إد لآ يجب على الحكم 


أن يحكم سواء قَيِلَ التحكيم أم لم يقبله ''". 








.5١5-7١١ص الفتاوى الهندية ج؟‎ )١( 
. 5١49ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء‎ )0( 
تذكرة الفقهاء السابقة.‎ )0( 











> ل ...د وس ةوالع وت فط وسار وتو ووو و ش وين معدو عطوف الا ا دف توا فار لع ا ا ل 1 0 1 اه 
1 01 3 0 0 حو د 2 و ا يت م ا حل اق ا جع اح لذ فو ل لط و ل ان 
سيا ين اا ا ع و ع وا او ان وي وت يذ 1 0010000 تدز و ل ل لصوت و ا 1ن 5 ا ا . 
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الفصل الخامس 


التحكيم في أخذ المال من الحربيين التتجار 


نص المالكية على أنه : 

إذا قدِمَ بلادنا حَربيون بتجارة» وطلبوا الدخول بأمَانَء وقالوا: 
نرضى بما يتحكم به علينا فلان من أخذ ما يُرْضيه من الأموال التي 
انلا : 


فإذا دخلواء وقال: حكمث بالعشرهء فأبوا ذلك. فإنهم يُجبرون 
على ما حكم به فلان من أخذ العشر أو غيره ”''. 


. 180 الدُسُوقي على الشرح الكبير للدَرْديْر ج7١ ص‎ )١( 
.١77ص وانظر: جواهر الإكليل ج١ ص 751 والعَدَوي على الخَرَشي ج7‎ 


111 20 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوصعي 


التحكيم عند الخلاف بين الإمام ومجلس الشورئ 


بعد أن يتم انتخاب مجلس الشورئ والإمام» تتضح العلاقة بينهما 
, اليه ٠‏ |ليه 200 
ار ار 0 
الأمر الأول: الاختلاف بالرأي بين مجلس الشورك والإمّام. 


الأمر الثاني : بقاء الاختلاف بين مجلس الشورى والإمام. 


)١(‏ هذا مستفاد مما كتبثه فى كتابى ( الشّؤرى بين النظريّة والتطبيق ) ص70/8 وما 
بعدها. 








/ 


الأمرالاول 
الاختلاف بالرأي بين مجلس الشُورى والإمَام 

أوجبت الشريعة الإسلامية اتباع ما ورد به نَصّ عن الشارع . 

وإذا لم يَرد به نَصضٌء واتفقت اراؤهم. فذلك واضح في نفاذ ما 
اتفقوا عليه . 

وأما إذا اختلف الإمام ومجلس الشورى في أمر ما فيجب رَدّه إلى الله 
زوشوله» قال سيبخانهة 9# ياي الذي موا أطنوا مد ليوا لول وأؤل لتر 
39 فَإِن نزحم في شَىّءٍ و إل الله والرسول إن مون أله يو الآخر َك 
حير وَأَحْسَنُ تَأَوِيلًا4 [النساء : 04]. 

والممسيو في المحَاطبين بقوله تعالى : كن سرعم قولان: 

القول الأول: إنهم العامّة ''". أي: للمؤمنين مطلقآ "''. 

٠ 24-7 ' 5 5‏ ع 6 00 ك2 و 

وفي لفسير الحتان: هم عير أولي الآمرء والاوؤلى ان يقال : هم 

2” 


وتكون المنازعة بينهم وبين أولي الأمرء باعتبار بعض الأفراد وهم 


(1» روح المعاني ج0 ص85 وتفسير المّئَار جه ص ١1660‏ . 
(0) روح المعاني السادة»: 

وانظر: أحكام القرآن للجَصّاص ج١‏ ص708 يفسر المخاطبين بالمؤمنين. 
() تفسير المنار جة ص 151-١60‏ . 


05955555559 اا 1 د لتَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
)١١ |‏ 
الا 

وعلى هذا يكون للأمّة أن تقيم من يحكم فيما يختلف فيه أؤلو 

الأمر يردم إلى الكتانة والبينة 7 
2 5 سر 

القول الثاني: إنهم أُولو الأمر على طريق الالتفات عن العَيْبَّة إلى 

الخطاب 0 ليصح إرادة العلماء» لآن للمجتهدين مجادلة بعضهم 
5 10 

وعامة الناس لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله وسئة رسوله» فثبت 
أنه خطاب للعلماء 0 
ش 0007 
وعلى هذا يكون أولو الآمر مخيّرين في طريقة رد الشيء المتنازع فيه 
اط اللّه والرسول: بين أن يكون ذلك بواسطة بعضهم أو من عغيرهم. 
بشرط أن يكونوا عالمين بالكتاب والسنة والمصالح العامة "''. 
ويؤيد هذا القول : 

5 لهس سلس رح يي ل ل سه 7 لي لج ص سس 2س فر م 2 اكيس م بير 

قوله تعالى : 2 إذا جاء هم أمر من ألأمُنٍ أو الحوفي أذاعوأ به ولو ردوه 


. 1١ص روح المعاني جه‎ »1١( 

0) تفسير المّثار السابق ص5 ١6‏ . 

(9) تفسير المّثَار جه ص0 »١9‏ وروح المعاني ج09 ص"5 وفيه: ( على الالتفات 
ولم يذكر نوعه )» وأحكام القرآن للجَصّاص ج” ص701. 

(5) روح المعاني السابق . 

(0) أحكام القرآن للجٍصّاص السابق . 

(5) تفسير المّثار جه ص ١59‏ . 











14 

ِل أَلَسُولٍ وَإِلّت ول الأمر مِتْه لَملمَه الْدِنَ نطوم مني 4 
(النساء: 7 . 

فنك مبحانة انعا سظي قن اران الأ هو المقائ العافة ميان 
الأمن والخوفء. وأن اومن حر نه لحري في دلت بل عليها أن 
ترده إلى الرسول وإلى أولي الأمر» وأن من هؤلاء من يتولّى أمر استنباطه 
وإقناع الآخرين به 7''. 

استنتاج : 

وعلى ضوء ما تقدم يمكن أن نقول : 
ادح اران الأمرج" اممو اعفباء سحلنى الشررف .الل الب 
منهم أو من غيرهم» على أن يكونوا من أساتذة القانون وجهابذة العلم 
بمختلف الاختصاصات الذين لهم الاطلاع الواسع الكافي بعلوم الشريعة 
الإسلامية ومصلحة المسلمين العامة» كي ترد الأمور المختلف فيها بين 
الإمام والمجلس إلى الكتاب والسنة» لتمييز ما يرجع إلى تعن أى اجدياة. 

فإذا كان الأمر يعود إلى النص فهذه اللجنة ترفع الخحكم الموافق 
للشريعة ولا مجال لاجتهاد الإمام أو أعضاء مجلس الشورى فيه» لأنه لا 
اجتهاد في مورد النص» ويكون حكمها قطعياً. 

أما ما لم يَرِدْ به نص فعلى هذه اللجنة أن تعيده إلى المجلس 
والإمام. مع إبداء ما تراه من حكم فيه . 


)21 تفسير المنار ج05 ص١ .١6‏ 





1ك عَقدٌ النتَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
فإن لم يقتنع الإمام ومجلس الشورى بما تراه اللجنة من حل» 6 


الاختلاف بينهماء فهذا ما سنبحثه في الأمر الثاني . 


الآمر الثاني 
بقاء الاختلاف بين مجلس الشثورى والومام 
إذا بقى الاختلاف بين مجلس الشورى والإمام في ما لا نص فيه من 
الأمور الاجتهادية» وأصدّ كلّ على رأيه» فقد اختلف الباحثون في ذلك 
على ثلاثة أقوال : 
الأول: الأخذ برأي أغلبيّة أعضاء مجلس الشورى. 
الثاني : التحكيم . 


الثالث: الأخذ برأي الإمام . 


وليس هذا من موضوعنا: التحكيم 1 


(9) أفضت الكلام في هذا الموضوع. وذكرثٌ من قال به ممن اطلعت على بحوثهم. 
ورددث على حججهم بما رأيته كافياً في بيان أن الأكثريّة لا تعني الصواب. وذلك 
فى كتابى : الشُورى بين النظرية والتطبيق ص١7؟-580.‏ 








+7١ 

وقد رأى بعض الباحثين أنه : 

عند إصرار كل من الإمام ال امعليى الكتوزرف عل واه رفع الأمر 
إلى هيئة» تكون بمثابة محكمة علياء يُختار أعضاؤها من قائمة يقدمها 
إلى المجلس الإمامٌ أو العكس "'". 

ويجب أن يكون لهؤلاء الأعضاء مكانتهم العلمية والفهم الثاقب 
للشريعة الإسلامية والرأي الجيد والمعرفة بشؤون الدولة وأحوال العالم . 

وتعطى لهم الضمانات الكافية لاستقلالهم بالعمل . ظ 

ويمنع قانوناً أيّ عضو منهم من تولي أي وظيفة. ليضمن له الحياد 
التام» لثلا يؤثر فيه سلطان المغريات . 

ومهمة هذه الهيئة هئ الفصل شي الخلاف بين العم ومجلس 
الشورى فقطء ورأيها يكون ملزما د 


)١(‏ منهاج الإسلام في الخُكم - محمد أسد ص75١-5١١‏ ونظام الحُكم في 
الإسلام - محمد عبد الله العربي ص/ا18-9 . 
ورأى الدكتور مُينير البياتي في الدولة القانونية ص١75‏ أن الحاسم للخلاف هو 
رأي رئيس الدولة في المسائل الاجتهادية» إلا في حالة واحدة هي إصرار أكثرية 
أعضاء مجلس الشورى على عدم الاقتناع برآي الرئيس» فمُلجاً عندئذ إلى التحكيم . 
(؟) منهاج الإسلام السابق ص5؟١-177‏ والفرد والديلة - د. عبد الكريم رَيّدان 
ص77 والفكر القانوني الإسلامي ص”77١-75١‏ ونقل عن الزلباني وميك اك 
ونقل أيضاً فى ص7١‏ عن جمال عطية من مقالة سلطة الرقابة وسلطة التشريع - 
مجلة المياحث. 


و ب لح عَقَدُ اللتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

واحتكام الإمام ومجلس الشورى إلى محكمة دستورية عليا يكون فيما 
يتعلق بالأخذ بالنصوص الثابتة التى تحتمل اختلاف وجهات النظر. 
وتحتاج إلى ترجيح بين ظواهرها المتعارضة. 

أما المسائل الاجتهادية البّخختة التى يقصد بها تحقيق المصالح 
المرسلة» والتي لا تتعارض مع مقاصد الشريعة» فينبغي أن يكون حكم 
أهل الشورفة فيها نهائياً بعد الاستعانة بآراء الفنيين في اللجان ارام 
والمجالس الفنية التي تعاون السلطة التنفيذية وسائر الهيئات التي تضم 
أهل الخبرة المختصين كالجامعات والنقايات ”'*. 

وإن أعضاء هذه الهيئة إذا اختلفوا فيمكن إصدار القرارات برأي 
الأكثرية فيهاء هذا إذا لم تصدر قرارات أخرى عن المحكمة نفسها تلغي 
القرارات السابقة أو تعدّلها ”''. 

وقد يُستأنس لهذا الحل - التحكيم - بما روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أنه توجّه إلى الشامء فأخبر في الطريق بوقوع وباء في 
الشام» فاستشار المهاجرين في الرجوع أو السير فاختلفواء واستشار 
الآنصار فاختلفواء فدعا من كان موجودا من م فقريش من 
الفواحرين الأوليك واستشارهم . فأشاروا بالرجوعء فأخذ برأيهم» ورجع 


6 


. 155-١55 الفكر القانوني الإسلامي ص‎ )١( 

6 منهاج الإسلام السابق ص2 ١١‏ . 

22 الفرد والدولة ص١١‏ ونقل الرواية عن تفسير اليمشانه وهي الواردة في 3 
0000 


1 





رفن 





الاق أرق أنهذا القول يرد علهها رات * 

أن هيئة التحكيم يمكنها أن تقو م بهذه الاختصاصات إذا كان الإمام غير 
مجتهد. انإ ان تجدييا كد راد السك ايا (لخرير 000 
لآن الحكم عندئز للأغلبية . 


)0 إذا اجتهد المجتهد في مسألة وغلب على ظلنه حكم» فقد اتفقوا على أنه لا يجوز 
. له أن يقلدَ مخالمه فيها. 

ظ أمَا إذا لم يجتهد بعد ولم ينظرء وفي الوقت متسع فلا يخاف فَونْتَ الحادثة 

فهل يجوز له. وهو قادر على الاستنباط أن يقلد غيره» أو لا يجوز؟ 

اختلف العلماء في ذلك» والصحيح أنه لا يجوزء أن ذلك تقل لمن ل عيك 
1 عصمته عن الخطأء وهذا لا يجوز إلا بنص أو قياس على منصوصء ولم يوجد 
م 1 ظ شيء من ذلك إل للعامي لعجزه . فلا يقاس عليه المجتهد مع قلرته» فينبغي أن 
3 يطلب الحق بنفسه . 

ومن ظواهر الكتاب الدالة على ذلك قوله تعالى : « تَأَعَيَيرُوا يول لْأيْصَدر * 
[الحشر: ؟] وقوله سبحانه: # لَعَلِمَهُ أَلَذِنَ مِسَتَتيطوكم 4 [الساء 816] وقول 
تعالى: 9# أفلا يتدترون الْشرءات أ عل كلو أ أقَفَالّهَآ > [محمد: 54 ؟]» فهذا كله أمر 
بالتدبير والاستنباط والاعتبار»ء وليس خطاباً مع العوام» فلم يبقّ مخاطبا إلا 
العلماء» والمقلد تارك للتدبر والاعتبار والاستنباط . 

وتتعضد تلك الظواهر بفعل الصحابة» فإنهم تشاوروا في ميراث الجَّدَ والعَول 
ومسائل كثيرة» وحكم كل واحد بظن نفسه ولم يقلد غيره. 

فإن لم يكن في الوقت ممّسع وخخيف فوت الحادثة» فهذا قد يلحقه بالعاجز 
الذي يجوز له التقليد للضرورة. 

أصوك: اللقه الم بر عر /؟ اا مي ل 

المستصيو للغرَّالي ج١‏ ص788 وإرشاد الفحول ص774 وكشف الأسرار 
للبخَاري ج؛ ضَن 4 1 





ع وى اللا سيت عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

أمّا إذا كان الإمام مجتهداً فلا محل لهذه الهيئة. لأنا إذا قلنا بإنفاذ 
رأيها مع مخالفته لرأي الإمام المجتهدء جعلنا سلطة هذه الهيئة فوق 
سلطة الإمام المجتهدء مع أن سلطة الإمام المجتهد في الإسلام هي 
السلطة العليا التى لا سلطة فوقهاء كما هو مستفاد من أقوال الفقهاء 
والمتكلمين الوا إجماعهم لا ينعقد بدون رأيه» وهو واحد منهم . 

ورأيه فى حقه أقوى من رأي غيره» فلو قضى برأيه كان قاضياً بما هو 
الصواب 527 وإذا قضى برأي غيره كان قاضياً بما عنده أنه خطأء 
وقضاؤه بما عنده أنه هو الصواب أولى ""'. 

ومن هنا نرى أن التحكيم في حالة كون الإمام مجتهدا لا مجال للأخذ 
به فلا يمكن اتخاذه سبيلاً كافياً لحَسْم الخلاف بين الإمام 
داس اكور 

القول الثالث: وهو الأخذ برأي الإمام . 


.7٠١-597ص انظر من أقوالهم في كتابي: الشورى بين النظرية والتطبيق‎ )١ 

(0) المبسوط للسّرخسي ج7١‏ ص85 ؛ وهو في الشورى السابق ص 514 . 

(0) انظر هذا في: الشورى بين النظرية والتطبيق ص588-57/85. 

(:) تحدئث عنه تفصيلاً» فبينث القائلين بالأخذ برأي الإمام مطلقآء وذكرت أنه لا 
بد من التفريق بين حالة كون الإمام مجتهداً فيُمْضي رأيه ولو خالف الآخرين بعد 
النظر في آرائهم وبين حالة كون الإمام غير مجتهد فيمضي رأي الأغلبية»؛ وأقمت 
الأدلة على ذلك بالتفصيل» وذلك فى كتابيى: الشورى بين النظرية والتطبيق 
ص18 5-1 71. اا 
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الفصل السايع 
حكومة العدل في الديّات 

الكلام في اللمكي لبان كرد العَدْل في الدّيّة يتطلّب أولاً 
الكلام على الدَّيَةء والفرق بينهما وبين الأرش» ونوعي الأرش 
الممدونوعين المفا وه 

والأرش غير المقّدّر هو الذي تكون الحكومة فيه» إِذْ إِنَّ تقديره 
للحاكم» ولم يرد به نصْ. وهذا يدعونا إلى الكلام على هذا المقدّر 
الحكم وشروطه. ' 

وإذا أراد الحكم أن يُقدَّرء فكيف يجري تقدير الحكومة؟ سنبين 
الطرق التي يمكن أن تتخذ سبيلاً للتقدير عند الفقهاء . 

وسيتبين لنا: هل أن تقويم الحكومة يكون بالنقد» أو تجب الحكومة 
إبلاً لا نقداً؟ 

وإذا أريد معرفة الحكومة» فهل يُقوم المجروح بعد بَرْء الجرح ‏ 
واندماله؟ وإذا اندمل الجرح ولم ببق له أثر فهل تجب فيه الحكومة؟ 
وهل تبلغ الحكومة الآأرش المقدّر؟ 

هذا ما سنوضحه في هذا الفصل» مستعرضين أقوال الفقهاء» لتتضح 
صورة هذا اللون من التحكيم . 


ع ا عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
حكومة العَدل في الدّيّات 

الدّيّة: هي العقوبة البدّلية الأولى لعقوبة القصاص. 

فإذا امتنع القصاص لسبب من أسباب الامتناع» أو سقط لسبب من 
أسباب السقوط» وجبت الديّة ما لم يعف الجاني عنها . 

والديّة إذا أطلقت يراد بها الدية الكاملة وهي مئة من الإبل . 

وتجب الدّيّة كاملة بتفويت منفعة الجنس وتفويت الججمال» على 
الكمال. وهي تفوت بإبانة كل الأعضاء التي من جنس واحدء أو بإذهاب 
معانيها مع بقاء صورتها . 

والأعضاء التي تجبُ في ذهابها الدية الكاملة أربعة أنواع : 

نوع لا تَظِير له في البَّدَن كالأئف واللسان. 

ونوع في البدن منه اثنان كاليدين والرّجلين والعينين. 

ونوع في البدن منه أربعة كمنابت الأهداب . 

ونوع في البدن منه عشرة كأصابع اليدين وأصابع الرجلين. 

والمعاني التى تجب في ذهابها الدّيّة الكاملة مثل العقل والبصر 


والكتم والكللام والسمع ...17 


)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي ج؟ ص 555-755١‏ . وانظر: 
العناية على الهداية ج8/ ص8-107١7‏ وتبيين الحقائق ج57 ص9١١‏ وبداية 
المجتهد ج؟ ص”7١:‏ والفقه الإسلامي - د. محمد فوزي فيض الله 
ص/ا5 098-60 . 
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ظ //1+ 
والأصل فيه ''' هو الكتاب الذي كتبه رسول الله يل لحَمُرو بن 
حَرْم الذي أخرجه النْسَائي في كه بابق داود في مراسيله» عن 
سُلَيْمان بن أَرْقَم عن الّمْري عن أبي بَكْر بن محمد بن عَمْرو بن 
حَرْم عن أبيه عن جَذه: أن رسول الله كَِةِ كتب كتاباً إلى أهل اليَّمَن 
فيه الفرائض والسّنَنٌ والدَّيات. 
با او اا و و 
من محمد الني كللِ إلى شرَخْبِيْل بن عَبْد كُلولٍ ولعجرين 
عبد كلال. (.والحارث بن غبد ككل 1 قَيْل ذي 50-7 
ومَعافر» وَهَمُدان. ْ 
أما بعد. وكان في كتابته : 
(أن من اغقط وفنا تنا عن دقتق تإتداقوةه إلا انير ضنى 
أولياة المقتول. وأن في اللفسن اللحة مائة من الوبلٍ» وفي الآنف إذا 
ا جدعةه اداه وفي اللسان الف وفي الشفتينٍ لفكت وفي 
البيضتَيْن الدَيَةُء وفي الذَّكَرٍ الديةٌ وفي الصُلْبٍ الدية؛ وفي 
العيدتة السك وفي العين الواحدة لقف ال وفي اليد ب 
نصف الدية. وفي الركجل الوامحدة عي كم وفي لكر 
تلك الدية. وفي الجَائِفَةٍ مُلْثْ الدع وفي الجُمَقّلة 3 خمسَ 
من الإبلٍ» وفي كل أصْبُع من أصابع اليد والرّجل عشرٌ من 
لبي وفي السّنٌّ خمسٌ من الإبل» وفي المُوْضِحَة خمسٌ من 


)١(‏ الهداية ج4 ص07 والفقه الإسلامي السابق ص048 وتبيين الحقائق السابق. 


ا لح عَقدُ التّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الإيانة وآن القعمر تقشر بالمراةه بوفلى اهل التعيمية الث 


دينار ( ا 


: هذا الكتاب في تصب الراية ج14 ص755. وقال بعد إيراده الكتاب‎ )١( 

( وروياه أيضاً من طريق ابن وَهُبٍ أخبرني يُونّس عن الزَهْرِي أن البي له 
كتب كتاباً الحديث . ليشن فية أبق تكتر ولا أبوة ولا جده. 

وأخرجه أبو داود أيضاً عن سليْمان بن داود الحَؤلآني عن أبي يَكر بن محمد 
ابن عمْرو بن حَرْم عن أبيه عن جَذه. فلكره. ظ 

وكذلك روأه ابن حبان فى صحيبححه ) والحاكم ل المستدرك:) وقال: إسناده ٠‏ 
صحيح ) وهو قاعدة من قواعد الإسلام. ظ 

ورواه عبد الرزاق في م مصلفة: كنا حيو عن عبد الله بن أبي د كرون متكا . 
ومن طريقه رواه الدارقطني في سسننه . 

وأخرجه الدارقطنى ابقنا عق فخمدين عتارة عق أن نكت يه مستدا وعن 
يتحيى بن سّعِيد عن أبي بكر به أيضا مسندا ). ا 

سئن النّسّائي في باب: .ذكر حديث عَمْرو بن حَرْم في العقول واختلاف 
الناقلين له - ج48 ص/53 بهذا اللفظ إلا قليلاً» وأورد الحديث من طرق عديدة. 

وسُّتَن الدارقطني ج” ص04١7٠-١٠7‏ - كتاب الحدود والدّيّات وغيره - رقم 
بالامد و لاووانظر:» التعليق الكيعب هليه 

والمستدرك للحاكم ج١‏ ص 946"-/97 كتاب الزكاة. وفيه: هذا كتاب كبير مفسر 
في هذا الباب» يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» وإمام العلماء في عصره 
محمد بن مسلم الزَّهْري بالصحة. . . وهذه السئن من قواعد الإسلام . 

وفي تلخيص الحَبير ج؛ ص7١‏ بعد أن أورد مخرّجيه قال: وقد اختلف أهل 
الحديث في صحة هذا الحديث,» فقال أبو داود في المراسيل: قد أسند هذا الحديث 
ولا يصحء والذي في إسناده سليمان بن داود وَهُمٌ» إنما هو سليمان بن أرقم. . . - 














0/4 
أما ما هو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه لفظ (الأرش). والكثير 


وقال ابن حَرْم: صحيفة عمْرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة. وسليمان بن 

داود متفق على تركه» وقال عبد الحق : سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة 
عن الزهْري ضعيف» ويقال: إنه سليمان بن أرقم . وتعقّبه ابن عَدِيّ فقال: هذا 

خطأء إنما هو سليمان بن داود وقد جَوّده الحكم بن موسى. . 

وصحح الحديق الجاكر وان مجان بالشكول . .. ومسط نناقة نن لاقن 

لا من حيث الإسناد» بل من حيث الشهرة» فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا 

الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله كَِنْةّ. وقال ابن عبد البّرّ: هذا كتاب 

مشهور عند أهل السّيّرء معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يُسْتعْنَى بشهرتها 

عن الإسناد» لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. . 
لحري دم لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتاباً أصَح من 

كتاب عَمْرو بن حَرْم هذاء فإن أصحاب رسول الله كَكةٍ والتابعين يرجعون إليه 

ويدّعون رأيّهم .٠‏ إلخ. 

ل ل 

- فإنه قود : فإن القاتل يُقاد به ويُقتل . 

- أوعب يي ظ 

لان 4 الشكة ان تفيل إلى ام اذاف وهي جلدة ة فوق الذماغ. 
- الحائفة: الل ل لسر 

- التكئلةة بالنة التي يخرج منها صغار العظم». وينقل عن أماكنها. 

اوقل هي التي تنقل العظم» أي تكسره. 

- المُوْضحَة ظ والشكة الى ترهم العطيه أ : تظهره . 

حاشية السّيُوطي والشتدي على سحق النْسَائي جم ص 58-01 

- عمرو بن حَرْم بن زيّد بن لؤذان الأنصاري» أبو الضَحًاك. شهد 

الخَنْدق وما بعدهاء واستعمله النبي يَكلِهِ على نَجرَآانء روى عنه كتاباً كتبه له فيه 


.م لل لح َك التحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

والآركن توعان مقدن وغيو مشدن: 

-١‏ فالآرش المقدّر: هو ما حدّد الشارع مقداره في الأطراف 
والشجّاجٍ والجراح. ففي الأطراف: كأرش اليد الواحدة» والرجُل 
الواحدة»؛ حيث أوجب نصف الدية في كل منهما. وفي الشجَاج 
(مكانها الرأس والوجه): كأرش المؤْضحة» حيث أوجب فيها 


وفي الجراح: كارش الجايئفة ( وهي التي تصل إلى الجؤف من 


الفرائض والزكاة والدَّيّات وغير ذلك. مات بعد الخمسين » وقيل فى خلافة عمّر. 
الإصابة ج” د والاستيعاب ج7؟ ص017 . 7 
- سليمان بن ارقم الّتصريء أبو معاذ. مبولضة الانصار. روى عن الزّهري 
والحَسّن وابن سيّرين وعمّر بن عبد العزيز وغيرهم» وروى عنه الزَّمُْري 
تهذيب ا ص18 ١‏ وتقريب 5 لد 
اه القاضي : أسمه 5 5 م ا روى عن 5 
وأرسل عن جَذهء ورغ كثيره ثقّة عابدء قال مالك : لم يكن عندنا أحد 
بالمّدينة عنده من علم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن 
حَرم. وكان وَلأه عمّر بن عبد العزيز وكتب إليه أن يكتب له من العلم من عند 
عمّرة بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد. مات سنة ١١١ه‏ وقيل غير ذلك . 
تهذيب التهذيب ج7١‏ ص8" وتقريب التهذيب ج7 ص44 وشذرات الذهب ج١‏ ص/15 . 
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على ما مر في كتاب ابن حرم السابق . 

5- والآركن عبر الوقدن: هو ما لم يرد فيه نَصّ» ولك للحاكم 
تقديره. ويسمى هذا النوع من الأرّش: حكومة» أو حكومة عَذْل ”2 . 

قال الكاسانى : 

فما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس. ولع له ارن 
مقَدَّرء ففيه الحكومة. 

لآن الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب 
الجابر أو الزاجر ما أمكن». ففى كسر العظام كلها حكومة عدل إلآ السنّ 
خاصة. لآن استيفاء القصاص بصفة المماثلة فيما سوى السن متعذر. ولم 
يرد الشرع فيه بأرش مقدّر فتجب الحكومة. 

وأمكن استيفاء الول في السرة والشرع ورد فيها تارقن مقدّر 
أنضيناء فلم تجب الحكومة ولو 


2١ .‏ التشريع الجنائي السابق ص١75و787-71/94.‏ 


(؟) بدائع الصنائع ج١٠‏ ص 5857١‏ . 


5١‏ عطللللعسب عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

الحَكُوْمّة والحكم فيها: 

والحكومة: مأخوذة من الحُكم.ء لاستقرارها بحكم حاكم ”'2. أو 

ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يستقر "'*. 

وهذا نص عليه الشافعية. 

ونقل الشيخ العَدَوي الاتفاق على أنَّ المراد بالكومة الاجتهاد 
وإعمال الفكر فيما يستحقه المَجنيّ عليه من الجاني "'" . 

والاجتهاد وإعمال الفكر لا يتم إلا من قادر على القيام بالتقدير السليم 
ولا يراد به الاجتهاد المطلق. كما هو معلوم. قياساً على نظائره: جزاء 
الصيد والمتلفات والحرب. 

لا سيما وأن المُوَيّد بالله يقول : ظ 

إنها ما رآه عَذُلان بصيران بالجراحة حتى يحكم بشهادتهماء كقيّم 
المُتلّفات» كما في جزاء الصيد ونحوه. قال الجلال: وهو الحق 25 . 





) أسْئَى المَطالِب ج؛ ص”55 وتخفة المحتاج ج8 ص85: ومُغني المحتاج 
ج؛ ص// ونهاية المحتاج جلا ص70” والجَمّل جه صلالا. ‏ 
(0) تشفة المحتاج» ونهاية المحتاج» والجَمّل» السابقة . 
وذكر 9 على نهاية المحتاج:  (‏ بشرطه » وهو كونه مجتهداء أو 
فقد القاضي ولو قاضي ضرورة ). وقارن هذا ( بالحكم في التحكيم ) الذي تقدم . 
© العدوي على الخَرشي ج8 ص5 ”7. ' 
(5) الروض النضيْر ج؟: ص04:0-0884. 
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احور اسه جو احرف منود ماه رماوا ا 


امور و الاح 


18 

ويقول المهدي: 
الحكومة تقويم الجنايات والمُمْلفات وجزاء الصيد التي لم يشرع 
فيها تقدير معينء وتفتقر إلى عَدلين» فيلزم الحاكم الحكم 


أن الحكومة تكون بنظر ذوي عَدْل من أطباء الجراحات» فيأخذ 
القاضي بقولهماء ويحكم ”'*. [ 

وسماها بعض الإباضية النظر أو السَّؤْم» قال: وهو لا ينحصرء بل 
بحسب نظر الحاكم واجتهاده "' 


() البحر الزخار ج51 ص١58‏ . 

5 المجري هو الإمام المَهْدِي لدين لله أحمد بن يَحْيَى بن 
اللتدتعيى م كس سوه لي التسكدن تن على ينأف اليد وللريينة مان 
.ونشأ محبآ للعلم» وصار إمام الزَّيْدِية في كل فن» بل قال الشيخ صالح 
المَقُبلي: هو الذي أخرج مذهب الزيدية إلى حير الوجود. من كتبه: القلائد 
وشرحهء والمُّئْيّة والأمّل في.شرح الملل والتُحَل؛ والبحر 520 
والأزهار وشرحه. مات بالطاعون سنة ٠‏ 8ه باليّمَن. 

البدر الطالع ج١‏ ص”7١‏ ومقدمة البحر الزخار. 

بدائع الصنائع ج١٠‏ ص5 4/7 وسيأتي قوله بتمامه. 


© الثَيُْل وشفاء العليل وشرحه ج5١‏ ص78 . 


6 لممللل عَقدُ التّمْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وق ميوت عاردست, ب ا ا 0 قاله 
الكَاسّاني 0 


وإن كان الجاني والمّججنيّ عليه حراً فقد ذكر الفقهاء طرقا متعددة 
بالا يو ف مركي 

الطريقة الأولى : ظ 

أن يقوّم المجنيّ عليه لو كان عبداً ولا جناية به» ثم يقوكم لو كان عبداً 
به الجناية» فينظر كم بينهما من القيمة؟ فيكون عليه ما يقابله من الدَّيّة 

مثاله: إن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفآء ومع الجراحة تبلغ 
تسعمائة» علم أن الجراحة أوحيث نقضان عشر قيكة» فاويحيت عشر 

يهو فول مكار عن ل 00 وعليه الفثوى عنده ‏ 


)010 بدائع الصنائع ج١٠‏ ص5 587 . 

(0) ممختصر الطحاوي ص78 وبدائع الصنائع ج١٠‏ ص؛ 4775 والهداية والفتاة 
عليها ج/ ص5 ١‏ وتبيين الحقائق ج7 ص1 والمبسوط ج77 ص4 والاختيار 
ج” ص ١17١5‏ والدر المختار ورد د المحتار . عليه ج1 ص١58»‏ وفي البحر الزخار ج1 
ص”187: ( الحنفية )» وفي المُغني ج4؟ ص١11‏ وبهامشه الشرح الكبير 
ص8 17 ( أصحاب الرأي ) . 

(0) في الدر المختار ج” ص087: وبقول الطحاوي يُفْمَى كما في الوقاية والمٌّقاية 
والملتقى والدرر والخانيّة عيرم وجزم به في المجمع . . وفي رد المحتار عليه 

عن المعراج : وبه أخذ الحَلواني. . وانظر أيضآً: العناية السابق عن قاضيخان . 


0 


2 
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وهذه الطريقة قال بها: الشافعية 22 وجعلها الشَرْبِيْني 
الأصح *"". وقال بها: الحنابلة 7" والمالكية ”*) 0 


والفحر تحتل يحية ل واب بين 027 لاسي 


)0010( امسن المطالب اج ص١‏ ا ومنهاج الطالبين وعليه : مُغْني المحتاج اج 
ص /الا وك المحتاج ج/ ص 1:85 2 والبحر الزخار» والحدية والشرح 
الكبيره ورد المحتار عن المعراج» السابقة . 

(0) مغا 0 للشزبيني 0 

ص)١7‏ 117 2 القِمَا 0 ص08 بكي اولي لسن 1 ص 0م 
ش والأحكام السلطانية لأبى على ص25"57”7 وف الإنصاف ج١٠‏ ص" ١١‏ : يلا 
نزاع في الجملة. ورد المحتار السابق عن المعراج . 

)0( بدذاية 00 ص 6١75‏ والقوانين ألفقهية ص 71/9 صر سيدي خليل 
5 والشرح الكبير للدّرديْر ج؛ ص .172١‏ ورد المحتار السابق عن المعراج. 

(0) اللْمْعَة الدَّمَشقية والروضة البهية عليها ج٠١‏ ص”15 والمختصر النافع 
ص .١ ١‏ 

) الروض النّضير ج: ص84 والبحر الزخار ج” ص١78‏ وذكر فيه: أنه قول 
الإمام يحيى والعترة. 

0) المُغني ج؟9 ص»١55‏ وبهامشه الشرح الكبير ص71 . 

: العنبّري : أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل العتومين: ضاحب التسديد 
في مائتي جُرْء وبضعة عشر جزءً. قال الحاكم : هو محدث عصره “70 
وزاهدهم بعل شيبخه محمد بن اليه وأخصهم بص حيده وأكثرهم رحلة . مات 
قبل سئة ١5٠19؟1ه.‏ 

تذكرة الحُفّاظ ج١‏ ص77/4 رقم /٠١‏ وطبقات الحفاظ للسُّيُوطي ص 790. 


ا لس ا ا عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
عليه '''» وتَقَل ذلك لاوس تح يعسي ار 
الع ”7 

ووجه هذا القول: 

-١‏ أن القيمة في العبد كالدَّيّة في الحرء فيقدر العبد حرأء فما 
اب تسا ميحر »لخر 

- أن الجملة مضمونة بجميع الدّيّة» فتضمن الأجزاء بالأجزاء» كما 
م من عيب المَبيع ”". فالمبيع لما كان مضموناً على البائع 
بالثمن كان ارش حنية فقدرا من التمن.. فيقال: كم قيمته لا عيب فيه؟ 
فقالوا: عشرة. فيقال: كم قيمته وفيه العيب؟ فإذا قيل: تسعة. علم أنه 
تقضى طابر قنيقة فحني أن يرفامق التمين عفيرة : أى قدر كان . 

وللحاجة في معرفة الحكومة إلى تقدير الرفٌ قال الآئمة: 

العبد أصل الحرٌ في الجنايات التي لا يتقدر أَرشهاء كما أنَّ الحر 


46 وتان الكبرئ ع "صن 31 
0 الححص: والشرح الكبير» السابقان» ورد المحتار ج” ص587 عن المعراج. 
0 ذكر بن ف قرامة حيث قال: ( هذا لذي 0 لحري رحمه الله تعالى في 
0 العناية ج8/ ص ة ١‏ 7 ورلا المستارج1 ص68875 . 
60 د المطالب 6 0 ومغنى يا اج ص/ا/ا 5 لابن 
)2 الكسق: والشرح الكبير: السابقان. ‏ 








مل 


ل 





اص العبد في الجنايات التي يتقدر أرشها ”''. 
واحاهان هن لطر - مع إيسرها - : 
أنها لا تصلح اليوم» أن نظام الرقق قد أطل من لاني ٠‏ فلا يمكن 


معرفة ةالقيم المختلفة 0 


وكان الى رعية انه نكر ضلى اللكاوى هذا القرل» يفول" 
هذا يؤدي إلى أمر فظيع: وهو أن يجب في قليل الشّجَّاجٍ أكثر مما 
حو ان كردا لعرار أن لكر التصان: نمك الكنتعان ان العرد 
أكثر من نصف عُشْر ديّته» فلو أوجبنا مثل ذلك من دية الحر لأوجبنا 
في | لسٌّمْحاق أكثر مما يوجب في المُوضحة؛ وهذا لايَصح ”". 


واعترض فى المّتّار على هذا القول : 
بأن ارتفاع قيمة العبد وانخفاضها لاعتبارات قِلّما تعتبر في أروش 


60 ان المطالب» ومُغني المحتاج. والمغني» والشرح الكبير السابقة . 
0 أنه ا ظ 
2( التشريع الجنائي ج7١‏ ص1 /7 والفقه الإسلامي - د. محمد فوزي رو 1 
679 بدائع الصنائع ج١٠١‏ ص 5/7 وتبيين ته كولم 
وانظر: المَبُسوط ج1١‏ ضَن 75 
- السّمحاق: هي التي تصل إلى السَّمحَاق» وهي جلدة رقيقة بين اللحم 
وعظم الرأس | 5 


الهداية ج/ صض١1١1١؟‏ والمصباح المنين مادة ) سمح 6. 


 - /‏ ه عفد التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الجنايات في الأحرار ١"‏ 

واعيب ضا نة امه ام 

بأن ارتفاع القيمة وانخفاضها لاعتبارات عارضة لا تخْلّ بمقصود 
التقديرة: إذ المراة. .يه اغالب الكين. :و اوسبطة». كما .هو 'المعادن. عند 
الإطلاق» والمعتبر في التقديرات ”"*. 

ولذلك اشترط جمهور الفقهاء: أن لا تبلغ المشكومة أرش جرح 
مقدّر كما سيأتي. 

وذهب الإمام يَحيَى من الزيدية إلى هذه الطريقة أيضاء لكن تضم 
اجر ال م رن البواد وتمله عن العمل. ويحقق النظر في قدر 
ضعف العضو إِنْ ضعف 7" 

الطريقة الثانية : 

تقرّب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التي لها أرش مقدر. 


الروض التّضير ج؟ ص084. 
05 الروضى النضين السابق: 
() البحر الزخار ج” ص587. 
- الإمام يحيَى : وو ضى رين خمرة ين علي لخي دصر سري/ 
الإمام الرَّيُدي. من كتبه: الانتصارء والطْراز في علوم البلاغة. ولد في حوث 
سنة 55717هء وقام بالدعوة سنة 14لاهء وتوفي بحصّن هران سنة 44لاهء 
ونقل إلى ذِمّار فلفن بها. 
نكنية السعر الخاءة: 
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فينظر: كم مقدار هذه الشّجّة من المُوْضِحَة؟ - وفي 
الممُوضحة نصف عشر الدّيّة خمسٌ من الإبل -» فيجب بقدر ذلك 





من نصف عنشر الدية» لأن وجوب نصف عشر الدية ثابت بالنص» وما 
لا نص فيه يُرَد إلى المنصوص عليه» باعتبار المعنى فيه ”'. 

بيانه : 

أن هذه الشجّة لو كانت بَاضِعَة منثادً: فإنه ينظر كم مقدار 
الباضعة من المؤْضحة؟ فإن كان مقدارها ثلث المضحة وجب 
ثلث أرش المُوضحة؛ وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش 
الموضحة.ء وإن كان ثلاثة أرباع الممؤضحة يجب ثلاثة أرباع أرنش 


ال" لي 


1 


)١(‏ بدائع الصنائع ج١٠‏ ص5:855 والهداية ج4 ص5١"‏ وتبيين الحقائق ج5 
ص”17 والدر المختار ج7 ص١8‏ والاختيار ج ص75١‏ والمبسوط ج55 
ص5 7. 

4 العناية ج48 ص5 7١‏ ورد المحتار ج57 ص١088‏ عن العناية. 

وفي تبيين الحقائق نقل الرَّيْلعي عن المحيط قولاً ثالثآ قال صاحبه: ( إنه 
الأصح . ا ظ 

ثم عقب بقوله: ( ذكره - أي صاحب المحيط - بعد ذكر القولين» فكأنه جعله 
قولاً ثالشآء والأشبه أن يكون تفسيراً لقول الكؤخي ). 

- الباضعة: التي تبْضٌع ( تَقُْطع ) اللحم؛ وقيل: تقطع الجلد. 

الاختيار ج ص177 وفي المصباح المنير مادة ( البضعة ): هي الشّجّة التي تشقّ اللحم» ولا 


1 و 


تبلغ العظمء ولا يسيل منها دم فإن سال فهي الدامية . 





5000 عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي‎ +6٠ 
وهذا التقدير قال به الكرْخِي من الحنفية ”22 وجعله شيخ الإسلام‎ 
منهم الأصح ”"'. وهو أحد قولي الزيُدية» قال المَهُدي: وهو الأقرب‎ 
مت وكا‎ 

واحتج لهذه الطريقة : 

بحديث على رضي الله عنه» فإنّه اعتبر حكومة العَدْل في الذي 
قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار» ولم يعتبر بالعبيد '**. 

قال السَّياغي : 

وهذا بناء على أن في التستحان جشكودة . لكنها تن يق ينها 
بالنصّ العَلُوي بأربع من الإبل» فتكون أدنّى الشجاج المفدرة 
فيرجع إليها ٠”‏ . 


210 المصادر السابقة . 
2,0 العناية وتبيين الحقائق» السابقان» والدر المختار ج1 ص 088١‏ . 
أذنَى الشجاج المقَّدّر أرشها وهى المؤضحة ). 
(4) العناية السابقة» ورد المحتار ج5 ص0887 . 
(0) الروض النّضير ج؟ ص084. 
- السَياغفي : الحسّين بن أحمد بن الحسّين بن أحمد بن علي» 
الحيميٌء الصتعاني. ولد سئة ٠/ااه‏ ونشأ بصنعاء. وصار من أعيان 
علماء العصر المفيدين فى عدة فنون» إذا حرر بحثاً فى مسألة أتقنه غاية الإتقان» من 
مصنفاته : شرح مجموع الإمام زيد بن على . مات سنة ١771١1١ه‏ بصتعاء. 
البدر الطالع ج١‏ ص ١١5‏ وترجمته في مقدمة الروض النّضيّْر ج١‏ ص76 كتبها محمد بن 
محمد بن يحيى زبارة الحَسّني اليَمّني. والأعلام ج؟١‏ ص71 . 
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وقد اعترض على هذه الطريقة في المَمَار: 

بأن بعض الجنايات قد يعظمء نت اتاد اناد لفن ل لفلف ف 
الدكة: فيكون أرشه دون مُاضحة. 

ورد هذا الاعتراض : 

أعاقف وزو النفى ,رأندفن اللسنان التذية والمجكيومة اقنما نض مني 
ححمره وتعوها فن النيتعو لا ته غيالات الميقالك 07 

ولما كانت هذه الطريقة: لا يمكن اعتبارها في غير الرأس والوجه كما 
لأيفني "انال انمد الفوبسسن اللحنية: ظ 

نظن المفعى فى هذاء. إن أمكنه النقوق بالكاتن ‏ أ يفول 
الكرّخي - بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني. ْ 

وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول - أي بقول الطّحاوي -. 
لأنه أيسر. وكان المَرْغِيْئَانِي رحمه الله يفتي به 7". وفي الخُلاصة: 

إنما يستقيم قول الكدرخي لو كانت الجناية في وجه ورأس فحينئزٍ 
يمتي به . 

ارا ا سرع ارين سسب 
و و 100 


00 الروض التفبتر الشابق. 
0 تسبي الحقائق ج5 #ارضس” 
00 الدر المختار ج5 ص 0/7 وقال: ونحوه فى الجوهرة. 


0 عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الطريقة الثالثة : 

ما رآه عَذّلان بصيران بالجراحة حتى يحكم بشهادتهماء كقيّم 
المتلفات» وكما في جزاء الصيد ونحوه. 

وهو مذهب المُوْيّد بالله من الرّيُدية. قال الجلال: وهو الحق. 

وقد فسر بعض الفقهاء كلام المُؤيد بالله: أن ينظر كم تنشقص 
الجنايةٌ من قيمة المَجُنيّ عليه لو كان عبداء فيغرم الجاني من 
الدَّيّة بقدرها. باح الس الراك ات عن ان اكير 
المجروح؟ فَيغْرَم من ديّته بقدرها. 

فإن لم يَنقّص غرم غرامته للعلاج. وقيمة ما بَطْلَ عليه من المنافع 
أيام انقطاعه بسبب الجراحة. 

فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء له على أحد قوليه ”'*. 

وهذا التفسير يرجع إلى إحدى الطريقتين السابقتين» ولا ينافي ما أشار 
إليه المحقق الجلال. 

زآن التكة له يهان الى طروق وسلكانياة رضي ليها ممتندا :ولا 
أقرب من تلك الطريقة المذكورة 57. 





() الروض التَّضِيْر ج؛ ص045-511. 
(0) الرؤض التّضِيّر السابق. 
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الطريقة الرابعة : 

الحكومة هي جزء نسبشّهُ إلى عضو الجناية نسبة نقص الجناية من 
نبج لفقي هليه لو كان رقينا ينات الت هو عليها: 

فتنسب إلى عضو الجناية لا إلى د نه الشين. قل ع اليدة الو 
لمن بالطريقة بقة الأولى مشر ديّة النشفس». تجب بهذه الطريقة 
عشيرادية اليد» وهو خمس ف الوبل. فإن كانت الجناية على إصبّع 
وجب بعير» أو على أَنْمَلَّة وجب ثلث بعير في غير الإبهام . 

ويقاس على ذلك ما أشبهه . 

وهذه الطريقة قال بها بعض الشافعية 7 . 

ومحل الخلاف بين هذه الطريقة والطريقة الأولى التي قال بها 
الشافعية والجمهور هو : إذا كانت الجفازة على عقيو له أرفك مسن فإن 
كانت على الغندر أو الفشل أو نعو ذلك ها لأ :مقدر :فيه اعسرت 
الحكومة من ديّة النفس قطعا ”'*. 

الطريقة الخامسة : 

الحكومة هي مقدار ما يحتاج إليه من التتقتو اهرك لطي 
والادوية الو انر 7 
(») مُعْني المحتاج ج4 ص77 وعَبّر عنها في منهاج الطالبين ب ( قيل ). وأشار 

إليها في تخخفة المحتاج ج8 ص 484 . 
(0) مُغْني المحتاج» وتخفة المحتاج» السابقان. 
إفرة الدر المختار ج15 ص 08١‏ . 


:41> لب ل للملللسس عَقدُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وهذه الطريقة إذا أضيف إليها تقدير الأثر الذي تركته الجناية أيضاً فى 
العضو المَّؤُوْف بالنسبة إلى السليم» كانت أعدل الطرق وأمثل 
الا | 0010 

٠ راء‎ 

ذكر الشافعية قولين في تقويم الحكومة: 

القول الأول: تقويم الحكومة بالنقد. 

وهو مقتضى كلام الإمام النّووي وغيره. 

القول الثاني: تجب الحكومة إيلاً لا نقداًء كالدّيَة 

وهو ما نص الشافعي عليه . حكاه البُلقيّنيء ٠‏ ثم قال: م 
على أصله في الدَّيّاتء أن الإبل هي الأصل . 

قالوا: 

وذكر الإمام الرَمُلي أن: 

محل اعتبار الإبل في الحكومة والتقويم بها إنما هو في حق الحر. أما 
الحكومة الواجبة للجناية على العبد فينبغى أن يكون الواجب فيها النقد 


() الفقه الإسلامى - د. محمد فوزي ص8 ٠١‏ . 

0) أسْئَى المَطالِب ج؛ ص"؟ ومُغْني المحتاج ج4 ص77 وتشفة المحتاج . 
والشؤواني عليه ج48 ص185. وعقب الرَّمُلي على قول الشيخ د 7 
الى : ااه اقول قاو ان لصحي 
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قطعاًء وكذا التقويم» لأن القيمة فيه كالدّيَة 2'7. 

حال تفويم ١‏ لجرح: 

يقوّم المجروح لمعرفة الحكومة بعد بُرْء الججرح واندماله» لا قبله. 
وهو قول الشافعة . (2)5 والحنابلة 2 وا لنفية 0 المالكية 0 


ينا 


بعحدحه . 


:أن اجرح قل سرف إلى 'اللفين 6 أو إلى .ما تيكوق وزاحية مدر 
نيكون: ذلك هو الواتعتى لا الحكوية 37 


49 الرّملي على أَسْنَى المَطالِب ج؛ ص55. وهو مشار إليه في تخحفة المحتاج 
السا + ظ 
0( 00 المَطالب 8 ص71 ب الطالبين وعليه: مُغني المحتاج ج؟ 
2 الكسقن اج 13 هاش لش الكبير ص ٠‏ 5 ومطالب 5 الشَهَى 
صخ ١‏ وجواهر الإكليل ج؟ 0 
() أَسْنَى المَطالِبء ومُغني المحتاج» وتخشفة المحتاج» السابقة. 
وانظر: اليه اسع الكبير» والشرح الكبير للدرد ير والخرشي. 


الل عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فإذا اندمل الجرح ولم يبقَّ له أثر ففيه أقوال : 

القول الأول: لا شيء فيه من الحكومة. 

وو قو أبي حنيفة 2١"‏ والمالكية 0 

 :ههجوو‎ 

أن الموجب هو الشّيّن الذي يلحقه بفعله وزوال منفعته» وقد زال 
ذلك بزوال أثره. والمنافع لا تتقوم إلا بالعقد كالإجارة والمُضارية 
الصحيحتين» أو بشبه العقد كالفاسد منهماء ولم يوجد شيء من ذلك في 
حق الجاني» فلا تَلْرّمه العرّامة. وكذا مجرد الألم لا يوجب شيئاً: 
لأنه لا فيمة لمجرّد الألم» آلآ ترى أن من ضرب إنساناً ضرباً مؤلماً 
من غير جرح لا يجب عليه شيء من الأرش؟ وكذا لو شتمه شتماً يؤلم 
قلبه لا يضمن شيعا (©, 

القول الثاني : فيه أرش الألم» وهو حكومة عَدْل. 
2 


وهو قول أبي يُوسّف 


)١(‏ الهداية والعناية عليها ج48 ص١1"‏ وبدائع الصنائع ج١٠‏ ص5855 وتبيين 
الحقائق ج5 ص8”"١‏ والدر المختار ورد المحتار عليه ج" ص085 . 
(؟) جواهر الإكليل ج١‏ ص7١75‏ والقوانين الفقهية ص1794. 
(2)0 اتلسيية الحفائق السابق: 
وانظر أيضاً: الهداية» والعناية» السابقين» والاختيار جا ص 1790 . 
(5:) بدائع الصنائع ج١٠‏ ص5 5875 والهداية والعناية ج48 ص١"”‏ والدر المختار ج5 
ص08 وتبيين الحقائق ج" ص18 والاختيار ج 7 ص 176 . 
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> 4/ 

ووجهه. < 

أن الشّيّْن إن زال فالألم الحاصل ما زال» فيجب تقويمه ('2. وهو 
أن يقوم عبداً صحيحاً ويقوّم بهذا الألم ”"". وهذا التقويم الذي ذكره 
ام عابرِيْن مبني على الطريقة ارك المتقدمة . 

القول الثالث : اه الطبيني : 


وهو قول محمد ”" ورواية عن أبي يُوَسَفف ”*. 


ووجهه. 
إنما لزمه الطبيب وثمن الدواء بفعله» فصار كأنه أخذ ذلك من ماله 
وه ظ 
وهو زجُر للسفيه» وجَبْر للضرر ''. 
وفي شرح الطُحَاوي: فسر قول أبي ان الألم بأجرة 
امججر را لل 115 خاي اير ل روي ار ظ 


)١(‏ الهداية» والاختيار» وتبيين الحقائق» السابقة. 

(؟) رذ المحتار ج5 ص085. 

(7) بدائع الصنائع ج١٠‏ ص5875 وتبيين الحقائق ج5 ص8١‏ والاختيار ج" 
ص ١176‏ والهداية والعناية عليها ج/ ص١7"‏ والدر المختار ج"5 ص28 . 

(5) رد المحتار ج" ص085. 

 )8(‏ الهدانة: ونين الخفائق» السايقان:: 

(5) رد المحتار السابق . 


0) تبيين الحقائق. والدر المختار» السابقان. 


24 3 عقد الا في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


أو حنيال أو قيمة ) بادا أو 530 ا اعتبر 9 نقص فيه 
من حالاات نقص_ فيمته إلى وفت الاندمال» أعاك تحبط الجناية. ونه قال 
العنافية 37 

فإن لم ينقص إلا حال سيّلان الدم ارتقينا إليه»ء واعتبرنا القيمة 
والجراحة سائلة ”''. حتى تنقص القيمة لتأثرها بالخوف والخطر 9©. 

فإن لم ينقص به شيء أصلاً ففيه قولان: 

أولهما: يعرّر فقطء إلحاقاً للجرح حينئذ باللطم والضربة التي لم 
د لها أثر للضرورة 0 لانسداد باب التقويم الذي هو عملة 
الشف ديا 

وقد جزم به في العَبّابٍ ١"‏ 

النانى: يفرض القاضى شيئاً باجتهاده» رجّحة ع 
و 





5 تنقفة المحتاج ج4 ص85: وأسْئَى المَطالِب ج؛ ص,772 ومُّغني المحتاج 
ج4؟ ص/ وشرح ممع ص //. 

0( شرح المنهج» ومُّغني المحتاج» وأسْتَى المّطالِبء السابقة 

0): أسْتى الكطالبن 0 

(4» أَسَْى المّطالبء ومّغني المحتاج» وشرح المنهج» السابقة. 

() مغني المحتاج السابق . 

(5) الرَّمْلي على أَسْئَى المَطالِب ج؛ ص/57 . 

0) أَسْنَى المّطالبء. ومغني المحتاج. وشسرْح المنهج» السابقة.. 











44 
وتفرعت عن هذا مسائل : 
- إن ضربه بسوط أو غيره» أو لطمه. ولم يظهر بذلك شيْنء 
ير يود اذاف طهر سنن كان ادرة يكن ذلله أن ادف 
مقي الأثر بعد الاندمال» وجبت الحكومة ''2. 
ال المكسور في غير الرأس لو إن انجبر» ولم يق فيه أثر 
كالجراح؛ ف فيعتبر أقرب نقص إلى الاندمال. ا 
وإن بقي أنّر وهو الغالب وجبت الحكومة ”". 
- وإن انجبر العظم معوجا فكسره الغانى الاستعتم» وليسن اله كتيده 
لذلك» فحكومة 0 لا 
وف إفساد مَنبّت الشعور حكومة. ومحله فيما فيه جمالء» 
كاللحية وشعر الرأس. أما إذا كان الجّمال في إزالته كشعر الإبط ففيه 
قولان: ظ 
أولهما: لا حكومة فيهء والتعزير فيه واجب للتعدي.» وهو قول 
المَاوَزردي والوُؤياني» وهو الأصح عند الشيخ الأنصاري 


)١(‏ أسْنَى المّطالب» ومغني المحتاجح» والشزؤواني على تخفة المحتاج» 
السابقة. 2 ظ ظ 

() أسْكَى المَطالب ج؛ ص/” ومُغني المحتاج ج: ص4/. 

© أسْتَى المّطالِبء» ومُغني المحتاج» السابقان. والشُروَاني على تخفة 
المحتاج ج8/ ص1:85 عن الأسنّى والمغني. 


ام سطغتسطلتل- د عق اكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
والمريتهي” 


0 وجوب الحكومة فيه . وهو ظاهر كلام ابن المَقَرِيء 
ا ظ 


ولا حكومة فى إزالة الشعور بغير إفساد منبتهاء لأنها تعود غالبا 7" 
لككن فيها التعدير 29 . 

لذلك قال الشيخ : ركو الأنصاري : 

شاطاءها روسن الل كرفا ونا يوهي : 


. أَسْنَى المَطالِبٍ ج: ص58-77 ومُغني المحتاج السابق‎ )١( 
الرّؤيًا ويَانِي: عبد الواحد بن اساعئل بن أحمد الطبّري. الملتيع دمضين‎ - 
الإسلام» تانح كفانة برع في الكنهب حتى كان يقول: لو احترقت كتب‎ 
الشافعيّ لَأَمْلَيْمُها من حفظي. من تصانيفه المشهورة: بّخر المَذْمَبِء بَنئ‎ 
نوع ذل تنه لايك بجا كل يزنة #افبعه نيه إلى ركان من اد‎ 
طبّرشتان.‎ 
. طبقات الشافعية للأسْتَوي ج١7 ص550 وشّدّرات الذَّهَبٍ ج4؛ ص؛‎ 
مغني المحتاج السابق.‎ )0( 
ابن الحُقريء : إسماعيل ؛ وال الخ بو فد لله لشفا شرف الديق أبو‎ - 
محمد المعوت انو المقَريء. فقيه» أديب. من مصنّفاته: الروض مختصر‎ 
الروضة للنّووي». والإرشاد وهو كتاب نفيس في فروع الشافعية» وشُرحه في‎ 
ا لية واشتغل به علماء الشافعية. في الأقطار. مات سنة 7ه برَبِيْد.‎ 
ومعْجم الموَّلفين ج١0 ص7157.‎ ١١١ وشذرات الذهب ج/اص‎ ١ البّدر الطالع ج١ ص57‎ 
أَسْئَى المَطالِبٍ ج؛ ص18 ومُغني المحتاج السابق. وانظر: تخفة المحتاج‎ )( 
. 48 ج48 ص5‎ 
تلخفة المحتاج السابقة‎ )5( 





7,١ 

أن أثر الجنانة مو فكت أو فت انسفن أرجعب كوم 

وإن لم يبقَّ والجناية جرْح أو كسر فوجهان. أصحهما وجوبهاء بأن 
يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال. . . 

أو غير جرح أو كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا شيء فيه من 
خكوي )ونيد لد 3 

إنكائف الحتارة مما لآ دقن شيعا يعن الاندمال: ففن :و قث تقوسنها 
قولان عند الحنابلة» وهو مقارب لقول الشافعية : 

أولهما: قُرّمت حال جريان الدم . ظ 

وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع 
: إفرة 
تعبر ٠‏ 

لأنه لا بد من تَقْص لأجل الجناية» ولا تكون الجناية هَدَراً 57 . 


الثانى : يقوم ل الاندمال التام 5 





)١(‏ أسنى المطالب» ومغني المحتاج» السابقان. 
0) مُغني المحتاج السابق . 

0) الإنصاف ج١٠‏ ص7١١.‏ 

() كشاف القمّاع ج” ص8 والإنصاف السابق. 





؟*؛ .نا عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وأطلق القوليق الزركةبي 7 

- وهل عليه حكومة في حالة جريان الدم؟ قولان: 

اولقماة غليه سكو ظ 

وهو المذهب عندهمء وعليه أكثر الأصحات : القاضي وغيره» وجرم 
به في الوجيز وغيره» وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين بم 
والفروع وغيرهم. وصححه المَرداوي. 

الثانى : لا شىء فيها والحالة هذه. 

واختاره صاحب متن المُقْنْع ( ابن قدَامة موفق الدين . 

37 طلتوو ذا كن‎ ١ 

- فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال» أو زادته الجناية 
خديتا كازالة إصْبّع زائدة ففي ذلك قولان: 

أولهما: لا شيء فيها على الجاني . 

وهذا هو المذهب.». وعليه جماهير الأصحاب». قال في المحرر: لا 
شيء فيها على الأصح. وقال في الفروم : لا شيء فيها في الأصح» وكذا 
قال الناظم. وصححه في المُّغْني والشرح وغيرهما 7 


010 0 0 
الكبير ص١١‏ 7 وكشاف 57 ص 8ه ا ار لهي 17م 














.0 
لآن الحكومة لأجل جَبْر النقصء ولا نقص ههناء فأشبه ما لو لطم 
. وجهه فلم يؤثر. 
وإن زادته الجناية خسنا فالجاني محسن بجنايته فلم يضمن» كما لو 
قطع سِلْعَة أو تُؤلُولاً أوبَط خُرَاج] ". 
الثاني : يضمن الجاني . 
قال القاضي نَصنَّ الإمام أحمد على هذا ”''. 


لآن هذا جزء من مضمون. بر موعات عا العريتار 
لد رمن فازذاف :نه معي ل" أو لم يُنقصه تقفية تبرنا: 


فعلى هذا يقوّم في أقرب الأحوال إلى البّرْءء لأنه لما سقط اعتبار 
قيمته بعد به قُوّم في أقرب الأحوال إليه» كولد المغرور لما تعدّر 
تقويمه في البطن فوم عند الوضع» لآنه أقرب الأحوال التى أمكن تقويمه 


0) المُغْنيء والشر ح الكبير» وكشّاف القبمَاع» وطالب أولي التّهَى» السابقة. 
و بالك : المتاع وما تجرّ به حفعة كد هنا ا وكالغَدة ة في 
الجسد» ويفتح ور وكعِنّبّة» أو خراج في العُُق أو غَدَة فيهاء أو 
زيادة في البّدَن كالغذة تتحر ك إذا خركت» وتكون من حمّصّة إلى بطيحّة. 
القاموس المحيط مادة السَلّع ). 
- الخراج : 5 القروح . 
القاموس المحيط مادة ( خرج ). 
+« العؤاولة كرنورة حشر فين حلي ساي 
القاموس المحيط مادة ( الثؤلول ) . 

(0) الإنصاف السابق ص8١١‏ والمُغني» والشرح الكبير» السابقان. 


:./ا ل ل _ ل- عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
إلى كونه في البطن . 

وإن لم ينقص في تلك الحال قوم والدم جار له لا بد من تنص 
المفو يها 07 

وأورد عليه ابن قدَامة قوله: فإن هذا لا مقر فيه» ولم ينقص شيئاً 
فأشبه الضرب». وتضمين النقص الحاصل حال جريان الدمء إنما هو 
تضمين الخوف عليه وقد زال» فأشبه ما لو لطمه فاصفرَ لونه حال اللطمة 
أو احَمّرّء ثم زال ذلك ”"*. 

لذلك قالوا: 

بادك نا و بيت لأنه لم 


دن ىوه مَرَّر لأنه ارتك ا 


وهذه الأقوال اجتهادية ذكرها الفقهاء ليضمنوا حقّ كل امريء ممن 
اعتدى عليه . 


() المُغني» والشرح الكبير» السابقان عن القاضيء» والإنصاف عن ابن قُدَامة عن 
القاضي . 

(0) المُغنيء والشرح الكبير» السابقان. 

) المُّغني ج9 ص550 وبهامشه الشرح الكبير ص547 وكشاف القمّاع ج1 
ص 08/8 . 

(:) كشّاف القناع السابق . 


لاد 














بلوغ الُكومة الأآرْش الحُقَدَر: 

ابداية ارنكست الحجي عليه أكار عن حشر ينه اوبهيم أكثر 
من عشي وقته: . ولو تَقصته أقل من العشرء مثل: إن نقصته نصف 
فشو 'قيويه اوسن اضر مان ه31 

كن الحكوفة فى اللسراعة إذا .لحت أكر يفن الاركن القن هل 
يجب الزائد على المقدّر؟ اختلفوا فى ذلك على قولين: 

القول الآول: يجب ما تخرجه الحكومة كائناً ما كان. 

لأنها جراحة لا مقدّر فيهاء فوجب فيها ما نقصء كما لو كانت فى 
سائر البدن . 

وهو قول م مَحَُكى عن مالك ”''. 

القول الثانى : لا يجب الزائد. 

وهو قول الشافعية والحنابلة. وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم " '". 

فذهب الشافعية إلى أن الحاكم لا يبلغ بحكومة طرفٍ أرشَه المقدّر 
كاليد واليّجلء لثلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما 
يضمن به العضو نفسه. تقض شكرنة ‏ الأتكلة ررحي أو قطع 
ظفْرها عن ديّتهاء وحكومة جراحة الإصبّع بطوله عن ديّته. 


()- العنىيجة صن 531 
0) المُغني السابق» وبهامشه الشرح الكبير ص78 . 
الكهوى::والش الكتيز» السابقان” 


2 عَقَدُ التحكيم فى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


ولا يبلغ بحكومة ما دون الجائفة من الجراحات على البطن أو نحوه 


قال الوشلي: ( قال البُلْقيْني: لا بد من الاحتراز عن تساوي 
الجنايتين المتفاوتتين كالجُتَلاحمّة والسّمْحاق إذا فرض النقص في 
كل منهما بنصف العٌشرهء فتنقص حكومتهما عن ذلك» حتى لا يبلغا 
أَرشْىَ المُوضحة. ويكون النقص في السّمْحًاق أقل. قال: وهذا لا 
بد منه وإن لم يذكروه. وفك اذكروا فى الزكاة اقرنيااييه) 27 
ولا يبلغ الحاكم بحكومة نحو الصّلب والساعد وسائر ما ليس له 
ارك مقدّر من الأعضاء كالظهر والكتّف ديّة 0 وانتيلقت ار 
عضيو مقدو أو :زاذف عله 7 . 

وإنما لم يجعل الساعد كالكف حتى لا يبلغ بحكومة جرحه ديّة 
الأصابع : لآن الكف هي التي تتبع الأصابع دون الساعد. ولهذا لو قطع 

من الكزع لزمه ما يلزم في لقط الأصابع: ولو قطع من المرْفقق لزمه 
مع الدية حكومة العا 


2230 ابي المطالب اج ص7١‏ ومغنى 1 المحتاج اج ص /ا/ا- با وسكا 
المحتاج ج/ صن 818 
)2 الوملى غلى أشكى المطالس السابق. 
- المُتَلاحمّة: التي تقطع الللحم أكثر من الباضِعّة. 
الاختيارج' ص /ا١‏ وانظر المصباح المنير مادة ا 
© أَسْكَى المَطالب السابق. وانظر: مُغْني المحناج ص78 وتحخفة 5 


السابق, وشرح ست يل 
0( اس المطالب» ومغني المحتاج ؛ السابقان. 

















0 

بولق اللناق توي نلك ونا شو وان للد مكنا ريد 
على منفعة إضصْبَّع. وكما أن حكومة اليد الشَّلاء لا تبلغ ديّة اليد. 
ويجوز أن تبلغ دِيّة إصْبّع وأن تزيد عليها '"". 

فإ تلعف يشكرى العفيو أرشنه ص سس يام 
باجتهاده. لتلا يلزم المخدوو الا 77 

وذكر الحنايلة : 

أنه إذا شجّه في الرأس دون المُوؤضحة:» فبلغ رش الجراح 
بالحكومة أكثر من أرش المُواضحة. لم يجب الزائد. 

فلو جرحه في وجهه سمحاقاً فنقصته عشر قيمته فمقتضى 
الحكومة وجوب عشر من الإبل» وديّة المؤضحة خمسء فههنا 
بعلم غلط المّقَوّمء لآن الجراحة لو كانت مُوْضحة لم تزذ على 
خمس مع أنها سمحاق وزيادة» فلآن لا يجب في بعضها زيادة على 
حوس ارت د قال انق ندافة: 

وهذا هو قول أكثر أهل العلم» وبه يقول الشافعي وأصحاب الرأي 





- الكوّع: بالضم: طرف الرَّنْدٍ الذي يلي الإبهام كالكاع. أو هما طرفا 
الرَّنْدَيْن في الذراع مما يلي الرْسْغ. أو الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام. 
والكاعٌ طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الكَرْسّوع. 
القاموس المحيط مادة ( الكوع ). 
() أَسَْى المّطالبء ومُغني المحتاج» السابقان. 
00 أسنَى المطالب» وشرح المنهج. ومنهاج الطالبين وعليه: مُغني المحتاج» 
ركه ة المحتاح» السابقة . 


4 عل- لح عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


ووجهه. 

أنها بعض المموؤضحة. لح سيا ب نوسي 
الجراحة. ولا يجوز أن يجب في ١‏ بعض الشيء اكت هما يبا فيه 
ولأن المدرنة فى المموضحة أكثر» والشّيْن أعظم» والمحل واحد. 
فإذا لم يزد أرش المُوضحة على خمس كان ذلك تنييها على أن لا 
يزيد ما دونها عليها . 

وأما سائر البدن فما كان فيه موقت كالأعضاء والعظام المعلومة 
والجائفة فلا يزاد جرح عظم على ديّته. مثاله : 

ع فبلغ أرشها بالحكومة خمساً من الإبل» فإنه يرد إلى 

ا 

وإن جنى عليه في جوفه دون الجائفة لم يزد على أرْش الجائفة» وما 
لم يكن كذلك وجب ما أخرجته الحكومة» لأن المحل مختاف "''. 

فإن فيل : 

فقد وجب في بعض البدن أكثر مما في جميعه؛ ووجب في منافع 
اللسان أكثر من الواجب فيه. 

احا ا اي 

إنما وجبت دية النفس عِوضاً عن الروح» وليست الأطراف بعضهاء 
كلدك من 7 


() المُغني ج4 ص 577-57١‏ وبهامشه الشرح الكبير ص779-577/8 . 
0) المُغْنيء والشرح الكبير» السابقان» وكشّاف القاع ج” ص0588» وكلها عن القاضي . 











و 





ظّظ, 
واختلف الحنابلة فيما إذا أخرجت الحكومة في شجَّاجٍ الرأس التي 


دون المؤضحة قدر رش المؤضحة أو زيادة عليه» هل يجب فيها 


تون لدو حم ها ا الى ال يمينا 

وهو ظاهر كلام الخرقي. ‏ 

ووجهه. ظ 

أن مقتضى الدليل وجوب ما أخرجته الحكومة» وإنما سقط الزائد على 
أرش المُؤضحة لمخالفته النص» أو تنبيه النص. ففيما لم يزد يجب 

ولأن ما ثبت بالتنبيه يجوز أن يساوي المنصوص عليه في الحكم. ولا 
َلْرّم أن يزيد عليه . 

كما أنه لما نَصنّ على وجوب فدية الأذى في حق المعذور لم تلرّم 
زيادتها في حق لا عذر له. 

ولا يمتنع أن يجب في البعض ما يجب في الكلء بدليل وجوب دية 
الأصابع مثل دية اليد كلهاء وفي حَشّفَة الذّكر مثل ما في جميعه. 


فإن فيل : 
هذا وجب بالتقدير الشرعي لا بالتقويم . 


.اا ل سس ل لب قل التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ا 
ال ا 26 

وروي هذا القول عن القاضي» وقال الزركشي : هو ظاهر كلام 
الخرقي - كما قال ابن قُدَامة - وإليه مَيْل أبي محمد وجزم به في 
المنور ومنتتخب الأدمى ل" 

القول الثانى: يجب أن ينقص عن أرش المؤاضحة شيئاً على حسب 
ما يؤدي إليه الاجتهاد» للا يجب في بعضها ما يجب في جميعها. 

وهو قول القاضي والشافعي كما تقدم -) وهو الذى ذكرة مرا 
قُدَامة فى كتاب الكافي والمُقْنْع ”' 

هدهي الكتا هي عت النصاءاة: والصحيح من الروايتين لديهم. 

وقال في الفرُوع: على الأصح. وجرم به في الوجيز» 0 في 
لخخر والشرح وغيرهما. وصححه في النظم. واختاره الشرفيف وابن 


() المُغْني جه ص577-777 وبهامشه الشرح الكبير ص75 . 
090 الت 1152011 
فر شدي البو 0 لش الكنو. ص٠‏ 16 . 
ص6 ١ . ١١‏ 











7“1١ 
قال القاضي في الجامع : ا الو‎ 

القول المختار: 

هو الثانى» فيجب أن تنقص الحكومة عن الأرش المقذدّرء لأنها إذا 


: العَذل. 











البساب الراببج 
اثار التحكيم وانقضاؤه 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: آثار التحكيم . 
الفصل الثاني : انقضاء التحكيم . 
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آثار التحكيم وانقضاؤه 


بعد أن انتهينا من بيان أنْ التحكيم عقد كسائر العقودء وذكرنا ركنه 
وشروطه. نبيّن في الفصل الأول من هذا الباب: آثار عقد التحكيم . 

فنذكر نفاذ حكم الحكم ولزومهء والترافع إلى القاضي بعد 
التحكيم» وهل للقاضي أن ينقض حكم الحكم؟. وتعدي كم 
الحكم إلى غير المتحاكمين» وإخبار الحكم حال ولايته الحكم 
وبعدهاء وحق الحكم في الحبس والترسيم وغيرها. وما يتصل بهذه 
الآثار من مسائل . 


ثم نذكر في الفصل الثاني : انقضاء التحكيم وأسبابه. 


53 سلس ب سسب عَقكُ التّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 


الفصل الأول 
اثار التتحكيم 

يه د 
الجكم . 

حكم الحكم لازم باق لا يتغير : 

فلو غاب الحَكمء أو أغمي عليه وبريء منه. أو قدِم من سفره. أو 
حبس »2 كان على حكمه. 

لأن هذه الأشياء لا تبطل الشهادة» فلا تبطل الحكومة. 

يرام الفضاء » 0 كي لذن ويد 
با و 0 

والأصل فى هذا : 

أن الحُكومة متى صحت لا يخرج الحكّم عن الحكومة إلاّ: بانتهاء 


010 اودب و ص9١‏ . وانظر : البحر كت ص8" بلا تعليل . وَدَكر 
المحيط البرهاني» والفتاوى الهندية 3 ص ارم عن المحيط. والمتاوى 
لط وت وض ٠‏ عن البحر المحيط . 


0 








اه 


7١ 

الحكومة بأن كانت موقتة» أو يخرج الحكم من أن يكون أمْلاً 
للحكومة باعتراض ردة أو ما أشبه ذلك» أو بالعزل. 

لأن الحكم فيما بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المُوَلَّى» والقاضي 
0 ا 0 

20 

يقي على حكونه ١‏ 

امنا لون .2 عَمى الحكم. ثم ذهب العمى. وحكم لم يجز. 
لآنه بلخم خرج من أن يكون أهادٌ للحكومة. ألا يزك: أن القاضي 
المتولي يخرج عن القضاء بالعمّى؟ فكذا الحكم. 

نَم فرقٌ بين الحكم والقاضي وبين الشاهد: 

فإن الشاهد إذا عمي بعد تحمّل الشهادة. ثم زال العمى: 
وشهدء جاز . 

والفرق أن يكون غير شاهد لا يمنع ابتداءً التحمل» ألآ يرى أنه لو 
تحَمّل وهو صبي أو عبد ثم بلغ الصبي أو عتّق العبد وأدّى جاز؟ 
جد سس 
البقاء» لأن ما ب بلازم بالابتداء» فلبقائه حك الإنشاء 50 
010 المحيط البُزْهاني. 
0,0 المحيط البُزهاني . 

والمسألة دون تعليل في الفتاوى الهنْدية خا ص98" عن المحيط . 





7١ 

الترافع إلى القاضي بعد التحكيم : 

إذا ترافع المتحاكمان إلى القاضي بعد التحكيم» فهل للقاضي نَقْض 
الحكم أم لا ؟ فيه قولان: 

القول الأول : لا يجوز للقاضي نقض حكم الحكمء إلا من حيثث 
اااي ا ران ا 


ا “'وابن أبي لعا 0 ل 


عَقَدُ الث* لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وتّخفة ا والشَّرْوَاني 5 عله فا صولا كيين 3 ص98 ١‏ 
وأميق المطالب ج؛ ص 8/8 ١‏ وأدب القاضى للماوردي : 9 ص 7/1١‏ والجَمّل 
جه ص "5٠‏ والآنوار ج7١‏ ص0١5‏ واختلاف العراقيين في الأمّ جلا ص”7١٠‏ . 
والمغني ج١١‏ صغ85: وبهامشه الشرح الكبير ص97" والبحر الزخار ج5 
و1 

2( المّواق ج١1‏ ص5١١‏ نقلاً عن المُّدَوَنة وابن عرّفة وابن الحارث عن ابن القاسم . 
والتّبُصرة ج١‏ ص5٠‏ والحَطّاب عن التبصرة» وفقح الرحيم جا ص/17 ١7‏ 
وفتح القدير ج05 ص 250١٠‏ وإرشاد السالك ص ١/8١‏ ورحمة الآمّة ج١‏ ص95١.‏ 

م( ووو د ووو وين 

)0( 0 لدبي جة 0 0 والفتاوى 9 ص 607 واختلااف أبي حنيفة واين 
ومطالب أرب الكين ا ص 7١‏ والإقناع وقدياف القتَاء 0 
ص4 .7١‏ 











2 


7 

يما عبن طن قزل يداير شتراظ رضا الخصكين بح 
الحكمء ولزومه لهماء وتقدم هناك من قال به. 

وحجة هذا القول : 

أن حكم الحكم صحيح؛ كشُكم من له ولاية» فهو لازم 
للخصمين» فلا يكون موقوفاً - كما قال أبو ححنيفة -» ولو كان كذلك 
لملك فسخه. وإن لم يخالف رأيه» ولا نسلم الوقوف في العقود 7"©. 

القول الثاني : يُمضي القاضي كم الحكم إن وافق مذهبه. 

بحجةا 0 

'' أنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه على ذلك الوجه‎ -١ 

- أنه لو نقضه احتاج إلى إعادته في الحال ”" . 

وفائدة هذا الإمضاء : 

أن لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نقضه إذا رفع إليه» لأن إمضاءه 


() المُغنيء والشرح الكبيرء السابقان. 
وانظر الجزء الأول.من .هله التشجة فى :رخمة الأمة يوا عن 154 وتبنبين 
الحقائق ج4 ص4١‏ والبحر الزخارج” ص4١١.‏ 
() البحر الرائق جا ص١7‏ وتبيين الحقائق ج1: ص ١94"‏ والاختيار ج١1‏ ص4١‏ 
والهداية ج06 ص0٠:0‏ ومَجمّع الأنهر ج” ص 17 وكشف الحقائق ج" ص19 
ابا المختار ج 7 ص8١‏ ” واللباييم: ص85 . 


(0) المبسوط ج١١‏ ص١١١.‏ 


20 عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


بمنزلة قضائه ابتداءً 7''» وقضاء القاضي حجة في حق الكل» فلا يجوز 





لقاض 0 أن يرده 0 
ففائدة مصادقة الحاكم عليه أنه يصبح قابلاٌ للتنفيذ في دوائر ا 
ترا . 


فإن لم يوافق حكهم الحكم مذهبٌ القاضي. جاز للقاضي أن 
تللم وان ل 


٠.٠‏ بر 


وتهذا عسييو لمحصول الختشيهة 0 والممذهب 


)١1(‏ البحر الرائق» ومجمع الأنهرء وتبيين الحقائق» والطخطاويء السابقة» 
والعناية جه ص 20١‏ ور المحتار جه ص١”57‏ عن الجوهرة . 
(') العناية السابقة. 
0 شرح مجلة الأحكام العدلية - مُنِيْر القاضي جح ص ١97‏ . 
(:) فتح القدير جه ص 5٠١‏ وبدائع الصنائع ج94 ص١5088‏ . 
وقد نص معظم الفقهاء على عبارة ( ويُمضي القاضي حكمه إن وافق مذهبه وإلآ 
أبطله )» ونحوها. عقب عليها اين الهُمّام في فتح القدير : 
( المراد من قوله: وإن خالفه أبطله» ليس ما يعطيه ظاهره من لزوم إيطال.القاضي 
إياه» بل جواز أن يبطله وأن ينفذه ). 
(5) راجع مصادر القول الثاني المتقدمة. وانظر أيضاً: 8 
المُحيط البُرهاني» والفتاوى الهندية ج ص98" عن المحيط» ومختصر 00 
اللحّاوي ص”777 والوقاية ج١‏ ص١7‏ والفتاوى الخَانِيّة ج ١‏ ص 45 وتنقيح 7 
الفتاوى الحامدية ج١‏ ص07 وشرح أدب القاضي لابن مازة ج7١‏ ص77" و ج؛ 





ص ٠١‏ وروضة القضاة ح١‏ ص 58/!. 











7 ١ 


عندالزيدية ا" 


يما 


بيحجه . 

-١‏ أن ولاية الحكم مقصورة على المتخاصمين فقطء فلا ولاية له 
على القاضى صاحب الولاية العامة» فاك يَلْرّم القاضىّ إنفاذ حكم 
الحكم د ْ 


ال عد فكان للقاضي أن شبطله أو ينفذه د لأنه 0 


00 
يجوز نفضه : 


وال حكم ل إذا رفع إلى القاضي الذي بيناه»ء يخالف حال 
ما إذا رفع إلى القاضي قضية قاض آخرء فإنه لا يردم وإن كان مخالفاً 


لرأيه في المجتَّهّدات. إلا أن يخالف الكتاب أو السّنّة أو الإجماع. 


- المجتهد ج١٠‏ ص107 ورحمة الأمة ج٠١‏ ص95١‏ والبحر الزخار ج” ص5١١‏ 
والمغني ج١١‏ ص85: وبهامشه الشرح الكبير ص797. 

(9) التضي الركفار الما 

(0) البحر الرائق ج7٠‏ ص7١‏ والاختيار ج١٠‏ ص 7760 ومجمع الأنهر ج١‏ ص75١‏ 
والطَحْطًَاوي على الدر ج ص8١٠7‏ عن البحرء وتبيين الحقائق ج؛ ص14١‏ 
والمحيط البرهاني. ْ 

() فتح القدير جه ص»50 والمبسوط ج١١‏ ص١١١.‏ 

اليف الحاو لناب : 


ج27 ا عَقَدُ التَخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

والفرق بين الحالين هو : 

أن القاضي المولَّى من جهة الإمام له ولاية على الناس كافةًء لأن 
مُقَلَّدَه له ولاية على الناس كاف فكان نائباً له» فيكون قضاؤه حيجة 
في حق الكل» فلا يتمكن أحد من نقضهء كححكم الإمام نفسه. 

بخلاف الحكم.ء لأنه يحكم باصطلاح الخصمين» فلا يكون له ولاية 
على غيرهما. ولا يلزم القاضيَ حكمه. بمنزلة اصطلاحهما في 
المجتَهّدات» حتى كان له نقض اصطلاحهما إذا رأى خلاف ذلك». 
فكذا هذا. وهذا لأنه أعطى له حكم القاضي في حقهماء حتى اشترط فيه 
شرائط القضاءء وفى حق غيرهما كواحد من الرعايا ”''. 

وبناء على ذلك ذكر الحنفية ما يأتي : 

-١‏ إذا رفع حكم الحكم في المجتهّدات إلى قاض يرى خخلاف 
ما حَكمء فنفذه مع ذلك» رقع إلن. قاللي خخ يرك بره حكم 
الحكم أيضاًء فالقاضي الثاني لا يَردّه لأن إجازة القاضيى حكم 
الحكم بمنزلة إنشاء 0 7 والقاضي إذا قضى في المجتهّدات 
د اكور ا لون تقاف 77 


)010( تبيين الحقائق ج؛ ص95١.‏ 
وانظر الفرق أيضاً في : شرح أدب القاضي لابن مَازَة ج: ص 51-75١0‏ والممحيط 
البّرهاني» والطخطاوي على الدر المختار جا ص8 7١‏ . 

0( المحيط امسر هارو والفتاورى الهندية ج” ص١ 6٠‏ عن المحيط» بلا تعليل . 











يفف 

؟- إذا اصطلح الخصمان على حَكم يحكم بينهماء وأجاز القاضي 
حكومته قبل أن يحكم بينهماء فهذه الإجازة من القاضي لغرك حتى لو 
حَكَم الحكم بخلاف رأي القاضي, فللقاضي أن يبطله. 

لأن هذه الإجازة لو اعتبرتث: 

إما أن تعتبر لنفاذ التحكيم» ولا وجه إليه» لأن التحكيم تَفَدْ من 
الخصمين» فلا يتوقف على إجازة القاضي. فتكون إجازته باطلة» لآن 
الإجازة تعمل في الموقوف لا في غير الموقوف . 

وإما أن تعتبر لنفاذ الحكمء ولا وجه إليه أيضاء لأن الحكم لم 
يوجد» وإجازة الشيء قبل وجوده باطلة» فصار كأنه لم يجز. . 

قال شمس الأئمة السسّرخسي رحمه الله تعالى : 

وهذا الجواب صحيح فيما إذا لم يكن القاضي مأذوناً في 
الاستخلاف. وأما إذا كان مأذوناً في الاستخلاف فيجب أن تجوز 
إجازته . وتجعل إجازة القاضي بمنزلة استخلافه إياه : حي 
أكون له اندوطن كيه الف 37 


() البحيط عت والغتاوى الهنّدية جا ص٠١٠5‏ عن المحيط» بلا تعليل. 
اببحر 0 اج“ 357 عن المع ومعين 0 0 والفتاوى 


1 ةلح عَقدُ اكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتشعي 

وقال بعضهم: الجواب مطلق» لآن الإجازة إمضاء لما سبق» فلا 
يظهر فيما يقضي '''. 

*- وإذا حَكمٌ الحَكم بين رجلين» ثم تخاصموا إلى حكم آخرء 
فححكم بينهما بسوى ذلك. ولم يعلم بالأول» ثم ارتفعا إلى القاضي. 
فإنه ينفذ الخُكم الذي يوافق رأي القاضي من ذلك . 

لأن كم كل واحد منهما غير ملزم شيئا ")2 . 

الم ل 

اختار الشيخ تَقييٌ الدين ( بن تَيْمِيّة ) نفوذ حكم الحكم بعد 
حكم حاكم لا إمام اا 

وهو يُُشبه قول الحنفية من حيث تقيبدُ ساطةٍ الحكّم بحكم القاضي . 

القول المختار: ظ 

فو الأول فلا يجوز للقاضي نقض حكُم الحكّم إلآ من حيث 
مُنقض كم القاضي . 


)١‏ الفتاوى الحَانِيّة السابقة. بعد أن أورد المسألة قال: ( ذكر في الكتاب: أنه لا 
يجوز حكمه على القاضي» وكان للقاضي أن يبطله» قالوا: هذا إذا لم يكن القاضي 
مأذوناً في الاستخلاف» فإن كان مأذوناً لا يكون له أن يبطل حكمه. وقال 
بعضهم : الجواب مطلق... ). 

(؟) المبسوط ج١”‏ ص”77”. والمسألة في الفتاوى الهندية ج” ص49" عن محيط 

(9) الإنصاف ج١١‏ ص198١.‏ 
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وذلك: ظ 
لأن الحكّم حاكم؛ فهو يحكم بالأدلة التي يحكم بها الحاكم. 

ثم إن المتخاصمين حين ارتضياه حكّماء فقد منحاه الولاية عليهما: 
وحكمّه غندئذ يَلْرّمهماء وهو مقصور عليهما. 

وعليه: فلا سلطان للقاضى أو غيره على حكمه؛ إلا إذا كان جوراً 
واميجاء حيط دق الناعى » قر الخال بن المظارم. 

أمّا نفوذ كم الحكم فأرى - كما ذهب الإمام ابن تَيْمِيّة - أنه 


لا يَئِمَ إل بعد كم القاضي» والسبب في ذلك: 


أن يكون قابلاً للتنفيذ في دوائر الإجراء. 

وأن يكون سبيلاً لتحقيق اعتراضات الخصوم على حكم 

وأن يكون سبيلاٌ لمراقبة القضاء على الحكم. 

وبذلك يكون الحكم أكثر دقة وضبطاً بعد مراجعته من قبل 
القاضي» في هذا العصر الذي تشعبت به الأمور. وتعقدت به المشاكل . 

وهذا القول الذي اخترناه من أقوال الفقهاء المتقدمين يتفق مع ما نص 
عليه قانون المرافعات العراقي . 

نقولهم بعدم جواز نقض القاضي حكم الحكم إل من حيث 
يُنقض حكم القاضي هو ما جاء في المادة ١/57١‏ من قانون 
المُرَافعَات العراقي» التي نصّت على أنه : 


كد دلللل- عَدُ التْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


( يجوز رد المحكّم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي. ولا يكون 
يمايا وو 0 
لذلك لا يجور معاودة الخصومة فيما فضى ده الت عسو 
كالأحكام الصادرة من المحاكم» فتترتب عليه جميع الاثار التي تكون 
00 افابل في الخصوبا من بنيك 1 بيني 
النزاع» وتكون له حجيّة مو باد بون بيخ صنوب 3 
اويا وخ ع و 0 

( بعد أن يُصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدّم» يجب 
عليهم إعطاء صورة منه لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاى 
التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع»ء خلال الثلاثة الأيام التالية 
لصدوره. وذلك بوصل يُوقّع عليه كاتب المَحَْكمّة )7”". 


)١(‏ تقابلها: المادة “507 من قانون المُرَافعات المصّري» و 015-0150 من قانون 
الأول اللكسرون »بن لاسو قاتون الم انعات اللبس» 

(؟) الوجيز في التحكيم ص05 وعقد التحكيم - أبو الوفا ص8١"‏ بند ١70‏ وقواعد 
تنفيذ الأحكام والمحررات ص98 بند 40 وشرح المرافعات المدنية للشَّرْقاوي 
ص 11١7‏ بند 218 . 

(9) تقابلها: المادة 0٠8‏ من قائون المرافعات المصريء. و 565 من قانون 
الور فاسع اللكتكن من اه اقيق فانوق «الاصول الشور فى 10 بمو اقازوة 
العافعاكه الك نط عداو 1ن تن قادرون: لمر العاف الليوي ذن 37 عون اتادرة 
اتاد انك التعر اقض و6 امو كانون الدطارة الكداقة- المغرت» 
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والقصد من التسليم إلى المحكمة هو أن يبقى الحُكم مَصّوتاً 
بواسطة حفظه في قلم كتَّابٍ المحكمة والرجوع إليه عند الحاجة: 
كاطلاع الخصوم عليه» وطلب تنفيذه» أو الطعن فيه» أو طلب الحكم 
ببطلانه إن كان لذلك مقسض . 

والحكم لا يُدْرك عادة إذا وفهنه لمحتي هذا إذا اتفقواء 
فكيف إذا اختلفوا فيمن هو أُوْلى منهم باستبقائه لديه؟ 7" . 

وفي المادة ١/977‏ منه: ( لا ينقّذ قرار المحكّمين لدى دوائر 
التنفيذ» سواء كان تعيينهم قضاءً أو اتفاقاء ما لم تصادق عليه المحكمة ‏ 
المختصة بالنزاع» بناءٌ على طلب أحد الطرفين» وبعد دفع الرسوم 
ل 

فلا يكتسب حكم المحكّمين حجيته ولا ينفلك لون كوا 
التنفيذ إلا بعد مصادقة المحكمة عليه»ء حيث تطلع عليه ونتشبّت من 


عدم وجود ما يمنع تنفيذه. 


)١(‏ التنفيذ علماً وعملاً ص٠١74‏ بند 155 وقواعد تنفيذ الأحكام والمحررات 
الموثقة ص86 بند /1/ . 

8 <تقازلياة الاك :هق بهن افائرية المرافعات الفكدون» بو هن اقانون 
المرافعات الكوَبتيء ئنهن قانون الأصووزله التشتووفه نو ره لازم قاتون 
الأموك لانن 1 لاهن قانوة الدراقعاك لكر بن الامو فاون 
المرافعات الليني» و 778 من مجلة الإجراءات - تونس» و 457و45 من قانون 
الإجراءات الجزائري» و ١7و57"‏ من قانون المسطرة المدنية - المَغرِب. 


ال لا 0 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وإنما جعل نفوذ حكم الحكم بعد حكم القاضيء لتحقيق 
اعتراضات الخصوم» فجاء في المادة 71/7 منه : 
المختصة أن يتمسكوا ببطلانه» وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله فى 
الأحوال الاتية : 


١‏ - إذا كان قد صدر بغير بَيّنة تحريرية» أو بناءً على اتفاق باطل» أو 
إذا كان القرار قد خرح عن حدود الاتفاق . 

؟- إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب» أو قاعدة 
من قواعد التحكيم المبينة في هذا القانون. 

*- إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة . 


ان 


ال با 


)١(‏ انظر بشأن هذه المادة: المذكرة الإيضاحية لقانون ااه العراقي ص4" 
والوجيز في التحكيم ص١0‏ . 
وتقابل هذه المادة: المادة 0١١7‏ من قانون المرافعات ارين و5160 من 
قانون المرافعات لكر و ١‏ من قانون التحكيم ردني و١٠85‏ من قانون 
الا ضبوك اللّبناني: و ”75 من قانون المرافعات البحريّني» و 764 من قانون 
المرافعات الليبى» و ١54‏ من قانون الإجراءات المدنية السودانى» و 58١‏ من مجلة 
لارام ك1 تر سن و58: من قانون الإجراءات الجزائري. 1 


ام حا ما كا قو قارو 100 








ل وو ب ا ا و ا ا و عر ع 311 


مفو وك سمو 
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كما جعل نفوذ حكم الحكم بعد حكم القاضي» لتحقيق مراقبة 
القضاء عليه . فنص القانون في المادة 71/5 على أنه : 

( يجوز للمحكمة أن تصدّق قرار التحكيم» أو تبطله كَادٌ أو بعضاً. 
ويجوز لها في حالة الإبطال كادٌ أو بعضا أن تُعيد القضية إلى 
الحيه ميت : الإصلاح ما شاب قرار التحكيم» أو تفصل في النزاع 
بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها ). 

إجراءات التحكيم : 

أوجب القانون على المحكّمين اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة 
في قانون المرافعات» وذلك لأن التحكيم قضاء بين الخصوم للفصل في 

فعليهم مراعاة القواعد المتبعة في المحاكم من مواعيد وتبليغات 
واستماع إلى أقوال الخصوم وتكليفهم بتقديم لوائحهم ومستنداتهم خلال 
موعد مقرر. ظ 

ويتولى المحكّمون مجتمعين إجراءات التحقيق» ويوقع كل منهم 
على المحاضر. 

ويرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإصدار 
قرارها في الإنابة القضائية التي قد يقتضيها الفصل في النزاع» أو إذا 
اقتضى الأمر اتخاذ إجراء مترتب على تخلف الشهود أو الامتناع عن 
الإجابة. 


وا اناس سمس عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ويصدرون قرارهم بالاتفاق أو بالأكثريّة» ويجب كتابته بالطريقة التي 
يكتب بها الحكم الذي يصدر من المحكمة. 

وسحبب أن ينهها : القران :على : 
والمكان الذي جرى فيه التحكيم وتاريخه وأقوال الخصوم . 

5 وأسباب القرار بعرض أدلة الطرفين ومستنداتهم ومناقشتها تفصيلاً 
و السييتك القانونى الذي اعتمدوه. 

*"- ومنطوق القرار وهو الجزء الذي فصل في موضوع النزاع 
لأ أن إيجانا. 

وبعد صدور قرار المحكمين يجب عليهم إعطاء صورة منه لكل من 
الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة 
بالنزاع بوصل يوقع عليه كاتب المَحُكمة "''. 

هذه الإجراءات المذكورة» ومثلها: ما ورد في القانون من تقرير أجور 
العك ني 1217 بين انها بها خالقه 'الاضول- العاف :لفن المبريدة 


(1) المواد 5756-١/؟‏ من قانون المرافعات العراقي» والوجيز في التحكيم فن/11 . 
(0) المادة 777 من قانون المرافعات العراقي؛ و ١4‏ من قانون التحكيم الأردتي» و 
5 من قانون الإجراءات السوداني . ظ 
وانظر: التنفيذ علماً وعملاً ص/ا7 بند 40١‏ وطرق التنفيذ والتحفظ ص 476 
بند ١”‏ و شرح القانون المدني - موسي - العقود المسماة ج١1‏ ص505 بند 
0 وشرح المرافعات المدنية للشؤقاوي ص75 بند 515 والوجيز في التجكيم 
ص07 وعقد التحكيم وإجراءاته ص 77١‏ بند 15. 
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الإسلامية» بل هي أمور أريد بها ضبط الأحكام» وتقريب التحكيم من 
العمل القضائى بضوابط معلومة. 

الحكم الثاني : 

الحكم الثاني مثل القاضي . 

فلو حكم رجلان بحم بيلهمأ. وحكم لالحدهماء ثم اصطلحا 
على حكم 5-6 فالثاني ينظر في حكم الأول. إن كان ع أمضيراة 
وإن كان جؤرا أبطله. 

أن الحكم فيمأ ١‏ بين المتخاصمين بمنزلة القاضي ري 
والقاضي ا إذا قضى ب بين النية 7 نم دفع قضاؤه إلى فاض آخرء 
نظر القاضى الثانى فى قضائه على النحو المبكه 20 ظ 

كتاب الحكم إلى القاضي : 

إذا كتب الحكم كتاباً إلى القاضي بما حكم به فهل يلزم القاضي 
قبوله وتنفيذه؟ فيه قولان : 

القول الأول: يلرّم القاضي قبول كتاب الحكم وتنفيذه. 


)١(‏ المحيط البرهانى. والبحر الرائق جا ص77 عن المحيط» ورلا المحتار جه 
ص 57١‏ عن البحر. وانظر المسألة أيضاً فى : 
البحر الرائق أيضاً ص79 وفتح القدير جه ص”507 والطَّحْطَاوي على الدر 
ج” ص8 ٠١‏ والفتاوى الهندية جا ص99 عن محيط السّرخسي. ‏ 


عو 


بحجة : 

أن الحكم حاكمٌ نافذ الأحكام» فلزم قبول كتابه كحاكم الإمام ” '". 

وهذا القول مبني على القول الأول في الترافع إلى القاضي بعد 
التحكيم الذي سبق آنفآء الذي يفيد: بأنه لا يجوز للقاضي نقض حكم 
الحكم إلا من حيث يُنقض حكم القاضي . 

القول الثاني: لا يجوز كتاب الحكم بحكم إلى القاضي» لأنه في 
حقه بمنزلة واحد من الرعاياء والقاضي له يقضي بكتاب واحد من 
الرعايا . 

وكذلك لا يجور كتاب القاضي إلى حكم ا رجلان بشهادة 
شهود شهدوا عنده؛ لأنه في حقه بمنزلة واحد من الرعايا ٠”‏ . 


() المّغْني ج١١‏ ص85؛ وبهامشه الشرح الكبير ص97 والإنصاف ج١١‏ ص98١‏ 
والوقناع وكات القناع عليه ج1 ص4 ٠١‏ وغاية المكدين ومطالب أولى 
التهَى ج” ص "277 . 

(0) الأنوار ج؟ ص 5١6‏ . 

(:) المّحيط البّرهاني. وانظر المسألة في: الفتاوى الهندية ج٠١‏ ص٠٠1‏ عن 
المحيط . وفتح القوير 9 ص” 5٠١‏ والبيحر الراتى اج ص١١‏ ورد المحتار ح5 
ص ١‏ 67 والطمخطاوي على الدر جا ص7١7‏ وكلاهما عن البحر. 
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للم 
وكذلك لا يَنبغي للحكم أن يقضي بكتاب كتبه قاض إلى قاض 
آخر ”'2. لأنه لم يكتب إليه؛ إلا إذا رضي الخَصّمان أن ينفذ الحكم 
الققاء :يتنيها :فحدون اعذاء: ادها وضيا ف كي 77 
وإن كتب قاض إلى الحكم فرضي به الخصمان. كم حينئذ 
55 2000 
وهو مبني على القول الثاني في الترافع إلى القاضي بعد التحكيم الذي 
عنيق انقناء الذي يفيك : 
بأن القاضى يمضى حكم الحكم إن وافق مذهيه وإلا جاز له 
تنفيذه وإبطاله . ا 
تولية الإمام حكماً: 
نص الحنفية على أنه : ظ 
لو أَمَرَ الإمام رجلا أن يحكم بين اثنين» فهذا الحكّم يكون بمنزلة 
القاضى المُولى. فعليه: 





(؟) المحيط البّرهاني. والفتاوى الهندية ج ص 4٠٠‏ عن محيط السّرخسي . 

0) الفتاوى الهثدية السابقة عن محيط التّرخسيء. ور المحتارء 
والطمخطاوي. السايقان. 

(0) فتح القدير. جه ص”0505 وفيه أيضاً هذا عن البناية» والبحر الرائق ج, 
ص 58-77 . 


## لعطعدلللل-ح عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

إذا رقع كمه إلى قاض لا يراه أمضاه ''"» فلا يمكنه نقضههء لأن 
خكك عينة كشك القاضى اللشودى: 

تولية القاضي حكماً: 

ولو أمر القاضي رجلا أن يحكم بين اثنين ففيه قولان: 

القول الأول: إذا كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف جاز. 

فإن لم يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف لا يجوز أمره. إل أ أن يجيزة 
القاضي بعد الحكم., أو يتراضى به الرجلان بعد الحكم. 

وهو قول الحنفية ”'*. ظ 

وبه أخذت المادة /1841 من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على 
أنه: ( لكل من الطرفين عزل المحكّم قبل الحكمء ولكن إذا أجازه 
الحاكجٌ المنصوب من قبل السلطان» المأذونٌ بنصب النائب بعد تحكيم 
الطرفين إياه» فيكون بمنزلة نائب هذا الحاكم» لأنه استخلفه ) .٠'”‏ 

القول الثاني: الحكّم إذا كان مُوَلَى من قبّل القاضيء فكأنَ 
الحكم وقع من القاضي . 


)١‏ البحر الرائق ج/ا ص50 عن المُحيط والصَّذر الشهيد» وفتح القدير ج0 
ص 6١١5‏ . ٍ' 
ه64 فح ادير و 0000 230111 


ل . 0 








عرف 





وهو قوال المالكة 37 

ومن المعلوم كما تقدم: أن الحكم عند الملكية يذ شكمد. 
ولا يجوز للقاضي نقضه . 

إلا أن الحنفية قالوا بجواز نَقْضٍ حكم الحكم من قبل القاضي إن 
لم يوافق مذهبه. 

وهذه التولية مبنية على هذا. 

تعدي حكم الحكم إلى غير المتحاكِمّيّن : 

مه حكمو الحكم إلى غير المتحاكمين ”", واحتج له 
الحنفية بما يأتي : 

-١‏ إن الحكم كالمُصَالِح في حق غيرهما , اناي في 
رد 

"- إن غيرهما لم يرضَ بحُكمه. وليس له عليه ولاية» بخلاف 


() الدُّسُّوقي على الشرح الكبير للدَرْدِيّر ج: ص0" . 

0) وبه أخذت المادة من مجلة الأحكام العدلية» حيث نصت على أن: 
( حكم المح" لا يجوز ولا يَنْمُذ إلا في حق الخصمين اللذين حكماه. 
وفي اصوصن اللذىشكناء يه فقظة :ولا يعارن غير ذللك :ولا يكل يتات 
خصوماتهما )./ شرح المجلة لمُنِيّْر القاضي ج4؛ ص ١19١0‏ . 

(7) الاختيار ج١‏ ص 555 وفتح القدير ج5 ص44 . 

(:) الاختيار السابق. 





م7 
القاضي الذي يملك الولاية العامة '''. 


عََدُ الت لتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وبه أخخذ قانون المُرَافَعَات العراقي في المادة 7/717 7'*. 

وقد نص الشافعية على أنه : 

لا بد من رضا كل من عليه ضرر في كمه غير المتداعيين "'". 

وضرب الفقهاء لذلك أمثلة عديدة هي : 

-١‏ إن قضى الحكم في دم خطأ بالدّيَة ب على العّاقلة لا يلرّمهم. 
لعدم ولايتِه عليهم. إذْ لا تحكيم من جهتهم . 

وسمستحعيتتييي :«اللسفح ججيتات العو ع 1 01 


)١(‏ الاختيار السابق» والمُحيط البُّزهاني» والفتاوى الهندية جه ص597 نقلاً عن 
الملتقط. 
0( 0 لبي ا / حق الخصوم الذين حكموهم في 
وانظر: عقد التحكيم وإجراءاته ص771 بند /4. 
6 العم حي 
6429 الهداية وفتح القذير والعناية ج50 صن 1 و0 والاختيار ج١‏ ص 15 7 والبحر الرايق 
اج لاضن 11 وشرح أدب القاضي لابن مَازَة ج4 ص١‏ وووقية الننهياة 6 ص /١‏ 
عن الخضاف والأخطاري على الدرٌ ١‏ ص/ 5 والكتاب واللباب عليه 
اج ص وجامع الفُصُولَيْن ج١‏ ص19 . 
وانظر أيضاً: مَعِيْن الحكام ص 0 ١‏ والوقاية وصدر الشريعة عليها جح ص ١لا‏ 
ومَجمّع الأنهر ج١‏ ص؛4؟17١‏ والمحيط البُرهاني» وتبيين الحقائق ج4 
1 





د امورو سس 00 





يدرف 





فلا يَنْفُْذَ حكمه إلا برضا عاقلة الجاني ”22 لأنهم لا يؤاخحَذون 


يف 


بإقرار الجانى» فكيف يؤاخذون برضاه؟ 20 
وهذا مبنى على القول بأن ديّة الخطأ تجب على العاقلة ابتداءً 7 . 


وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الدّيّة» لوجوبها على الراضي 
بحكمه. درجي على ثرا بان النية بجي عا الجائي) ال 
عنه العاقلة 9" , 


وإن قضى الحكّم بالدّيّة على القاتل في ماله لا يجوز. 


() مُغْني المحتاج ج4 ص9" ونهاية المحتاج ج48 ص١7‏ والجّلال وَالقَلَيُوبي 
عليه ج؛ ص18 ١‏ وشرح المنهج والجمل عليه جه ص ١ 1 ١‏ وأدب القاضي 
للماوّدي ج١‏ ص80" وتحْمّة المحتاج ج١٠‏ ص ١١9‏ وأَسْتَى المَطالِبٍ ج؛ 
ص7/88 والأنوار ج” ص6 1١‏ والبَجَيّرمى على الخطيب ج؛ ض 11 

0) الإنصاف ج١١‏ ص198. ظ 

62 اا 505525 السابقان . 

وانظر: : تبيين الحقائق. ومعيئن الحكام. وان والطّخطاويء 

الباق ظ 

(ه) مُعْني المحتاج» ونهاية المحتاج» وشرح المنهج» وتُخفة المحتاج» وأَسْتَى 
اللكطالس» المابقة: 

030 أدب القاضى للماوردي ج” ص 7/06. 

0) المصدر السابق . 


عَقَدُ التَححكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


لأن هذا الحُكم مخالف للشرعء فإن الدية في قتل الخطأ على 
العاقلة . إل أن يكون القاتل أق” بالقتل خلا : فحينئل يجور 722 


0 





َالْدَمَةٌ غلية. 
لأن ما يجب بالاعتراف لا تتحمله العاقلة» وإنما يجب على المَقَن 
فكان كمه موافقاً للشرع فينفل ”'*. 


وأمّا أروش الجراحات: 
كانت دون أَرْش الجُوْضحة حة وهو خمسمائة درهم». وثبت ذلك بالإفرار 
أو الدكول أو البَجّنة أو كان عمداً وإن بلغ خمسمائة فقضى الحكم 
وإن كانت بحيث تتحملها العاقلة بأن كانت خمسمائة فصاعداً» وقد 
تت الجناية بالبَيّنة وكانت خطأء لا يجوز قضاؤه بها أصلاً. لأنه إن 
قضى بها على الجاني فقد قضى بخلاف الشرع. وإن قضى بها على 
الغاقلة». فالعائلةنها وضوا به 0 . 


(9) شرح أدب القاضي لابن مَازَة ج؛ ص14 ومُّعِيْن الحُكام ص15. 
وانظر: البحر الرائق جا ص75 ورَدٌ المحتار جه ص 415 عن البحرء والهداية 
والعناية وفتح القدير ج0 ص١٠00‏ والفتاوى الهندية 1 ص/99١‏ بلا تعليل؛ 
واللَّخْطَاوي على الدر جا ص7١75‏ عن الهندية ملخصآء ومَجمّع الأنهّر 
1 ص ١٠7/5‏ والوقاية وصدر الشريعة عليها جح" ط ا 
(0) المُحيط البُرهاني» والعناية وسعدي جَلبي عليها وفتح القدير جه 








خرف 

-١‏ لو حكماه في عيب بالمّبِيع؛ فقضى بردّه؛ ليس للبائع أن يرد 
غلى بائفة» إل أن يتراضى البائع الأول و والمككرى على سكي 
فحيئذ يرذه على الأول 207 . 

- لا يتعدى حكمه على وكيل بعيب المّبيع إلى موكله ("2. 

فلو اختصم الوكيل بالبيع مع المشتري منه في العيب» فححكم بردّه 
على الوكيل» لم يَلَرَّم الموكل إذا كان العيب يحدث مثله» رواية واحدة» 
إلا أن 'يوضى الموكل كمه معهها: بحو ا يي تن 
ولم يدخل الموكل معهم في التحكيم» ففي لزومه للموكل روايتان ”" 

4- لا يتعدى حكمه من وارث إلى الباقي والميت. 

حتى لو ادعى عند المحكّم رجللٌ على وارث بِدَيْن على الميت؛ 


وأقام بَيِّنة فحكم له بما ادّعاه على ذلك الوارث» لم يكن كما 
على بقية الورثة ولا على الميت» لعدم رضاهم بتحكيمه 7*. 








ص507-50. وانظر: تبيين الحقائق ج1 ص97١‏ والبحر الرائق جا ص”” 
ورد المحتار جه ص9 55 عن البحر . 

0 فتح القدير جة ص49: والبحر الرائق جلا ص١‏ 5و58 عن فتح القدير» والدر 
المختار جه ص5 55 عن الفتح؛ ومَجمّع الأنهّر ج؟ ص175 . 

وانظر أيضاً: الاختيار ج١‏ ص 775 . 

(0) البحر الرائق جا ص78 عن فتح القدير» ورد المحتار جه ص١1‏ والطّخَطًاوي 
على الدر جا ص١٠‏ وكلاهما عن البحر. 

(0) فتح القدير جه ص44: . 

(8:) البحر الرائق جلا ص18 عن شرح التلخيص . 


.4لد لل ل َك التتكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ه- حكم الحكم لا يتعدى إلى الغائب لو كان ما يدعى عليه سبباً 
لما يدعى على الحاضر : 

فلا يتعدّى حكم الحكم بعتق الشهود من التعديل إلى المولى 
المالك. وصورته: رجلان شهدا عند ماك على حق من الحقوق». 
فقال المشهود عليه : 

هما عبدان. فقالا: كنا عبدين لفلان الغائبء. إلآ أنه اعتقّناء وبرهنا 
على ذلك» فحكم بشهادتهما لثبوت عدالتهما عنده جاز . 

ولا يتعدى كمه بالعتق من التعديل الثابت عندهء إلى حق المولى 
الغائب» لو حضر وأنكر الإعتاق» لعدم رضاه بالتحكيم "'". 

ولو أن رجلا ادعى على رجل ألف درهمء ونازعه في ذلك» فادّعئ 
ع 0 الرجل» فتراضى هذان برجل يحكم 

نينهماء والكفيل غائب» فأقام المدعي شاهدين على المال وعلى الكفالة 

9 أو بغير أمرهء فحكّم له المحكّم بالمال على المدَعَئ عليه 
وبالكفالة عنه» فحكمه جائز على المذعئ عليه دون الكفيل» لأن 
المدّعئ عليه رضي بححكمه. والكفيل لم يرض» فصح التحكيم في 
حقهما دون الكفيل . 


وانظر المسألة في: الفتاوى الهندية ج" ص”٠:‏ عن المُحيط» ورلا المحتار 
جه ص١4#‏ والطّخطاوي على الدج ص 7٠١7”‏ وكلاهما عن البحر. 
وتقدمت المسألة موضحة في: ( توافق الإيجاب والقّبول ) عن المحيط 
اللعرهاى.: 
000 الخر ا رطقي امنا عن اللخيص ورت 

















7 

وكذلك إن حضر الكفيل» والمكفول عنه غائب» فتراضى الطالب 
والكفيل برجل حكم بينهماء فأقام الطالب شاهدين بالمال على 
المطلوبس» وعلى كمالة الكفيل له يذلك بأمر المطلوب أو ب بغير أمره. 
فحكم الميحكي يذلك: فإِنْ حكمه جائز على الكفيل دون المكفول 
عيهك . لما قلنا 09 

ولو ادعى رجل قبّل رجلين» اهنا غصياه ا اى كييك فد 
الكَيْلي أو الوزني. فغاب الل هيا دي 0 
و لد 

ولكنهم استثنوا من ذلك مسألة واحدة. اباي 
إلى غير المتحاكمين وهي : 

ا عات 2 الستزيكيرة وغرب م لس 5225 وألزم 
ا 0 0 الاخعيس افر وعبات إن 
0 مي ا ع ا ا 





)١(‏ شرح أدب القاضي لابن مَارَة ج: ص58-57» وبلفظه تقريباً في البحر الرائق 
ج/اص7” عن الولوالجيّة. والفتاوى الهندية ج" ص 5٠١‏ عن البحر الرائق . 
وانظر المسألة مختصرة في: روضة القّضاة ج١‏ ص١8.‏ 
(0) الفتاوى الهندية ج” ص١‏ :4 عن المحيطء والمحيط البَرهاني. وتقدمت 
المسألة في : ( توافق الإيجاب والقّبول ). 
() البحر الرائق ج/ا ص78 عن التلخيص وشرحه. والدر المختار ورد المحتار عليه - 


:ا + ب اا ملل عَقَدُ التّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

1 اس 7 ماه‎ ٠ 

قالوا:إن القضاء يتعدّى إلى الكافّة في أربع: الحرية» والنسب» 
والتكاح» والولاء. ولم يصرحوا بخُخكمها من المحكم. 

ويجب آنل" يتعدّى. فتسمع دعوى الملك في : المحكوم بعتقه 
من المحكمى بخلاف القاضي وم 


إخبار الحكم حال ولايته : 

لو أخبر الحكم - لنحو أمير» ليخرج الحق من المحكوم عليه عند 
تعنقه او انعا ان العاهد داوق وتران لحن التضميف»: أن تيتول 
لأحدهما: اعترفت عندي لهذا بكذاء أو أخبر بعدالة الشهودء بأن يقول: 
قامت عندي عليك بيّنة لهذا بكذاء فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك» 
وحكمت به لهذا عليك» وأنكر المقضي عليه أن يكون أقرٌ عنده بشيء 
أو قامت عليه بيّنة بشيء» لم يلتفت إلى إنكاره» ويمضى القضاء ونفذ. 
ما دام تحكيمهما قائماء لأن ولايته قائمة عليهماء فيملك الحكم إنشاء 
الحكم على المقضي عليه بذلك». فيملك الإقرار»ء فهو كالقاضي 
المُوَلَّى إذا قال في حال قضاته لإنسان قضيت عليك لهذا بإقرارك أو 





جه ص559: عن البحرء والدر المختار بحاشية الطّخطاوي ج7٠‏ ص ٠١"‏ 
و8٠‏ والدر المُنتقّى بشرح المُلتقَى ج١‏ ص"17١‏ . 
وانظر: الأشباه والنظائر لابن تَجَيْمٍ ض8؟7 وعامكية. 
)١(‏ البحر الرائق جلا ص588١.‏ ور المحتار جح ضص 577-57١‏ عن البحر . 
0). الطخطاوري على الدر المختار ج" ص86/١7:‏ 








اه . 000100 37 7 عض وعة عوت اله “م سكي يور وو ا ات 000 537 - 0 
ار اعون لط ا لت و وز توما ووو وا ع توت و ل و لفق ولف و دل نوهل الوه در فول و ار يووا جزم ل اي لش شو كر شل وه رف ل تلان و ا ا 
00 0 000 10 ا 1 1 1 1[ ذ[[|أ1ذ1 | ذخ 71 لقا و 1ب ا ل لم هم ب 7 
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7 
سِيُنة قاأمت عندي على ذلك فإنه يملك الإخبار. ويصدق فى ذلك» 
ولا يلتفت إلى إنكار المقضى عليه» فكذا ههنا ”'' . 

وإخبار الحكم حين ولايته قائم مقام شهادة رجلين "2 بخلاف ما 
إذا أخبر بعد الولاية» لأنه التتحق بواحد من الرعايا فلا بد من الشاهد 
لك م 1 

0ه 


إخبار الحكم بعد ولايته : 
ولو أخبر الحكم بالحكم.ء مثل أن يقول: كنتُ حكمتُ عليك 
لهذا بكذاء لا يقبل قوله.»ء لانقضاء الولاية. لأنه إدا حكم صار 


معزولا): فا تسق دير احد درن ا هناد انهو القاضي النمدر دي إذااقاك ييل 
عوزلهة حكييت ركذا 


: 5 ك ال ض - 0 


)١(‏ الهداية والعناية وفتح القدير جه ص١507-50‏ وشرح أدب القاضي لابن مَازة 

ج؛: ص50 وانظر ذلك أيضاً في : 
رد المحتار جه ص 57١-57١‏ عن الفتح» والمحيط البّرهاني» والبحر الرائق 

ج/ا ص78 عن الهداية وعن المحيط». ومَجمّع الأنهر ج١؟‏ ص7١‏ وتبيين 
الحقائق ج15 ص55 ١‏ عن الهداية والنهاية, والشلبي على تبيين الحقائق» والدر 
المختار والطخطاوي عليه ج؟' ص8 ٠١‏ وصَّذر الشريعة على الوقاية ج١‏ ص54 
والفتاوى الهندية ج١٠‏ ص99 عن العناية» وروضة القضاة ج١‏ ص١78.‏ 

(0) الطأشخطاوي عن ابن كمال» وصدر الشريعة» ومجمّع الأنهّرء السابقة. 

(20) صدر الشريعة السابق . 

(5) الهداية والعناية وفتح القدير ج0 ص507 . 5 1 


2 عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


والشافعية . 0 


الأقزار د كني 

إذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهماء فأقام أحدهما 
ابا ا ل يب والمندع اغاه 
ل ا ئة يمرء فإنه يقبل بينته " 

ار ونين ٠‏ فقضى للآاخرء ويس 

لآن اللحكورمة تنكيت «الفضاء الأول 20 , 

حق الحكم في | 

هل يملك الحكم حقّ الحبس؟ فيه قولان: 

القول الأول: ليس للحكم الحبس. 








وانظر: البحر الرائق ج7 ص8 ؟ عن الهداية» والدر المختار ورد المحتار عليه جه 
ص ١‏ 17 عن فتح القدير» والطخطاوي على الدرٌ ج١٠‏ صلم ١ ١‏ عن أبن كمال» 
والشلبي على تبيين الحقائق» ومجمّع الأنهر ج؟ ص"17١‏ والفتاوى 
الهندية ج” ص94١‏ عن العناية»ء وروضة القضاة ج١‏ ص١8-١81.‏ 
() مُعْني المحتاج ج4 ص74" عن الماوّردي» ونهاية المحتاج ج48 ص 737١‏ . 
(0) الفتاوى الهنّدية جا ص١ 5٠‏ عن المحيط . 
69 البحر الرائق جح ص7 ١‏ . 














آى”, 
بع قن لبود 117 واعوي اول 0 عفر الا 
ومن ثم لم يججز له أن يُهبيء حبسأء لأنه حينئذٍ يكون مضاهياً 

للقاضي . وهو ممنوع من مضاهاته 5 
وكذا: ليس للحكم استيفاء العقوبة كالقصاص والحَد 0 
00 7 





)00 الجرارا ئق ج ص78 والدر المختار ج0 ص 197 . 

ههه م تعني المسساج اج ص 71/9 وشرح المنهج ج02 ص ١‏ 1 7 العنا المحتاج ج8 
ص ' خرض وَالقا رس 0 ص98 ١ - 00 ١‏ 0 
رقش طالب واققي التسطائب 0 ل [ 


© الإنصاف ج١١‏ ص198. 


0 مفتاح الكرامة ج١٠‏ ص8 عن الشيخ في الهاية وسلار وفخر المحققين. 

(0) الفتاوى الكبرى الفقهيّة لابن - حكر تيبي امن" ٠‏ ,. 

(3) الإنصاف ج١١‏ ص98١‏ عن الرعايتين والصغرى» ومُّغْني المحتاج ج4 ص4 /ام 
وأشئى المطالب شرح روض الطالب ج4؛ ص788 وكلاهما عن الرافعي عن 
الغرّاليء والحاج إبراهيم على الأنوار ج٠١‏ ص0١5‏ عن شرح الروض عن الرافعي 
عن العَرَّاليء والبُجَيْرمِي على الخَطيب ج؛ ص"7” والفتاوى الكبرى 
الفقهية لابن حَجر الهَيْمّمي ج: ص١7‏ والقَلْيُوبِي ج؛: ص98١‏ وشرح 
المنهج ج0 ص "5١‏ ونهاية المحتاج ج8 ص »77١‏ ومفتاح الكرامة ج١٠‏ ص8 . 

0) نهاية المحتاجء ومُّغني المحتاج» والقَلْيُوبِيء وأَسْتَى المَطالِبء وأشار 
إلى تصحيحه كما في الرَّمُليٍ عليه» والحاج إبراهيم عن شرح الروضء والفتاوى 
الكبرى الفقهية لابن حجر الهيْتمي» السابقة 


2 عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


بحححجه . 

-١‏ أن غايته الإثبات والخكم. ظ 

؟- أن استيفاء العقوبات يَخْرٍ م أَبّهّة الولاية وعقليه 7 ١‏ 

- اشتراك الحدود بين حق الله وحق الناس» والتحكيم إنما هو شي 
حقوق الناس يفا إن الاحتياط في الدماء وعصمتها 200 

القول الثاني: للحكم حقٌ الحبس. 

وهو ايبول متكضان الللسسرسسبة يو ال في ا 


3-7 
18 
1 
2 
1 
82 
7 4 
3 
349 14 
4 


(1) الفتاوى الكبرى الفقهية السابقة جح ص7١".‏ 
لدرخ المنهج جه ص١‏ 4" والبُجَيْرمي على الخَطِيب ج؛ ص77. وانظر: 
مُعْنِي المحتاج ج؛ ص74" وَأَسْتَى المَطالِب شرح روض الطالب ج؛ ص18/8 

وكلاهما عن الرافعي عن الغرّالي والحاج إبرأهيم على الأنوار ج” ص60١1‏ عن 
شرح الروض عن الرافعي عن الغرّاليء ونهاية المحتاج ج48 ص١7‏ والأنوار, 
والفتاوى الخيري الفقهية ج4؛ ا 

(0) مفتاح الكرامة ج١٠‏ ص8. 

(8) صدر لحي صا اراد ع قي 7 والطَخْطاوي على الدر جم ميد 3 

عن الحَلَّبِيء وردٌ المحتار جه ص47 وابن عابدين على الجر رافظ 

مونت "* 
- صَدر الشريعة : ني اد نو ال ةلل نل بن تاج 
الشريعة محمود بن صَّدْر الشريعة أحمد بن جمال الدين عبَّيّد الله المَحْبُوبي. 
لتقي صر ان كدنع ماقي الات شرح كتاب الوقاية من تصانيف 
جَدّه تاج الشريعة وهو أحسن شروحه؛ ثم اختصر الوقاية وككاء التقارة حر دقوت 








ا / 


وبعضن الاماية 7 :يجيد : 


-١‏ عموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
؟- أدلة التحكيم الناهية عن الرد على من له أهليته . 
- خبر حفص بن غيّاث عن الصّادق (ع): أن أقامة الحدود إلين 


من إليه الحكم ”". 

ل ا 00 

َ لكي ينتج إلزام تحكيم الحكم أثره 

القول المختار: 

هو الأول» فليس للحكم أن يحبسء أو يستوفي العقوبات 
كالقصاص والحَدء وليسن له أن جعررة أو أن يأخذ الرسوم . 


- في الأصول متن التنقيح» ثم شرحه بالتوضيح. مات سنة /47/اه وقبره في شرع آباد 
بيبخَارى. 
الفوائد البهية ص9 ٠١‏ . 
)١(‏ مِفتاح الكرامة ج١٠‏ ص١‏ عن السيد والشيخ والشهيد وغيرهم: ( له الحبس 
واتعناء العقورة ) 
0 ممُتاح الكرامة السابق. 
- حفص بن غيّاث بن طَلّْق بن مُعَاوية الكََّعيء أبو عُمَر الكؤفي: 
روى عن الصّادق والكاظم وجَذَه والأعمش وغيرهم» وروى عنه أحمد واسيعان 
وابن مَعِين وآخرون» ولآه الشيد قضاء الشّرقيّة ببغداد» ثم قضاء الكوفة, 
ومات بها سنة 95١ه.‏ ثقّة فقيه فقيه تغيّر حفظه قليلاً في الآخر. 
تقريب التهذيب ج١‏ ص189 وتهذيب التهذيب ج؟ ص١0١؛‏ والفهرسشت للطّؤسي ص87. 


(9) التعليل مستفاد من قول صّدر الشريعة السابق . 


4 لدعلل لح عَقَكُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

فإنه إن فعل ذلك كان مشيافيا للقاضي ل من الإمام. بل 
تخرم أبّهة القّضاء والولاية. 

فالحكم يصدر الحكم.ء ويمكن أن يرفع إل القاضي» قو 
م أو التعزير. يي يروي ب 
0 

ودين تفظن :اتن غيًا ث يحمل على الومام وفيائةة فإنهم إِلم 


الحكم. 


0 








5ك 





الفصل الثاني 
انقضاء التتحكيم 
يخرج الحكم عن الحُكومة بأحد الأسباب الآنية : 
-١‏ عزل الطرفين أو أحدهما الحكم قبل أن يقول: حكمتثٌ 
0 ظ 


أو عزل الحكم نفسَهٌ من التحكيم ”". 
اعد القياء؛ الشكوية اليافيا» أن كانهو فنا نمقي الو م 
أو انتهاء الحكومة بإعطاء الحكه 247. 


)١(‏ فتح القدير جه ص”50 ورد المحتار جح ص 57١‏ عن فتح القديرء وشرح مجلة 
الأحكام العدلية - مُبنِيْر القاضي ج؛: ص١9١-197‏ والمادة 14841 من المجلة» 
والبحر الرائق ج/ا ص78 والمحيط البزهاني» وتبيين الحقائق ج5: ص45١‏ 
عن المحيط» والفتاوى الطّرَسُوْسِيّة ص»0٠”‏ عن البحر المحيط. وانظر 
موضوع: استدامة الرّضا إلى تمام الحكم. ' 

(0؟) شرح المجلة السابق ص197 . 

() البحر الرائق ج/ا ص78 وشرح المجلة ج: ص ١9١‏ والمادة 1855 من المجلة. 
والمحيط البّرهاني» وتبيين الحقائق السابق عن المحيطء والفتاوى 
الطاوخايقة عن 1 غو اليكو الحسيط. 

(4) شرح المجلة السابق ص97١‏ وصدر الشريعة على الوقاية ج؟ ص59 والعناية 
جه ص”507 والفتاوى الطْرَسٌّؤْسيّة السابق عن البحر المحيط . 
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عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

أو نطق بالحكم بعد المجلس» لأنه بقيامه من المجلس ينعزل 
كالقاضي بعد العَزل». فلا يقبل قوله 7''. 

7 بخروج الحكم من أن يكون أهادٌ للشهادة. أن عمي 4 
اركشاجوان الى ملق دار لحري" قالوا؟: ذا اسل الخودة 
بد من تحكيم جديل 7" . 

أن الحكم من الاي بمنزلة القاضي د والقاضي 
الخولي اودر عن التضاءه إلا رحد الأسناى البإ كرره 390 

أما القانون فقد تقدم ما نص عله يشان عزل الطرفين أو أحدهما 
الحكمء عند الكلام على ا: شتراط الرضا في التحكيم . 

وتقدم ما نص عليه بشأن تنححي الحكم عن الحكم بعد قبوله 
التحكيم» عند الكلام على ركن التحكيم: الإيجاب والقبول. 


)١(‏ فتح القديرء والعناية» ورلا المحتار عن الفتح» السابقة. وانظر موضوع: الشهادة 

(0) البحر الرائق» وشرح المجلة؛. السابقان» والمحيط البرهاني» وتبيين 
الحقائق السابق عن المحيط. والفتاوى الطْرَسُؤوسيّة ص١١"‏ عن البحر 
الفيخيط: 

() البحر الرائق السابق عن الونُوالجيّة. لكن في رد المحتار جه ص7": : ( فإن 
الفتوى على أنه لا ينعزل بالرّدّة» كما قدمناهء فإذا أسلم لا يحتاج إلى تولية 
جديدة ). وتقدم ذلك في تحكيم المرتد. 

0 القاري لطر روسفة عن اانا عو اليك الععية. 








,05١ 

وتقدم ما نص عليه بشأن انتهاء التحكيم بانتهاء الوقت المحدد له إن 
كان موقتاء عند الكلام على توقيت التحكيم . 

ورد حكم الحكم - عليه قانون المُرافعات العراقي في 
المادة ١ /55١‏ : 

( يجوز ردّ المُحَكّم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي» ولا 
كرالك إلآ لكنياف تير عدا نورق ال 001 

وأسباب رد القضاة إلزامية وجوازية : ظ 

فالأسباب الإلزامية ذكرتها المادة 4١‏ من قانون المرافعات العراقى حيث 
سومان 1301( الا يعور للقاضى نظو الدشتوئ فى الأتموال انار 

اتن ع يجا اقبي لديا تعد اممو درس 
الرابعة. 

؟- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أولاده أو أحد أبويه خصومة قائمة 
مع أحد الطرفين أو مع زوجه أو أحد أولاده أو أحد أبويه. 

*- إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم أو وصيّاً عليه أو قيّماً أو وارثاً 
ظاهراً له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل أحد 
الخصوم أو الوصي أو القَّيّم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة 
التي هي طرف في الدعوى أو أحد مديريها. 


)١‏ تقابلها: المادة 007 من قانون المرافعات المصري» و 015-01١6‏ من قانون 
َ و 
الأصول الشدوؤف :و44 لاانمن قانون المرافغات: اللدى: 


5 ل ا مسب عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

4- إذا كان له أو لزوجه أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو 
أزواجهم أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وَصِيّاً أو قَيَماً عليه مصلحة 
في الدعوى القائمة . 

.- إذا كان قد أفتّى أو ترافع عن أحد الطرفين في الدعوى» أو كان 
نوق له ايها فاقيا أن كير أو تهنا أى كازاقك أذ قياف 
يها ). اا 

وحكمت المادة 47 منه بأن وجود أي من الأسباب كي بطل 
التحكيم» فنصت على أنه : 

( إذا نظر القاضي الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة؛ 
واتخذ أية إجراءات فيهاء أو ادر واه يفسخ ذلك الحكم أو 
بنقض» وتبطل الإجراءات المتخذة فيها ). 

والأسباب الجوازية هى التى ذكرتها المادة 97 من قانون المرافعات 
الغزالل محيتك لطت عاق 1 0 القاضي لأحد الأسباب الآتية : 

-١‏ إذا كان أحد الطرفين مستخخًدماً عنده» أو كان هو قد اعتاد 
مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكتته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل إقامة 
الدعوى أو بعدها. ظ 

؟- إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم 
استطاعته الحكم بغير مَيْل . 


“- إذا كان قد أبدى رأياً فيها قبل الأوان ). 
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وك 

وزيادة في الجِيْطة ورفع الحَرّج عن الحكام نص قانون 
المرافعات العراقي في المادة 45 على أنه : 

( يجوز للقاضي إذا استشعر الحَرج من نظر الدعوى لأي سبب» أن 
يعرض أمر تنحّيه على رئيس المحكمة. للنظر في إقراره على 
التنكى): 

وإنما أجاز الشارع ردّ المحكّمين للأسباب التي يرد بها القاضي» لأن 
المحكمين قضاة بمعنى خاصء وبجواز ردّهم يمكن الحيلولة بينهم 
وبين الحكمء أُسوةٌ بالقضاة» عند تحقق الموجب» وبذلك يرتفع كل 
ضرر . 

لكن ردّ المحكّم لا يجوز إلا للأسباب التي تظهر بعد تعيينه 
حكماًء لأنها لو كانت معروفة من قبل لدى الخصم عند متنازلاً عن 
الرد "2. وهذا الحكم ورد في قانون المرافعات العراقي والمصّري 
والسوري والليبي. َ 

إل أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقى ذكرت فى 
تفسيرها النص أنه: ( إذا كان أحد الخصوم عن جو بال ونيد 
المحكّم وخصمه؛ وكانت هذه العّلاقة ذاتها تَعَدَ سبباً للرد أو من 
أسباب عدم الصلاحية» فإن علمه بها بعدئذٍ يؤثر حتما في صحة اخختيار 


المحكّمء ولا ججناح على الخصم أن يطلب رده وعزله ) ”'*. 


(1) التنفيذ علماً وعملاً ص "/ بند 4557 . 
(0) المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقى ص”"”. 2 


4 :كت عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ويجوز رد اديع هين فردا فوذا أ وجماعة »يشرط توف أسبابة 77 
ونص قانون المرافعات العراقي في المادة 5/77١‏ على أن ( يقدم 

طلب الردٌ إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ). وهذا الحُكم 

نص عليه القانون المصري والسوري. 
موازنة : 
أقول: إن القانون حين نَصّ على أسباب رد القضاة المتقدمة» أراد أن 

يجنب القاضي مواطن اتهامه بالمّيّل إلى أحد الخصمين. 
إلآ أن حرصه على ذلك أدى إلى المغالاة في ذكر جميع الأسباب 

المتقدمة» لذلك لم يفرق بين ما إذا كان كمه لأبويه وابنه وزوجه أو 

بم 
ولم يفرق بين حكمه لأبويه وابنه وزوجه وبين الأقارب وغيرهم . 
وعمم الحكم على القاضي الوكيل والوصي والقَّيّم والوارث 

والقريب والمصاهر. 
ولم يفرق بين كون إفتائه أو ترافعه أو قضائه أو خبّرته أو تحكيمه أو 

أداته للشهادة أو إبداء رأيه قبل أوَانه لمصلحة أحد الطرفين بعلم الطرف 

الآخر أو بعدم علمه. . . إلخ. 


م 


)١(‏ طرق التنفيذ والتحفظ - أبو هَيّف ص"95 بند ٠77١‏ وشرح القانون المدني 
الجديد - مرْسي - العقود المْسّمّاة ج١‏ ص 007 بند 591 . 
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فضيّق القانون على القاضي دائرته الواسعة التي يجب أن ينشر فيها 
نواة نسلل لآن إقانة النكداذ لو لو عاق ثرت الناين له يلي اتينوقة الأرلى.. 

فإذا انحرف القاضي بسبب ميله فهنالك طرق للطعن في كمه 
يمكن أن يرد بها إلى الصواب. نه إن نيان أحرى كر ع دوا 
تدعوه إلى الانحراف في حكمه. 

فهذا النص لا يقضي على ذلك الانحراف لو أراده: 

أما الفقهاء فإنهم حين رأوا أن القاضي هم الذي يجب أن يحقق 
العَدَل بين الناس» اشترطوا فيه شروطاً معينة تجعله يضع العدل تُصَبَ 
عينيه» وقد تقلمت . 


ولكن حين رأوا النفوس مخلفة» اذعب ينهم ]إلى رة خم القاضي 


2 


لمن لا تقبل شهادته له كأبويه وولده» ورد حكمه على عدوه؛ للتّهّمة. 
في حين ذهب بعض الفقهاء إلى قبول شهادة الأب لابنه فضلاً عما 

سواهء ذلك لأن الشٌّهّمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق» ومنع إعمالها 

في العادل» فلا تجتمع العدالة مع التَّهّمة. .. إلخ مما سبق تفصيله 
وعليه : ظ 


فنظرة الفقهاء إلى أسباب رد قضاء القاضي - ومثله الحكم - 
وأسلم» ولذلك قالوا: إن الحكم كالقاضي يخرج من الحكومة بخروجه 
من أن يكون أهلاً للشهادة. لأن من صَلَحّ شاهداً صَلَحَّ قاضياًء ومن 
لا فلاء وقد تقدم ذلك فى شروط الحكم. 


15 ل ل سح عطقك اليه لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وفاة أحد الخصوم : 

نص قانون المرافعات العراقي على أن موت أحد الخصوم لا ينقضي 
به عقد التحكيم». وذلك في المادة 504 . 

ولكنه يؤدي إلى امتداد الميعاد المحَدّد لإوصدار قرار التحكيم. كما 
في المادة /١77‏ لا ونحوه بعض القوانين الاخرى ”''. 

وعلة تجديدك المدة أن :- تتحقق الغاية من التحكيم بحسم النزاع في أقصر 
0000007 

أقول : 

ليس في ما ذكره الفقهاء من أسباب خروج الحكم عن الحكومة 
وفاة أحد الخصومء مما يدل على أنهم يقولون بأن موت أحد الخصوم لا 
ينقضي به التحكيم . 


جاء فى المادة ١/705‏ من قانون المرافعات العراقى : 


6١(‏ تقابلها: المادة 611 من قانون الأصول السوري» و /0١‏ من قانون المرافعات 
الليبى» و 457 من قانون الإجراءات الجزائري» و 7١١‏ من قانون المسطرة - 
0 ظ 

وحدد فيها القانون السّوري والليبي امتداد الميعاد المضروب لحكم 
المحكّمين بثلاثين يومآ. وقَيّد القانون الليبي والجزائري والمَّغْرِبي موت أحد 
الخصوم بما إذا كان ورثته جميعاً راشدين . 

() المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات العراقي ص7 ". 











/ا 7/0 


إذا امتنع واحد أو أكثر من المحكّمين المتفق عليهم عن العمل» أو 
اعتزله قعل يك 0 ( أو توفي )7 أو قام مانع من مباشرته, ولم يكن 
هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصومء ( أو لم يتفقوا على تعيين 
محكّم بدله )» فلأي من الخصوم مراجعة المحكمة المختصة بنظر 
النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين» بعد تبليغ باقي الخصوم 
وسماع أقوالهم '''. 


هذا الكلام موافق لما ذكره الفقهاء فإنهم قالوا: 

إثافات اح كمون أر .قلي على عقلة يعت بحكها غير 
الغائب أو المغلوب المصلح من قبل الحاكم» وبالوكالة إن وكله بها 
الزوجان. 


وتقدم هذا في فصل التحكيم عند شقاق الزوجين . 


)١(‏ انظر أيضاً: الوجيز في التحكيم ص5” وعقد التحكيم وإجراءاته ص 710 بند 
5 
ولخو هله الطافة؛"النادة /8680 نمق انون المرائعاتالكتوتقض وو 6117 من قانون 
الأول الشُوري» و 710 من قانون المرافعات البحرئني. وقارن بالمادة / من 
قانون التحكيم الأرْدنَي: وو قارن الاصيول لبان لسن فانون 
الإجراءات السوداني» و 745 من قانون المرافعات الليبي» و 5١55‏ من مجلة 
الإجراءات - تونس» وا 55 من قانون الإجراءات الجزائري» و 5١١5‏ من قانون 


4 > ل لمملل سل عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وقالوا أيضاً: 

إن مات من اتفقوا عليه قبل الحكمء فاتفقوا على غيره ممن 
تَصَلح قام مقامه: فإن لم يتفقوا على من يقوم مقامه روا إلى مأمنهم. 
وكانوا على الحصارء حتى يتفقوا مع الإمام على من يَصْلْح لذلك . 

وإن نزك أهل الحِصّن على كم اثنين فمات أحدهما رُدُوا إلى 
مأمنهم . 

وإذذماك العسهانايي سور اهم ان عدي 

وتقدمت هذه المسائل مفصلة في فصل التحكيم في الحرب . 

وعليه : 

فليس ما ورد فى المادة المذكورة ما يخالف قواعد الشريعة الإسلامية؛ 
ونم و عا قال النقياك فى التصرص التقينة أوما يكانن ليها 











8ك 


الخاتمة 

لا أريذ أن أجعل الخاتمة موضعاً أعرض فيه كل جزئيات الكتاب 
ومباحثه» لآن ذلك 0 لكثرة التفريعات المتقدمة. وإنما د أن 
أجمل أهم.ما خرجت به من هذا البحث بعد يذل الطاقة وإفراغ الوتشع 
فيه . 

-١‏ يَحْرِص الإسلامُ كلّ الحرص على إقامة العَدْل وفضٌ 
المنازعات بين. الناس. ومن الطرق التي شرعها لذلك: التحكيم 
والصّلحء والقضاء. 

وللتحكيم ميزات جعلت الكثير من الناس يفضلونه على غيره» وهي: 
الإسراع في فض الخصومة» والاقتصاد في النفقات» وتلافي الحقد بين 
لخدا صمي 

وروح الاعتدال التي تمي بها التحكيم جعلته يحتل في المنازعات 
الدولة مكانا ركقطا نيه صلاية القضاء الدولي وبين مرونة الوساطة 
وغيرها من طرق التسوية غير الإلزامية. 

1- عرف التحكيم منذ بداية تكوّن الفكر القانوني عند الإنسان» وحين 
جاء الإسلام قَوَرَه ونظمهء وبحث الفقهاء المسلمون مسائله بحثاً 
مستفيضآً دقيقاً» يرجع إليه المسلمون في معرفة الحكم الذي يريدون. 

'- تنوع التحكيم - والأساس فيه واحد - تبعاً لاختصاضات التي 
كان من أجلها. 


لودلل عَقدُ التّحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


5- الراجح من أقوال الفقهاء هو جواز التحكيم مطلقاًء سواء وجد 
القاضي في البلد أم لم يوجد. وذلك لأنه مباح بالدليل النقلي من القران 
الكريم والسنة انبوية, وقد أجمع الصحابة على جوازه» ومباح بالدليل 
العقلى لما فيه من فض النزاع وإصلاح ذات البَّيْن. 

ه- التحكيم عقد» توفر فيه ركن العقد وهو الإيجاب والقّبول 
بشروطه. ولوازمه من العاقديُن وهما المحكم والحكم.ء والمحل . 

وهو من عقود التراضي» وليس له شكل معين. 

5- إثبات التحكيم بالكتابة» وتحديد موضوع النزاع» وإلزام الخصوم 
بعدم جواز رفع الدعوى أمام المحكمة إذا اتفقوا على التحكيم» وعدم 
إلزام الحكم بقبول التحكيم» وعدم جواز تَتَحَيه بعد قبوله التحكيم 
بغير عذر مقبول» وتعيين مدة يشترط إصداره الحُكم فيهاء كلها أمور 
اجتهادية لها وجهها الشرعي . 

/ا- إذا تعدد الحكم فلا مانع من أن يكون العدد وترآء فيصدر 
الكم بالأغلبية» فإن لم يحسم 5 أن تتسيكه الاراة غنوه 
عيرهي؛ ولا مانع من اك العرة مها نان اختلفوا عيّن بدلهم 
آخرون» أو رجح جانب الرئيس عند التساوي إن كان فيهم رئيس . 

أمَا شروط الحكّم فهي كما ذكر الفقهاء أن يكون أَمْادٌ للقضاءء لأنه 
بمنزلة القاضي» وهذا القول هو الأحكم والأدق حماية لحقوق الناس» 
لآن القانون أغفل شرط العدالة» والفقه في ما يحكم بهء والكلام» مما 
أجمع عليه الفقهاء. فجاز بناءَ على نص القانون أن يكون الحكم امرأة 
أو غير متخصصء أو جاهلاً بالقانون» أو جاهلاً لغة الخصوم. 
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ك7 
اوعلن عير ديانتهم » أو أصم » أو أبكم, أو امي أو ددم 
وتسكاق نيو ما دعب ا إليه القانون . 


وساي بود يو م 6 
وي سي 

على ع عبمر ] فع حكن 
لحَقَان حن الله وحق المُكَلّف سواء غلب فه حت الله كحة 

ويجور في ما هو حق خالص الوك 0 والكفالة 
والطلاق. . 

وقول الفقهاء هذا أوسع دائرة من القانون وأكثر تحديداء لأن القانون 
ضيّق المجال محدود فى مسائل معينة وغير منضبط تبّعاً لاختلاف 
نظرة الدول إلى ما يُعَدَ من النظام العام أو الآداب على النحو الذي بيناه. 

: نظم الفقهاء المسلمون أحكام التحكيم في مجالات مختلفة‎ -٠ 

كالتحكيم في جزاء الصيد» والتحكيم عند شقّاق الزوجين؛ والتحكيم 
في نكاح التحكيم» وفي الحرب عند إنزال أهل الحصّن أو البلد 
المحاصّر على حكم حكم يقرر مصيرهم» وفي أخذ المال من 
حكومة العَدُل فى الدَيَاتَ. 


اا ا 0 عَقَدُ الب لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوصعي 
والشقاق والحرب رأينا بعضها يختلف عن الآخر فلا مجال للجمع بينهاء 
وذلك تبّعاً للموضوع الذي يقضى فيه . 

فاكتفوا في تحديد شروط الحكم في التحكيم في جزاء الصيد: 
بالعدالة. والإسلام. والمعرفة بقيمة الصيد. 

وفي فاق إن كانا كمون يملكان الويف إن 0 الزوجان 
فشروطهما: التكليف وهو العَمّل والبلوغ» والاهتداء إلى المقصود 
الذي بُعثا من أجلهء والعدالة» والإسلام» والخُريّة»ء والذكورة. ‏ 

وإن كانا وكيلين فشروطهما شروط الوكيل» وهى الشروط السابقة عدا 
شرطي الحرية والذكورة . 

أما شروط الحكم في التحكيم بالحرب فهي 


الحرية» والإسلام» والعقلء» والبلوغ» والذكورة» والعدالة» والفقه 


الموضوع الهرياتي و 


بأحكاه الجهاد . ويتبع و 55 الشروط ا المذكورة. . 


3 0 1 م ا تالخ اوم 1 2 3 اق دح 
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أما الشروط العامة التي ذكرت في باب القضاء فهي شروط القاضي كما 
تقدم . [ ظ 

: لما كان التحكيم عقداء فإن له آثاره المترتبة عليه» وهي‎ -١١ 

أنَ حكم الحكم نافذ» ولازم للمحتكمّيْن. 

وأنه لازم باق لا يتغير» فلو غاب الحكم.ء أو أغمي عليه وبّريء 
منه » مره أو مين كان عل حكمة:. 





ولا يجوز للقاضي نقض حكم الحكم إلا من حيث يُنقض حكه 
القاضي . 
أما نفوذ حكم الحكم فلا يَتِمَ إل بعد كم القاضي. 


31 إجراءات سنكي التي نص عليه القانون ليس فيها ما يخائف 

*1- لا يسان سكم الحكم إلى غير المتحاكمين. 

5- ليس للحكم أن يَحبسء أو يستوفي العقوبات كالقصاص 
والححدء وليس له أن يُعَزّْرء أو يأخذ الرسوم. 

6- نظرة الفقهاء لعن سات رد القاضى» ومثله الحكمء 
وأسلم. 

فالقانون جوز رد د المحكّم للأسباب نفسها التي الاي 
والقانون لم يفرق بين ما إذا كان كمه لأبويه وابنه وزوجه أو عليهم. 
ولم يفرق بين حكمه لأبويه وابنه وزوجه وبين الأقارب وغيرهم. 
وعمم الحكم على القاضي الوكيل والوصي والقيّم والوارث 


يبي يي يي 22 عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
والقريب والمصاهر. ولم يفرق بين كون إفتائه أو ترافعه أو قضائه أو 
خبرته أو تحكيمه أو أداته للشهادة» أو إبداء رأيه قبل أوَانه لمصلحة أحد 
الطرفين بعلم الطرف الآخر أو بعدم علمه 

فضيق على القاضى دائرته الواسعة التي يجب أن عشر..فيهنا لواء 
اتكدل» أن قا المدله زا عالى أثرب: اناس [د عن مييضة الأرل. 

فإذا انتحرف القاضي بسبب ميله فهناك طرق للطْعْن في لحكمه 
إضافة إلى أن هذا لا يقضي على انحرافه لو أراد الانحراف . 

أما الفقهاء فإنهم حين رأوا مهمة القاضي هي إقامة العدل اه شترطوا فيه 
شروطأاً معيئة» وذهبوا إلى رد د خكم القاضي لمن لا حقل تنيانته له 
كأبويه وولده. ووذ اشكوه عن فدوه التو :على المتضيل البيايق: 

3-7 بعد أن قارنث ما جاء في كثير من قوانين المرافعات التي جاءت 
5 التحكيم نما 'قاله فقهاونا السملفون» .رايك: أن القوانيخ غنموما 
والعرااق بتخاضة لم باجاريما معالنت ها تصن علي الفقهات, فهو إما مأخوذ 

من أقوالهم مباشرة » أو موافق لهاء أو مساير للقواعد العامة. إل أنه 
اختلف في شروط سكم وَضحكق المجال في مأ يجوز أن كه 
به وفي الأسباب التي يرد بها 

أما قوانين الأحوال الشخصية فهي لم تخرج عما ذكره الفقهاء 
المسلمون» وهذا يعود إلى أن مصدرها هو الشريعة الإسلامية. 

والتحة التمولنه العالفية أرلا واخيرا. 
الأستاذ الدكتور 
قخطان عبد الرحمئن الدُؤْري 
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2١0 فهرس المصاد:‎ 

© أحكام القرآن : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجَصّاصء 
المَتَوَقَى سنة ٠/الاه‏ - ١٠/9م.‏ 

المطبعة البهيّة المصرية سنة /151١ه.‏ 

لو د يعوو يوا يو 0 
سن “4 0ه 1144م 

© البحر المحيط : الحتى الديق ابو عيك الله محمك يو موستسنا يه 


على بن توتويع كان التفوي: الانذ يبي القوير يان شقان 


0010 رتبثُ المصادر حسب الحروف الهجائية في كل موضوع . 
وأثبَتٌ التواريخ الميلادية على النحو الوارد في كتاب ( معجم الأعلام ) لبسام 
عبد الوهاب الجابي» وهو مختصر كتاب ( الأعلام )ركني وكذا الوارد في 
واد مرح لاع اي 
الهجرية بياليها و هورم ا .يوافقها من السنين الميلادية 0 وشهورها ( 


مدعطلطل لح عَقَدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
وبأبي حَيّانء المُتَوَقَى سنة ©4/اه - 154م. 

وبهامشه : 

00 لابن حَيّان أيضاً. 

- الدّرٌ اللقيط من البحر المحيط: لتلميذ ابن حيّان الإمام تاج 
0 أبي محمد أحمد بن عبد القادر , بخ الحم ون مكدو الفيسي 
الحنفي النّخوي. المُتَوَفَى سنة 59/اه -/174م. 

الناشر: مكتبة ومطابع النصر الحديثة» الرّياض. مطابع أنيك كور 
وغرافير ببيروت» وهي طبعة مصرئرة على المطبوعة بمطبعة السعادة التي 
تم طبعها أوائل سنة 1179ه. 

© التسهيل لعلوم التنزيل: مدن احويه ون برعاي 
العَرْتّاطي المالكيء المتوفى سنة ١5/اه‏ - ٠175م.‏ 

الناشر: دار الكتاب العَربِي ببيروت سنة 19177١م»‏ وهي طبعة 
مصوترة على الطبعة المصرية. 

© تفسير البَمُضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار الأويل ). ناصر الدين 
أب سعيل عبك: الله بن عمر بن محمد المشرارف الَيَضاوي الاي 
المُتَوَفَى سنة 6ه م0 

ونسافقسة: ختاقينة العتلامة أبي الفضل القرشي الصذيقي 
الخطيب المشهور بِالكَارَرُوني. المتوفّى في حدود سنة ه. 

دار الجيل» مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ببيروت» وهي طبعة 
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مصوررة على المطبوعة بدار الكتب العربية الكيرى بمصر التي دم 
طبعها سنة ١7١اه.‏ < 

© تفسير ابن جزيء. انظر: التّسُهيل لعلوم التّنزيل. 

كاري 00 
الشافعي. ا اي با ا 

الطبعة الثانية» الناشر: دار الكتب العلمية بطهران» وهى مصورة 
0 ارخ 
الفٌضل 7 00 بن 0 لعلّبّوْسِي 7 0 
التترم سنة مف - 116م,. 

نصحيح وتعليق: السيد هاشم الرسولي والسيد فضل الله الطباطبائي 
ري 

من منشورات شركة المعارف الإسلامية بإِيْرَان» سنة 2/9١١ه.‏ 

0 تفسير الطّبَّري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ): أبو جعفر 
محمد بن جرير الطَبَري. المتوفّى سنة اه - 455م. 

حققه وخرج أحاديثه: محمود محمد شاكر. راجع أحاديثه: أحمد 

لادان يا -1168م. 

© تفسير ابن عطيّة. انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 


ابو عمسب ب سبحي لوقنم وات لاسي انون لتر 
9 9 - ءِِ 
© تفسير القَرْطبي ( الجامع لأحكام القرآن ): أبو عبد الله شمس 
الفُرطبيء المُتَوفى سنة ١/ا5ه‏ - 17797م. 
دار الشعب بالقاهرة» وهي طبعة مصوكرة على طبعة دار الكت 
المصرية . 
سنة 5/الاه 00 


داجيا الكقيية العرية#:«ضييي البانتى 58 قر كاه ستضرةه أذ 


تاريخ . 
© تفسير الكَشّاف. انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل. 


© تفسير المّتَار ( تفسير القرآن الحكيم ): السيد محمد رشيد 
رضاء المَتَوَفى سنة 1101١ه‏ - 19706م. 

وف مائو ما اقاله الأيكاد الإقاء الفيع موقي ع تنوه التنتودى 
سنة *1777ه - 19400م. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 1917/4-1917/7م. 


رو 


© تبسير التفسير للقرآن الكريم : فتحملر ريرج ا توسناي: طفن 
الختردي يي 7١‏ اهكان 








آ/ا/ 

تنعط شان هين ره الفراك القررس جو النتانةم: عي لانن التملي: 
وشركاه. دار إحياء الكتب العربية بمصر. سنة /401 1ه - 1981م . 

© الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
اق لطا ا موري ال 
كت نديئه 0 ب امام : الأبى طاهر معجل 55 معحمل بن 
يعفوب الفْيْرُؤْرَبَادي صاحب القاموس المحيط. المتوقى سئه 
مه - 1416م. ظ 

الثاسن : محمد أمين دمجحء متروت وهى مصورة على المطبوعة سنة 
6ه بالمطبعة الميمنية بالقاهرة . 

© الدّراية وكنز الغِتاية في منتَهّى الغاية وبُلُوغْ الكفَاية في 
الحواري العمانى الإباضى» المعروف بالأعمى» من أعيان القرن 
الثالث الهجري . 

تحفيق : د. وليد عوتجان . 

ليعة الأو وين قر متقتووالت سعاحة مواتةة. ] لا رولا بلك اش 
0 
الشناء شهاب ل السيد محمود بن عبد الله الأنُوسي تبك 


جد للح عد التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
المُتَوَفَى سنة 171١‏ ه - 1804م. 

الناشر: دار إحياء التراث العربي بسَيَروت» وهي مصورة على الطبعة 
ا اي 0ض 
الحَنْبَاي + العروف بين اجَوزي» المتونى سنة10ه- ا اي 
يروت » سلة 1516-1515م. 

© الكارَّرؤني على البَيُضاوي. انظر: تفسير البَيْضاوي بحاشية 
الكازروني. 

© الكشاف عن حفائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الرَّمَحَسْرِي الخوارزمي. 
المُتَوَفَى سنة 01"8ه - 45١1م.‏ 

ومعه. حاشية الببسيك الشريف على بن محمد الححَسَّيّنى 
الشجاني» النترنيئيةة "اعت ]لم 

وبهامشه: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: للإمام ناصر 
الذيِن اكول بن محمد بن ا ل الإسكتدرى المالكي. المتوفّى 
سنة *717ه - 11/88م. 

وبآخره: تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات: وهو شرح شواهد 
الكشافء» للأستاذ محبٌ الدين أفندي محمد بن أبي بكر بن داود بن 
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واس وو 000ص 01100000000 8 ع1 ا 0 وس نما يي وو ع د ودر و سود رط و1 


ااا 

12 جيه الكدوى امدق التختفين لوفو دي ةقراف 
مطبعة مصطفى البابي كلدي وأولاده بمصر » سنة /195م. 

© كنز العزفان شي فته القرآن : شرف الدين ابو عي الله مقداد بن 


عيذ الله بن معحمد اللجتورفق الحلي الأسَدى: المُتَوَفَى سياه 


ةك "مه - 1855م. 

الناشر: دار الأضواء بالنّجَفء طبع ج١»‏ 7» : في مطبعة القضاء 
يا وطبع ج” في مطبعة الغري الحديثة» بلا تاريخ . 

© المَخْتسّب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: 
أبو الفتح عثمان بن جنّيء المُْتَوَقَى سنة ”9ه - ١١١1م‏ 

الحزء الأول : تحمفيق : علي النجدي ناأصف )» والدكتور عبك الحليم 
النجار. والدكتور عبد الفتاح امذاف ان سلس: القاهرة سنة 7/5١ه.‏ 
إسماعيل شلبي. القاهرة سنة 1189١ه.‏ 

الجمهورية العربية المتحدة» المتجايق الأعلى 00 الإسلامية. 
لجنة إحياء التراث الإسلامي . 

ونس دار التحرير للطبع والنشر» مطابع شركة الإعلانات الشرقية, 
القاهرة . 

© المحَرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق , بن غالب بن 
عبد الرحمن المحاربي الغرناطي» ابن عَطَيَّةء المُمَوَقَى سنة 
45 6ه -58١1م.‏ 


إ# بد ل للك عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
تحقق وتعليق : عيك: الله شل إبرأهيم الأنصاري, والسيّد عبد العال 
5ه 1985م. 
© معاني القرآن: أبو زكريًا يَحْيَى بن زياد القَرَاءء المُمَوَفَى 
سنة /ا١٠‏ 5ه - 55/م. 
الجزء الأول" تحميق : أحمك وسقت نجاتي ) ومحمد علي النّجار. 
الطبعة الأولى» دار الكتب المصرية بالقاهرة» سنة 1900١-1907م.‏ 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب بالقاهرة سنة 
115ام. 
الجزء الثالث: تحقيق: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل 0 
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة 91/7١191/7-1م.‏ 


سير 
2 


ها عمان ازا ال كان التككاقة جيه بو يري أطمنقين: 
المتوفى سنة 17707١ه‏ - 1914م. 

الجزء الرابع : تحقيق : عبد الحفيظ شلبي . 

سَلطنة عَمَانء وزارة التراث القومي والثقافة» مطابع سجل العرب 
بالقاهرة» سنة 507١ه‏ - 1917م. 











مقو 


اا 
؟"- الحديث لد لاقي 3 


5ه - «لام م. 

اويهامشه : لووك بيدا ا يَحْيَى بن شرف بن مُرِي 

دار الكتات 00 ببترونةة وهى طبعة مصورة عن الطبعة السابعة 
التى طبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة *17571-/77717 ه. 

© الأموال: الحافظ أبو عُبَيْد القاسم بن سام المتوفّى سنة 
5ه - /05م. 

تحقيق وتعليق : محمد خليل هراس 

الناقيو: -.مكنية :الكلدات الا زرهرية: دار الشرق للطباعة 55 سيد 
65ام. 


ه العلق التق عل الةارقطين» اقفر تين نذا رتسي 
© 4 تلخيص الخبير 9 4 أحاديث لراقص لكبير: هات 


بعلل لح عَقدٌ التتحكيم في الفقهِ الإسلامي والقانون الوَضعي 

والمراد بالرافعي الكبير هو كتاب: فتح العزيز على كتاب الوجيز: 
للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد القَرُويني الرّافعي» المتوفى 
سنة 771ه -17375م. 

وكتاب الوجيز: هو في فقه الشافعية للإمام أبي حامد محمد بن محمد 
ابن محمد الغرّاليء المُتَوَفى سنة 060ده - ١١١1م.‏ 2 
تعليق: عبد الله هاشم اليّمّاني المَدني . 

شركة الطباعة الفنية بالقاهرة سنة 975١م.‏ 

هتكس الوفتؤرك الاكسى.» الظلئرة الممتعورك علي 
5-0 | 

© تنوير الحوالك شرح مُوَطَأ الإمام مالك: جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السٌّيُوطي» المتوفى سنة ١91ه‏ - 0١15م.‏ 

ويانهة إنشاف التقخطا برجان اكوريا : الاشخرطى اضيا 

والجُوَطّأ: للإمام مالك بن أنّس الأصْبَحيء المتوقى سنة 
048ه - 50لام. 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

© تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول: عبد الرحمن 
ابن على» المعروف بابن الدّيْبَع الشَّيْبَاني الزّبِيْدي الشافعي. 
المتوفّى سنة 5 95ه - /16171م. 

وهو مختصر كتاب: جامع الأصول من حديث الرسول كَله: لمَججد 








عق 

الدين أبي | ارات المُبارك بن أبي 0 
1 1014 

الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه بمِصّرء دار الاتحاد العربي 
للطباعة. سنة /151-١1912ام.‏ 

© اينات بيان العلم 0 و ينبغي 3 روآيته 0000 
ار يو ا كن 

تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان . 

القع القانقي. :لاقيو :| المكة لد فيه والجاية المشور ةا بعلم 





ل 


0 العاصمة بالقاهرة. ا 13 ِ : 


© الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: جلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبى بكر السٌّبُوطي» المُتَوفى سنة ١١4ه‏ - 6١16م.‏ 


وبهامشه: كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق: للإمام محمد 
عبد الرؤوف المَنَاوي» المتوفى سنة ١١١ه‏ - 1575م. 

اليعة الرايعي عه فيط الكانى المتكليى وار لاف ضير 
فيد 4ام. ْ | 

ها كراهن الأخان بوالانان السست ين من لكة اليعر ال خنان: 
محمد بن يَحَيَى بَهْرَان الصَّعْدِيء المتوفى سنة /4601ه - ٠106م.‏ 

مطبوع بهامئش: البحر الرّخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ( في 


١‏ ااا سس عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
فقه الزيدية ): للإمام المَهُدي لدين الله أحمد بن يحيى بن 
المرتضىء المُمَوَفَى سنة ٠854ه‏ - /1577م. 

© حاشية السَئْدي والشيُوطي على التَّسَائي: انظر: سنن 
ا 

© 9 الصَلام شرح 7 ا من جمع أدلّة ا الإمام 
م ليه ١85‏ ا 
لكتاني: المعروف بأبن - عجر العَسْقلاني؛ اران 1413يف 
4ام. 

الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة 
5ام. 

© سنن التزمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سّورة» المتوفى 
سنة 4/ا5ه - 845/م. 

تو هاف عبين النفاس: 

الدافير: مكتبة دار الدعوة بحمص سنة 15716ام2 المطبعة الوطنية بحمص . 

© ل الدَارَقُطنى على بن عمر» المُْمَوَفَىسنة 17*80ه- 446م. 

وبذيله: التعليق المَغْنى على الدا رَقُطني: للعلامة أبي الطيّب 
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ا 

محمد شمس الحق بن علي بن مقصود علي الصّذّيقي العظيم آبادي. 
المتوفى سنة 179١ه‏ - ١191م.‏ ظ 

تصحبح : السيد عبد الله هاشم يَمّاني المَدَني. 

طبع الجزء الأول في شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة» وطبعت 
الأجزاء 5-7 في دار المحاسن للطباعة بالقاهرة» وكلها في سنة 195757١م.‏ 

© سُتن الدَارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفٌّضل 
ابن بَهَرام. المتوفى سنة 7005ه - 851م. 

طبع بعناية : محمد أحمد دهمان . 

نشرته دار إحياء السّنْة النبوية. 

© سنن أبي داود سّليمان بن الأشعث السّجِسْتَانيء المُْتَوَقَى 
سنة 51/6ه - 85م . 

ومعه: مَعالم السّمّن شرح سنن أبي داود: للحَطَابِي حَمْد بن 
محمد بن إبراهيم البّسْتِيء المُمتَوَفَى سنة 84لاه - 198م. 

تحقيق : عرف نتن الدفامن: 

الطبعة الأولى» حخخئص» سنة 1979م. 

© السّمَن الكبرى: أمو نكي اعد عن لحي دن على 
البَيهّقي» المتوفى سنة /40ه - 55 ١1م.‏ 

وبذيله: الجوهر التّقيّ: لعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم 


.لا ل _ للح هَقَدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
اتاد الشتق» الشيير تانق الت رسمكانيه المتودى اند 
٠ولاه-‏ 1584م. 
4 

التامتر : ذاق صبادذر مورت وهى مصورة على الطبعة الاولى المطبوعة 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 
00-6١5آاه.‏ 

ل ا ا سحي ا ص الع ريت 
المتوفّى سئة 7/ااهم - /81/لم . 

تحقيق : محمد فوّاد عبد الباقى» المتوفى سنة 1188ه - /1957م. 

دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الْحَلْبِى بمصرء سنة 1467م . 

3 7 00 له 

© سنن النسائى احمد بن شعيّب بن على» اللمتر فى سه 
5ه - 116م. ظ 

ومعه: شرح الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
الشُيُوطى» المتوفّى سنة ١41ه‏ - 16:06م. 

وحاشية أبى الحسن نور الدين بن عبد الهادى اعدف الحتفى. 
المتوفّى سنة 178١1ه.‏ 

دار إحياء التراث العربي ببيروت» وهي طبعة مصورة على الطبعة 
الأرلى اتن طلبعك صر 41م 

© شرح النووي على صحيح مسشلم. انظر: إرشاد الساري إلى 
3 ا 
شرح صحيح البخاري 











78م١‎ 


ااا لالم عا ره الإ بنك دن امسن » ارسي 
سلة 1/5١اه‏ - 1046م . 

الناشو: المكتية التجارية الكرئ بمصرء سنة 151ام, التوزيع : 2 

© صحيح البُخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المُغِيْرة بن بَردرْبَه الجَعْفيء المتوفى سنة 707١ه‏ - ١٠410م.‏ 

دار إحياء التراث العربي» لَبْنان» طبعة مصورة على الطبعة 
الشُلطانة التي طبعت بالمطبعة الأميرية ببولااق مصر سنة -١7١١‏ 


؟ه. 
وفيها مقدمة للشيخ أحيد محمد شاكر. المُتوفَى سنة ااه - 
ام. 


© صحيح مُسَْلِم أبي الحسين بن الحجّاج الفُشيْري 
النّيسابوري» المُتَوفى سنة ١771ه‏ - 76/م. 

بعناية : محمد فؤاد عبد الباقي» المُتوفَى سنة 1ه - 1938م. 

دار إحياء التراث العربي ببَيْرُوت سنة 191/7م2 وهي طبعة مصورة 
على الطبعة المصرية الأولى سنة 19408م. 

© طرح التَشرِئب في شرح التقريب: المتن هو: تقريب الأسانيد 
وترتيب المسانيد: لأبي الفٌّضل رين الدين عبد الرحيم بن الحُْسَين 


7م ١‏ ساسا ل لللللسس عَقَدٌ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوصعي 
العراقي» المُتَوَفَى سنة 5ه - 1505م. 

والشرح وهو: طرح التثريب: له ولولده ولي الدين أبي ررعنة الخيين 
ابن عبد الرحيم العراقي» الممتوفى سنة 7ه -1477م» أكمله سنة 
ه. 


لير 


الناشر: دار المعارف موري حلب. وهي طبعة مصورة على 
طبعة جمعية النشر الآزهرية التى طبعت سنة ١167‏ ه. 

0 عؤن المعبود على تين أبى داود سليمان بن الأَشْححث 
التّحشسْتانى. التمخردي سنة 64/ا١1ه‏ - 65 : ل عبد الرحمن 
شرف الحق الشهير بمحمد أشرف بن أمير بن على بن حيدر الصَدَّيقي 
العظيم آبادي» المُمَوَفَى بعد سنة ١٠1١ه‏ - 1897م. 

دار الكتاب العو سيروت »6 وهى طبعة مصورة على الطبعة الهندية 
الحجرية . 

© فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البُخَاريء المُتَوفى سنة 765ه - ١٠7/م.‏ 

ومقدمته : هَدَيٌ الساري : حون بن على بن محمد الكناني» 
المعروف بابن حجر العَسْقَّلاني» المتوفى سنة 80457ه - 1559١م.‏ 

قرأأصله تصحي حأ وتحقيق أوقابل نسخه : عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه؛ واستقصى أطرافه» ونبّه على أرقامها في 
كل حديث : محمد فوؤاد عبد الباقى» المتوفّى سنة 1ه - 193/8م. 








ا 

قام بإخراجه» وتصحيح تجاربه. وأشرف على طبعه: من الدية 
الخطيب ١‏ بن أب الفتح ميحمل عبل القادر. المتوفّى سنة 54١اه‏ - 
64م. 

الناشر: دار المعرفة ببيروت» وهى طبعة مصورة على طبعة المكتبة 
السلفية بالقاهرة . 

© الفتح الكبير في ضَم الزيادة إلى الجامع الصغير: والزيادة والجامع 
الصغير كلاهما لمجلال الدين عبد الرحمن بن ابي تككدرن الشَّيّوطي» 
ا ا 
6ه - 1987م ونيم ارده اي" 

الناشر: دار الكتاب العربى بيروت)») وهى مصورهة على المطبوعة 
بمطبعة مصطفى البابي الحَلبي وأولاده بمصّرء التى تم طبعها سنة 
١6١ه.‏ 

© فقه الملوك ومفتاح الرّتاج المُرْصّد على خزانة كتاب 
الخَرَاج: عبد العزيز بن محمد الرتخبي الحَنّفي البّغدادي, 
المُتَوَفَى بعد سنة 185١1ه‏ - ٠/109م.‏ 

وهو شرح كتاب الخَّراج: لأبي يوسّف يَعقوب بن إبراهيم. 
المُتَوَفَى سنة 185ه -/4/م. 

تحنو الدكترو حون + سن الت كيين 


4+ د لل عَقدٌ التتَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

رئاسة ديوان الأوقاف العراقية - إحياء التراث الإسلامي» مطبعة 
الإرشاد ببغداد ج١‏ سنة “1917م واج7 سنة 1910م . 

© كشف الحّفاء ومُزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ليِنة الناس: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العَجْلُوني 
كانس الناقعي»«المكر تى رجه :1ه اام ْ 

الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي ببيروت» وهي طبعة مصورة 
عل الظوعة بير فاه 31" الع ْ 

© كثز العٌُمّال في سنَن الأقوال والأفعال: الشيخ علاء الدين 
على الخد ف حسام الدين عبد الملك ؛ بن قاضي خان الهندي 
التزهان فوري» الشهير بالمتقى الهندي. ال سنة 8/ا9ه - 
1717م 

الطعة الثانية:: فطعة جمعية: ذائرة المعارف. العثمانية: بحيدن؛ اباد 
طبع بين سنة 1554١-1740ه.‏ 

© اللؤلؤ والمرجان. فيها اتفق ق عليه الشيخان: جمعه: محمد فواد 
عبد الباقي» المُتوفَى سنة 1786١ه‏ - 195/8م. 

راععه لفون عه لسار أب عد 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» المطبعة العصرية 
بالكويت سنة /ا/191م . 
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يَكر بن سليمان الهَّيْتَمِي» الحُتوفى سنة /01٠4ه‏ - 1406م. 

بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر . 

الطبعة الثانية» الناشر: دار الكتاب العربي ببيروت» سنة 1951م وهي 
طبعة مصورة على الطبعة المصرية . 

© المُسْتذرَك على الصَّحِيِحَيْن: الحافظ أبو عبد الله الحاكم 
النّيْسَابوري محمد بن عبد الله» المتوفى سنة 04٠5ه‏ - 5١١1م.‏ 

وفى ذيله : تلخيص المستذرك : لشمسن الدين أى عبد الله محمدبن أحميد 
ابن عثمان بن قايماز الشُوكماني الدَّمَّبِي: المبتزدى با لود -115/6م. 

الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء طبع في بيروت» 
شركة علاء الدين» وهى طبعة مصورة على طبعة دائرة المعارف النظامية. 
حيدر آباد الدكن . 1 

© مسن الإمام أحمدبن حثبّل( المُتَوَفَّىسنة 54١‏ 17ه-55هم ). 

وبهامشه: مُنتكب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين 
علي المتقى بن حسام الدين عبد الملك بن قاضي خان الهندي البرهان 
فوري» الشهير بالمتقي الهنديء. المتوفى سنة 141/0ه - 1957م . 

نشر المكتب الإسلامي ودار صادر ببيروت سنة 9479١م»‏ وهي طبعة 
مصورة على المطبوعة بالمطبعة الميمنية بمصر سنة 1717ه. 

© المُصَّنّف: أبو بكر .عبد الرزاق بن هَمَّام الصَّبْعَانيء 
المتوفى سنة ١١5ه‏ - /ا؟85/م. 


:دل لح عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقاتون الوضعي 

تحقيق وتخريج وتعليق: حبيب الرحمن الأعظمي . 

الطبعة الأولى» من منشورات المجلس العلمي ( في الهند )» مطابع 
دار القلم ببيروت» سنة ١191١-191/9م.‏ 

© المَغْني عن حمل الأسفار: للعراقي زَيْن الدين. انظر: إحياء 
علوم الدين للغرّالي. 

© المقاصد الحَسّنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الالينةة تمن الدين انو 000000017 السَخَاوي. 
امكف فى ينة هد /1441: 

تعليو: عن سحو الصد» 

الناشر: مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المَْثَنَّى ببغداد» دار الأدب 
العربي للطباعة بالقاهرة»؛ سنة 1965م. 

© المُنْتقَى شرح مُوَطْأ الإمام مالك ( بن أَنّس الأصْبّحيء 
المتوفى سنة 11/4١ه‏ - 40/ام ): القاضي أبو الوليد سّليمان بن خلف 
البّاجي الأندلسي» المتوفى سنة 1/4ا5ه - 81١1م.‏ 

الظذة ا فى ملك المعادة حصي ع ال ل لد 
ج 7-7 في سنة 177"7ه. 

© مئحة المّعبود في ترئيب مسند الطّيّالسي أبي داود. 

وبهامشه: التعليق المحمود على متحة المعبود: وكلاهما: للشيخ 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البَناء الشهير بالساعاتي» المتوفى 
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١ 
سنة /15037ه -116/8م.‎ 

والطي يمن هوق أسوق ذازة شليماة تنخ ذازد جف الحتاررة 
التصكدرئ المتوفّى سنة 5 ١7ه‏ - 619م. 

النليعة الاء له المظعة التكعفرية والقاه ديو #الااالق: 

مُوَطَأ الإمام مالك. انظر: تنوير الحوالك. 

هه نكي الكاقة لاأحاديف لهذا #1 فين ل التي الى ونحيك. غيلة الله 
ابن .يركف الحتنى الانلعي» المتوفى مين الام ام 

مع حاشيته: بُغْية الألْمّعي في تخريج الرَّيْلَعي: لمحمد يوسّف 
الكاملبوري» انتهى منها سنة /1701ه. 

وفي آخر الجزء ء الرابع : مُنيّة الألمّعي فيما فات من تخريج أحاديث 
الهداية للرَّيْلَعي: للحافظ قاسم بن قُطْلْوبْعَاء المُتوقََّى منة 
4ه - 15175م. 

وقد حقق مُنْيّة الألمعي الشيخ محمد زاهد بن الحسن بن علي 
الكوثّري» المتوفى سنة ١/17ه‏ - 19617م. 

والهداية هو شرح بداية المبتدي: وكلاهما الع الإسلام برهان 
الدين المَرْغِيْناني المَرْغَانِي علي بن أبي بكر بن عبد الجليل؛ 
المُْتَوَفَى سنة 0491ه- /191١1م.‏ 

الناشر: المكتبة الإسلامية سنة 1917م2» وهي مصورة على الطبعة 
الأول المظبوعة عضوي اعون فل إذازة الممطلين العليى المت 


ةد لل عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

© النوّوي على مشسشام. انظر : شرح النووي على صحيح مسلم . 

0-0 ل الأوطار شرح متقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : 
محمد بن على بن محمد الشوكاني» المتوفى سنة ١٠76١ه-‏ 1/875م. 

ومُنتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار: لشيخ الحنابلة أبي 
التر كاك مجد الدين عبد السلام بن عبد الله الحرانى» المعروف بابن 
تَيْمِيّة المُمَوَفَى سنة 1017ه - 1705١م.‏ وهو جد شبخ الإسلام 
ع الليخ لحي بن عبد الحليم بن عبد السلام» المشهور بابن 
تَيْمِيّة» المتوفى سنة 18لاه - 1778م . 

الطبعة الثانية» مكتبة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. سنة 19107م. 

© هَذْي الساري مقدمة فتح الباري . انظر: فتح الباري لابن حجر . 

“- فقّه الحتفية ظ 

© الاختيار شرح المُختارء المُسمّى بالاختيار لتعليل المُخُتار : 
المتن وشرحه لعيد الله بن محمود بن مُؤدود الموصلي الحنفي. 
المَتَوفى سنة 7ه - 1785م. 

الكافي” مكشة محمد على صبيح وأولاده بالقاهرة » مطبعة حجازي 
بالقاهرة . 

© اختللاف أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى عن أبي يوشف . وهو كتاب 
( اختلاف العراقيين ) في كتاب الأمّ للشافعي جا ص 190-817 . 

انظر : الأ للشافعى . 
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© اختلاف أبي ححنيفة وابن أبي لَيْلَى: الإمام أبو يوسّف يعقوب 
ابن إبراهيم الأنصاري» المتوفى سنة 17١ه‏ - /1/4م. 

اللليحة الأولتي. الناشرة النمنة إحاة. التعارق: التعيادة تمدن أذ 
اذك عت اوقد أخترك: كل ظهةه .رصيو ان جحي رانك حي 
الوفاء بالقاهرة. سنة لاه ١اه.‏ 

© أدب القاضي للخّصّاف. انظر: شرح ابن مَازَة. 

© الأشباه والتظائر على مذهب أبى حنيفة الحتهاة ل“نق نابت 
ارقي سند 6ه - الام 3 يخ الدين بن إبراهيم بن محمدء 
الشهير بابن تُجَيْمِ ( اسم بعض أجداده ) المُْتَوَقَى سنة ١81ه‏ - 
طول 

الناقيوة مسؤسفة الس وشركاه بالقاهرة» مطابع سجل العرب» سنة 
م. 

© أنفع الوسائل ايراس رض الفتاو الطب سوسة: 
معحمل » الشهيد ا نجيم ( أسم بعص أجداده ' و هي بوره 
«/اكه - 15 16م. 


وكثز الدقائق : د التركات عبك الله بن |حوزلَ بن محمود.» 


227220-07 "00 التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


المعروف بحافظ الدين النَّسَفيء المتوفّى سنة ١٠لاه‏ - ١٠17م.‏ 

وبهامشه: متحة الخالق على البحر الرائق: لمحمد أمين عابديُن بن 
لمن عور انان ده غية الغدرة اللدمتشقى التكتتى» المتونى هذا 
5 6ه-1871ام. 

يقع البحر الرائق في الأجزاء 7-١‏ وانتهى إلى القسم الأول من كتاب 
الإجارة. أما الجزء الثامن فهو تكملة البحر الرائق: لمحمد بن حسين بن 
على الطوري الحَنَفى القادري» كان حياً سنة 78١١ه‏ -11/755ام, 
والذي بدأ بأول كتاب ( الإجارة ) من كنز الدقائق . 

الناشر : دار المعرفة سيروت » شركة علاء الدين للطباعة سيروت» وهى 
طبعة مصورة على الطبعة المصرية. 
ابن خوك الكامساتق أ الكاشانى , الملقب بملك العلماء» اتوي 
سنة /ا/ده - 1141م. 

الناشر: زكريًا على يوسّفء. ج١.‏ مطبعة العاصمة بالقاهرة. 

© البَرّازية. انظر: الفتاوى البَرَّازِيَةء مطبوعة بهامش الفتاوى 
الهندية . 

© تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: أبو عمر فخُْر الدين عثمان بن 
عل ون سجن انفلس العننى:الكترني ين 7 اليد 1 لاع 
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وكنز الدقائق: لأبى البّركات عبد الله بن أحمد بن محمودء 
اليعرو ف بيعائطا لذين لجسن المتوقّى سنة ١٠/اه‏ - 8٠10م.‏ 

وبهامشه: حاشية أبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن يونس السُعُودي المصريء المعروف بالشَّلبِيء المتوقى سنة 
0ه 1115م. وهي الحاشية المسماة: تجريد الفوائد الرقائق في 
شرح كنز الدقائق . 

الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت» وهي مصورة على الطبعة 
الأولى التي طبعت بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء سنة 
عم 1ه ظ 

© تنقيح الفتاوى الحامدية. انظر: العقود الدُرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية . 
© جامع الفُصّوْلَيْن: بَذْر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد 
العزيز» الشهير بابن قاضي سمَاوْنَهء المتوفى سنة 577/ه- ١157م.‏ 

جمع فيه بين فصول العمّادي وفصول الْأَسْرُوْشَّني . 

والتمكداض حو حعوال: الدوة :بز غناة ادن (النحتن 4 قيال يكو أبنو 
التعج عد الرعيم ين ابي كدر بين في الجليل اكد ع الي 
التداتتني» الجرديينة كمه وياد ( نعول لكام لاضيرل 
الأحكام )؛ رتبه على أربعين فصلاً في المعاملات فقط . 


ِ 7 ِِ 
والاسرؤشني: هو الإمام معجل الدين ابو الفتح محمك بن معحمود بن 


20 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
حسين الحنفي » الجقر دن سنة 7ه فرع منه سنة 20 7ه فر حة 
على ثلاثين فصلاً في المعاملات فقط 

وبهامشه: حواش وتعاليق عليه سميت ب ١‏ اللاليء الدرية في الفوائد 
الخيرية )0 للمضقق عير الديق نين أحمدءبقى نوو الديق علي الابوض 
العليمي الفاروقي الرَمْلي الحنفي. المُتَوَفَى سنة 81١1ه-‏ 10191م. 

الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصرء طبع الجزء 
الأول سنة ١٠٠17١ه»‏ وطبع الجزء الثاني سنة ١٠011ه.‏ 

© حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : انظر : تبيين الحقائق 

© حاشية صَدْر الشريعة عَبَيْد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 
محمود المحبوبي» المتوفى سنة /ا4لاه - 1157 م. 

على: متن وقاية الرواية في مسائل الهداية: لجذه تاج الشريعة 
محمود بن صدر الشريعة أحمد بن جمال الدين عبيد الله المحبوبي» 
المتوفّى في حدود سئة “1/7ه. | 

وهذه الحاشية مطبوعة بهامش: كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» مع 
حاشية على الشرح : وكلاهما ( الكشف وحاشيته ) لعبد الحكيم الأفغاني 
نزيل دمشق الشام . 

الطبعة الأولى» بديء بطبعها فى المطبعة الأدبية بمصر سنة 1118هء 
ونااط هيا مظن المرسرهات يسرم الى 

© حاشية الطَّحْطَّاوي أحمد بن محمد بن إسماعيل الحَنّفيء 
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المتوقى سنة 1171١ه‏ -1815م. على : الدر المختار: لمحمد بن على 
٠ه‏ - /11/1ام. 
الخطيئي الكت ناشى الستنى العزى» الختونى ناشب 
111ام. 

الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشو سيروت فينه 00امء وهى طبعة 
مصورة على المطبوعة بدار الطباعة العامرة ببولاق مصر سنة 05؟7١ه.‏ 

© الخراج: القاضي أبو يوسّف يعقوب بن إبراهيم بن حَبيبٍ 
الأنصاري» المُتَوفْى سنة 187١ه‏ - 1/48م. 

اقترح عليه إِنشِاءَهٌُ وتصنيفّه الخليفة هارون الرشيد ( ابن محمد 
المهدي بن أبي جعفر المنصور العباسي )» المتوقّى سنة *197ه- 4١م‏ . 

الطبعة ‏ القائية» -الناشرة المظبعة الكتلفية برمكتتيا بالقاهرة». من 
75 ١ه.‏ 

© الدر المختار. انظر: ردّ المُختار. 

© الدُّرٌ المُنتقى في شرح المُلتقى : محمد بن على بن محمد 
ابن غلى؛ الملقب بعلاء الدين الحصّكفى الدُمَشَقىء المتوفى سئة 
8ه - /الاا أم. 


وهو شرح ملتقى الأَبُخُر: لوبراهيم بن محمد الخحلبي. الحتوفيئ 


:الل عَقدٌ اللتَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
سنة 5613ه -1655م. 

وهو مطبوع بهامش مجْمّع الأنهُر في شرح مُلْتَقَى الأبخُر 
عبد الرحمن بن شيخ محمد بن سليمان داماد» المدعو بشيخ زادة 
المتوفى سنة 1/8١١ه‏ -/17737م. 

الجطايؤة الحقمانة دس ان اهن 

© ذُرَر الحكام شرح مَجِلَّة الأحكام : على حيدر. 

تعريب: المحامي فهمي الخُسّيني. 

من منشورات مكتبة النهضة ببغداد» وهي طبعة مصورة. توزيع دار 
العلم للملايين ببيروت. 

© رَدَ المحتار على الدرّ المُختار شرح تثوير الأبصار: 

حانية .رد اليهان: اليك كحم أميق معاد كن برق السيك. اعبمير 
عابدِيُن بن عبد العزيز الدَّمَشْقَى الحنفى: لمر تل سنة 11607اه - 
0007 0 

والدر المختار: لمحمد بن على بن محمد الملقّب علاء الدين 
الحَصَّكَفِي الدَّمَشْقيء المتوفى سنة 848١١ه‏ -1717/7م. 

وتنوير الأيصار: لمحمد بن عبد الله بن أحمد الخخطيب التَّمُرْتَاشي 
الحنفي الغرّيء المتوفى سنة 5١٠٠ه‏ - 1045م. 

يعنه العاقة [ العهان )فى الاحد ال النيقة الأولي» آنا الجروان 
السابع والثامن ففيهما حاشية: قُّرّة عيون الأخيار تكملة رد المحتار: 
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لقول م ودود المسنا ره بورهو سكن علق لفون ازره اسيك محيك مين 
انر اليك عر .عانديق أتمها سنة كاه وتوف مره 15 اهنب 
4م . ْ 0 

الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الححلبي بالقاهرة» سنة 197م. 

© روضة الفّضاة وطريق النّجَاة: أبو القاسم على بن محمد بن 
أحمد التخبي السٌّمْئانِي» المُتَوفى سنة 499ه - 6١١1م.‏ 

تحقيق : الدكتور صلاح الدين الناهي . 

الطبعة الأولى» بغداد سنة ١1917/5-191م2‏ ج١‏ في مطبعة أسعدء 
و ج7 في مطبعة أسعد والإيمان» و ج”5-7 في مطبعة الإرشاد. 

© سعدي جلبي على العناية. انظر: فتح القدير للعاجز الفقير. 

© السّير الكبير لمحمد بن الحسن لحان انظر: شرح 
السّرخخسي على السير الكبير . 

© شرح الكرخخسي شمس الأئمة أو بكر محمد بن أحمد بن أبي 
سَهل الحنفي. المتوفى سنة 5/17ه - 0٠9١٠م.‏ 

على كتاب: الشّير الكبير: لمحمد بن الحسن تياف 
المُْتَوَقَى سنة 186١ه‏ - 4١8م.‏ ْ 

ديد السيخطر كانت يجانيفة الندو ل العوية: 

ج١1-”‏ تحقيق: الدكتور صلاح الدين المتجد. واج0-4 تحقيق : 
يك العزية حمق 


4+ د لل ل لح عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة ج١-5‏ 00 ١/اوام,‏ 0 0 
سنة 1917/7 م. 

© شرح ابن مازة ) برهان الأكمة حسام الدين عمرين عيك العزيز 
اجر مازة المَخَاري» المعروف بالصذر التتمملة المتوقى ينه 
كلاده -51١١م).‏ 

عن © امت القافى 'اللكتمافه ان تكير أحية ين عر بن كبر 
الشَّيْبَانىء المتوفى سنة ١751ه-‏ 476م. 

تحقيق: مُحيي هلال السرْحان. 

الطبغة الأول وززازة الأرقاك العراقة رحبا التراك لابلاع« منددة 
العربية للطباعة ببغداد. 

© شرح مَجَلَة الأحكام العذلية: مُنِيْر بن خَضر بن يوسشّف 
القاضى البغدادي» المُتوفى سنة 1189١ه‏ - 1959م. 

الطعلة الأرلى #درؤزارة الميازت الح اتننةمطيينة الجاتى» نس 
0301 
الملك ١‏ بسع الأ لملّحاوي الحنغي : المتوقّى سنة ١ه‏ - 
01م . 


العم !الأول 'تحقق: «صية مين جاد التق واللعراء 521 
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الطبعة الثانية: ا بالقاهرة» سنة 85١-17/8/8ه.‏ 
الجُتوفّى سنة 904ه ا 

على: كنز الدقائق: لأبى البركات عبد الله بن أحمد المعروف 
بحافظ الدين النسّفي» المتوفى سنة ١٠لاه‏ - ١٠11م.‏ 

الطيعة ار ل المقتطة لمعدمر ةن عضر ف ١‏ ان 

© الشروط الصغيرء مُذَيّلاً بما عُثْر عليه من الشروط الكبير: أبو 
١ه‏ 55وم. 

تحقيق : روحي أوزجان. 

راجعه وأشرف على طبعه: عبد الله محمد الجِبّوري. 

الطبعة الأولى» ركئاسة ديوان الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي 
مطبعة العاني ببغداد» سنة 141/5م . 

© الشلبي على تبيين الحقائق. انظر: تبيين الحقائق 

© صدر الشريعة على الوقاية. انظر: حاشية صدر الشريعة. 

©ه الطخطاوي على الدرّ. انظر: حاشية الطحطاوي على الدر 
الميشان. 


4 لل عد التتَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

© طلبًة الطَّلَبّة فى الاصطلاحات الفقهية على ألفاظ كتب 
الحينة فك الذين او كدص عو محيد ين احسل ين لداعل 
النّسَفى السَّمَرْقَنْديء المُتَوقى سنة لااده - 547١1م.‏ 

الناشقرة ممكتية التتتى ينداده أعادت ظبعة بالأونسيةة على 
المطبوعة في المطبعة العامرة سنة ١11١ه.‏ 

وطلبة 8 الطاء وكسر اللام» وتخفف بإسكان اللام مع كسر 
الطاءء كل كلهة لي ا ما طلبه الطلاب . 

© الجره اللريد ني تح النعارى الطاياي: محمد أمين عابدين بن 
البسيد غم غاردين .ين عبن الكزيز الدكشنى الحنفي». ارقي فيه 
5ه -1875م. انتهى من تحريرها وتنميقها في 18ربيع الأول سنة 
١١ه.‏ 

والفتاوى الحامدية: هي فتاوى حامد بن علي بن إبراهيم الْعمّادي, 
المتوفى سنة ١/1١١ه‏ - 1758م. وهي الفتاوى التي أفتى بها وجمعت 
في حياته في مدة قيامه بمنصب الإفتاء بدمشق قر ينه 1065117717 1ه 

مطبعة الشيخ محمد شاهين بمصر»ء ينه 71 ا هت 

© العناية على الهداية: لأكمل الدين البَّابَْتي. انظر: فتح القدير 
للعاجز الفقير . 

© الفتاوى الخانيّة» أو فتاوى قاضيّخان. انظر: الفتاوى الهندية . 


© الفتاوّى الخَيْرية لتفع البَريّة: خير الدين بن أحمد بن نور 











1م 


سئة ٠/5١‏ 5-07 مام 


دار المعرفة ببيروت سنة 1914م» وهي طبعة مصورة على الطبعة 
الثانية التي طبعت بالمطبعة الكبرى الميرية ببولاق مصر سنة ١٠17١ه.‏ 

© الفتاتى الطّرَسُؤسيةء أو: أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل : 
قاضي القضاة نجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد 
الطرسًّؤسي الحنفي» المتوفى سنة 8ه/اه - 1707م . 

صححه وراجع نقوله : مصطفى محمد خفاجي ومحمود إبراهيم . 

فطيدة اقرف عرو كاك 

© الفتاوّى الهندية ( العالمْكَيْرية ): جمعت بأمر سلطان الهند 
مُحيي الدين محمد ارك زِيْب عالّم كير المتوفّى سنة 14١1١ه‏ - 
/ مم . إذ ألف لجنة من مشاهير علماء الهند» وجعل رئيسهم الشيخ نظام . 

وبهامش الأجزاء :"-١‏ الفتاوى الخانيّة. أو فتاوى قاضيّخان: 
وهو: أبو المحاسن الحسن بن القاضي بدر الدين منصور بن شمس الدين أبي 
القاسم محمود بن عبد العزيز الأَوْرْجَنْديء المعروف بقاضي إمام فخُر 
الدين خان» المتوفى سنة 597ه -945١1م.‏ 

وبهامش الأجزاء 5-5: الفتاوى البِرَازِيَة» المسماة بالجامع الوجيز: 
للإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البَّرَّاز 
الكَرْدَرِي الحنفي» المُسَوَقََى سنة 1717/ه - 1475م. 


...مدلل عَقدُ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الطبعة الثالثة» الناشر: المكتبة الإسلامية بديار بكر بشركيا سنة 
9ه وهى مصورة على الطبعة الثانية المطبوعة بالمطبعة الأميرية 
ببولاق مصر سنة ٠ه.‏ 
السنو امب 1د د رى الحنفى, المعروف بابن الهمّام. المتوقّى 
كه 8ه -1610ام. 
وهو شرح الهداية» لكنه لم يتمّهء حيث انتهى إلى قول صاحب 
الهداية ) والعقد الذي يعقذه الوكلاء على ضربين ( من كتاب الوكالة 5 
1 صن 111 
تاتقتة: شمس الذي ايلاد فودر. المعروف بقاضى زاده أفندي, 
قاضي عسكر رومللي» المتوفّى سنة 984ه, مبتدئاً بكتاب الوكالة؛ 
والهداية شرح بداية المَبتّدي: وكلاهما لبرهان الدين علي بن أبي 
كتين عد الحليل الك عيتاتق المروعتانن : المقوفي شزة 7ق 
117م. ظ 
وبهامشه: شرح العِتَاية على الهداية: للإمام أكمل الدين محمد بن 
محمود البّايّرتي» المتوفّى سنة 85/اه - 1185م. 
أفندي» المتوفى سنة 950ه - 1674م. [ 














على: شرح العناية وعلى الهداية. 

مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 0 
طبعه سنة 05 ١7١اه.‏ 

© الكتات للقتورى. انظر» اللبات للعس الكنداق: 

© كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» وحاشيته: وكلاهما لعبد 
الحكيم الأفغاني. انظر: حاشية صدر الشريعة على متن وقاية الرواية. 

© كنز الدقائق لحافظ الدين التَّسَفي. انظر: تبيين الحقائق. 

© اللباب: الشيخ عبد الغني الغنيمي الدّمَشْقى المَيْدانى 
الحنفي» ابن طالب بن حمادة» المُمَوَفَى سنة 17948ه - 1881م. 
المٌّدُوري البغدادي» المتوفى سنة 478ه - 71١1م‏ . 

تحرين: محمد اسح ريظنت عدن لتر مي مين 
”5ه -05اوام,. 

الطبعة الرابعة» مكتبة محمد على صبيح وأولاده بمصرء ج١‏ مطابع 
دار الكتاب العربي بمصر سنة ١195م»‏ و ج5-7 مطبعة المدني سنة 
7م 
السّرَخسي الحنفي» المتوفى سنة 5/17ه - 90١1م.‏ 

وهو شرح كتاب الكافي: لأبي الفضل محمد بن أحمد المَرْوَزِيء 


م00 عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
النعروف والحاكي ادي دون بيه أ اله 

وكتاب الكافى جمع معاني كتب ظاهر الرواية الستة المعتمدة للإمام 
محمد بن الحسن الشَيْبّاني» المتوفى سنة 184١ه‏ - 54١6م‏ 
بعدحذف المكرر من مسائلها. 

وسميت بظاهرالرواية» لأنها رويت عن الإمام محمد بن الحسن برواية 
الثقات. وهى: المبسوط ( ويسمى الأصل )» والجامع الصغيرء 
والجامع 0 والزيادات» والسّيّر الصغيرء والسَيّر الكبير. 

الطبعة الثانية» دار المعرفة ببيروت» وهى طبعة مصورة على مطبوعة 
الحاج محمد أفندي الساسي محري بع الفهاد: بمصرء التي تم 


طاحكنها يز ١‏ اهن 
© مَجَلة الأحكام العَدلية. انظر: شرح مجلة الأحكام العدلية 
لمنير القاضي. 


© مَجْمّع الأنْهُر في شرح مُلْتَقَى الأَبُحُر. انظر: | 
التعنى فو شرع للحتي 

© المُحيط البُهاني في الفقه التعْماني : برهان الدين محمد بن 
تاج انين :ينين ورهن اللنيو بعن القرور ون عمر كنا او المت نئي 
ةل 

مخطوط في مكتبة الأوقاف العامة يبغداد رقم //01. 

© مختصر الطّحَاوي: أل داعي بن دده و اد 

















الطُحَاوي الحنفي» المتوفََّى سنة ١7اه‏ - 88م . 

حققه وعلق عليه: أبو الوفا الأفغاني. 

أشرف على طبعه : رضوان محمد رضوان؛ وعبد الحليم بسيوني . 

الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر اباد الدكن - الهند. 

مطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة» سنة ١1117ه.‏ 

© معِيْن الحكام فيما يتردد بين الخصمّيْن من الأحكام : علاعء 
الدين أبو الحسن علي بن خليل الطَّرَابلّسي الحنفي» المتوفّى سنة 
4ه -1550م. 

الطبعة الثانية» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
سنة “/1917/5-191م. ا 0 

© مُاتقى الأنْخُر. انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبخر. 

© منحة الخالق على البحر الرائق. انظر: البحر الرائق . 

© مُثلا مِسْكين على الكنز. انظر: شرح مُنْلا مسكين على 
الكنز. 

© الهداية شرح بداية الكجمدي . انظر: فتح القدير للعاجز الفقير. 

© الوقاية. انظر: حاشية صدر الشريعة على متن وقاية الرواية. 


6.م لل - عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
5 - فقنه المالكية 

© الإتقان والإحكام في شرح تُخفة الحُكام: أو طيدك ألله محمد 
ابن أحمد بن محمدء مّيّارة الفاسي» المُتَوَفَى سنة 1/7١1ه-‏ 11737م. 

وتبخدة الخكام في نكثت العقود والأحكام منظومة في فققه العام 
مالك : للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عافنم. اتدل 
البعوتاطن: المتوفّى سنة 179/ه -1851م. 

وبهامشه: حاشية أبي علي الحسن بن رحال المَعْدَاني التذلاوي 
المَعْربي المالكي, المُْتَوفى سئنة ٠85١١اه‏ - 1م. والحاشية 
على مَيّارة. 

الناشر : المكتبة التجارية الكبرى بمصرء مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

ع ني مهاوس 2 1 و . 

لك إحكام 00 على حل لمم ميحمد.د بن يوسف بن 
محمد الكافي التُونّسيء المُتَوَقَى سنة ١٠78١ه‏ - 1950م) فرغ 
منها سنة 551 ١اه.‏ 


ونشية ا وو والأحكام. هي منفلومة في مذهب 


لأندَنُسى ككس المتونّى سئة 78/ه - 1575م 


الناشر: دار الفكر ببيروت سنة /191م» وهي مصورة على المطبوعة 
بمطبعة الشّئَّة المحمدية سنة ١/17١ه‏ بإشراف صاحب مكتبة الخانجي 


بمصر : 














م٠‎ 

© الإحكام في تمييز الفتاوتى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام : 
شهاب الدين أبو العَبّاس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المصري 
المالكي القّرافي» المتوفى سنة 5/4ه - 1780م. 

تحقيق : عبد الفتاح أبو غدّة» المُتوفَى سنة 4117١ه‏ - 1491م. 

الناقية: حكني التطوعاف الأشاؤيت: خلية: :مطغة: الأصيز 
بحلب» سنة /19517م. ظ 

© إرشاد السالك إلى أشرف المسالك: عبد الرحمن بن محمد بن 
عكر البّغدادي المالكي» المتوفَّى سنة 7"/اه - 1877م . 

صححه وعلق عليه: رضوان محمد رضوان. 

الناكيو :1 المكفرة الكعاوية :الكترى :يوهير ج مطية "اللمعاقةبرالقاهر 8 مان 
ا 

© بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو لو محمد بن أحمد 
ابن الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رُشْد الشُرْطْبِي الملقب بان 
تنه التكدية: المُتَوَقَى سنة 096ه - 1194م. 

بطابعة:المساكنة» قار ةب 115106 ١‏ 

© بُلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد الصّاوي. انظر: الشرح 
الصغير على أقرب المسالك للدرد سي 

© البتهجة في شرح التُحفة: أبو الحسن علي بن عبد السلام بن 
علي التَّسُولي المٌّاسيء المُتوفى سنة 04؟١١ه‏ - 1847م» فرغ من' 


.م دلبلل عَقدٌ اللتَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
تأللفة :سنة:55؟1اىف: 

5-5 0 3 نكت 0 ا هي -- في مذهب 
الأندنُسي لعرناطي: المتر فى ستل 4 رغد -1475م. 

باه حَلَي المَعَاصم لبنت فكر ابن عاصمء وهو شرح على 
منظومة 1 الحكام: 5 عبل الله يكورك التاودي بن الطالب» بن 
سودة اللمرئ ال 7 0 000 
لوواعاو او ا ياي ظ 
العَبَّدري الشهير بالمَواق: لمتونّى سنة /ا1إره اي 
وهو شرح مختصر سيدي خليل بن إسحاق. المتوفّى سنة 5لالاه - 
مم. ض 

بار باك نا ا ا 0 لأبي 
المعروف بالحَطّابء الجُتَوَنَّى سنة 464ه - /1640م: 

ملتزم الطبع والنشر: مكتبة النجاح بليبياء مطابع دار الكتاب اللّبناني: 
وهي مصورة على المطبوعة بمطبعة السعادة بمصر التي تم طبعها سنة 
484أ١ها.‏ ظ 


© تَبْصرة الحُكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: | 








م١‎ 





المالكى المَدء هي 00 مام 

وهو بهامش: فتح العَّليّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام 
عليْش )» المتوفى سنة 799١ه‏ - 1887م. 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحَلبي وأولاده بمصر» سنة 
© تخفة الخحُكام لابن عاصم. انظر: البَهُجة شرح التحفة. 

56 ع عو 0 0 
0 


سنة لاله - 1904م 

دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحَلْبي وشركاه بمصر. 

© حاشية الدُشوقى ( محمد بن أحمد بن عرفة ). المترني ف 
اه 06ام, ع الشرح الكتيو للدردير. انظر : الشرح الكيير :: 

© حاشية الرُهؤنى محمد بن أحمد بن محمد بن يوسّف» لمكو مون 
سنة 1770١ه‏ - 1815م» المسماة ( أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى 
سبك إبريز الشيخ عبد الباقى ). 


مم ---دفدف سمت موس سس 
8ه 13م لل الو من 1ك فر 0 المُتوفَى 
سنة 1/ا/اه - 1مم. 

وبهامشها: مختصر حاشية الرُمُوني لأبي عبد الله سيدي محمد بن 
المَدني علي كنون. 

الباشر : دار الفكر سيروت سنة وام وهي مصورة عن الطبعة 
الأوك المطبوقة باليظهة الأ قيرية نيو لاق مصر سنة 5١١اه.‏ 

© حاشية ١‏ لمن على متن الع لعمسمناقة» المياء: حاشية سنية 
وتحقيقات بهية: اللشيخ يُوسُّف بن سَعيد بن إسماعيل الصَّفْتِي 
المالكي. التختردي بعد سئة ”97١آاه‏ - 164ام. فرع منها سنة 
١اه.‏ على : الشرح المسمى بالجواهر الزكية فى حل ألفاظ 
العَشُْماوية: للشيخ أحمد بن تركي بن أحمد المالكي المنشليلي 
المصّريء المتوفّى سنة 891/9ه - 1617/1م. 

ون اللتتشتؤافنة؟ العاؤدةسيه انارف» المشمارى اللتفاع. 

مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصرء سنة 19417م. 

© حاشية العَدَوي على الخَرشي. انظر: شرح الخَرَشي. 

© حاشية العَدَوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي رَيْد. 

والعدوي هو علي بن أحمد -الصّعِيْدي المالكي. اللمر نم 
سنة 6/١١ه‏ -0/ا/اام. 








0 

وأبو الحسن هو على بن محمد بن محمد بن خ خحلف ا لمَنوفي 
المصّريء المتوفى سنة 979ه - 1977م. وشرح أبي الحسن 
للرسالة اسمه: ( كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القَيْرَوَاني ). 
والرسالة: لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن التفري 


القنرواي المالكن: المتوفّى سنة 5/اه. 





1 مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي بمصرء 


© الحطاب. انظر: مواهب الجليل للححَطاب. 

© حلي المَعاصم للتَاوْدِي. انظر: البهجة في شرح التحفة. 

© الخَرشي على سيدي خليل. انظر: شرح الخَرشي على مختصر 
سيدي خليل.. 

© الدُشوتقي على الشرح الكبير. انظر: الشرح الكبير للدَرْدِيُر. 

© سيدي خليل: انظر: الشرح الكبير للدَّرْدِيُر والخَرشي وغيرهما 
من مبروعحةه, ظ 

ا 00 
المُتَوَفَّى سنة ١١١١1ه‏ - 13940م. 


على : مختصر سيدي خليل بن إسحاق الجتدي المالكي. المتوفّى 
سئنة 5 لالاه - 17 م. 


ومعه: حاشية على بن أحمد الصَّعِيّدي العَدوي المالكي. 


6٠م‏ .ملل عَقدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
المتوفّى سئنة 889/١١اه‏ - ام على شرح الحرتي»: أتمها سنه 
اه. ظ 

دار صادر ببيروت» وهى مصورة على الطبعة الثانية المطبوعة بالمطبعة 
الأميرية ببولاق مصر سنة /١١1١ه.‏ 

© شرح رسالة ابن أبي رَيْد. انظر: حاشية العَدَوي على شرح أبي 
الحسن لرسالة ابن دنه ل 

© الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك : 

والشرح الصغير وأقرب المسالك كلاهما من تأليف: أبي البّركات 
احيك يوذ ميد موق احمنة: ادترادقر لخدو المالكن: المثر دن سسانة 
ه-085ام. ظ 

ومعهة. ا السالك لأفرب المسالك». لا خوك بن محمد الصّاوي 
المالكي الخَلُوتي» المتوفّى سنة ١174ه‏ - 1876م. 

خرّج أحاديثه وفهْرسّه وقرّر عليه بالمقارنة بالقانون الحديث: 
العَدَوي المالكي؛ المُمَوَفى سنة ١١١1١ه-11/85م.‏ 


وهو شرح ميختصر سيدي خليل بن إسحاق الجنوفض المالكي» 


المتوفّى سنة ”/الاه - 177/5م. 


0 
0 
8 
3 
1 
4 0 
82 
0 








يخ 


1١ 

ومعه: حاشية الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدّسُوتي المالكي. 
المتوفى سئة 770١ه‏ - 6١181م.‏ على الشرح الكبير للدَردِيُر. 

وتقريرات الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمدء الملقب 
بعليش ( أو عليّش ). المتوفى سنة 99؟7١ه‏ - 1887م. 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد». مطبعة 
مصطفى محمد بمصر» سنة 177/7ه. 

© الصاوي على الشرح الصغير. انظر: الشرح الصغير للدَرْديُر. 

© العَدَوي على الخرشي. انظر: شرح الخَرشي. 

© العَدَوي على شرح رسالة ابن أبي رَيْد. انظر: حاشية العَدَوي 
على شرح أبي الحسن . 

© فتح الرحيم على فقه الإمام مالك: محمد بن أحمد الملقب بالداه 
الشنقيّطر المُؤرتاني. فرغ منه سنة /111ه. 

الطبعة الثانية» دار الفكر ببيروت» سنة 1917/5م. 

© فتح العليّ المالك في الفنوى على مذهب الإمام مالك: أبو عبدالله 
محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعلِيش ( أو عليْش )» المتوفى 
سنة 117949١ه‏ - 187م. 

وبهامشه: تبئْصرة الحُكام: لابن فحون. 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 
مم. 


1م لأ ل لللللتسسس عَعَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

© القوانين الفقهية.أو: ( قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع 
الفقهية ): محمد بن أحمد بن جرَّيء الغرتاطي المالكى الكلبى» 
المْتَوَفَى سنة ١4لاه‏ - ٠14م.‏ 

دار العلم للمايين سيروت »2 اا 
الأخرى 

© المدونة نة الكبرى : الإمام مالك , اسن 00 المتوفّى 
سلة 1/4١ه‏ - 16/ام. 

روانة تيون هي اللعلام ,وق معن التتتوعتي»: "الم دى ,مكة 
٠ه‏ - 805م»2 عن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي, 
المُتَوفَى سنة ١14ه‏ - 05١8م‏ عن الإمام مالك . 

0 

دار صادر سيروثت» وهى مصورهة على الطبعة الاولى التي طبعت 
بطايدة العا ة عضن مة 1117 هه ظ 

© المُقَدُّمات الممَهُدات لبيان ما افتضته رسوم ار من 
58 ب عيات و لدم اليا اشر جات لأمهات 
سنة ١65ه--51١١أم.‏ 

الناشر: دار صادر سيروت » وهي طبعة مصورة على المطبوعة بمطبعة 
السعادة بمصر ظ 











لاله 
© منح الجليل على مختصر سيدي خليل: أبو عبد الله محمد بن 
اعون عون الذاقيه يعلض( او دش )ه المترفي ف 
8ه 185م. 
والمختصر: هو للعلامة سيدي خليل بن إسحاق الجندي 
المالكي. بع سوفاد 
اس ا ال ايا 
موه الى قر طبعها ينه 9ه 
التاج والإكليل للمّواق. 
© مَيكَارة على تُحفة الحُكّام ا ميكارة عاصمية . انظر : الإتقان 
والإحكام في شرح تُخفة الحُكَاه لْمَيّارة. 
ه- فقه الشافعية 
© الأحكام السلطانية والولايات الدينية: أبو الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي» المتوفّى سنة ٠546ه‏ - 0/8١1م.‏ 
الطبعة الثانية. مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء سنة 1111م. 
© أحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» المتوقى 
سنة 6 ٠١‏ 5ه - ١5/م.‏ 


عَقَدُ التَكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

جمعه الإمام أبو بكر أحمد بن الخُسَّيْن بن علي البَيْهَّقي 
التَّيْسَابوري؛ صاحب السنن الكبرى» المُمَوَفَى سنة 458ه - 
5م 

عرف الكتاب وكتب تقدمته: محمد زاهد بن الحسن الكوتورية 
المتوفّى سنة 11/1١ه‏ - 1467م. وحققه: الشيخ عبد الغني عبد الخالق . 

0 دار الكتب العلمية مره 5 م. وهي مصورة على 
الطبعة الأولى التي نشرها أبو أسامة عِِزَّت بن أمين العطار الدّمَشّْقي 
الخُْسَيْني بالقاهرة سنة ١/17اه.‏ 

© إجاء علوم الدين ' أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الع إلى التطربي شسكنة الاسام المتوفّى سنة 0 .ده -١١١١م.‏ 

ومعه : المُغْني عن حمل الأشفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار : لرّبْن الدين أبي الفٌضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» المتوقّى سنة 5ه - 1505م. 

وبهامشه : 

أ- تعريف الأحياء بفضائل الإحياء: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
ابن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوس باعلوي» المتوفى سنة 78١1ه‏ - 
م2 

ب- الإملاء عن إشكالات الإحياء: للإمام الشَرّالي» رد به اعتراضات 
أوردها بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الإحياء . 


م١:‎ 





2 0 31 007 بت ا م 0 - 
2 أ احج متشصة امح سو بص لق اع ل سور هرواح وا ع باو ا 0 ل 
ف لكك ا ل عدج طعكة وطح اا سيم 220 0 ف 20192061 1 301 











ذم 

ج- عوارف المعارف : لأبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
الف هع ردي»: المُتوفى سنة 7ه 2غ 1117م 

شركة مكتية ومطبعة مصطفى البابي سدم وأولاده بمصر » شيئه 
م. 

© أدب القاضي. وهو قسم من كتاب الحاوي الكبير: أبو الحسن علي 
ابن ميحمد بن حبيب الماوردي التصدرق الشافعى», المتوفى شكةه 
6ه 68١٠1م.‏ 

تحقيق : م مخيي هلال السشرحان. 

رئاسة ديوان الأوقاف ببغداد. الجزء الأول: مطبعة الإرشاد سنة 
51/1ام, والجزء الثاني : مطبعة العاني سنة 15ام. 

© أدب القضاء ل عوسي 0 ع 
مدان 

من د مجمع اللغة لعرية با بدمشق» مطبعة زيد بن ثابت 
بدمشق» سنة 191/0م. ظ 

© أستى المطالب في شرح رَوْضٍ الطالب: شيخ الإسلام أبو 
5ذ5ه- ١195م.‏ 





عَقَدُ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ورَوْض الطالب: للإمام شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن 
عبد الله سس إبرأهيم اليَمَني الشافعي. المعروف بِالمَمَرِيء الرّبِيّْديء 
المتوفّى سنة /70/.ه - 14337ام. 
وبهامشه: حاشية شهاب الدين أبي العباس أحمد الرَمْلي الكبير ابن 
حمزة الليصدرىئ الأنصاري, المتوفى 'مينة /61ةه - ام وولده 
شمس الدين محمد الرّمليء المُتَوَقفَى سنة 5 ١٠٠ه‏ - 1045م. 


م١5‎ 


وقد جرّد الحاشية محمد بن أحمد الجربريق الأزهري اخاني ظ 


المتوفّى سنة ٠9‏ ٠ه-‏ -1109م. 

الناشر: المكتبة الإسلامية» وهي مصورة في بيروت على المطبوعة 
بالمطبعة الميمنية بمصرء سنة 1ه 00 

© إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المُعِين: أبو بَكرء المشهور 
بالسيّد البّكريء ابن محمد شطا الدَّمْيَاطي المَكّيء أكمل 
قعرو اين نهد 

وقح الشمين بشرح تاي 


/ه -4مقام, 7 





0 
. 
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١م‏ 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البّابي الحَلَبىي 
وشركأه بالقاهرة . 





© الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام أبي يَحْيَى زكريًا 
ابن ميحمد ين أحمد الآنصاري, المُتوفى سنة 9771ه - مم 

جمعها: أبئه. رحمه الله تعالى . 

الناشر: المكتبة العربية في دمشق» مطبعة الترقي بدِمّشق» سنة 
060ه. ظ 

© الأم : أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى. المتردين سنة 
ار ظ 

وبهامش الأجزاء 0-1 ميحختصر الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يبحيى 
المَرْني الشافعي. المتوقى سنة 7515ه - لاقم . 

وبهامش الجزء السادس : مسند الإمام الشافعي . 

كتاب الشعب نحتصير سنة نه 1514م دلي طبعة مصورة على ا 
ةد ١ه‏ بمصر. 0 

© الأنوار لأعمال الأبرار: جمال الدين يوسّف بن إبراهيم الأَرْدَبيْلي 
الشافعى» المتوفى سنة 45/اه - 17917 م. ا 


14د د لس عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
ومعه حاشيتان عليه هما: 
-١‏ حاشية الكمَّثْرَئ» شرع في تأليفه سنة ١١١٠١ه.‏ 
مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع بالقاهرة» مطبعة المَدني 
بالقاهرة. عع 0 7 شلال 
جوري 
1 رد" السيماأة : لبقن نقين عاراق الخحطيب. 
شرح لصحيب 0 فت في 0 0 أي شجاع. 
يننا 
مين اران النسمى «الشمدة هه الشريتةة 0 الاختصار. ' 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة ١1161م.‏ 
© تُخفة المحتاج بشرح المتهاج: أبو العباس شهاب الدين أحمد 
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اق موك وى على المكتى الكتقدى القاتعى الشهير نارق حجر 
الهَيْتَمِيء المتوقّى سنة 91/4ه - /19717م. 

وهو شرح منهاج الطالبين : لمخحيي الدين 5 زكريًا يَحْيَى بن 
شرف بن مّرِي النّوويء المتوفى سنة 51/5ه - /171/1م. 

ومعه حاشيتان على تحفة المحتاج هما: 

أ- حاشية الشيخ عبد الحميد بن حسين الشّزواني الداغشتاني 
المكى. أتمها سنة 17/4١ه.‏ 

ب- حاشية الشبخ أحمد بن فأسم العَبّادي الأزُهري. المتوفّى سئنة 
5ه - 1084م. 

التاشير: : دار صادر سيروت » وهي طبعة مصورة على المطبوعة 

© الججلال المَحَلي على المنهاج. :انظر: قَليُوبِي وعمِيّرة. 

© الجَمّل على شرح الممنهج. انظر: مَنْهَج الطلاب. 

© حاشية الحاج إبراهيم. انظر: الأنوار لأعمال الأبرار. 

© حاشية الشرْقَاوي الشيخ عبد الله بن حجّازي بن إبراهيم 
الشافعي الأَزْمّريء المُتَوَفَى سنة /1771ه - 18175م. 

وشرح التحفة ومختصر التحرير: كلاهما لشيخ الإسلام أبي 


.مدلل عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
5ه - م 

حسن الذهَبي المصري. المتوفي :مين ه- 1815ام. 
محري ص سي نيس 


الجَاجُوري: شيخ الأذمر. امتونى / سنة /ا/ا71اه - ا أتمها 


الرين نيديا لازي الشافعي. م أووا ع 5م 
المسمى باسمين همأ: : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب» أو: 
القول المختار في شرح غاية اللاختصار. 

وشرح العَرّي: هو على متن أبي شجاع شهاب المِلة والدين 
أحمد بن الحسين بن أحمد الأَصفهاني» المتوفى سنة //4ه. 
المسمى باسمين هما: التقريب» أو: غاية الاختصار. وانظر: بجَيُرمي 
عل نه 1 

مطبعة مصطفى البابي الحَلْبي وأولاده بمصر» سنة 1157١ه.‏ 

ماتخيب ا تدا ول اسيم 

© رحمة الأمّة فى اختلاف الأئمة: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
ابن الحبين اباد أي العُثماني الصَّمْدي المعروف بقاضي 
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8١١ 
صَفَّدء المتوفّى بعد سنة ١٠8/اه -171/8م.‎ 
مطبوع بهامش الميزان الكبّرى للشغراني. انظر: الميزان الكبرى‎ 
الرَشِيّدي على نهاية المحتاج. انظر: نهاية المحتاج للرَملي.‎ © 
و د شرف الدين إسماعيل ؛ بن المَمَرِيء المَمَني.‎ 
الوقن شرع شن المهاج: با زمري‎ 0 
0 ابن شرف بن مُرِي التّووي» يي‎ 
وكدة ومدابعة ورسطنى الى اللكدين :واو لاذه تتصيو سنة 14715 م.‎ 
الشَّبْرَامَلَسِي على نهاية المحتاج. انظر: نهاية المحتاج.‎ © 
شرح التحرير والشّرْقاوي عليه. انظر: حاشية الشُرْقَاوي على‎ © 
لخد الطلذب»‎ 
شرح الجَلآل المَحَلَىي على منهاج الطالبين. انظر: قَليوبي‎ © 
٠ 5 
التسحروون‎ 


لل عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

© شرح المَنهمج والحمل عليه. انظر: منهج الطللابف بحاشية 
الفحما. 
© الشّرقاوي. انظر: حاشية الشرقاوي. 

© الشّزواني على تُخفة المحتاج. الراك د تخفة المحتاج لابن 
حنت.. 

© عميّرة على الجلال. انظر: فَليُوبِي وعَميّرة. 

© الغاية القَصُوى في دراية الفَمْوَى: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله 
ابن عمر بن محمد الجتفياوف التسصرارق الشافعي. المتو نين ينه 
0ه -11/81م. 

تحفيق: على مُخحَبي الدين علي القّره ذاغي . 

دار النصر للطباعة الإسلامية بمصر» سنة 194/5م. 

© فتاوى الرملي الشافعي شمس الدين. انظر: الفتاوّى الكبرى 
الفقهية . 

© الفتاوى الكبرى الفقهية : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن علي المكيّ السّعدي الشافعي» الشهير بابن حجر الهَيْتمي 
الشافعي» المَمَوَفْى سنة 91/54ه - /16517م. 

وبهامشه: فتاوى شمس الدين محمد بن أبى العَيّاس شهاب الدين 
أحمد بن حمزة الرملى الأنصاري المصريء الشهير بالشافعى 
الصغير» المتوفى سنة 5١١٠ه‏ -16045م. 








رفت 

الناشر: المكتبة الإسلامية» وهي طبعة مصورة في بَيْرُوت على 
المطوعة فنا ىناع عيد الحم لحمد ان بمضين. 

© فتح المّعِين بشرح قرَة العين بمهمات الدين. انظر: إعانة 
الطالبين . 

© ابن قاسم على تخفة المحتاج. انظر: تلخفة المحتاج. 

هافلترى وتمكرة تسر عن ظ 

-١‏ حاشية شهاب الدين القَلْيُوبِي أحمد بن أحمد بن سَّلّمة 
الشافعي المصريء المتوفى سنة 59١٠ه‏ - 11094١م.‏ 

اد حاكية عمكرة نباب النوج أحمة اندز نسي القاقى الملقيية . 
تعجيرةة المتوفّى سنة /441ه - ٠106م.‏ ْ ْ 

وهما حاشيتان على شرح جلال الدين المََحَلَي محمد بن أحمد بن 
محمد الشافعي. المتوفى سنة 515/ه - 64م. الذى سماه ( كنز 
الراغبين شرح منهاج الطالبين ). 

وشرح الجلال المَّحَلَّي هو على منهاج الطالبين: لمُحْيِي 
الديق أي كرا ورين مرتوين مرت التُوري. المُتوفَى سنة 
1ه - 1710م . 





مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. سنة 1155 م. 
© الكَمَتْرى على الأتوار. انظر: الأنوار لأعمال الأبرار. 
© مختصر الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يَحْيَى المُرّني الشافعي. 


+« ل لل عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
المتوفَّى سنة 1775ه - 1078م . 
١ 70 ١‏ 3 

مطبوع بهامش الام للشافعي في الاجزاء .6-1١‏ 

كتاب الشعب بمصر سنة /191م2 وهى طبعة مصورة على التى طبعت 
7 اموسر 
محمد بن أحيذ الشَّرْبِئني القامري الشافعي الخَطيب: المتونّى 
سنة /41/17ه - 61 ام 

وهو شرح منهاج الطالبين: لمحْيي الدين أبي زكريًا يحيّى بن 

مرفؤين اخرى التروئ المعر د دنه اللحميه الام 0" 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحَلْبِي وأولاده بمصرء سنة 1908م. 

© منهاج الطالبين: مُحْبِي الدين أبو زكَرِيًا يَحْيَى بن شرف بن 
مُرِي الشوري. التو فى سسنة 4/ااه - //111ام. انظر : مغنى المحتاج 

© سر 5 0 سس 

© مَتْهّج الطلاب ( وهو مختصر منهاج الطالبين للنووي ): 
شيخ الإسلام أبو يَحيئ زكريًا بن محمد بن أحمد الشافعي الأنصاري, 
الحُمَوَفَى سنة 9175ه - 8١167م.‏ 

ومعه. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : لشيخ الإسلام الأنصاري. 


ومعه: حاشية الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري. 














8” ْ 

المعروف بالجَمّلء المُتَوَقَى سنة 5١1١ه‏ - 17940م2 على فتح 

الوهاب» المسماة ( فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ). 
مكتبة ومطبعة مصطفى محمد بمصرء سنة لاه ١اه.‏ 





© المُهَدَّبٍ في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه: أبو 
إسحاق إبراهيم بن علي وا شه الفترورانادق. السترارف» 
المتوفى سنة 81/5ه - 1١817“‏ م. 

وبهامشه : ا يا يوت لمحمد 
لل 

واه رد 7 في اختلاف الأئمة: لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن بن الحسين الدّمَشْقي العثماني الصَّمّدي الشافعي» 
المعروف بقاضي صَّمْدء المتوفى بعد سنة لاه -177/8م . 

الطعة الأولى. مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر » سنهة 
00 


كا مبببييح<# #2 ب عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الأنضازى» الشتهير «النافقى. 'الفتغيره ‏ الكترنى ئة ااه ب 
15م ْ 

وهو شرح مِنهاج الطالبين: لمُحْيِي الذين أ كرتا يي 
ابن شرّفابن مُرِي التّووي» المتوفئ سنة 1/5اهف - /ا/111ام. 

ومعه حاشيتان على نهاية المحتاج هما 

اك تجاشة إلى «القباك. تقوو الذي ضاق ين هل لش اللي 
القاهري, الجرنى سق ار انك ااام 00 ْ 

ب- وحاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد. المعروف 
بالمَغُربي الرشيّديء المتوفى سنة 957١٠١ه.‏ 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة 1978م . 

© الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعى ( محمد بن إدريس 
المُتوفى سنة 4 ١ه‏ - ١878م‏ ): أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
ابن أحمد الغرّالي» المُتوفى سنة 0٠6ه‏ - ١١١١م.‏ 

الناشر: دار المعرفة ببيروت» سنة 191/4م» وهي حوب 
الكاهرة: 

”- فققه الحنابلة 

0 الأحكام السلطانية: القاضي أبو يَعْلَى محمد بن الحسين بن 

فعمد بن خلق بن أحمدء. اين الفقواء الختبلى» اللمدرقى: سنة 


6ه -5050_: ا 








”م 
تحن 0 الفقي . 
الطبعة الأولى . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
© الاختيارات العلمية ( في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيُمِيّة - تقي 
ع ًُ 
الدين احمد بن عبد الحليم بن عبد كنذا المتوفى سنة "لاه - 
“0 
ا 
: 0" و 98 
٠‏ مطبوع في الجزء الرابع من ( الفتاوى الكدرق فوع “ضبن 187 إل آخر 
الجزء ). انظر: الفتاوّى الكبرى لابن تَيُميّة 
© إعلام الجرتعين فعين عن رب العالمين : شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أب بكر بن أبوب بن سعد الؤرتصي التتَشفي ف المعروف 
باين 3ق اا 6 ع ناو ة اعفان 
اام . 
الطبعة الأراك ها لناشد "لكي اليخارية الكرى "يشير تظدة الشحادة 
بالقاهرة» سنة 19100م. 


© الإقناع : لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى بن 


اا اا 0 وات ير 
55 انظر: العو و 0 

© الإنصاف 8 معرفة الراجح من الخلاف. على مذهب الإمام 
المُبَجَل أحمد بن حَنْبَل: علاء الدين أبو الحسن علي بن سّليمان 
أبن | تيك المَرداوي. م 0ه - 0 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن شنَامة الَشلسيء المتوقى سنة 1٠‏ - 
17م. 

تحقيق : محمد حامد الفقى . 

الطبعة الأولى» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» ج١-7‏ سنة 1906م 
31 بورحة 75 ام وجاكة] فته 617١م‏ دع" 1 سه 
امم. 

© جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: شمس الدين 
نخنرن مذ وهاي الوتبايى الاشتوطن» المتو د مون بات 
ا من تاليفه سنة 580/ه. 

الطعة 05 مطبعة السبنة المحمدية بالقاهرة. سلهة 68م 

© زاد المعاد فى هذى خير العباد: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
5 حكن بن أيوب بن سعد ارين الدمَشْقي. المشهور بابن 








ا" 


ف فيّم الجوزيّة؛ المتوفى سنة ١‏ هلاه - ١٠178م.‏ 
الطبعة الثانية» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


سنة 1949م. 

يفده الطعة جرافة ذا أشي النفانه اما إن أطلق :( زد التعتكانع ) 
فالبراف النايطة الى تعنقيا الأنقاذانة: تعن الأرتووط روعي القادر 
الأروظ يض لطي أربي لتاقن عرسي ارال بور قن وه 
المنار الإسلامية بالكويت» ا ا 

© الشرح الكبير على متن الحُفٌ: لقمبى الدين. ين دان 
المَقُدِسِيء المُتَوَفْى سنة 587ه - 1187م. مطبوع بهامش كتاب 
المُغني. انظر: المُغني لابن قدامة. 

© غاية المنتهى ذ في الجمع نين الإقناع والمنتهى. انظر: 
كعالي ارن السيى 

© العُنْيّة لطالبى طريق الحق. فى الأخلاق والتصوف والآداب 
الإسلامية: الشيخ عبد القادر الجيْلاني بن موسى بن عبد الله 
اللكسي: المتوققى سنة 571ه - 115م. 

الناقن :قال العلى [اللجميع:سيروت» وى تصوزة خا «القليحة الغالة: 
المطبوعة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1997م 

© كَشَّاف القمّاع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن صلاح 
الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البّهوتي الححنبلي. 


6م للتدا الم لل عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
المُتوفَى سنة ١6١٠ه‏ - 1541م» فرغ من تأليفه سئة 40 ١٠١هء‏ 

والإقناع : لشرف الدين ابي النجا موسى بن احمد بن موسى بن سالم 
ابن عيسى الحَجّاوي المَقّْدِسيء المتوفى سنة 974ه - 190١م.‏ 

© محموم فتارى 7 20 نفي الدين أبي العباس احمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تأ ثتيميله. ا الال 
الحتبلى: وساعده ابئة مجكميق: 

طبع بأمر الملك سعود سن عبل. العزيز آل سعودء وعلى نفقته 
الكاف ‏ ظ 

الطبعة الأولى» ج١-0”‏ مطابع الرياض سنة 17-1781هء 
و ج71-/” مطبعة الحكومة بمّكة المُكرمة سنة 1185١ه.‏ 

7 2 1 8 5000 ع 1 0 98 

© متكي وى لحي فى فرج هاه اممحديى مصعنى: بن 
ع بن عبذه السَّيّوطي وباي الدمنتن: المتوقى سنهة 
1ه ا 


0 سوب ساي عاو ور 








اج 


1 
ل 
ل 


”م 
الرقناع : لشرف الدين أبي النيجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
ابن عيسى الحَجَاوي المقدسي. المَنَوفى سنة 9414ه - 6م 
و لمتنهي: لتقى الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز | لمتويعين 
الميضرق الشهير بارج التكتارن» المتردى نيية #اللؤهيك 0515م 
وطبع بهامش كتاب 6 أولي للهى: حاشية ب- مولى 
الَّطَّى الدّمَشْقي : آي» الجُعَوَقَّى سنة 1714م 0 
ل منشورات المكتب الإسلامي بدِمّشق » سنة ١1511م.‏ 
© المغني: كر دو القن الى يعو عد اه بن حون جمدي 
قُدامة المَقُدِسيء المُتَوَفَى سنة 7ه -1777م. 
وهو شرح مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرقي. 00 
أحمد ' 0 انه القيسي. التوقى سن ”3 1185م 
الع لاسي : صاحب المغنى. ظ 
| الناسو : دار الكتاب العربى سيروت سنة لاقام وهى طبعة مصورة 
على المطبوعة بمطبعة المنار بمصرء التي وقف على طبعها وتصحيحها 


اطغ عَقَدٌ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


وفندق عانها تنقين المعو انو ي الشيخ محمد رشيد رضاء المتوفّى سنة 
هم ام صاحب المنار: 

© مُتْتَهَى الإرادات في جمع المُقَنِع مع التَنْقيح وزيادات: 
قي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزي التُوحي ضري الشهير 

يغلي اليد 4 لق الس معاد اله امك ب اللي 
نذاءة المَقُدِسيء ارد ييه اه 1555م. 

والتتقيّح المث بع لتحرير أحكام | تفحع: للقي على تن 
لمان ين جمد المَرْهاوي: المتوفّى سنة 6ه - م. 

تحقيق : عبد الغنى عبد الخالق . 

نشر مكتبة دار العروبة بالقاهرة» دار الجيل للطباعة» سنة ١7/0١ه.‏ 


- فقه الإمامية الاثتي جاعرية ب 
ا العامة اللي موي سة :1ه - 1510م 
من منشورات: المكتبة الوصوة بطهرانء طبع يت على 
الطبعة د سنة اه 00 





0 
4 
1 








ىر 

روت 58 يٍ سكل 7 الحلال 008 0 ميدي أبي 

طبعة حجّرية بِإِيْرَان. 

© الخلاف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي. 
المَُتَوَقفَى سنة ١٠47ه‏ -517١1م.‏ 
مطبعة الحكمة. 0 

© الروضة البَهيّة شرح اللْمْعة الدُمَشْقيّة: زيّن الدين بن نور 
الدين علي بن أ أحمد م العاماي» اللمتو فى نقة 18 هد 
التبطى 0 الَاملى: المتوفّى سنة 87/اه - 17/85م. 

طبع الجزء الأول في مطابع دار الكتاب العربي بمصرء سنة 177/8١ه.‏ 

© شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : المحقق الحلي ابو 
القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» المتوفى سنة ااه - /ا/11ام. 

تحقيق : عبد الحسين محمد على البقال. 

الطبعة الأولى المحققة؛ مطبعة الآداب في النَجَفء سنة 1959م 

© قواعد العَلاّمة: انظر: مفتاح الكرامة للحّاملي. 


على لدت سح عَقدُ التحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 
75 ْ / م ام الم الم 5 فية: الظلي:” الروضة البهية شرح اللمعدة 


التدمتتئفة. 


أحدن 0 الحِلّي التوقى - سنة 1ه - ال 

© مفتاح الكرامة في شرح قواعد د ميحية لمكو دود معدو 
ان كيين اللكحيي العامان» المقونى 5 117ف: 

وقواعد العَلاّمة هو: قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام: 
العساكنة على اللاعدمؤ دن وتناو العدو فى موه #الاهيتة 2111 
القاهرة : فى السنوات اه إلا الجر ا فقد برل 
دمشق 590 الفيحاء ينه 1 7ه فنا الجزءان هو١٠١‏ فإنهما طبعا 2 
طهْران فى مطبعة رنكين سنة 1719/5-/11/7١ه‏ بأمر المجتهد آقا حسين 
الطباطبائي البَرُوجردي. 

وفي نهاية العجزء العاشر: تعليقات صاحب مفتاح الكرامة على باب 
ير من كتاب 520 اللَّمَام عن 0 0-9 0 9و 
الهندي. و وو 7 

© منهاج الصالحين: السيد محسن الطباطبائي الححكيم أبن مهدي 
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4 





ابن صالح» المتوفّى سنة ٠19١ه‏ - :/1810م. ظ 
الجزء الأول: قسم العبادات» الطبعة الثالثة» مطبعة أوفسيت الميناء. 
الجزء الثاني: قسم المعاملات» مطبعة الآداب فى النّجَف . 


8- فقه ابن حون الإسماعيلى 


© دعائم الإسلام وذِكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام: أبو حَنيفة التُعْمان بن 
محمد بن منصور بن أحمد بن حَجُون التَّمِيْمي المَعْرِبِيء المُتوفّى 
بالقاهرة سنة 5ه - 1910/5م. 

تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي . 

الطبعة الثانية» دار المعارف بمصرء طبع ج١‏ سنة 19477م2 و ج7 سنة 
06مم. 


4- فقه الزيدية 
© البَخر الرّخَار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: الإمام 
المهدي لدين أله اود بن ا 5 الم شس: اللمشر ني سنهة 
5ه - /11ام. 
ءِ سَ ْ اي 
ع 


متت بي يي يي يي ب تت عَقَدُ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ومعه: تعليقات من مراجع مختلفة : لمصححه القاضي عبد الله بن عبد 
الكريم الجرافي اليَمّني الصّتّعاني. 

أشرف على الطبعة الأولى : عبد الله بن محمد الصديق وعبد الحفيظ 

مؤسسة الرسالة بييروت» طبعة مصورة سسنة 1910م على الطبعة الأولى 
التي طبعت في القاهرة سنة /9151١-1959م.‏ 

وقد ضمت طبعة مؤمسة الرسالة مُقَدَ مُقدّمة كتاب البحر الزخارء وجعلته 
الجزء الأول» في علم الكلام ضير الفقه وتاريخ الرسول ذَلْةِ والعشرة 
المشهورين من أصحابه» وتغعْداد الآئمة الزيدية... إلخ» حققه السيد 
يحيى عبد الكريم الفضيل» وهو الذي قام بمراجعة الأغلاط التي وقعت 
في الطبعة الأولى . 

© حدائق الأزهار. انظر: الكَيْل الجَوَار المتدقّق على حدائق 
الأرهان: 

© الؤض التّضِيْر شرح مجموع الفقه الكبير: القاضي شرف الدين 
الحسينٍ بن أحمد بن الحسين السَّيَاغي الحَيّْمي الصّنْعانيء 
المُتَوفَى سنة 1771ه-1805م. 

ومجموع الفقه الكبير: للإمام رَيّد بن علي زيّن العابدين ١‏ 05 
ابن على بن أبي طالب رضي الله عنهم. المتوفّى سنة 77١ه‏ - ٠5/ام.‏ 
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والجزء الخامس منه هو: 

تئمة الروض التَضِيّر: للعباس بن أحمد بن إبراهيم الحَسّني 
اليَمّني الصَّمْعانيء المولود سنة 105١ه.‏ 

الطبعة الثانية» الناشر: مكتبة الموّيّد بالطاقف». وأشرفت على 
تصحيحه وطبعه: مكتبة دار البيان بدمشق» سنة 197/8م. 

© الكَيْل الجرار المتدَفّق على حدائق الأزهار: محمد بن على 
ابن محمد الشّوكاني» المُتوفَى سنة 5ه - 1855م. 1 

والأزهار: هو متن في فقه الزيدية: للإمام المَهُدي لدين الله أحمد 


ان تش بين الدثر دين الست الوك نس ريد ا 
1301م . 





00 


تحقيق: قاسم غالب أحمد»ء ومحمود أمين النّواوي» ومحمود 
إبراهيم زايد»ء وسيوني رسلاد. ظ 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصرء مطابع الأهرام التجارية 
بالقاهرة. 4 سنة 151/٠‏ م2 1 شنة 11م. 


-٠‏ فقه الظاهرية 


© المُحَلَى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْم الظاهري 
الأئدلُسيء المُتوفّى سنة 465ه- 54١1م.‏ 
الناشر: المكتب التجاري للطباعة ببيروت» وهى مصورة على الطبعة 


4ع لس عَقدُ التحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الرتضعي 


المَنِيّرية بمصر. والأجزاء من 5-١‏ حققها أحمد محمد شاكر. 
المُتوفى سنة /ا/ا1١ه‏ - 1108م. والتزمت إدارة المطبعة المُيِيْرية 
تحضو تحقيق الأجزاء الباقية من ج/ا-١١‏ . 


ميان 


) ال ا السالمي: المتوقّى سنة 2000 
14ام. 


اسلق ون انعد رقي :عن الشان أب هق افيراقن: عند اث السالهن.: 

تنسيق ومر ْ بو إشر ْ : 

الطبعة الأولى» مطابع النهضة» سنة /14117١ه‏ -1945م. 

9 شرح الكل وشفاء العليل : معيحمد سن وساي أطفتين: 
المتوفى سنة 17707١ه‏ - 1115م. 

وكتاب الثَّيْل وشفاء العليل: لضنياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم 
الثميني» المتوفى سنة 11777١ه‏ -180/8م. 

الطبعة الثالثة» مكتبة الإرشادء» جذة بالمملكة العربية السعودية» سنة 
06ه- 1186م. 

ّ ره‎ 1 ٠ الو 2 ع‎ 5 ٠ ٠ ٠ 

5 : 0 

شريو عاق أبو إسحاق إبراهيم أَطْفَيِّشُ. 

مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة. 
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7م 
7- علم أصول الفقه 
5 03 
© إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأآأصول: محمد بن 
على بن محمد الشوكاني: المتوّى سنة اه 4 187م. 
وبهامشه : 
شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبّادي الشافعي. المُتوفّى سنة 
هه - 0 على : 
اتوك سن الف - 1409م 00 
الورقات في الأصول: لإمام الحَرَمَيْن عبد الملك بن عبد الله 
الجويّنيّ الشافعي» المتوفى سنة 51/8ه - 80١1م.‏ 
الطبعة الأولى. مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سئة 
0033 
التاحورئ: ل 1931م 
الطبعة الخامسة» الناشر: المكدة التجارية الكبرى بمصر» مطبعة 
السعادة بمصر. سنة 1916م. 
© .علم أصول الفقه. وبآخره: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي: 
وكلاهما للشيخ عبد الوهاب بن عيد الواحد ختلدنهة المتوفّى سمئة 
0ه -1405م. 


46 لل عَقدٌ التمحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

الطبعة السابعة» مطبعة النّصّر بالقاهرة» سنة 995١م.‏ 

٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام الكزقري أي الحسن على 
اسن معحمد بن لين الحُتَوئَى سنة ”5ه - 000 0 
لاه - 0102 

دار الكتاب العربى سيروت شيله ام وهى طبعة مصورهة على 
المطبوعة فى مطبعة الشركة الصحافية العثمانية سنة /١11ه.‏ 

0 3 م 
© مباحث الحكم عند الأصوليين : محمد سلام مدكور. 
الطبعة الثانية» الناشر: دار النهضة العري بية بالقاهرة» المطبعة العالمية» 
2 ع ع 

وج جتشتو دار لديل ابو حامد محمد بن محمد بن 
محمد بن أحمد الغرّالي. المُتوفى سنة 654ه -١111م.‏ 

وبذيلة: قوقح الككخكوت شرج ملم التبؤته لأبي العياس 
عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري الهنّديء المُمَوَقَى 
سنة 1776ه - ١٠18م.‏ 

ومُسَلم التَبُوت للشيخ مُحِبّ الله بن عبد الشكور البَهّاري 
الهنْدي الححنفي» المتوفى سنة 19١1١1ه‏ -7١11م.‏ ظ 

4 7 5 

دار صادر سيروت » وهي طبعة مصويرّرة على الطبعة الاولى التي طبع 

الجزء الأول منها سنة 177١1هء‏ والجزء الثانى سنة 1775١-17750ه‏ 

















١6م‏ 
بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر. 


© الوجيز في أصول الفقه: الدكتور عبد الكريم ردان . 
الطبعة الثالثة. مطبعة سلمان الأعظمى سغداد» سئة /111م. 


17- الفرّق الإسلامية 

© الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتاب المقالات في القديم 
والحديث: على يحيى معمر. 

كيه ا اسفانم الققب» لط ةعجان المطيهة الغري: 
قي ننه ةرقنا 

© أصول الدين : أ منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
التمقص التتندادى الإقف وققع البتونى يرقب هامر 

الناشر: مكتبة الججني بغداد ومؤسسة الخانجي بمصر. وهي 
1 500 المطبوعة بمطبعة الدولة بإستانبول سنة 
م2 

© التَبّصير في الدّين وتمبيز الفِرقة الناجية عن الفرق الهالكين: 
أبو المظفر عماد الدين شاهفور ( شهُفهور ) بن طاهر بن محمد 
الإسْفراييُني الشافعي» المتوفى سنة ١/51ه‏ -1١1م.‏ 

ل ا ال 0 د لك 
م0 ْ 


65م ملل ل للللللت عَقَدُ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الناشر : مكتبة الخانجى بمصر ومكتية المتو ببغداد. القاهرة. سئة 
06أم. 
© دراسات فى الفرق والعقائد الإسلامية: الدكتور عِزرفان عبد 


يف 


الطبعة الأولى» مطبعة الإرشاد ببغداد» سنة /19537م. 


© الفرق بين الفرّق: أبو منصور عبد القاهر , بن طاهر بن محمد 
البغدادي الإِسْمَرَائِيْني التمكمي: المتوفّى سنة 579ه 11م 

تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» المتوفّئْ سنة *197١ه‏ - 
111ام. 

الخاسر : مكتية محمد علي 2 وباط بمصر ») مطبعة المدني 
بالقاهرة . 

© مقالاات الإسلاميئين واختللاف التصلين: الإمام أبق الحسن 
على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعّريء المتوفى سنة 4/لاه - 
51م. 

تحفيق : محمد محُيِي الدين عبد الحميد. المتونّى سنة 1848م - 
11ام. 

الفشبعكة لاد ليه مكدة المفية التفريةه مطيية النعاةة يضر اعرد 
الأول سنة ٠190١م»‏ والجزء الثاني سنة 1965م . 


© الملل والتححَل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر 
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أعمد اللا انر دي به اف 1161م 

تصحيح وتعليق : أحمد فهمي محمد. 

الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية ببيروت» سنة "517١ه‏ - 19147م. 

© منهاج السّنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: شيخ 
الإسلام أبو العباس تَقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تَيْمِيّة الحَراني» المتوفى سنة 8/؟/اه - 1177/8 م. 

تحميق : الدكتور محمد رشاد سالم . 

الناشيو: مكتبة دار العروبة بمصر» مطبعة المدنى بالقاهرة. طبع ج١‏ 
سنة 194577م»2 وأرخت مقدمة ج7 سنة 191755م. 

والطبعة الاخرى التي بهامشها: بيان موافقة صبردم المعقول لصحبح 
المنقول: لتقي الدين بوتنين ونا المطبوعة في المطبعة الكبرى 


الأميرية ببولاق مصرء الطبعة الأول ٠‏ طبع ج١‏ 1 ونه 117 ف تكد 
ج 5-1 سنة 11551ه. 


د اا الدكتور وهبة الزحيلي . 

الطبعة الثانية» المكتبة الحديثة بدمشق» تاريخ الا 

5 أحكام 5 والمشامية في دار الإسلام: الدكتور 
عبد الكريم زيُدان. 


:7 الالللللللالملاماشة عَقَدُ الث لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

الطبعة القابة: موشيية ‏ الرضالة وبروت مكقرة افلس ينقد اننع عسدظة 
م2 

© الأحوال الشخصية فى الفقه والقضاء والقانون: الدكتور أحمد 
عُبَيْد الكَبَيْسي. 

الجزء الأول: في الزواج والطلاق وآثارهما. مطبعة الإرشاد ببغداد. 
سئهة م. 

© الأحوال الشخصهة ميحد وه اخمد او رح الخعر دين 
6ه 74ام. 

الطبعة الثالثة» الناشر: دار الفكر العربى بمصرء دار الحمامى للطباعة 
بالقاهرة. تاريخ المقدمة سنة 1617م . 

© الأحوال الشخصية بين مذهب أهل الشّنّة ومذهب الجعفرية: 
الشيخ محمد حسين الذُهَبِيء المتوقى سنة 1916م . 

الطبعة الأولى» شركة الطبع والنشر الأهلية يبغداد» سنة /190م. 

© الإسلام عقيدة وشريعة: الإمام محمود شَلْتوت» المتوقى سنة 
7ه - 1971م 

الطبعة السادسة» دار الشروق سيروت » القاهرة. سئة 1ام. 

© الأعمال الكاملة للإمام محمد عَبْدُهُ المُتوفى سنة 1777ه - 
ودفاه. ظ ظ 1 











ع 


44 
جمعها وحققها: ا ا 


اللينة : الا لي الموعصة: العرينة ‏ الواساك وو اللشري. ورك سد 
19414-01م. وهي في ستة مجلدات : 





ج1١‏ : الكثابنات السياسية . 
ج73 : الكتابات الاجتماعية . 
ج”: الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات. 
ج0-4: في تفسير القرآن الكريم . 
43 المتاوى والفهارس العامة . 
© التشريع الجنائي الإسلامي مُقارَناً بالقانون الوضعي: عبد القادر 
عئؤدة» المتوفى سنة 1/5١ه‏ - 1165م. 
الناشر: مكتبة دار العروبة بالقاهرة» مطبعة المَدني. 
الجزء الأول: القسم العام» الطبعة الثالثة» سنة 195717م. 
الجزء الثاني : القسم الخاص. الطبعة الثانية» سنة 955١م.‏ 
© دراسات في الأحوال الشخصية: الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي . 
الناشر: مكتبة الشباب بالمُنيرة في القاهرة» مطبعة رفاعي بالقاهرة 
سنة ٠5١ه‏ - 19/0م. ظ ظ 
© الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي: الدكتور مُينِيْر حَميد 
البياتي . 


20 عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

الطبعة الأولى» الدار العربية للطباعة ببغداد» سنة 1914م . 

© السلطة القضائية في الإسلام: الدكتور شّوكّة محمد عُلَكّان. 

الطبعة الأول الناشر: دار الرشيد للنشر والتوزيع» الرياض؛ مطابع 
السفراء للأوفستء الرّيّاض» سنة 19/7م. 

© السناسة الشراعية» أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية 
والخارجية والمالية: عبد الوهاب بن عبد الواحد خَادّف» المُتوفى سنة 
0ه -19407م. 

دار الأنصار بالقاهرة» مطبعة التقدم بالقاهرة» سنة /191/1م. 

© الشورئ بين النظرية والتطبيق: الدكتور قّحطان عبد الرحمن الدُوْري. 

الطبعة الأولى» مطبعة الأمة ببغداد» سنة 45١ه‏ - 1910/4م. 

© الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية : الدكتور عبد الكريم زيدان. 

الطبعة الأولى» مطبعة سلمان الأعظمي ببغداد؛ سنة 178م. 

© شرق الزواج في المذاهب الإسلامية: الشيخ علي الحَفيف. 
" جافعة الدول العونة و تغية: الدواننالة» العوينة (العاليةة فطع رسنال 
بالقاهرة. سنة /116م. 

© الفقه الإسلامي ( وَفقَ منهاج السنة الرابعة من كلية الشريعة 
بدمشق ): الدكتور محمد فوزي فيض الله . 

الطبعة الثانية» جامعة دمشق» مديرية الكتب الجامعية» مطبعة طربين» 
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سنة /إة1١98-1١١اه.‏ 

© الفكر القانوني الإسلامي ب اعد الشريعة وتراث الفقه: فتحي 
عثمان . 

الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة» مطبعة مخيمر بالقاهرة. 

© في أحكام الأسرة» دراسة مقارنة: الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي . 

الجزء الأول: الزواج والفرقة. ظ 

الطبعة الثانية» الناشر: مكتبة دار العروبة بالكويت. مطابع دار 
الفصحى بالقاهرة» سنة 19/7م. ظ 

© القضاء في الإسلام: الدكتور عطية مصطفى مشرفة . 

الطبعة الثانية» شركة الشرق الأوسطء مطابع دار الغد» سنة 1955 م. 

© القضاء في الإسلام: محمد سلام مدكور. 

الناشر : دار النهضة العربية» المطبعة العالمية بالقاهرة» سنة 1975م. 

© المدخل إلى الدين الإسلامي: الدكتور مُنير ميد البياتي 
والدكتور قَحطان عبد الرحمن الذورى. 

لفلف الأرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ا وأو 
الحرية ببغداد» سنة 191/5م. 

© المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: الدكتور عبد الكريم 5 

الطبعة الثانية» المطبعة العربية ببغداد» سنة 197م. 


00 





عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
© المدخل للفقه الإسلامي - تاريخه ومصادره ونظرياته العامة: محمد 
سلام مدكور. ّْ 
الطبعة القالئة 6 الزامين؟ :وان النيفية العرينة بالقاهرة»: المطعة العالى” 
بالقاهرة» سنة 1955م. 
© المرأة بين الفقه والقانون: الدكتور مصطفى بن سني السّبَاعيء 
المُتَوفى سنة 1184ه - 1954م. 
دايع ماب دمشقء سنة 19577م. 
© منهاج الإسلام في الحُكم: محمد أَسّد ( ليوبولد فايس ). 
نقله إلى العربية : منصور محمد ماضي . ا 
الطبعة الأولى: دار العلم للملايين ببَيُروت» سنة /ا1961م. ظ 
© نظام الحُكم في الإسلام: الدكتور محمد عبد الله العَرَبِي . 8 
ذان الفكر :وترون 
© الثظم الإسلامية: الدكتور حسن إبراهيم حسنء المُمَوَقَى سنة 
4ه - 1958م والدكتور علي إبراهيم حسن . 
الطبعة الثالثة» الناشر: مكتبة .النهضة المصرية» مطبعة السّنَّة 
المحمدية بالقاهرة» سنة 19757م. ظ 
© النظم الإسلامية: الأستاذ الدكتور عبد العّزيز الدُوْري. 
الجزء الأول: الطبعة الأولى» مطبعة نجيب ببغداد» سنة ٠1946م.‏ 
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© الوصايا في الفقه الإسلامي ( وصية الله: الميراث» ووصية الإنسان: 
الوصية ) : محمد سلام مدكور. 

الطبعة الأولى» الناشر: مكتبة النهضة المصرية» مطابع دار الكتاب 
العربي بمصرء سنة /199م. 


6- كتب التراجم والسيرة والتاريخ 

© إتحاف الأمجاد فيما يَصِحٌ به الاستشهاد. ( المقدمة ): 
محمود فكو بن عبد الله بن أبي الثناء محمود الالوسق يم 
البغدادي. جردي بين 5ه - 14ام. 

تحقيق : الدكتور عدنان عبد الرحمن الدُوري. 

وزارة الأوقاف العراقية - إحياء التراث الإسلامى» مطبعة الإرشاد 
ببغداد» سنة 19/7م. ْ 

© إتحاف ذوي التجَابة بما في القرآن والشُّئّة من فضائل 
لضحاية؟. محمد القري بن البقي السطيقي الشخري. الجؤااري 
الواأحدي. 1 ْ ْ 0 

الططئة الأول عايج سا بر الحلبي وأولاده بمصر. 
سنة 1955م . 

© الإحاطة في أخبار غَرناطة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
ب سيا الحتتاطى» الملتسو د( ينان انيد دن يد 
يي ا ل ا 11م . 





دو عَقَدُ التتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

تحقيق : محمد عبد الله عئان. ظ 

الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

الشركة المصرية للطباعة والنشرء الطبعة الثانية: ج١‏ سنة 191/7١م,‏ 
والطبعة الأولى : ج؟ سنة 1914م وج”7 سنة 1910م وج سنة /141/9م . 

© أخبار أبي حَنِيّفة وأصحابه: أبو عبد الله حسّين بن علي 
المتكري: اعرد عن اهمه 4 اه 

شر لجيه إنعاء المعازف اللتكاية ممعتدر ااه الهكن: 

مطبعة المعارف الشرقية بحيدر اباد الهند» ساة 1915م . 

© أخبار القضًاة: وَكيع معدن تلقن تان المتر د 
سنة 5 1ه -11/8م. 

تصحيح وتعليق: عبد العزيز مصطفى المراغي . 

الناشر: عالم الكتب ببيروت» وهي مصورة على الطبعة الأولى التي 
نشرتها المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ج١-7‏ سنة 1941م واج7 سنة 
م2 

© أخبار مَكَة وما جاء فيها من الأثار: أبو الوليد محمد بن عبد الله 
ابن أحمد الأزرقي» المُمَوَفَى نحو سنة 41 1ه. 

تحقيق : رشدي الصالح ملحس . 

الطبعة الثالثة» الناشر: دار الأئدَلس ببيروت» مطابع 5550 6 
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وغرافير سيروت. سنة 1515م. 

© أخبار التَّحُويين البَضَْرِيّين: أبو سَعِيد الحسن بن عبد الله 
ابن المَرْرْبَان السّيْرافيء المُتوفَّى سنة "اه - 14م . 

اعتنى بنشره وتهذيبه : فريتس كرنكو . 

نشرات معهد المباحث الشرقية بالجزائرء خزانة الكتب العربية الحجزء 
اناب المطبعة الكاثوليكية ببيروت» سنة 1957م. 

© آداب الشافعي ومَنَاقِبه: الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
حاتم محمد بن إدريس الرَازي؛ الحُتوقَى سنة 3ه - 9186م . 

تحقيق وتعليق : الشيخ عبد الغني عبد الخالق. ‏ 

كتب كلمة عنه في مقدمته : محمد زاهد بن الحسن الكوثّرِيء 
المُتوفَى سنة ١/ا7اه‏ - 19617م. / 

الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» وهى طبعة مصورة على الطبعة 
التي طبعت سنة “407١م‏ بالقاهرة . 

«#أزّمَار الرَيَاض في أخبار القاضي عيّاض: شهاب.الدين أحمد 
ابن محمد بن أحمد المّقَّري التْلِمْسَاني. النشو من بن 
1111م 

طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة 
المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 
1 1910/4-1م. 


اوم لل عَقدٌ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


والأجزاء "١‏ أعيد طبعها بالتصوير بمطبعة فضالة - المحمدية. 


بالمَغربٍ سنة 1978م على المطبوعة في القاهرة بمطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر سنة 1979م التى نشرها المعهد الخَليفي للأبحاث 
المغربية - بيت المغرب» والتي حققها: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي. 

والجزء ؟ تحقيق: سعيد أحمد أعراب ومحمد بن تاويت» طبع في 
مطبعة فضالة بالمَغُْربِ سنة 1814م 

والجزء 0 تحقيق: سعيد أحمد أعراب و د. عبد السلام الهراس» طبع 
في مطبعة فضالة بالمغرب سنة 19/60-1808م. 

© الاستغناء في أحكام الاستثناء. ( المقدمة ): شهاب الدين أحمد 
ابن إدريس بن عبد الرحمن القَرَافي المِضْري المالكي» المُتوفّى 
سنة 185ه - 15/6م. 

تحقيق : الدكتور طه محسن . 

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - إحياء التراث الإسلامى» مطبعة 
الإرشاد ببغداد سنة 19/7 م. ش 

© الاستيعاب في أسماء الأصحاب : ابوافضر يركنت ين عد ابد بن 
ميحد بن عيك ,الجر بق غاضم :التقتري التق تطمي» التتردى بسنة 
د كم د" 

وهو بهامش: الإصابة في تمييز الصحابة: شهاب 1 أبو ان 
أحمد بن علي بن محمد الكئانيء المعروف بابن حجر 
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اآلك 4 
العَسْقلاني» المُتوفى سنة 807ه - 1544م. 

الناشوة سكف التي ببغداد» وهي طبعة مصوئرة عن الطبعة 
الذولن مووي ب ا 

ده 55 الإسلامية بطهران سنة /الا١اه.»‏ وهى طبعة 
تقد ةا فى وطيوهة الخطعة الوهية تنص نه 15 اشم 2 

2 اونا التابعين ومن بعدذهم ممن صحت روايته من الثقات عند 
البَخَاري ومشلم. وذكراه 2 كتابيهما الصحيحين أو أحدهما على 
ش حروف المعْجَم ( القسم الأول ). 

تخريجح: الإمام أبي الحسن على بن عمر الدارقطنيء. ا 
سنة 1/6ه - 1546م . 

تحقيق : الاكتوو :مدان عي الرجمو المدور: 

فرزة من مجلة المَجْمّع العِلمي العراقي ( الجزءان الأول والثاني 
من المجلد الثاني والناو فين كادون الثاني سنة ١15م.‏ 

© الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العَسْقلاني. انظر: 
اكات تن امناء ااصحات ” 

© الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 


#ول لل - عقف التتمحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
والمستعربين والمستشرقين: خيْر الدين الرّركلي ( بكسر الزاي 
والراء ) الدّمَشقيء المُتوفى بالقاهرة سنة 191/5م. 

الطبعة الرابعة, دار العلم للها مذ سيروت » سدنك 4ام. 

© أغيّان القن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع : خليل 
مَرْدم بك» المتوفى سنة 77/4١ه‏ - 1909م. 

قدم له وعلق حواشيه: عدنان مَرْدم بك . 

الطبعة الأولى» لجنة التراث العربي بِبَجْرُوت؛ سنة ١/141م.‏ 
' © الأغاني: أبو المَّرَج الأَصْبَهَانيء على بن الحسين بن محمد 
المتوفى سنة 7655ه - /951م. 

ج١15-1‏ صوّرت سنة 1957م بمطابع كوستاتسوماس بالقاهرة على 
المصرية العامة. 
محمد أي الفضل إبراهيم » وتحفيق أشاكنة متعددين . ا سئة 
15م -ج 755 سنة 191/5م. ظ 

© الإكمال في رفع الارتياب عن المُوؤْتَلِف والمُختلف في 
الأسماء والكّتَى والأنساب: أبو تَضّْر سَّعْد الملك علي بن هبة الله 

عو ال ش 

أبن علي بن جعمر» المعروف بابن ماكولا. الحمحو فون سنة 51/64ه - 
75٠م.‏ 








ا 
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تصحيح وتعليق: عبد الرحمن بن يحيى المُعَلّمِي اليّمَانيء 
المتوفى سنة 1785١ه‏ -14575م, الأجزاء 5-١‏ . 

أما الجزء السابع فاعتنى بتصحيحه: نايف العباس . 

الخاشير:: محمد أمين دمج ببيروت . 

والالهراء الم اران سيور ةقان لليف :113 المعاره النكمات: 
بحيدر آباد المطبوعة في سنة ١19571١-/1971م.‏ ظ 

وطبع الجزء السابع في بيروت . 

© الالوسي شرا الذكتوو مسمو عد اللكيرة: 

مطبعة المعارف ببغداد» سنة 1979م. 

© الإمام التوْمِذِي والموازنة بين تجامعه وبين الصيحيحين: الدكتور 
نوو الدرية عت ظ 

لطي الأ رلته ممطينة الجن لب الشومروالتركضة الت «ممضري سه 
1م 

. الإمام زقَر بن الهُذَيْلء أصوله وفقهه: الدكتور عبد الستار 
حامد . 

وزارة الأوقاف العراقية» مطبعة وزارة الأوقاف ببغداد» سنة 191/4 م. 

© الإمام زُفَر وآراؤه الفقهية: الدكتور أبو اليقظان عطية الجَبُوري. 

دار الحرية للطباعة ببغداد» سنة ٠198م.‏ 


5ول لل عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

هإنناة:الدزواة على أنباه التكناةة الورير حال الديخ أو التحيده 
علي بن يوسُف بن إبراهيم الشَّيْبَاني القِمْطِيء المُمَوَقَى سنة 
1ه -1158م. 

تحقيق: محمد أبو المٌضل إبراهيم. 

الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتتب المصرية بالقاهرة» ج١‏ سنة 
ام و ج75 سنة 7 ام واج"7 سنة 06ام واج سنة 1617م . 

© الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي 

حَنِيفة رضي الله عنهم. وذكر عيون من أخبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف 
بجلالة أقدارهم : الحاظة او عور يوحن إن عا بن محم ول عير 
احبر التْمَرِي الشُوْطبي: المشودي بوه ا ١/١٠م.‏ 

نشر: مكتبة القَدُسي بالقاهرة. لال اسم 

© إيضاح المّكنون في اليل ع مدقت الطووة عن أسامي 
الكتب والفنون: إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
أصااٌ والبغدادي وكا كنا وني سي اعم 1م. 

طبع بعناية محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي . 

منشورات مكتبة المثتى ببغداد» وهي الطبعة المصورة على طبعة 
إستانبول سنة 19150١م.‏ 

© البداية والنهاية: الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
شين لسر فى ي الشافعي الدّمَشّْقي» المُتوفَى سنة 4/الاه 1117م 





/1 6م 


5ام. 
8 0 , اك 

وهي طبعة مصورة على الطبعة الآولى بمصر. ‏ 
محمد الشوكاني» المَتَوَفَى سنة ١٠6١١ه‏ - 1875م. ظ 

الفدعة الا داه وعليعة اللبيع اذه مجر ون 11 انفد 

ل البزهان في علوم القرآن ( المقدمةة): 7 الدين محمد بن عبد 
لله بن بهادر الرّركشي الشافعي» المُتوفى سنة 35لاه - 1747م . 

تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم . 

الطبعة الثانية» مطبعة عيسى البابي الحَلَبى بمصر» سنة 19177م. 

© بُعْية المُلتّمس في تاريخ رجال أهل الأندلسن: علماتها 
1 2 يس ع 3 لاص و عو اه ْ ِ 
وأمراتها وشعرائها وذوي النباهة فيها ممن دخل إليها أو خرج عنها : 
أحمد بن يَحْيّى بن أحمد بن عَمِيّرة الضبّيء المكو فى ننننة 
6ه 95١5أم.‏ 
مصورة على المطبوعة بمدينة مَجِرِيْط التي طبعت سنة 1885م2 بمطبع 
زو تهين: 

© بُعْيّة الومَاة ني طبقات اللْمَوبين والتّحَاة: جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر الشّيّوطي» المتوفى سنة ١١91ه-‏ 5١16م.‏ 
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ات 


اا يبعي ب 316 اله لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

الطلعة الأرلى »يطابعة تعيسى البانى اللخايى بمصر سيةة قؤاام. 

الطبعة الفايةع اليطيعة الكخلفية بالقاهراق ينظ الا كه 

© البُلغة في تاريخ أئمة اللغة: مَجُد الدين أبو الطاهر محمد بن 
ستوب انقزر اناق الما فن: الخترائية: المتردن ده 
/اكمه - 1516م. 

منشورات وزارة الثقافة بدِمَشقء سنة 1917/7م. 

© بُلوغ الأرَب في معرفة أحوال العَرَب: السيد محمود شكري بن 
عيبل الله سن أبي الثناء محمود الالوسى الحَسَيّني الجغدادي. 
المُتَوفئ سنة 11"57ه- 19475م. 

: ا ف ا ا + 0 
7ه - "75 أذار سنة 1995م. 

الطبعة الثالثة» طبع على نفقة مكتبة محمد الطَّيّبء ويطلب من دار 
الكتين الحديثة بالقاهرة. مطابع دار الكتات العربي توصو 

0 تاج التراجمٍ 2 طبقات الخدفية: رت الدية قاسم بن 
له المُتوفى سنة 4/اله - 1174م . 
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الناشر: مكتبة المُتَنّى ببّغداد؛ مطبعة العاني ببغداد» سنة 1975م . 

© تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» المُتوفَى سنة 111/0ه - 
5 ام. 

الطبعة الأوربية المطبوعة بالألمانية في ليْدَنْ - بُرِيْلَ. الأصل: ج١‏ 
طبع سنة 944١م‏ واج7 طبع سنة 1449١م.‏ والذيل: ج١‏ طبع سنة 
1م واج؟ طبع سنة 1978م» واج طبع سنة 19547م. 

والطبعة العربية: ج١-”‏ بترجمة الدكتور عبد الحليم النَّجَار 
المَتَوَفى سنة 17817١ه‏ - 19554م. 

واج: بترجمة الدكتور يعقوب بكر والدكتور رمضان عبد التواب . 

و ج© بترجمة الدكتور رمضان عبد التواب» ومراجعة الدكتور يعقوب 
التوات . 

دار المعارف بمصر » طبعات ممختلفة . 

© تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عَبْدُهُ ( المُتوفّى سنة 
هم - 16م 7 اند محمد وتيك رضاء المشوبي كه 
1ه - 1956م . 

الجزء الأول : الطبعة الأولى» في مطبعة المَتّار بمصرء سنة ١147م‏ . 

الجزء الثالث : الطبعة الثانية» فى دار المنار بمصرء سنة 17517 ه. 


و الى --2- ب بسسسسبييييد عَقَدٌ التّء لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

© تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : الدكتور 
حسن إبراهيم حسن» المُتوفى سنة 11784١ه‏ -197/8م. 

معام الدرية املاس سوه 52 هق فلاس جز الطعة ار ل ون 

ح : : م. و جخ الطبعة الاو 
/1111م. 

الناشر: مكتبة النهضة المصرية» مطبعة السٌّنَّة المحمدية بالقاهرة. 

© تاربخ بَغْدَاد أو مدينة السلام: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي 
الخَطيب البغدادي» المُنَوقَى سنة 477ه - ١/1١1م.‏ 

الفاشيو: دار الكتاب العربي سيروت »6 وهي الطبعة المصورة على الطبعة 
الأولى التى طبعت بمطبعة السعادة بمصرء سنة 11"44١ه.‏ 

© تاريخ الخُلفاء : جلال الدين عبد الرحمن بن أ ل 
اللشحوطي» التهودى يونلا هدب واو قال 


عدي »ديك كين الذين ععة الحنيلة الصو نس مده 
7ه 11ام. 


الطبعة الغالثة. مطبعة المَدنى بالقاهرة. ناك 4ام. 

© تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس : حسين بن محمد بن 
الحسن الدَّيّار بَكريء المُتَوفَى بحدود سنئة 975ه - 1604م. 

الناشر: مؤسسة شغبان ببيروت» وهي مصورة على طبعة المطبعة 
الوهبية بمصرء التي تم طبعها سنة “17/1١ه.‏ 

© تاريخ الطبري ( تاريخ الرُسّل والملوك ): أبو جعفر محمد بن 


1 
ل 
0 





ك2 





م1١‎ 

عرو الشترى» التتردى به ال اقم 

الطبعة الثانية دار المعارف بمصرء سنة /151/1-1511م. 

© تاريخ عَمّر بن الحّطاب: جمال الدين أبو الفرّج عبد الرحمن 
ابن على بن محمد بن الجوزي. سوا نان 

« ارخ قذه االتلي (وسله لقب الأ يمن يتح 
الحسن الما هي النتنانقي لأندَنْسيء 0 سنة '7الاه. 0 00 
سنة 97/اه - 1104م 

المكتب التجاري للطباعة والنشر ببيروت» وهى طبعة مصورة. 

© تتنية: كلت المُفتري فيما 55 إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري: بو اناس على ين لمحيو إن بعتو الا ببق ساك 
يدب ل ال 
ال ا امعد ود 

© تذكرة الحُفاظ : الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
امون عفيان و تامار التز متاق النهبي؟ التتريق. بده 
4ه -114/8م. 


17 طلس ا الممككتت عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
سات د جيم وخ 
اتذين تذكرة الخفاظ قلعن الذهين» أو الساية قنمس: للدي 
محمد بن عانق .بن العكن الخحكق اللدمنتي: الجتودي د 
06ه - 1115م. 
؟- لظ الألحاظ انيل طبقات الحفاظ: الحافظ أبو مغل . تفي 
١‏ لاه - ا 
"'- ديل طبقاتٍ اتخناظ: جلال الدين عبد الرحمن بن 5 2 
الشيوطي: المتوفّى سنة ١41ه‏ - 0ه 1م. 
وهذه الذيول الثلاثة مطبوعة بجزء واحد ملحق بتذكرة الححفاظ 
للذهبي. الطبعة الثالثة . 
لكَوثّرِي في سنة /1140ه وهو ا الام - 0 
دار إحياء الغرات العربي ببيروت. وهي طبعة مصورة على الطبعة الثالثة 
بدائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن سنة ١71/60‏ ه. 
ْ © ترتيب المدارك .وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
اي أبو عدار عياض بن موسى بن عيّاض الكخ مدي 
منشورات دار مكتية الحياة بيروت ودار مكتبة الفكر بليبياء لينان سنة 
11م . 





ا 





7م 


© تطهير الجَّنَان واللسان عن الخطور والتَّفَوه بثَلْبٍ سيينا 
مُعَاوية بن أبي سشفيان. مطبوع بآخر: الصواعق المُخرقة في الود 
على أهل البدع والرَّنْدقة. 

© التفسير والمُفْسًّرونء ( بحث تفصيلي عن نشأة التفسير 
وتطوره» وألوانه ومذاهبه» مع عرض شامل لأشهر المفسّرين» وتحليل 
كامل لأهم كتب التفسير من عصر النبي كَليْهِ إلى عصرنا الحاضر ): 
بسحا بين المتَوَفى سنة 191/6م. 

الطبعة الأولى» الناشر: دار الكتب الحديثة بالقاهرة» طبع ج١‏ في 
مطبعة السعادة بالقاهرة» و ح١-5‏ في مطابع دار الكتاب العربي بمصر: 
ج١7-1‏ سنة 1951م واج7 سنة 1957م. 

© تقريب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني. 
المعروقيران خظر التتكقاون» اشر د بيزة مزعب ؤزاء. ْ 

تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 

الطبعة الثانية» دار المعرفة ببَيُروت» سنة 191/6م, وهي طبعة 
مصورة. 

© تذبيس إنْلِيْس أو ( نقد العلم والعلماء ). جمال الدين أبو 
لقُرَي عبد الرحمن بن على بن محمد بن الججّؤزي البغدادي. 
المتوفى مينة لأؤةه تك ١‏ 15م 

صححه ونشره : محمد مُينِير الدُمَشُْقي. 

القليعة الناقةه المطلعة المقرية بالقاى *. 


بج سمح سبصبتب 2 وبيب كت ل د لتتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

© تهذيب الأسماء و للغاث: أبو رَكريا 1 محير الدين د 5 بَحيي :1 
شرف بن مُرِي النّووي» | لممُتوفى سنة 53/5ه - /1717/7م. 

الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» وهى طبعة مصوّرة على الطبعة 
الكتاق» ‏ المعروافه عابو حكني :الكتشهاوى: التتونئ. سه 
5 6ه - 1155م. 

الناشر : دار صادر ببيروت سنة /191م2 وي مصورة على الطبعة 
الأولى المطبوعة بمطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن سنة 
١060‏ ه. 

0 تجا الكبمال في أسماء الرجال: الحافظ عبار الدين أب 
المُتَوقَى سنة لاه - 1141م 

7 تحقيق وتعليق : الدكتور تشاوف م مَعْرُوف. 

الطبعة الو مو سسه ة الرسالة سيروت » 3 سئة 6امم وجح سئة 
15ام. 

© جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين 
الميلادية بأيامها وشهورها: ف. ويستنفلد. 

ترجمة: د. عبد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضا 


ليا 


5 
مالا 
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الطبعة الأولى» مكتبة الأنجلو المصرية» سنة ٠/19م.‏ 

© الجَرح وَالتَعْديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد 
ابن اؤويسن بن التتغرن التمتمي البرازق» اللاتعودين سه 
اه - 1538م . 

الناشر: دار الأمم ببَيْرُوت» وهي طبعة مُصّورة على الطبعة الأولى 
الي طبعت سنة 141607١م»‏ بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد 
الذكرن + 
انيدو سريب و 1-0 البدكاني: 
شري سنة 6لالاه - 1117ام. 

تحقيق : الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. 

مطبعة عيسى البّابي الحَلبي وشركاهء القاهرة» طبع ج١-؟‏ سنة 
م واج" سنة 191/4م. ظ 

ا جلال يا 

تحميق : بدا لان إبرأهيم . 

الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحَلْبي 
بالقاهرة. سنة /14511م. 

© حليّة الأولياء وطبقات الأصفياء : الحافظ أبو تُعَيْم أحمد بن 


55 ل ا ملسب عَقدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
عبد الله بن أحمد الأصُبّهانيء المتوقفى سنة 470ه -8١1م.‏ 

الكاميو: دار الكتاب العربي ببيروت سنة /1551ام2 وهي طبعة مصوّرة 
علق طلنعة” شايع اراي «التى ولوك بطع" النهاةة سمطو بن 
/ا6 ١اه.‏ [ 

#خرانة الأب ولي لكاب لقنا القرفة عه القافن ون هر 
الجتغداديء المتوقّى سنة 97 ١ه‏ - 1787م. 

وهو شرح 00 شرح الكافية: لمحمد بن الحسن الرّضي 
الأسْتَرابادي» المتوفى نحو سنة 5/45ه -/17/17م. 

والكافية : لابن الحاجب جمال الدين وذ عمْرو عثمان بن 0 
المالكحي: مر - 1719م. 
000 م الكيوى : للومام وتحمود وم سول بق لوفو 
بدر الدين العيْنيء المتوفى سئة 660/ه - ١1م.‏ 

مصوترة في بيروت على الطبعة الأول المطبوعة بالمطبعة ٠‏ الميرية 
ببولاق» التي تم طبعها سنة 17994١ه.‏ 

© خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن 
فضا لله بن. مُحِبٌ الله بن محمد المُحِبّي لدم مَشْقَئ الحَنّفيء 
المُتوفى سنة ١١١١ه‏ - 11914م. 

الناشر : دار صادر. وهى مصورة على المطبوعة بالمطبعة الوهبية 








// 

بمصرء التي تم طبعها سنة 65/؟١١ه.‏ 

© خلاصة تذهيب تهذيب الكَمّال فى أسماء الرجال: | 
صفي الدين أحمد بن عبد الله بن أبي لين م كر 
الأنصاري الساعدي» ولد سنة ٠٠9ه‏ - 1540١م2‏ وصنف هذا الكتاب 
سلة 4ه - 1١161م.‏ 

الطعة القا ركو الناكتن؟ مكسش» المظبوعات انبلا تداج 
11م كتب مقدمتها: الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة» المُْتَوفَى سنة 
١ه‏ - 1440م» وهي مصورة على الطبعة الأولى التي طبعت 
بالمطيعة الكبرى الميوية بيو لاق موس 81 ا 

© درةِ الحجال فى أسماء الرجال. وهو ذيل وَفكات الأغيكان: 
ا الى اللي م اين ال فى لشي ان 
القاضيء المُتوفى سنة 74١١ه‏ -1715م. 

تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور. 

الطبعة الأولى» نشر دار التراث بالقاهرة والمكتبة العتيقة بتونس» دار 
النصر للطباعة بالقاهرة» سنة ١٠/191م.‏ 

0 الدّرّر في اختصار المَعَازي والسيو: أبو عمّر يوسشف بن 
فيك اللديق محم بن عبد اند التمفرن الشُرْطبي؛ 7 


67قه ‏ آلا ام. 


تحقيق : الدكتور شوفي صحفياء 


222222 عَقَدٌ التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة سئة 977١م»‏ مؤسسة 
دار التحرير للطبع والنشر بالقاهرة» مطابع شركة الإعلانات الشرقية. 

© الدّرّر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: شهاب الدين أبو الفَضل 
أحمد بن علي بن محمد الكتاني» المشهور بابن حجر العَسّقلاني» 
المتَوفى سنة 07/ه -1554م. 

الطبعة الثانية» مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» ج١‏ 
سنة 1917م - ج5 سنة 19175م. 

© الدَيْباجٍ المُدَمَبٍ في مَعْرنة أَعُيّان المَذْمَّب: ابن 
فَرْحُون المَّالِكيء بُرْهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرْخون اليَعْمري المّدَنيء المُمَوَفَّى سنة 94/اه - 1701م . 

تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور. 

مكتبة دار التراث بالقاهرة» طبع الجزء الأول بمطبعة دار النصر 
بالقاهرة» والجزء الثاني بدار التراث العربي للطباعة . 

© الذيل على طبقات الحنابلة: زين الدين أبو الفَرَج عبد الرحمن بن 
الحمان»: التهين بابق ,حي الكتك 4 التموفيى. تزلة 8 الا ب 
11م . ْ 

تصحيح : محمد حامد الفقى . 

مطبعة السّنَّة المحمدية بمصر» سنة 1907م. 

© الرجال: العّلامة الحلي جمال الدين الحسن بن يوسّف بن 
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على ين اللخطكرة اللكردي ييه لان جه 1م 

تحقيق وتعليق: محمد صادق آل بحر العلوم . 

الطبعة الثاثة» الوطعة الكدزية بالتبحفه » سئة شف 
سرئة ريك 

المطبعة الحيدرية بالنّجَفء سنة 191/7م. 
< © الرجال : ابو لمرو “ميحمة ور عضن ب .عرد العزيز دكي 
المتوفى نحو سنة ٠5اه‏ - 401م. 

تقديم وتعليق: السيد أحمد الحسيني . 

© الرسالة المُسْتَطرفة لبيان مشهور كتب السّنَّة الحُشرَفَة: 
محمد بن جعفر الكَمَّانِيء المُتوفَى سنة 1750١ه‏ - /1971م. 

بعناية : محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر 


صر 


ادمباي. 

الطبعة الثالثة» دار الفكر بدمشق» سنة 19575م. 

© روضات الححثات في أحوال العلماء والسادات: الميرزا محمد 
باقر بن الحاج أمير زين العابدين بن جعفر المُوْسَوي الخُوَانْسَاري 


.الى ل - + + بلح عد التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الأصتهاق + الممردى سنة 17397ه - 189468م. فرغ من تأليفه سنة 
5 اآاه. ظ 

تصحيح وفهرسة : السيد محمد علي الرؤضاتي الأصبّهاني. 

الطبعة الثانية» وهى طبعة حجّرية بطهران» سنة /1751ه. 

© الروض الآأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام : ابو القاسم عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخَشْعمى السٌهّيْلىء المُتَوقى سنة 
اموه - 86١1م.‏ 

والسيرة النبوية : لأبى محمل عبد الملك بن هشام بن أيوت 
الستجرى: سما شري ايوق التسونىئ نيف ابن 
م وابن هشام جمع السّيّرة النبوية وهذبها ولخصها من 
المغازي والسّيّر لابن إسحاق ( أبى بكر محمد بن إسحاق بن 
ينكان التتهردى يينة عدم )نه تامور ميرة ازن شام 

تقديم وت تعليق : طه عبد الرؤوف سعد. 

طبع ج١‏ في شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة سنة ١191م‏ وطبع 
ج5-7 في مؤسسة نبع الفكر العربي للطباعة بالقاهرة 91/7١191/7-1م.‏ 

© الرياض المشتطابة في جملة من روى في الصحيحَيّن من 
الميحيانة :تخي بن ام تكد بن مسحفنك العا مرف السمتي 
الحرضيء المُتوفَّى سنة *491ه - 14/4م. 








الام 

ضبطه وصححه: عمر الديراوي أبو حجلة. 

الطبعة ردني نعووكة:: التاشيوة «يكتيية: لمارف يبر وا .كه 
71م ظ 
© سلك الدُرّر فى أعيان القَرّن الثانى عشر: أبو الفَضّل السيد 
محمد خليل أفندي 9 المي عل سدق ابن محمد المَرادي 
الفخري اتتدطي الكلتجتبى كني التي بيكفن 
لكر نى اد القطام. ْ 

الناشر: مكتبة المُثنّى ببغداد» وهى مصّوكرة على المطبوعة 
بالمطبعة الميرية ببولاق مصر - القاهرة» والتي تم طبعها أوائل محرم سنة 
١١١ه.‏ 

© السيد رَشيد رضا أو إخاء أربعين سنة: اللأمير شكيب أرْسّْلان» 
المتوفى سنة 155ه -19155م. ظ 

الطبعة الأولى» مطبعة ابن زّدون بِدِمَشُْقء سنة /1979م. 

© السيّد محمد رَشيد رضا: الدكتور قحطان عبد الرحمن الدَّوْري . 

نحف ل مسلة دوانالف غرية بوإناكفة بقلاافه اعدف القالضه 
سئة 18م. 

ها النقترة التتوية ةا ابو التقا اه عماة الدية إبسام ا رع عممرنبقة 
كَثِير القّرَشي الشافعي» المُتوفّى سنة 4/الاى - 87#١1م:‏ وهي قسم 
انهه كنارة (النذا بذ والنها 2) : 


لابب تيبي تي سد عَقَدُ التكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

تحقيق : مصطفى عبد الواحد . 

مطبعة عيسى البابي الحَلّبي وشركاه بمصرء سنة 1975١-1935م.‏ 

© سيرة ابن هشام: انظر: ارون ال له 

© شجرة النور الرَّكِية في طبقات المالكية: الشيخ محمد بن محمد 
ابن عمر مخلوف» المُتوفى سنة 55١ه‏ - 1451م. 

دار الكتاب العربي ببيروت» وهي طبعة مصّوئرة عن الطبعة الأولى 
التي طبعت في سنة "1ه بالمطبعة السلفية . 

© شَدَرات الذّمَب في أخبار من ذَّمَب: أبو الفلاح عبد الحَيّ بن 
أحمد بن محمدء بن العمّاد الحَتبّلىء المُتوفى سنة 84١١ه‏ - 
04م ْ 

الناشر: دار الآفاق الجديدة ببَيُروت» وهي طبعة مصورة. 

© الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عِيّاض. انظر: نسيم 
الرياض. 

© الشقائق المُعْمّانيّة فى علماء الدولة العثمانية: طاش كُبْري 
زاده أحمد بن مصطفى. اتتعرنى مده 457 1031م ْ 

وبآخره كتاب: العِقّد المّنظوم في ذكر أفاضل الرُوم: للمولى 
على بن بالي بن محمدء المعروف بمنق» المتوفى سنة 997ه - 
م2 


الناقنرة# .ذا الكتاب العربى :تتيرزونك اسه 91/8 1م : 
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© الصواعق المُحرقة في الود على أهل البدع والرَّنَدَقة. 

ويليه كتاب : للهير الجحَتان واللسان عن العسور والتفيثه 
ساس سوا معاوية ١‏ بن أبي شفان: كلاهما العف رف : أ العباس 
شهاب الليخ حوزن بن محمك بن على ال دين اللتعدى الشافعى» 
التويير. دان ين امون الكتردي يذ :لاذه -/11 16م. 

تحقيق : عد الوغات هبد االفلتك انخكين الأشكري المالجىه 

الناشر: مكتبة القاهرة بمصرء دار الطباعة المحمدية بالقاهرة» سنة 
0٠ه.‏ 

© الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : شمس الديرة محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد السَّخَاوي, المُتوفَى سنة 5ه 1590م. 

متشتووايت ارحب اليا يريت اي 

© الطالع السعيد الجامع اماه + : نعحخساء الصَّعيّد: يق المٌضل 
كمال الدين جعفر بن تَعْلب لأَدتُوي الشافعي, المتوفّى يله 
06ه -11417م. 

تحفيق : سعل ممعحمك حسن » مراجعة : الدكتور طه الحاجري . 

الدار المصرية» مطابع سجل العرب بالقاهرة. سنة 1111م. 

© طبقات الحُفّاظ: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السُّيُوطيء المُتَوَفْى سنة ١91ه‏ - 5١16١م.‏ 


:لام لب سل عَقَدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 
4 
الطبعة الآولى. الناشر: مكتبة وهبة بالقاهرة» مطبعة الاستقلال الكبرى 
بالقاهرة. مسالا 
ميحمل بن 0 المعروف 5 أبي اي وبابن القحاف ترك 


سلة 651ه -١51١1م.‏ 

طبعه : محمد حامد الفقي . 

مطبعة السّنَّة المحمدية بمصر» سنة 19407م. 

© طبقات ابن سَعد. انظر: الطبقات الكبرى لأبى عبد الله محمد بن 

© الطَّبّقات السَنِبّة في تراجم الحَتّفية: تف النرن بين بغي 
القادر التَمِيْمي الذّاري الحنفي» المتوفى سنة ©6١١٠١ه.‏ 

تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ( الجزء الأول ). 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي: 
القاهرة» مطابع الأهرام التجارية بالقاهرة» سنة ١٠191م.‏ 

© طبقات الشافعية: جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن على 
الأشنويء المتوفى سنة الالاه - ٠171م.‏ 

تحقيق : عبد الله الجبّوري. ظ 

الطليقة: الول وقافنة هيوان الأوقاقك بج :يض نو التراكك نالفي 
بغداد» مطبعة الإرشاد ببغداد» سنة ١151م.‏ 1 








ام 

© طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين أبو نَصر عبد الوهاب بن علي 
ابن عبد الكافي السُّبّكيء المُتَوَفْى سنة ١لالاه‏ - ١٠/1717م.‏ 

تحقيق : محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. 

الفلسة الهو كلينة هيسن الناى كدي القاقر سيف 404 ا 
م. | ْ 

© طبقات الفقهاء: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسشف 
الشَيْرَازي الشافعي» المُتوفى سنة 41/5ه - 87١1م.‏ 

تحقيق : د. إحسان عباس . 

الناشوة جار الزائنة العرين ميروك هس 01م 

© طبقات الفقهاء الشافعية: أبو عاصم محمد بن أحمد العَبّادي 
المتوفى سنة /156ه -55١٠م.‏ 

طبعة مصوّرة على الطبعة التي طبعت سنة 1157م في بُرِيْلَ - لَيْدَن. 

© الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن مَبْيّْع 
الزّهْرِي البَصّري( كاتب الواقدي )» المتوفى سنة ٠11ه-‏ 840م. 

قدم له: د. إحسان عباس . 

دار صادر ببيروت» سنة 19748م. 

والطبعة الأوربية المسماة: بكتاب الطبقات الكبيرء التي عبني 
بتصحيحها وطبعها: ادوارد سَخَْ وجماعته. 


الح حب م ا 36ل لتتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

من منشورات مؤ سسة النصر. طهران» مطبعة كلشن» وم مصورة 
على المطبوعة فى مدينة لَيْدَنْ بمطبعة بُريُْلٌ سنة 1704-171ه. 

]ل د و نس , + ١‏ 

الدَاودي. اللمتوفق سئة 980ه - ام. 

7 تحميق : على محمد عمر . 

غٍ* 

الطيعة الأول » «الناشر :كك رودرة بالفاشرق مكلينة الاستشاون كرض 
بالقاهرة. سنة 141/5 م. 

© العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم. انظر: الشقائق المّعْمانية 
لطاش كبري زآده. 

© عقود الجُمّان في مناقب الإمام الأعظم أبي حَنِيْفة التَّعْمَان: 
شن اللو عحيد بين يرشك العاليى التكفي القاني:» 
التعردىبنة اتوت وام 

فضت نقةة ‏ المنة انعا المعارفك: اواك :عفدن :اناف المتلء 
مطبعة المعارف الشرقية بحيدر آباد الهند» سنة 191/5م. 

© العقود الذّرّية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيُميّة: أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي» المتوفى سنة 5 5لاه - 1757م . 

تحقيق : محمد حامد الفقى . 

دار الكاتب العربي سيروت . 


© العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي 


ل 





م 








ام 


2-7 القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد. ابن العربي 


المَعّافريء الحُتوفى سنة 647ه - 1148م. 

حققهوعلق.سواشيهه حت الدين التخظيب ابن أى المع ميعييد 
ابن عبد القادر. المتوفى سنة 117894١ه‏ -1959م. 

المطبعة السَلفية ومكتبتها بالقاهرة» سنة 6/١ه..‏ 

© عبون الآثر في فنون المَعَازي والشمائل والسّيّر: فتح الدين أبو 
الم لي ال ا ل ل ل ل 
الأندنّسي اللوعجرفق: المعروف بابن سّيّد الناس» امقر فى سنة 


هم - 4 117م. 


ومعه: اقتباس الاقتباس لحل مشكل سيرة ابن سَيّد الناس: 
للجمال بن عبد الهادي . 

الطبعة الثانية» دار الجيل ببيروت» وهي طبعة مصورة على المطبوعة 
بمصر سلة 191/5م. 

© غاية النهاية في طبقات ا تسيو الذي اق الختر معد 

مكتبة الخانجي بمصرء سنة 1917-"191717م. 

© غزوة بني قُرَبْظة : تيك احمد اهم[ 

الطبعة الأولى» مطابع دار الكتب ببيروت» سنة 19757م. 


/لى لل سح عَقدٌ التتححكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وكلاء التوزيع: دار الفتح للطباعة والنشر ببيروت. 

© الفتوح : لأبي محمد أحمد بن محمد بن علي بن أَعْثْم الكؤفي: 
المُتوفى نحو سنة 15*اه -9477م. 

تصحيح وتعليق: السيد محمد عظيم الدين كامل» الجامعة النظامية. 

ل ال 000005 
الدكن» سنة /1910/0-1957م. 

© فقه الإمام الأؤراعي : الدكتور عبد الله محمد الجبُوري. 

وزارة الأوقاف العراقية» مطبعة الإرشاد ببغداد. سنة 1171م . 

© الفكر السياسى عند الإياضية من خلال آراء الشيخ محمد بن 


يفا 


يا ره الكترني ينه هتلكا فندوة 
جهللات . 

نشر جمعية التراث بالقرارة - الجزائر. 

© الفهرشت: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطؤسي. 
المُتَوفَى سنة 4ه ام 

تصحيح وتعليق : محمد صادق آل بحر العلوم . 

الطبعة الثانية» المطبعة الحيدرية بِالنّجَفء سنة ٠197م.‏ 


النّديم البغدادي» المُتوفى سنة 6اه. 
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ام 

الناشر: دار المعرفة سيروت سئة اام وهي طبعة مصورهة على 
المطبوعة بمصر. 

امو جد يه بوسر 0000 
الجُتَوفّى سنة ٠04‏ 3ه - لارام . 

الناشر: نور محمد كارخانه تجارت كتب آرام باغ كراجي . 

وهي مصورة في مشهور بريس كراجي سئة ١ه‏ على الطبعة 
الأولى ممطيعة السحافة يمف يينة :174 الفد. 

5007 الأماثل بتراجم الأفاضل: لأبي الحَسّنات أيضاً. 

© فَوّات الوفيّات. والذيل عليها : ميحمل بن شاكر بن ا 
الحعي» التعرنى ينه خاي 11م 

دار صادر ببيروت» سنة 151/7 م. 

© الكامل في التاربيخ: عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرّم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم العوبان الجزري. درب ا 
لحي المُتوفَى سنة اه - 1511م. 


دار صادر ودار بيروت» بيروت سنة 1110 م. 


© كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله. 


6ل ل لح عَقدٌ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
امود بحاجى خليفة وبكاتب جلبىء المتوفى سئلة /ا1 ١٠اه‏ - 
لت 1 

طبع بعناية محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي . 

منشورات مكتبة المَثَنَّى يبغداد» وهى الطبعة المصورة على طبعة 
إستانبول سنة ١1945م.‏ 

© الكَمّال بن الهمّام يع سنة ١56/ه‏ - /!اه1ام, 
وتحقيق رسالته إعراب قوله 5 كلمتان خفيفتان على اللسان. . . : 
الدكتور قحطان عبد الرحمن الذُّوري. 

اطاط ا الى سوك عت عا مد اكلا قو روط قار ا 

بعه الاو : ١‏ 

© الكواكب السائرة بأغيان المئة العاشرة: الشيخ نجم الدين أبو 
المكارم محمد بن يدر الدين محمد بن رضي الدين محمد الغزِّي 
العاحوى القرفى الدذتفقى الشافقية التدو فى مزنة 7ك اهنب 
|116ام. 

تحقيق : الدكتور جبرائيل سليمان جبور. 

الطهنة الفاتسة وهو وراك ردان الافتاق المديدة سروف 
سنة 191/4 م. 

© اللباب في تهذيب الأنساب: عِرّ الدين أبو الحسن علي بن أبي 
المعروف بابن الأثيْرء المتوفى سنة ٠01اه‏ - 1777م. 
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الناشر: مكتبة المثنى ببغداد . 

© لسان الميّزان: شهاب الدين أحمد بن على بن محمد الكماني, 
المعروف بابن حجر العَسُْقَلاني» المُتوفى سنة 86557/ه-1559م. 
فقم رذ قن "الطيوة" 1د ولب المكايوفة ١‏ يمظع 1515 لسارت انا" 
تحبر أباد الذكن -منة 6؟17اه. 

© مالك: الشيخ محمد بن أحمد أبو را المتوفّى سنة 

دار الفكر العربي بالقاهرة . 

© مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة: 

الطبعة الثالثة. دار الإرشاد للطباعة والتكى سيروت » سنة 19415م. 

© محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( تاريخ العرب قبل الإسلام 

5 * إى #2 2 

وصدره والدولة الأموية ): الشيخ معحمل-ل الخضري بك سن فيا 
الباجوريء المُتوفى سنة 750١ه‏ -19717م. 

الطبعة السادسة» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر. مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة» سنة ١٠/ا١ه.‏ 


© الحكترة: ابو جكفن تعمد رخ حيتيية اللغدادع». المتوفني 
سنة 46 5ه - ١81/م.‏ 


1 + لاد مل عَقدُ التَّحْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوتضعي 

ووالةاآى شعية الخكين :رن اتخقين اعرف الخشر د مه 
اه - 18م . 

اعتنت بتصحيح الكتاب : الدكتورة ايلزه ليختن شتيتر. 

منشورات المكتب التعجاري سيروت » وهي الطبعة المصورة على طبعة 
الدائرة العثمانية بحيدر اباد التى طبعت سنة ١751١ه.‏ 

الطبعة الرابعة» مكتب الضامري بالسّئِبء سَلْطْنة عمّان. 

© مرآة الجتان وعِبْرَة اليقظان فى معرفة ما يُعتبر من حوادث 
الرفانة ‏ أى امصيك.عنة الله نيع أمسقد عن كان لكوي لين 
اليّافعي» المتوفََّى سنة 14/اه - 1751م . 

منشورات مؤمسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت» سنة ١٠191م2‏ وهي 
طبعة معدررة على الطيفة الأران فيتس اناف الذكو بيط ااه 

© مروج الذهب ومعادن الحوهر: أبو الحسن علي را الحسين نون 
على المَسْعَوديء الممُتوفى سنة 57 1اه- 4017م . 

وضع فهارسها: يُوسّف أسعد داغر. 

الطبعة الرابعة» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» سنة 
١1م.‏ 

© مشاهير علماء الأمصار : محمد بن حبّان بن أحمد. أبو حاتم 
البَسْتي» المتوفى سنة 1805اه-150م. 








1م 

صححه : م . فلا يشهمر . 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» سنة 1909م. 

© المَعّارف: ابن 1 الدَيُتوري» أبو محمد عبد الله بن 
مله السترنى مونة 1/ا هد لاو 7 

تحقيق وتقديم: الدكتور ثروت عكاشة. 

الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر» سنة 1979م. 

© معجم الأدباء: أبو عبد الله يَاقُوت بن عبد الله الومي الحَمّوي 
الجغدادي, المُسَوقَى سنة 7ه -1774م. 

نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت» وهي الطبعة المصورة عن طبعة 
دار المأمون بمصرء التي راجعتها وزارة المعارف العمومية المصرية. . 

© مُعْجَم المُوَلّفينَ - تراجم مُصَنَفي الكتب العربية: عمّر 
رضا كحالة . 

الناشر: مكتبة المَُثَنَّى ودار إحياء التراث العربي ببيروت» وهي 
الطبعة المصورة على الطبعة الثانية التي طبعت بمطبعة الترقي بدمشق. ١‏ 

© معجم الأعلام: ( وهو مختصر كتاب الأعلام للرّرِكلي ): بسام 
عبد الوهاب الجابي . ظ ظ 

الطيعة بالار كه التكتانامو اناي اللظافة واللشر كه امد 
11م . 1 


:4م ٠س‏ ب لملب 0 في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
المتوفّى سنة /ا/الاه - ا 

رواية عبد الله بن جعفر بن دَرَسْمَوَيْه النّخُوي. 000 سنة 
/ا 1ه - 16/8م. 

تحقيق: الدكتور أكرم ضياء العَمَّري. 

الناشر: رئاسة ديوان الأوقاف» العراق». مطبعة الإرشاد ببغداد» سنة 
/1911-161ام. 

© المعمرون والوصايا: أبو حاتم السّجِسْتَاني» مهم انر 
مجم عتهان: المتوفّى سنة 54 7ه-6757م. 

تحقيق : عبد المنعم عامر . 

ذان تغناء الكنين القرية فى اتنا التعاس بوشركاف القاغرة 
سنة ١19471م.‏ 

© المفصّل في تاريخ العَرب قبل الإسلام: الدكتور جَواد علي . 

الناشر: دار العِلم للمّلايين ببيروت» ومكتبة النهضة ببغداد. 

مطابع دار العلم الما مم سرنة 1١51/1‏ -0٠118م,‏ ( ج231 0 
٠١-5‏ الطبعة الثانية ) و( ج7. 0-5 الطبعة الثالثة ). 

© مُقَدّمة في تاربخ الحضارات القديمة: طه باقر. 

الطبعة الثانية. شركة التجارة والطباعة المحدودة بغداد. سئة 











0 

00 ه. من مطبوعات دار المعلمين العالية . 

© مناقب الإمام أحمد بن حَشبّل: الحافظ أبو الفُرَّج عبد الرحمن 
ابن علي بن محمد بن الجؤزي» المُتوفى سنة 4417ه - ١١17م.‏ 

الضعة الأر انع الزاشتر ‏ سيمية. بيك لمكا تاد ند مط عه" الميغا ذه ممص 
ييدة :5 2 ١‏ هن: ْ 

© مناقب الإمام أبي خحنيفة وصاحبّيّه أبي يوشف ومحمد بن 
حكن «تهون. الذيق.. انو اعنك :الله #تبعيك. بون احميك ين تيان 
الذَهَبيء المتوفى سنة /5لاه - 1758م . 

كته وغلق عله جمد اند ون الضيق الك توق» الجر دس دده 
١ه‏ - 1107م» وأبو الوفا الأفغاني. 

غعيق وكر ‏ الع اعت المغارته: التجهانية يدن آبافا. الدكة 
بالهند. أشرف على طبعه: رضوان محمد رضوان. دار الكتاب 
العربي بمصر. 

© لاني النماتحى ١‏ ححم من ادريس : اللسيو نم بس 
3 5م ): در أحمد بن ال بن على البَيهّقي. 
المتوفى سنة /5405ه - 55 ١1م.‏ 

تحقيق : الس احمة ضدر. 

الطبعة الأولى» مكتبة دار التراث بالقاهرة» دار النصر للطباعةء 
سنة 191/1م. 


5 ل ل عَقدٌ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

© المُنَمَّق في أخبار قُرَيش: أبو جعفر محمد بن حَبِيْبٍ 
البغدادي» المتوفى سنة 17504ه - م. 

تصحيح وتعليق: خورشيد أحمد فارق . 

تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان . 

لطن ارا لىع فليعة .اين ار ذا التعار تع الماك يعون اه 
الدكن - الهندء سنة 1975م. 

© المَثهّل الصّاني والمُستوفى بعد الوافي: أبو المَحَاسن 
يوسّف بن تغري بردي الأتابّكي. الجقر د هذه امه 1ام. 

الجزء الأول: تحقيق: أحمد يوسّف نججاتي. 

الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب المصرية» سنة 1407م. 

© مِيْزان الاعتدال في نقد الرجال: أبو عبد الله شمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذَمَبِيء المتوفى سنة 54/اه - /175م. 

تحقيق : على محمد البجاوي . 

الناشر: دار المعرفة ببيروت» وهى مصورة على الطبعة الأولى 
حدر با ين ْ 

© النجوم الزاهرة في ملوك مصّر والقاهرة: أبو المَحَاسن يوسّف 
ابن تَغري بردي الأتَابّكيء المتوفّى سنة 1/5/ه - ١151م.‏ 

الجزء 17-١‏ طبعة دار الكتب المصرية:؛ المصورة بمطابع 
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لام 

كوستاتسوماس بالقاهرة . 

واللعدى 512 حسة الوحة ‏ لميصعيرية العابية لقان ايقن 
15م 

© نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عِيّاض: شهاب الدين 
سنة 59١1١ه‏ - 156094م»2 أتم الكتاب سنة /6١٠١ه.‏ 

والشفًا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي فى المفيل متام 
أبن موسى بن ع كي مب ات 
0 له - ”5ه ا تمي ا 00 

الناشر : دار الفكر ببيروت» وهي طبعة مصورة على المطبوعة بالمطبعة 
الأزهرية المصرية» ااا 

6 تفح الملكب من عصِن الأندلين الرطيئب وذكر وزيرها 
لان الدين بن : اللخطيت: شهاب الديرة الجهيل بن محمك بن حون 
التتفرق التافسياجاى” المتر ني ١١٠٠ه‏ - ١11م.‏ 

دار صادر سيروت »0 سنة /141م. 

00 نهاية الأركننن فون الآدّب : شهاب اللو أحمد بن عبد الوهاب 
انزو :مسحتدك الوك وى اللمتوحى ب ااا 11م 


4+ -.د لل عَقدُ التَحُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

وزارة الثقافة والإرشاد القومى. المؤسسة المصرية للطباعة . 

مصورة عن طبعة دار الكتنت المصرية في مطابع كوستاتسوماس 
وشركاه بالقاهرة . 

© نيْل الابتهاج بتطريز الدَّيْبَاج: أبو العباس سيدي أحمد بن 
كيه بن أحمه و خم دف فخجك أنيك: المسووفع انا الس كتقتي 
التَكرؤري المالكي الصّنْهَاجي السّؤداني» المُتوفى سنة 
١‏ ١٠ها.‏ 

مطبوع بهامش الدَيُبَاج المُذهب ض معرفة أعيان المَذهب» 
لبرهان الذي إبرأهيم بن على بن محمد بن يون المتوندن سنة 
6ه - /1141م. 


الدامون: دار الكتب العلمية سيروت» وهى مصورة على الطبعة الأول 


المطبوعة بمطبعة المعاهد بمصر سنة ١116١ه.‏ 

هاعد العارنع اماك الكو لفين كار اللمتتنيوة اميل 
باشا ابن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلاً والبغدادي مولداً 
ومسكناًء المتوفى سنة 1174 ه-0٠197م.‏ 

منشورات مكتبة المُثَنَى ببغداد» وهى الطبعة المصورة على طبعة 

© الوافي بالوّقيّات: صلاح الدين خليل بن أَيْبَك بن عبد الله 
الصَّفْدِيء المتوفى سنة 55ل/اه - 1757م . 
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باعتاء: هلموت ريتر. 
الطبعة الثانية؛ دار النشر: فرانز شتايئر بِفيسْبّادنَ» سنة 1931م 


السرم د ): 


© وَفيات الأغيّان وأنباء أَبْنَاء الرّمان: أبو العباس شيمم اللي 
احخيال بن محمد بن إبراهيم 3 لكان ار سنة ١ه‏ - 
17ام. 

تحقيق : د. إحسان عباس . 

دار صادر سبيروت» سنة /151/1م . 

© أبو يُوشف: حياته وآثاره وآراؤه الفقهية: محمود مطلوب . 
. الطبعة الأولى» مطبعة دار السلام ببغداد» سنة 1917/7م. 


5- البلدان والأمكنة 


© مُراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» وهو مختصر 
معجم الجدان ا : صفي الدين عبد المؤمن بن عبد لق 
الَغدادي, المُتَوَقَى سنة 8/اه - -2111/8. 

الطيدة 0 قاو الغيان؟ الكت رةه اقنش * الباق قداو دشري 
سنة 11605م. 

© مُعجّم البُلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 


86 سلسلل- لح هقد التتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الحَمّوِي الرُومي البغدادي, التكوني سنة 1 5357ه-1559م. 

دان ضاذن شيروت»: سنة /1617/1م . 

-١‏ اللغة والأمثال 

© أساس البلاغة: جر الله أبو القاسم رد بن عمر 
إل جوري التقو في سرج 0ه 4١م.‏ 

تحقيق: عبد الرحيم محمود. 

الطبعة الأولى» مطبعة أورفاند بالقاهرة» سئة 1407م. ؤهي طبعة 
مصورة على طبعة دار الكتب المصرية التي طبعت سنة ١74١ه.‏ 

© تاج العَروس من جواهر القاموس: السيد محمد مُرْتَضى بن 
محمد بن محمد الحَسَيْوٍ الرَّبِيْدي الحنفي» المتوقى سنة 
6ه -- 1ام. 

والمراد بالقاموس هو القاموس المحيط للمَيْرُوْزابادي الآتي . 

إصدار وزارة الإعلام بالكويت» مطبعة حكومة الكويت ج١‏ سنة 
علد ودف يدنه 1ام. 

والطبعة التي صورتها دار مكتبة الحياة ببيروت على الطبعة الأولى التي 
طبعت سنة 7255١ه‏ بالمطبعة الخيرية بمصر. 

© القاموس المحيط: مَجُد الدين الفَيْرُوْزَ ايَادي أبو الطاهر محمد 
ابن يعقوب الصٌَّدّيقي الشَّيْرَازِي» المُتوفَّى سنة/411ه -15150م. 





2 
3 





م4١‎ 

© لسان العرب: أب الفَضل جمال الدين محمد بن مُكَرَم بن 
مَمُظور الإفريُقيء المُتوفَّى سنة ١١لاه‏ - ١171م.‏ 

دار صادر سيروت » سنة /191م. 

© الاشتقاى : أو حكن ونين الحدرة رق درل الشهر ف سن 
١آها-‏ 15وم. 

تحفيق وشرح : عبد السلام محمد هارون. 

مطبعة الشّنَّة المحمدية بالقاهرة» سنة /190م. 

تك الأمثال : أ كك موؤرج بن عمو بن الحارث التدرضي: 
المُتوفَى سنة 196١ه‏ - ١٠8م.‏ 

تتحقيق : الدكتور:وفقيان :عبد العوات: 

6 الهيئة المصرية العامة للتأليف - ١/51ام,‏ المطبعة 

530 أبن هلول اللكتشكرى التحند ين عبد الله بين 
سَهْلء كان حياً سنة 96ه - 6١١٠1م.‏ ظ 

الطبعة اأولى. | لاف لموة لعرية الحديثة بلقامرة. دار القومية 


١‏ ل 2ب للب عَقدٌ التتْكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

© الفاخر: أبو طالب المُفَضّل بن سَلْمة بن عاصمء المُتوفى 
سئة ١ه‏ 5١1م.‏ 

تحقيق : عبد العليم الطحَاوي. ومراجعة: محمد علي النجار. 

الطنعة” الأول »ذاو الققانة بو الارشاه التو ». يوون العرية 
المتحدة» سنة ٠975١م.‏ ْ 

ذاه نج ادعب الاريك ع اذى العلى جر كامس 

© مَجْمّع الأمثال: أبو الفٌضل أحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم المَيْدَاني النَّيْسَابوريء المتوفى سنة 14١0ه‏ - 74١1م.‏ 

تحدى ‏ وسرة بلنشي اللنوة هيله |اللجميةه الوقر ا ع 4ل 
1417م . ْ 

الطبعة القع الناقيوة اكه التعادية الكبورى يمقر امطعة الياةة 
بمصر سنة 1989م. 

© المصّباح المُنِيْر في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن 
محمد بن علي الفُيُومي المّقْرِيء المُتوفى سنة ٠/ا/اه-1158م.‏ 

والشرح الكبير: .هو فتح العزيز على كتاب الوجيز». للإمام أبي القاسم 
عبد الكريم بن محمد القَرُويني الرافعي» المَتَوفى سنة 777ه - 
سسا 


وكتاب الوجيز: هو في فقه الشافعية للإمام أبي حامد محمد بن محمد 
ابن محمد الغرّالى. المُتوفى سنة 064٠65ه-١١١1م.‏ 








4 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بييروت» سنة 415١ه‏ - 1444م. 





© مُعْجَّم مَقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
المتوفى سنة 40"اه - 5١١٠م.‏ 

الطبعة الأولى» دار الجيل ببيروت» سنة 1١51١ه‏ - 1441م. 

© المُسْتَقصّى في أُمُثَال العَرب: أبو القاسم جار الله محمود 
ابن عمر الزَّمَخْسْرِيء المتوفى سنة 6018ه-541١1م.‏ 

الطبعة الثانية الناشن : دار الكت العلمية سيروت» سنة /51/1 م2 وهي 
مصورة عن المطبوعة بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن 
سنة 1977م. 

© النهاية في غريب الحديث والأثّر: مجد الدين أبو السعادات 
الجَرّري» المعروف بابن الأثير» المتوفى سنة 5 6ه - ١151م.‏ 

تحميق : ظاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحى . 

الناشر: المكتة الإسلامية. وهى طبعة مصورة على الطبعة المصرية 
التي طبعت سنة 19560١م.‏ 

© الوسيط في الأمثال: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد 
الواحدي» المتوفى سنة 5748ه - 175 ١1م.‏ 


4_ لل عَقَدُ نكيم في الفقه الإسلامي والقانون الووضعي 

مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت سنة 191/0١م.‏ ظ 

© ديوان شعر ذي الرّمّة غَيْلان - عَقَبَة العدّوي. ترفو 
سئنة ١١17‏ اه - 0 الام . 

نقّحه وصحّححه: كارليل هنري هيس مكارتني . 

طبع على نفقة كلية كمبريج في مطبعة الكلية سنة 1919م. 

6- القانون 

© التحكيم في منازعات تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة: شعيب أحمد 
سليمان . 

الثاشين : دار الرشيد شين وزارة الثقافة والإعلام العراقية, دار الحرية 
للطباعة ببغداد» سنة ١/19م.‏ 

© التحكيم في منازعات المشروع العام: الدكتور شمس مرغني على . 

الناشر :: عالم الكتت بالقاهرة. سنة 151/5 م. 

© التقنين المدني الجديد ( المصري رقم ١‏ لسنة 1154م ) - شرح 

الطيحة الارلبيهة العامة طكقة النيفية العضيرنة القافرةة, مله 
السعادة بمصر» سنة 1959م. 

هلتقل عديا وقيملدف الأبعاة الحمين تشكة راكب لتر د 
سنة 1ه - 1451م» والدكتور عبد الفتاح السيّد بك. 
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الطرعة الثانية. المطبعة الرحمانية بمصر. سنة /1171م. 

© حرية الدفاع: المستشار طه أبو الخير. 

ش غٍء عِ 

الطبعة الأولى» الناشر: منشأة المعارف بالإسكندرية» مطبعة م. ك. 
إسكندرية. سنة ١/91ام.‏ 
القطيفى . 

بحث نشر في مجلة العلوم القانونية» المجلد الأول» العدد الأول سنة 
848 م. مطبعة العاني ببغداد» التى تصدرها كلية الحقوق بجامعة بغداد. 

© شرح القانون المَدَني الجديد - العقود المسماة ( الجزء الأول ): 
محمد كامل مُرْسي باشاء المُمَوَفَى سنة /11/1ه - 198017م. 

الطبعة الثانية , المطبعة العالمية بمصر » سنة 14167م. 

© شرح المرافعات المدنية والتجارية - قانون رقم ا لسنة 
4 :+: الدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي . 

دار النشر للجامعات المصرية» القاهرة سنة ٠196م.‏ 

© طرق التنفيذ والتحفظ في المواد المّدنية والتجارية في مصر: 
الدكتور عبد الحميد أبو هَيْفء المتوفى سنة 1"44١ه‏ -1977م. 

الطبعة الثانية » مطبعة الاعتماد بمصر». سنة 19151م. 
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0-٠ 
فهرس الموضوعات‎ 


مقدّمة الطبعة الثانية صفحة 0 . 


مقدّمة الطبعة الأولى /ا خطة البحث ٠١‏ طريقته 1. 


الباب الأول 
ظ التحكيم وأهميته وتاريخه وأنواعه 
الفصل الأول : التحكيم وأهميته 
المبحث الأول: التحكيم لغة واصطلاحاً. 
التحكيم في أصل اللغة ١8‏ التحكيم في الاصطلاح: عند الفقهاء 


وعند أهل القانون وتسهمياته 81 تعريف أهل القانون لم يخرج عما ذكره 
الفقهاء *” طرق فضي النزاع : الصّلْح 4 القضاء 55 من القضاء: 
رلاية المظالم 77 التحكيم 18 الفرق بين التحكيم وبين القضاء ول 
بين التحكيم وبين الصلح 77 . 


المبحث الثاني : أهمية التتحكيم . 

فوائد التحكيم 7 مضاره 4 حقيقة تلك المضار 84 
ظ الفصل الثاني : تاريخ التحكيم وأنواعه 

المبحث الأول: تاريخ التحكيم . 


5 السشا ‏ م_#_#_____ و عَقَدُ التَحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


كب ودين الأغرين. +1" الرومان 83 العريه قبل الماك 1 
حكام العرب 5١‏ المنافرات 55 في بيته يُوْتَى الحكم 55 احتكام 
الناس إلى رسول الله وَلةِ قبل نبوته 58 تحكيمه وَِةِ في وضع الحجر 
الأسود عند بناء الكعبة 544 عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقضى قبل 
إسلامه بين الناس 6١‏ التحكيم في صدر الإسلام 01 اللتك معد 
صمَّيْن "5 موقف الخوارج من التحكيم 54 التحكيم في القرون 
الوسطى بأوربا 54 العصور الحديثة 7١‏ العهد المعاصر ./١‏ 

المبحث الثاني: أنواع د الاختياري 7 الإجباري // 
العادي» الإداري 9/,. 


الباب الثاني 


خحكم التحكيم في الفقه الإسلامي وأركانه 
الفصل الأول: كم التحكيم شرعاً 
القول الآأول: يجوز التحكيم مطلقاً 87 أدلة جوازه من الكتاب 84 من 
السّنّة 4١‏ الإجماع وآثار الصحابة 15 المعقول .١١١‏ 
القول الثاني : يجوز بشرط عدم وجود قاض في البلد 1 
القزق القالف: 1" بجوو مظلقا 114 الزاى المضنار 118 





رفرك 
الفصل الثاني : طبيعة التحكيم وركنه 
5 0 ش و “ف 
طبيعة التحكيم : توفر الآمور الثلاثة التى يعتبر بها عمدا وهي 1 
الإيجاب والقبول» العاقدان» المَحَلَ ١١18‏ ركن العقد ولوازمه ١١9‏ . 
ركن التحكيم: الإيجاب والقَّبُول ٠٠١‏ انعقاده بالعبارة والإشارة 
والكتابة والرسول ١7١‏ الاختلاف في الشهادة على تحكيم الحكه ١١7‏ 
القول” الميقاز 174 هذهب أمن القانورة ' العقاده:بالاحات: والتيول 
التزاع الاتفاق على التحكيم يمنع عرض النزاع على المحكمة ١59‏ 
الحكم غير ملرّم بقبول التحكيم ١١9‏ لكنه إذا قبل لا يجوز له أن 
بدشخى بغير عذر ا اي ا المحددة ١٠١١‏ لرأي في 
نان خوط ا( :شر روط لا قاد ا 


السر هل الأول : توافق الإريجاب والقبول» أي توافر الرضا بين طرفي 
العقد ١١5‏ ا 0 يسكمانه 113 اللحيكد 
القاضيّ ١١/7‏ سال مبية على اراي عند ام استدامة الرضاأ 
إلى تمام الحُحكم ١57‏ ينفرد أحد الخصمين بنة بنقض التحكيم قبل الحكم 
كما ينفرد فى المضارية والشركة والوكالة ١55‏ . 

اعتراض: التحكيم ثبت بتراضي الطرفين فوجب أن لا يَصمّ عزل 
الحكم إلا بتراضيهما والإجابة عنه ١545‏ اعتراض: إخراج أحد الطرفين 
سعي في نقض ما تم من جهته» والإجابة عنه ١51‏ تفصيل المالكية في 


# +4 ++ -_ الملل عَقدُ التَُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الرجوع قبل الحكم ١57‏ تفريق الحنابلة والزيدية والإصّطخْري بين 
عا ا ا وو رو رص رأ ا 
عد الحم قولان" لاب 1 يشترط فلا يلزم 
إلا بتراضيهما ١1١‏ القول الراجح ١‏ تعليق التحكيم وإضافته ١16‏ 
صورته» وللحنفية فيه قولان ورأي القانونيين ١110‏ القول الراجح ١517‏ 
توقيت التحكيم جائز في الفقه والقانون ١1/‏ . 

الفبريظ. القان قن تروط الا عات وانشيولة' أن بكرن مع :الحقد 
قابلاً للتعاقد شرعاً» المراد بالمحل ١59‏ . ظ ظ 

ا الغاليك. هخ فييك الإيجاب والمبو أن يتصل القبول 

الشرط الوابم من شروط الإيجاب والقبول: أن يكون العاقد أهلاً 
للتعاقد» المراد بأهلية الآداء ١1/7‏ . 


طرفا التحكيم : 

القارتك الأول «المعكم 11/5 شتروطه 110/1 اببعاء التلقدي 
عقلاء لا يَحِقٌ لهم تحكيم غيرهم ١78‏ رأي القانرن في أن إجراء 
التحكيم لا ب يصح إلا ممن له أهليّة التصرف في حقوقه ١74‏ أهلية 
الداع الات 2 بالنسبة لها 18.١‏ الخلاصة 18١‏ م لكام 
الدبر عل السلي 1017 





و 


الطرف الثاني : الحكمء تعلده ) ل بد من الاجتماع على الحكم 18 
الفرق بين القاضي المولّى للقضاء وبين الكمين 187 قطع الباجي 
بأن القضاء لا يمتصح من انين » والعيالة خلا فية ‏ وبيان أقوال الفقهاء فى 
تقليد قاضيين أو أكثر عملا واحداً في مكان واحد 1617 . 


إذا اصطلح رجلان على أن يبعث كل منهما حكّمآ من أهله فهو 
جائز ١9١‏ غالب قوانين ن المرافعات أوحيق أن يكون عدد 0 
وِنْراً 190 لو كان عدد المحكّمين شَفعا 14١‏ الخلاصة الموازنة بين يد 
أقوال الفقهاء وأهل القانون» الأغلبية 197 . 

شروط الحكم: ظ 

القول الأول: أن يكون أهلاٌ للقضاء ١97‏ شروط القاضي 191 . 
تفريعات: تحكيم غير الأهل للقضاء ١99‏ جواز تحكيم غير الأهل 
للقضاء في الزواج ١‏ لخبي سكم قير اقل السكريا بدك 
حكمه ٠١"‏ شرط الاجتهاد: اشتراط الفققه في الخُكم مطلقاً ؟' ”7 
اشتراط الفقه فيما حكم فيه 1 ٠‏ مذهب المالكية في لزوم الحكم.ء إذا 
كان الحكم مجتهداً 7٠١17‏ تحكيم الجاهل 7٠١8‏ تحكيم الكافر 5٠١١‏ 
تحكيم الذمي ؟١7‏ تحكيم المرتّدّ 7١‏ تحكيم الفاسق 7١4‏ تحكيم 
المرأة 7١‏ تقليد المرأة القضاء 7١1‏ تحكيم الأعمى ”٠١‏ عدم جواز 
تحكيم الصبي. ٠‏ والمحدود في قذف وإن.تاب. والعبد. والمُكاتب عند 
الحنفية 7١1‏ عدم جواز تحكيم الآصّمٌ والرقيق عند الشافعية ؟١؟؟‏ 
تفصيل المالكية في تحكيم الصبي المُمَيّ والعبد والمرأة والفاسق 177 
ومحري احريت ال 0 


:ع4 ل عَقدُ التُكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

0 أن امسا الفتوى 775. 
سي 

القول الخامس : آذك 

القول الراجح ١١8‏ شروط الحجكم في القانون 7١9‏ تحكيم 
القاضى 770 موازنة ”7 في خكم الحكم لمن لا تقبل شهادته له 
قولان 5 الراجح 00 حكمه لعدوه وعليه والراجح ضرم أقوال 
الوا فى توف ليان بال ووه :81ل امكنم لقاو تن فى طوطة العبيزة 
من لا تجوز حيادلة لأحد الصو 9 م لمم والراجح من 

طرق الإششات 49 الإقرار الينة ١59+‏ السميرة 5 النكول >" 
يديت ظ 
سياس لاسا كان اكيم 1 نص يعفر 
العك 7 شأنه 2 المقررة للأحكام ا 52 1 ل 51 
موازنة 777 شهادة الحكم على الشهادة 557 الشهود عند الحكم 777 
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56 الحكم 5 تفويض الحكم فول الحكم الودرة راجحا 
الدعوة 53770 وقف الحكم 19 ا. 

المحكوم به : أقوال الفقهاء مالساي 

القول الأول : يجوز في جميع الأحكام كالحدود والنكاح وغيرها 71/8 . 
الحدود يَذَلَ على جواز التحكيم في سائر المجتهدات إلآ أنه لا يُفتَى 
به 77١‏ التحكيم في الطلاق المضاف 774 في حد القذف 778 في 
القصاص 66 . ظ 
القالك: الات الله تعالى المالي 
افق 5 . ظ 

الخامس : يجور في المال فقط 2 ولا يجور في النكاح واللعان 
والقصاص ولحل القذف /7ا58 . 


يي ل 
يمضى حكمه إن كان صواباً 19١‏ وهل يؤدب الحكم؟ 59١‏ 
الراجح من الأقوال الستة 797 الحق الخالص وما اجتمع فيه الحَقّان 797 . 

في القانون: لا يَصمّ التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها 
الصلح 554 ما هي تلك المسائل؟ 590 موازنة» وبيان ضيق نطاق 
القانون لاختلاف النظرة إلى ما يعد من النظام العام أو الاداب 5917 . 


ا عَقَدٌ التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 
الباب الثالث 
تطبيقات التحكيم في الفقه الإسلامي 
الفصل الأول: التحكيم في جزاء الصَّيْد 
أية سورة المائدة أصل في التحكيم في جزاء الصيد ٠١5‏ بيان بعض 
الكلمات فيها 7١5‏ الفواسق ”١5‏ التعمد واختلاف أهل التأويل في صفة 
العمد على ثلاثة أقوال 7١8‏ قتل الصيد مرة بعد مرة “777. 


البذللافت: النقهاء :قن اللمرزاة: ب امش 09 الي نوو قتمة الضيد 2 87 
تقويم الضيلن بحت الثات أو التعليم 48 فائدة الخللاف 7١‏ 7. ظ 


ميكل هو مر حيث الخلقة ير فرضس اختلااف المقهاء ء في 
بعض الجزئيات .١0٠‏ 


استئناف الحُحكم 55" القول المختار 555. 

عدد الحكام "1١‏ الراجح /71. 

شروط الحكمين 778 الراجح .77١‏ 

تحكيم قاتل الصيد ٠77‏ قيود تحكيم القاتل 4/ا" فت 1/1 

تقويم الصيد أو المثل 7/87. 

تقدير الصيام 7/6. 

معنى ( أو ) في الاية الكريمة 784 لمن يكون الخيار؟ 945” إذن 
الإمام في التحكيم 99" الححكمان في مجلس واحد 994" اختلاف 
ال الجُكم حال الاختلاف 4٠ ١‏ مسألة .5١١‏ 

تقض الحُخكم 2 . 





1 
الفصل الثاني : التحكيم عند شقاق الزوجين 

1 سورهة النساء امريد المحبين 2 الكار عض لباك : 
10 

إنكار الخوارج التحكيم 607 1 في الآية 640/8 
معنى الشّقاق .5١4‏ 

الاختلاف فى ضمير الآلف 5 م 59 14 1 تقييت 
المقرونم التكة ور يف لمكن 315 1 يرظقة النقة: 117 بعت برها 
الحمكجان) 5 الراجح 1 عالةابعف الحتكمت: 74 ؟ عالة العودة 
إلى الشقاق 419 حكم بعث الحكمين 41١‏ الراجح 575 . 

فق الجافوو ننيعة” السمكنيية؟ السلطان 1018 ١١‏ روعان 21 أهل 
الزوجين 665 الوليّان إدا كان الزوجان محجورين 5 31 واحل من 

0 00 ا 

لاب انون في تعد ار الذي ا الحتكنمان 0+1 كم كر 
مذاهب 5 في تحديد لرأي / الذي يراه اللسشكيهان 1 حكم 7 
51111 شوو الج يه 
الفقهاء وفي القانون اا شرط الذكورة 0 بعث الأمينة يه شرط 
الاجتهاد 3 بعث العدو والمتّهّم 205 القول المختار /ا9غ . 

حكم إرسال حكم واحد ١‏ "نين لسن إرسال الواون 1 
الراجح من القولين ٠‏ ون لتحي ف الفريق بين ارين ندر 38 
هما تيان 0١4‏ الإعذار 48 هما وكيلان ”05 لزوم حيطة ظ 


46 ل لمللل-ح عَقَدٌ التتححكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الحكبين 85 لآ جين الروجاة علق التوكيل. اهما كناهدان 1ه 
الراجح 014 ليس القصد من التحكيم هو الطلاق 054 . 

صورة الاكتتاب فى الحكمّين فى الشقاق 61/١‏ . 
إذا غاب أحد الحكمين أو غلب على عقله 61/5 . 

عام ااتوسي أن اعدهها عد بعف الشحمي ال ون انون 
أو أحدهما 517 عجز الحكمين 018. 

اخخعتلااف ا مه 4 ماذا يفعل القاضي حين يه 0٠‏ 
الراجح 5/7 طلاق الحكمين بائن 087 إيقاع أكثر من طلقة واحدة 
اكذاك 0/0 إن طلق ال كواة | كه من طلقة واحدة 5 اللختلاف 
الجكمية في عدد الطلقات //0 القول المخر 6 طلاق ق حَكم 
الزوج بعير وص 014 اختلاف العتبين | في الجوض ( 010 فسخ 
إبراء الحشين 0 الرجوع مز اكيم وعزل لكين 090 


لفصل الثالث: نكاح التحكيم عند المالكية 0 
هلا النوع قال به فقهاء المالكية. وتمييزه عن نكاح التفويض ال 
يان مقدار المهر للزوجة *0 حكم نكاح اتيم 4 المحكم 
الزروج 0 المحكّم في تقد در المون الزوجة أو ة غير الزوج سواء كان 


ولياًأم افيا 3 





55١ 
الفصل الرابع : التحكيم في الحرب من طرق فك الحصار‎ 

سبل انصراف الإمام عن البلد أو الحِصّن إذا حاصره .7٠١‏ 

نزول أهل الحصن على كم الإمام أو من يراه ٠١‏ تحكيم سعد 
ابن معاد في بني نوقفلة 1 سك الملنة المنورة 67 وضع 
الدستورء إجلاء اليهود : بني قَيْتَمَاعء ين التمهينة بنى قريظة 1 
روايات تحكيم سَعْد في بني قرَيْظة <51. 

نزول الهرْمُزَان على حكم عمر رضي الله عنه 715 الإجماع 71 . 

إنزال أهل الحِضّن على حكم العباد أو على حكم الله 
تعالى 5177 . 

إنزالهم على حكم العباد 57 . 

شروط الحكو: 57 الحنابلة 574 الشافعية» المالكية 155 
الحنفية 575 الإمامية /71” القول المختار /17 . 

تحكيم من لم تجتمع الشروط فيه 159 تحكيم الكافر 17١١‏ تحكيم 
الفاسق 777 تحكيم المحدود في القذف 575 تحكيم الأعض.. :6" 
تحكيم الأسير من المسلمين في أيديهم 159 تحكيم من تخسن 
للمسلمين 84> الانتقال 0-0 ال 1 ! جعل الحَكم 
الشكم إلى غيزة .أ . 

تحكيم اثنين أو أكثر 52 إدا اختلفا ردوا لمأمنهم 14١‏ موث 
الحكم 55 موت اعد الج ييه 12 موت السكمية عا 18 
الرد إلى الحصن 155 . 


5 لس ا ا مأب عَقَدٌ التخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوّضعي 


نفاذ حكم الحكم 547 الرجوع قبل الحكم 149. 

الحكم معين أو غير معين 144 إنزال أهل الحصن على حكم 
رجل معين 149 نزولهم على حكم رجل غير معين 19٠‏ نزولهم على 
حكم من يُعَيّنه الإمام 10٠‏ زولهم على حككم من يتعين باختيارهم 
والاختلاف في ذلك 10١‏ . ظ 

شرط الحكم أن يكون فيه مصلحة المسلمين 1507 حكه 
الحكم بغير السائغ ورجوعه عنه 2.567 

الحم بردّهم إلى حصونهم في دار الحرب 184 دار الإسلام ودار 
الحرب ( هامش ) 105 إنزال أهل البحصن على حكم الله تعالى والخلاف 
في ذلك 191 المختار 577 نزولهم على حكم الله وحكم فلان "157 . 

إخراج الحكم نفسه عن التحكيم 555. 

الفصل الخامس: التحكيم في أخذ المال من الحربيين التجار 550 . 

الفصل السادس : التحكيم عند الخلاف بين الإمام ومجلس الشورى 

الأمر الآول: الاختلاف بالرأي بين مجلس الشورى والإمام 7737 
يجب رد الاختلاف إلى الله ورسوله 557 أقوال المفْسَّرين في 
المخاطبين بقوله تعالى: 9# فَإن نُتْرْعَم# 7717 استنتاج 779 . 

الأمر الثاني : .بقاء الاختلاف رين مجلمن الشورى والإمام». .والخلول: 
التحكيم .517٠١‏ ظ 

الفصل السابع : حكومة العَدل في الدَّيّات 
الدَيّة وما تجب فيه 777 الأصل في وجوبها كتابه يَكِ لحَمْرو بن 


ا 














1 
حَرْم 0 الأرش المقَّدَّرء والأرش غير المقذدَّر وهو الحكومة 18٠‏ 
الحُكومة والحكم فيها 587 طرق تقدير الحُكومة الخمس» ومن قال 
بها من الفقهاء 584 التقويم بالنقد أو الإبل 544 حال تقويم الجرح 145 
يقوم بعد بَرْء الجرح 5 فإذا اندمل الجرح ففيه أقوال 1947 بلوغ 
الحكومة الأرش المقدّر .7١6‏ 

الباب الرابع. 


آثار التحكيم وانقضاؤه 
الفصل الأول : آثار التحكيم 
نفاذ حكم الحكم ولزومه 717. ْ 
سكم الحكم ل لاي 01 ل عي الستكم قم ب 
تسا يي 
القاضي حكم 0 إن وافق مذهبه ١19‏ فائدة إمضائه 7٠١‏ مسائل 
مترتبة على ما تقدم 177 نفوذ حكم دا فلابن ل ١‏ 
و اعدو ا 0 


ين يت حم لقان 01016 كسب اماق اهدر 30 ا 
بعد مصادقة المحكمة والغاية من ذلك /ا”/ا أحوال بطلان حكم 


:04 ب بجت 11 * لتحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 


الحكم 778. 

إجراءات التحكيم 759 الحكم الثاني مثل القاضي 7١‏ كتاب 
الحكم إلى القاضي ./7١‏ 

تولية الإمام حكماً ”7 تولية القاضي حكماً 75. 

تَعَدَي كم الحَكم إلى غير المتحاكمين 70/. 

قضاء الحكم في دم خطأ بالدّيّة على العاقلة 75 إن قضى بالدّيَة 
على القاتل في ماله لا يجوز 777 لو حكماه في عيب بالمبيع فقضى 
برذه 14 لا يتعدّى حكمه على وكيل بعيب المبيع إلى موكله 719. 

لا يتعدّى حكمه من وارث إلى الباقى والميت 79. 

حكم الحكم لا يتعدّى إلى الغائب .74٠‏ 

المسألة المستئناة التي يتعدَّى فيها حكم الحكم إلى غير 
المتحاكمين 75١‏ القضاء يتعدّى إلى الكافة في أربع 57 إخبار الحكم 
حال ولاينه ”4 إخبار الحكم بعد ولايته 747 الإخبار بقضاء 
الحكم 254 رجوع الحكم 745. 

حق الحكم في الحبس والتَّرْسيم وانتعفاء الخدود: 55 5 :7 
القول المختار /51/,. ظ 

الفصل الثاني : انقضاء التحكيم 
أسباب خروج الحكّم عن الحكومة 744. 
رد حكم الحكم في القانون للأسباب التي يرد بها حكم 











ه46 


القاضي, وما هي تلك الأسباب؟ 00 لا يرد الحكم إلا لاصيانت تظهر 
بعل عله ع يما 6١‏ يجوز رد المح كيه فردا فرداً أو جماعة 65/ 
موازنة في أسباب رد : الحكم والقاضي بين الفقه والقانون 05/ وفاة أحد 
الخصوم 757 خروج الحكم في القانون ورأي الفقه بذلك 705. 


الخاتمة 9ه/. 
الفهارس 

-١‏ فهرس المصادر: تفسير القرآن الكريم 717 الحديث النبوي 
الشريف 0// فقه الحنفية 8/ المالكية 5 6٠١‏ الشافعية 6١7‏ الحنابلة 5 57/ 
الإمانية لاتق عتشرية 167اابخ عون الاسماعيلى 876 الويدية م 
الظاهرية 6797 الإباضية 878 علم أصول الفقه 874 الفرق الإسلامية 1١‏ 5/ 
كتب حديثة “757 كتب التراجم والسيرة والتاريخ 6544 البلدان والأمكنة 8/84 
اللغة والأمثال 854٠‏ القانون 2845. 
؟- فهرس الأعلام 144. 


4:5 عد ال لتتخكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 





الاثار المطبوعة للمؤلف 

سنة 11845ه - 1914م. والطبعة الثانية بدار الرشيد بالرياض سنة 1ه - 1547م. 
والطبعة الثالثة بدار الفرقان بعَمَان - الأردن سنة ١57١ه‏ - 0١٠50م.‏ 

؟- الشورى بين النظرية والتطبيق . الطبعة الأولى بمطبعة الأمة ببغداد سنة 44١ه‏ - 
5م 

3 صَفْوة الأحكام نود شل الأوطاوو يل الكلام. الفاعةة لان ايم 5 
السلام ببغداد سنة 11944١ه‏ - 19175م. والطبعة الثانية بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة 505١ه‏ - 
1ام, وزارة التعليم العالي والددم العلمي العراقية - جامعة بغداد ب كلية الشريعة . 
والطبعة الثالثة بدار الفرقان بِعمّان - الأردن سنة 9١51١ه‏ - 19994م. ظ 

؛- الكمّال بن الهُمَام (اللحتوني سنة 1ه - 407١م‏ ) وتحقيق 
رسالته إعراب قوله ككلةِ: كلمتان خفيفتان على اللسان. . . الطبعة الأولى بمطبعة 
جامعة بغداد سنة 8٠5١ه‏ - ٠198م.‏ 

ه- القرآن الكريم كلماته ومعانيه ( ج/ا١-78‏ ). الطبعة الأولى بمطبعة الخلود 
ببغداد سنة 5455١ه‏ - 1987مء وزارة التربية العراقية. 

1 00 . 5: 

71 الاقتراح فى بيان الاصطلاح وما اأضيف اف ذلك من الاحاديث المعدودة 
من الصّححاح : تقيّ الدين محمد بن ماران يق ساد انك دي روا اا 
٠1م‏ دراسة وتحميق . الطبعة اولي بمطبعة الإرشاد بغداد سنة ”٠5١اه‏ - ام 
وزارة اللأوقاف والشوؤون الدينية العراقية - إحياء التراث الإسلامي . 

'- عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. الطبعة الأولى بمطبعة 
الخلود ببغداد سنة 08٠5١ه‏ - 19850مء» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية - إحياء 
الأرالت املق مسبلشلة: كني لد كا . .تليق القافية وزاك لقا كات الا رده 





4 
سنة 1477ه- 1١70م.‏ وهي طبعة كتابنا هذا. ‏ 

4- الحركات الهّدامة في الإسلام - الرّاوندية» البابكية. الطبعة الأولى بمطابع 
الشؤون الثقافية العامة ببغداد سنة 409١ه‏ - 1984م» وزارة الثقافة والإعلام العراقية . 

4- التحدي فى آيات الإعجاز. الطبعة الأولى بدار البّشير بِعَمّان - الأردن سنة 
اا 10 ام ونشر أصله في مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزاء 2 
العدد الرابع سنة 517 ١ه‏ - *1991م. 

داع ادكه لرسول متحيان لل اإفزيية "الأرلن. ونز د لعي بلقب رن 
/11ه-1145م. ونشر أصله في مجلة جامعة الآمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر - 
العدد الخامس سنة 15١5١ه‏ - 1995م. 

الكتب بالاشتراك مع آخرين : 

أ- لوزارة التعليم العالي العراقية : 

-١‏ المدخل إلى الدين الإسلامي. بالاشتراك مع الدكتور منير حميد البّيّاتي. 
الطبعة الأولى بدار الحرية للطباعة ببغداد سنة ١ه‏ -1175م. 

؟- أصول الدين الإسلامي . بالاشتراك مع الدكتور رشدي عليان. الطبعة الأولى بدار 
الحرية للطباعة ببغداد سنة /91١1ه‏ - /ا/191م. والطبعة الثانية بمطبعة جامعة بغداد ببغداد سنة 
١ه‏ - 198م. والطبعة الثالثة بمطبعة الإرشاد ببغداد سنة 505١ه‏ - 1985م. 
والطبعة الرابعة بمطابع دار الحكمة ببغداد سنة ١1١54١ه‏ - 1440م» وهله الطبعات الثانية 
والثالثة والرابعة نشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية - جامعة بغداد. والطبعة 
الخامسة بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بعَمَّان - الأردن سنة 517١ه‏ - 1945م. 

'- قواعد التلاوة. بالاشتراك مع الأستاذ فرج توفيق الوليد. الطبعة الأولى بمطبعة جامعة - 
بغداد سنة 60٠4١ه‏ - 19860م. والطبعة الثانية ببغداد. والطبعة الثالثة بمطبعة وزارة التعليم 
العالي ببغداد سنة ١151ه‏ - 1991م. 

4- علوم القرآن. بالاشتراك مع الدكتور رشدي عليان وكاظم فتحي الراوي. الطبعة 
الأولى بمطابع مؤسسة دار الكتب بالموصل سنة 9٠5١ه‏ - ٠198م.‏ 


]4 _ عل لس عقد التحكيم في الفقهِ الإسلامي والقانون الوضعي 


ه- علوم الحديث ونصوص من الأثر. بالاشتراك مع الدكتور رشدي عليان وكاظم 
فتحي الراوي. الطبعة الأولى بمطبعة جامعة بغداد سنة 9٠4١ه‏ - ٠198م.‏ 

"- التفسير . بالاشتراك مع الدكتور محسن عبد الحميد . دار المعرفة سنة ٠٠15١ه-٠19/8١م.‏ 

ب- لوزارة التربية العراقية 

5-١‏ التربية الإسلامية ( للمدارس الإسلامية ) ستة كتب» للصفوف: الرابع والخامس 
والسادس الابتدائي» والأول والثاني والثالث المتوسط سنة 1149١ه‏ - 19174م. 
والثاني والثالث المتوسط. والرابع والخامس والسادسن الإعدادي سيك 8ج ام. 

١‏ - التربية الإسلامية ( للصف السادس من المدارس الشعبية ). المجلس الأعلى 
للحملة الشاملة لمحو الأمية الإلزامي. بغداد سنة +٠14ه-‏ ٠1948م.‏ 

4- علم التجويد ( للمدارس الإسلامية ) بالاشتراك مع الشيخ جلال الحتفي والأستاذ 
فرج توفيق الوليد سنة 07٠4١ه‏ - 1987م. 

الأبحاث : 
الرابع سنة 112947ه - 11م 58 اطع ضمن كا عقد نالك في الفقه الإسلامي 
والقانون الوضعي . 

؟- التسعير فى الفقه الإسلامى . نشر فى مجلة كلية الدراسات الإسلامية - العدد الخامس 
سنة “11/91ه - 1917م ببغداد. وطبع ضمن كتاب الاحتكار وآثاره فى الفقه الإسلامى. 
ٍِ 5 ٍ 

-'٠‏ محمد عبده - المصلح الاستاذ. نشر في تسع مقالات في مجلة الرسالة الإسلامية 
ببغداد سنة 8555١ه‏ - 15185م. 
الثالثة» بغداد سنة 7٠4١ه‏ - 19175م» أصدرتها اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس 
عشر الهجري - مطبعة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية. 
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ه- الادخار . نشر في مجلة الرسالة الإسلامية» العدد ١11١-١5٠١‏ . بغداد سنة 19/7م. 

1- علوم الحديث الشريف . نشر في كتاب ( حضارة العراق ) جا و ج١١‏ . بغداد سنة 
06ام وزارة الإعلام العراقية . 

/ا- التطرف الديني . نشر ضمن بحوث ندوة ( التطرف الديني ) من منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية ببغداد سنة 1945م» لكلية الشريعة بجامعة بغداد. 

/- مصطلح ( ثمن ) . نشر في الموسوعة الفقهية التي تصدرها وزارة الأوقاف بالكويت 
سنة 1ه - 19/81م. 

4 - مصطلح ( مقايضة ) . الموسوعة الفقهية الكويتية أيضاً سنة 504١ه‏ - 1984م. 

) الحركات الهدامة في الإسلام . نشر ضمن بحوث ندوة ( النصيرية حركة هدمية‎ -٠١ 
من منشورات كلية الشريعة بجامعة بغداد. مطبعة الإرشاد ببغداد سنة 505١ه - 1985م.‎ 
. وطبع ضمن كتاب الحركات الهدامة في الإسلام - الراوندية » البابكية‎ 

١١-غلو‏ الخمينية فى ولاية الفقيه . نشر ضمن بحوث ندوة ( ولاية الفقيه - الواقع والأبعاد) 
من منشورات كلية الشريعة بجامعة بغداد. مطبعة الإرشاد ببغداد سنة 5٠/8‏ ١ه‏ - /19/8م. 

7 - الوسلام والإرهاب . نشّر ضمن ببحوث نلوة ) الديخ والإرهاب ( من تورات 

- تأثير المحَدّنين العراقيين في خارج البلاد العربية . نشر ضمن كتاب ( العراق في - 
موكب الحضارة - الأصالة والتأثير ) سنة 14548١ه‏ - 1988١م.‏ وزارة الإعلام العراقية ببغداد. 

5- الحركة الباطنية - الوسائل والغايات . نشر ضمن بحوث ندوة ( الحركة الباطنية 
ودورها التخريبي في الفكر العربي الإسلامي ). من منشورات كلية الشريعة بجامعة بغداد. 
بغداد سنة 5٠55‏ ١ه‏ - 11845م. ١‏ 

6- البحث الفقهي. نشر في مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية بالجزائر. 

5- الضمير أنا في القرآن الكريم. نشر في مجلة البيان - جامعة آل البيت بالأردن» 
المجلد الأول - العدد الرابع سئة 519١ه‏ -/199م. 
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ترتب عناوين الكتب والأساء الآتية حسب الحروف اللحجائية على النحو الآتي: 

رقم الصفحة 

١‏ الدراية» الدر المنثور. 

/8١-‏ شرح الزرقاني» شرح النووي. 

ارفك ينقل (فقه الملوك) إلى ص ١‏ دم قبل: (الكتاب للقدوري). 

84-8/ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل عن أبي يوسف. الاختيار. 

744-77 الفراجء درر الحكام؛ الدر المختار. 

ينقل (جواهر العقود) إلى ص 8١9‏ بعد (الجمل على شرح المنهج). 

4 الأحوال الشخصية؛ الأحوال الشخصية بين مذهب...» الأحوال الشخصية في الفقه... . 
55-4 الرجال: تقى الدين الحسن.... الرجال: العلامة الحى. 

887 معجم الأعلام» معجم المؤلفين. ْ 

-8454 أساس البلاغة» الاشتقاقء الأمثال» تاج العروسء جمهرة الأمثال» ديوان شعر ذي الرمة» الفاخرء القاموس المحيطء لسان العربء 
مجمع الأمثال» المستقصىء المصباح المنير» معجم مقاييس اللغة» النهاية» الوسيط. 

4 ينقل (القرار بقانون) إلى ص7 84 بعد (قانون المرافعات المدنية). 

إنجلتراء أنس. 

65 أبو طالب». طاهر. 

9 ابن الميام» همدان. 


